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زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 


ملخص الدراسة 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد : 








فقد كُمْتٌ في هذه الرّسالة بدراسةٍ وافية عن كتاب «زاد الفقهاء. شرح مختصر 
القَدُوريٌ؛ لبهاء الدّين: أبي المعالىم» محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيحاي» (ت١هه).؛‏ 
وتحقيق الكتاب. من أوَّل الكتاب إلى نباية كتاب الإباق» وهو كتاب في الفقه الحنفي. والهدفٌ 
من ذلك المساهمة في إخراج الكتاب في أقرب صورة وضّمها مؤَلّفه؛ خدمةً للعلم وأهله؛ 
وعموم المسلمين. 
وقد تكوّنت الرّسالة من مقدّمةٍ وقسمين: 
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أما المقدّمة : فقد بَيَنْثُ فيها أهميّة الموضوع . وأسباب اختياره» وخطة البحث. 

وأما القسم الأول: فهو قسم الدّراسة؛ وقد تضمَّن ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ترجمة صاحب المتن. الفصل الثاني: ترجمة الشارح. الفصل الثالث: 
التعريف بالشرح ووصف المخطوط. وبيان منهج التحقيق. 


وأما القسم الثاني : فهو قسم التحقيق: وهو من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الإباق. ثم 
قائمة بالفهارس. 


الباحث المشر ف على الرسالة عميد الكلية 
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سم م ههالمراليجّير 





3 الحَمِدٌ لله 'نحمده وتسعتيئه ونستخفرّهه وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعالناء مَن مدو الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له: وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
رعرع قاقر يلف 3ه وااكنية 31 مدا عيده درموقه سل الل هاه بوعل آله وشعهد 
وسلّم تسلياً كثيراً. 

أما بعد: 

فإ التَفقَه ف الدذين» ومعرافة أحكام العبادات والمعاملاات» من أهم المهّات» 
وأوجب الواجبات؛ ليكون المسلمٌ على بصيرة من أمر دينه» فيحظى بقبولٍ العمل وهو 
ما كان خالصاً لوجه الله تعالىم صواباً على ما جاء به الشَّرعٌ. 

وقد بِذْلّ العلماعٌ - رحمهم الله - وقتّهم وجهدّهم في استنباط الأحكام الشّرعِية 
وتقريبها للأذهان وبيانٍ ما يتعلّقُ بها من شروطٍ وأركانٍ وواجباتٍ وسينِء وقد تنوّعت 
هذه المؤلفات ما بين مُطْوَّلٍ ومختصرء ومنظوم ومنثور. ومن تلك المتونٍ المنثورة المعتبرة 
الجامعة متنْ: المختصر في الفقه» على مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-. للإمام 
القدُوريٌ أبي الحسين أحمد بن محمد البغداديٌ» المتوفى سنة 474ه - رحمه الله - : حي 
أقبل الفقهاءٌ على شرحه وتتابعوا على العناية به تعلا وتعليم)ً؛ لما اشتمل عليه من مسائل 
المذهب الحنفيّ مريَبَةِ بعبارة شاملة» موجزة واضحة. كم أنَّه أجادَّ في عرض وترتيب 
أقوالٍ أئمة المذهب, وذكر الخلافٍ الحاصل بينهم. 

ومن شرح كتابت الْقَدُوريٌ: الإمامٌ الفقيةٌ أبو المعالي مهاء الدّين محمد بن أحمد بن 
يوسف الإسبيجابيٌ» المتوفى سنة 4١‏ 2ه - رحمه الله - » في كتابه الموسوم ب ازاد الفقهاء 


: 7 بق 2 د 1 ا : ْ 
شرح مختصر القدوريٌ». فاظهر فيه علو كعبه. ورسوخ قلمه في علم الفقهء فكان 
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يتعرَّضُ في هذا الشّرح لبيانٍ خلافٍ أئمةٍ المذهبء وخلاف الشافعية والمالكية: وبهتمٌ 
بذكر الأدلةٍ التقلية» والتَعلِيلاتِ العقليّة لا يُوردُه من أقوالٍ وروايات؛ مع اهتامه بذكر 
وها لد لال 

فكان اختياري هذا الكتاب ليكون ماوعا لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه. 


دراسة وتحقيقاً للقسم الأول منهء من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإباق. 


أسباب اختيار المخطوط: 
-١‏ الرَّعْبةَ في خدمة الكتاب بإخراجه مطبوعاًء حيثٌ لم يُسبق نشرٌه من قبل. 
؟- قيمة الكتاب ومكانته العلميّة» فقد بَرَزت وظَهّرت من خلال ما يلي: 
© ارتباطه بمختصر القَدُوريٌ الذي قد بلغ شأواً رفيعاً بين كتب الحنفية المعتمدّة: 
وأصبحَ مقصدّ كثير من طلاب العلم عموماء وأتباع المذهب الحنفيٌ خصوصاً إلى 
وتنا هذا 
٠‏ رجوع كثير من الفقهاءٍ إليهء إفادتبم منه» ومن هؤلاءِ الأعلام الذين أفادوا من 
شرح الإمام الإسبيجابي- رحمه الله -: 
)١‏ فخر الدّين» عثمان بن علي الزيلعنٌٌ (ت 47/اه) 2. 
؟) آير محمد محتمودين أدبن بدز الدين العَيْنْقٌ (ت 0 0 
*) الكال بن المّام» محمد بن عبد الواحد السيواسيٌ ات ١85ه)2.‏ 


5) العلّامة الشيخ» قاسم بن قُطْلُوبُا المصريٌ أت 14/ه) 40). 


.)١184 بنظر: تبيين الحقائق (؟7/‎ )١( 

() ينظر: البئاية (1/ 751١‏ (910//5 *؟) ٠١5/90‏ ). 

(9) ينظر: فتح القدير (5(:)5557/5/ .)578/70:)5١‏ 

(:) ينظر: الترجيح والتصحيح (ص: 259 01ت ٠لاء ,*65٠‏ 87 7). 
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ه( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء 0057 
5 القنيخ عبد الغتى بن طالب القتيمي اليِدَائٌ تر الاس) 03 
8 قير الكتاب عن غيره من شروح «مختصر القَدُوريٌ» بها يلي : 

© عنايته في الاستدلالٍ بالنصٌ التَقَلٌ من الكتاب وَالكّتةء بخلاف ما اشتهر عن 
بعض فقهاء الحنفية. 

© إيراده الآثار من أقوال الصّحابة والتابعين -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

© احتوائه كثيراً من الآراءِ والنّقولاتٍ التي قد لا تتوّفر إلا من طريقهء كآراء أثمة 
الحنفية عموماًء ونقولاته عن الكتب الأصليّة التي فُقِدَتْ أو لا تزالٌ حبيسة دور 
المخطوطات. 

© عنايته بالتصحيح والتّجيح بين الآراءِ والأقوالٍ. وتنقيجه للمذهب ال حنفي . 

وفرة القواعدٍ والضّوابطٍ الفقهيّة في الكتاب» حيث كان يُورِدُها المؤلفُ رحمه 
الله- للتعليل لا يرجّحه ويخْتَارة؛ وَغو ما يُوقِفٌ المحتّقٌ على فوائد شتى. 

وباجٌملة: فالكتابُ - على تَوسّطٍ حجيه - فريدٌ في تصنيفه وترتيبه» فَوْقٌ شرحه 
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لألفاظٍ المتن» وتقرير أدلّتِهء وحلٌ إشكا لايّه. 


يعس البحت [ل علس ومين زفلسية: 
أحدهما لدراسة الكتاب: والآخر لتحقيقه» وفي كل منهما فصول ومباحثٌ: بيانها ك) 
يلٍ: 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (؟/ ٠لا‏ 47 8) (98/ 1/111١‏ ة). 


7( ينظر: اللّباب في شرح الكتاب ١8١/4) 1١ ١6 /1( :018 /١(‏ ). 
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0 المقدمة: وفيها الحديث عن أسباب اختيار الملوضوعء وخطة البحث. 
0 أولاً: القسم الدراسي. 

© الفصل الأول: (الإمام القدُوري). 
البحث الأول: اسمةه وئسية ومولدة: 
المبحث الثاني: حياته ونشأته. 
المبحث الثالث:شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخا س: مصنفاته. 
المبحث السادس: وفاته. 

« الفصل الثاني: (الإمام الإسبيجابي) 
المبحث الأول: اسمه ونسيه ومولله. 
المبحث الثاني: حياته ونشأته. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس : مصنفاته. 
المبحث السادس: وفاته. 

»© الفصل الثالث: كتاب (زاد الفقهاء). 
المبحث الأول: اسم الكتابء وتوثيق نسبته للمؤلف . 
المبحث الثاني: منهج المؤلف في الشّرح (وني ضمنه مزايا الكتاب). 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
المبحث الرابع: الماخذ على الكتاب. 
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المحتث الخامس : وصف نسح الكتاب الخطية. 


اللبحث السادس: منهج التحقيق. 


0 ثانيا: القسم التحقيقي: 

وفيه قمتٌ بنسخ القسم الأوَّلِ من المخطوطه المبتدئ من: كتاب الطهارة: إلى آخر 
كتاب الإباق» وهو الواقع في المخطوط [أ] من اللوحة (١/أ)‏ إلى اللوحة (8/ ب)» وفي 
المخطوط [ب] من اللوحة (5/أ) إلى اللوحة (5؟١١/‏ ب). وفي المخطوط [ج] من 
اللوحة ))/١(‏ إلى اللوحة (7١١/أ)».‏ وفي المخطوط [د] من اللوحة (7/أ) إلى اللوحة 
(15/أ) مع القيام بخدميه والتعليق عليه وَفقّ ما هو موضحٌ في مبحث: منهج 


وختاماً: فإ من نعم الله عن أن هداني ووفقني لخدمةٍ هذا الكتاب الجليلٍ 5 
وقل اججيدت» ويذلت وسعيء ولا أذّعي بُلوغٌ ما كنت أصبو إليه: فضلاً عن دعوى 
الكمالٍ أو مُقَارَبتِ والله أسأل العفو والصَّفحَ وأن يعصمّني مِن فتنةٍ القولٍ والعمل؛ 
وأن يرزقني صدقٌ الإخلاص وحسن المتابعة. 

وعلَِّ في هذا البحث حقوقٌ كثيرةٌ أعظّمها علي - بعد حقٌّ الله تعالى - حقٌ والدي 
الكريمين ... اللّهم فارحمهماء وعافهم) واعف عنههماء وأعظم أجرهماء وارزقني يدّهماء 
وأنزل على قبر أمّي شآبيب الرحماتٍ والمغفرات, وأَطِلٍ ني عُمْرِ والدي مع صالح عَمَلٍ 

قو الشكة لفضيلة شيف الدكبرر/ فتهذ ين عواقن رد عائفق القاق الذي لظ 


بإشرافه عل في هذه الرسالة» فقد عَمَرَنيِ بكريم أخلاقه وطيب سجاياه. وأفادني 
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فرحيات القكة وسعدلتاقه اقيق وأعطانىي من وقتِه ما ذل أمامي مقانت رق 
فاللّهم اغفرلَهُه وارفع قدرّهء وأحسن عاقبتَهُ وأقرّ عيته بصلاح ذريّتِه. 

ك) أشكرٌ أصحاب الفضيلة المشايخ المُّناقِشَينِ أ.د/ عبدالله بن معتق السَّهْللِء 
ودارغلاة آلدّين بن عسي ركات» غل شطلها يقبول: حاقفة الؤسالته ,وإترايفا 
بفوائدهم وملحوظاتهم القيّمة بارك الله في أعمارهم وأعمالهم وأصلح ذريّاتهم؛ وأجزل 
لهم الأجر والثواب. 

والشكد موصولٌ لكل من سدّد وآعاتء برأي أو كتاب أو دعوة صالكة في ظهر 
الغيب. والله المسؤول أن يجزتهم خيرٌ الجزاء وأوفاه» ويحمَقٌ من آمالحم قَوْقّ ما يرجون 
ويُؤمّلون. 

وختاماً: أرغبٌُ إلى الله العظيم الكريم: أن يجعلّ عملي في خدمة هذا الكتاب عملا 
مبروراء وسعياً مشكورا م إلى جنات التعيي: ومطيّة تُنقذني من عذاب الجحيمء 
ولا خول ولاقو إلا بالله العلٌِ العظيم. 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


الباحث 











ل الفصل الأول: (الإمام القدوري) . 
0 الفصل الثاني : (الإمام الإسبيجابي). 
ل الفصل الثالث : كتاب (زاد الفقهاء) . 











لا لا لما لما ل]) لا 


الفصل الاول 
الإمام الفدوري) 





المبحث الآول: اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني : حياته ونشاته . 
المبحث الثالث:شيوخه وتلاميده. 
المبحث الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه . 
المبحث الخامس : مصنفانه , 
المبحث السادس : وفانه . 
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المسحث الأول 


اسمك , وتسبك , ومولده 


شو أبو ش10 أحمل سن محمد بن أحمد بن جعفر بن حران القدذوري البغدادي» 
ولل سنة اه . 
وقد اشتهر- رحمه الله - بالقدُوريٌء واختلف العلماءٌ حول ما ترجعٌ إليه هذه النسبة 
؛وذلك على ثلاثة أقوال0©: 
١‏ -«القدُوري» نسبةً إلى «القدُور» - جمعٌ: قِذْر- صُنْعُها أو بَيْعُها. وعلى هذا الرّأي أكثرٌ 
1« القدُوري» نسبة إلى بلدةٍ «قدورة» في بغداد. وقد بحثتٌ عن بلدة قدورةً في معاجم 
البلدان قلم أعثر عليها. 
2 عن :3 : 
اي" اصل هله الكسية وإلى هذا ذهب كل من ٠.‏ الخطيب البغدادئٌ؛ وابن الجوزى» 
وابن خلطان» وان الوزدئء والذهبي» وان قطلوبغاء وطاشكيري زاده. 
2 قر جم * 7 ف 8 3 2 ع له 5 ودع 
ومن عرف بهذه النسبة: أبو جعفر بن أحمد الرّمل القدوري » واطيثمُ بن تخلفي 
مجو بورع ا و ام زه 
القدورئ' ا والصلاح الطرابلسيّ القدورئ' ا 


2 2 2 


(0) #سكفت إلى (أى الى فى كل مى«الأثمات للسسعاق 5/13/)ء واللمتظلى لابن اللنوزي 
/1١6(‏ /ا15١).‏ 

(؟) ينظر: مقدمة النّجريد للقدُوري .)7-5/١(‏ الجواهر المضية للقرشي /١(‏ /41 180-1). 

. )777/١7( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ١ 

(54) الجواهر المضية .)١1١7/١(‏ 

)0( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 7/١(‏ /17) , 











نشأ الإمامٌ القذوري - رحمه الله- في بيت علم وفضل ودين وصلاح. فكان أبوه 
ّيح محمد بن أحمد عاماً ومحدّئ0. ْ 

فتربى القَدُوريٌ - رحمه الله- في كنف والده. ترق خلا قفرا وأشر فيك مض 
علومه في فنونٍ عديدة» وبخاصّةٍ في الفقه والحديث. 

وقد كانت بغدادٌ في زمن الإمام القَدُوريٌ-رحمه الله- من منتصف القرن الرّابع 
تلت القرت انان ء تنعحٌ بحركة غلميّة قوبّة تَشِطَةَ تقلت مظاعدها في اننشار المدارس 
والمكقات الحافلة» واتعقاة الخلقات العلمية: والمناظرات الذهة وكثرة الأئمة الأعلام 
في شتَّى الفنون. 

ولا شك أن هذا الجر العلمىّ الزَّاخرٌ بالعلم والعلاءِ مما يُسهم في تكوين عالم إمام 
فَحْلٍ مثلٍ الإمام القَدُوريّ. 

وقد وقفثٌ على خبر مجمل عن نشأة الإمام القَدُوريٌ العلميّة وهو ما ذكرّه الإمامُ 
الَحْاوئٌ رحمه الله- (ت457ه): عند حديث: «العلمٌ في الصّغر كالئْفّشُ في 
الحتجر »27 حير قال: 

أوعذا مولعل القانيه وإلاً نفد اشعفل أقراة4القغال» :والقتوري »سد 
كِبَررهم؛ فاقوا في عليهم؛ وراقُوا بمنظرهم»”". 
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01 بنظر : الجواهر المضية (/ 47)» والفوائد البهية (صضص:/861١).‏ 
الوم أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كا في مجمع الزوائد (5/ /51 5)؛ وقال: فيةامرواك يو سا1 الام 
ضمَّفه البخاريٌ؛ ومسلمء وأبو حاتم؛ وضمّفه أيضاً السَحَاوِيٌ في المقاصبٍ الحسنة. 


(") المقاصد الحسنة ( ص :57 5).؛ برقم .)1/١5(‏ 
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| المصشس | لعا لس 


شيوخه , وتلاميده 
أولاً: شيو خه: 


ذكر مترجو الْقُتُوريٌ أهمٌ شيوخه» ولم يُدوٌّنوا إلا عدداً قليلاً متهم ومن عؤلاء 

الأعلام الذين تلقّى عنهم: 

-١‏ أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أحوى بن العرَّام بن حَوْشَب الشَّيبانٌ؛ 
المعروف بالوشبيٌء المولود سنة 45 اه والمتوفى سنة ه/ا/اه - رحمه الله تعالى-. 
كان إماماً محدّثا ثقة ثبتاً”'». وقد أخذ القدُوريّ الحديتٌ عَنَهء وروى غنه”. 

"- أبو بكر محمد بن على بن سُوَيْد المؤدّبُء الإمامٌ المحدَّتُء المتوفى سنة ١1/0ه”",‏ 
وقل أخذ عنه القدُوريٌ الحديتٌ. وروا عنه0 )ةوجع الفتورق ل اديت كله 
مرو عنه: 

؟- أبو عبدالله محمد بن يحبى بن مهدي الجرجانيٌ الحتَفيٌ» نزيل بغداقء من كبارٍ أئمة 
وفقهاء الحنفية» وهو من تلاميذٍ الإمام أبي بكر الزَّازِيٌ الجصّاص”“» وهو الذي 


5 2 9 5 : ! 
تققة عليه القدوريٌ20 وقد نوق سنة 84/8 اهي - رحمه الله تعالى حي ودفن إن 


جانب قبر الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله-. 


.)775/١١(دادغب تاريخ‎ )١( 

(0) ينظ الشحواهي المضية /١(‏ رغ ؟). 
(*) تاريخ بغداد (7/ 84). 

(؟) الحواهر المضية (١/,55؟).‏ 

(6) الجواهر المضية (7/ /7"84). 

(5) الجواهر المضية (؟/ 79/4 .)١5 217//١‏ 
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ثاننا: تلاميذه: 
لهك الشسوسل. 1 هل الل قوري تسبروه قبع 1 الذواد سق الازاج زلا 
أشهرّ هم وعددا يسيراً منهم. فكان من أخذ عنهء وكان في)| بعل إهاها هن الأئمة: 

-١‏ الخطيبٌ البغدادي أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت اليغدادي؛ الإمام الفقيه 
الشافعيٌء المحَدّث الحافظهء المؤرّخ المشهورء صاحب اللّصائيف الكقيرة: 
وصاحب تاريخ بغداد, وَأَحَدُ أعيان الشافعية» المتوفى سنة 477 ه27" . 

-١‏ أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد البغداديٌ» الملعروف بالأقطع. الإمام الفقيه 
الحنفي البارع» شارح مُختصر المَدُوري المتوى سنة 414 ه2". 

*- عبدالرحمن بن محمد الشسّرخْسينٌء الإمام الفقيه القاضيء العابد الزّاهدء وهو ممّن 
تفقّه على القَدُوريٌء ومن تصائيفه: تكملة التّجريد للقدُوريٌ المنوق سنة 
ا "ينا 

- أبو القاسم عبدالواحد بن على بن برهان العكبريٌ؛ صاحبٌ التصانيف» وكان 


فقهياً حنفياًء تفقّه على القَدُوريٌ» وكان عَلَّاً من أعلام العربية والأنساب. المتوى 


1 


كنا 
-. الوسيد الفاح بن عل بن عسل ين انين بن هب املك اماق الخبرةةاقانى 


القضاة: الإمام الفقهئٌ الحنفيٌء من كبار أعيان الحنفية» وقد انتهت إليه رئاسة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (14/ :)777١‏ وينظر: تاريخ بغداد (4/ /11): فقد ترجم لشيخ القدُوري؛ ونصٌ 
أنه كَتَسَ عئه: 

(؟) الجواهر المضية »)73١١/١(‏ تاج التراجم ( ص ٠١:‏ ). الفوائد البهية (ص: ٠‏ 5) . 

02 الجواهر المضية (7/ 13917): تاج التراجم ( ص :1/12 ): هدية العارفين .)23157/1١(‏ 

(8) الطبقاث السية (4/ .)4٠٠‏ 
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الحنفية في زمانه. وهو شيخ ابن عقيل الحنبيٌ”"2. الإمام المشسهوو. 
وكا واد العقلء كامل الفضلء سديدّ الدّأىء عفيفاً ترعاء وكان ينظر بأبي 
يوسف القاضى جشمةً وجّاهاً وسؤدداً وعقلاً. 
ومن مصنفاته: شرح مختصر الحاكم؛ في الفقه الحنفيّ» توفي - رحمه الله- سنة 41/8 ه. 
0 أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السَّرَحْسِيٌء الإمام الفقيه الكبير, رُوي أنه 
ذكر عند شيخه الإمام القَدُوريٌء فقال عنه: اما جاءً من خراسان. وعَبَرَ التهر 
أفقة مئةة, 
وهو من طبقة الذَّامغاني» ول تُذكر سنة وفاته”". 
لت المفضَّل بن مسعود بن محمد يحبى التدوخي القاضيىٌ الفقيةٌ التَحُوئٌ تفقه على 
المَدُوريٌ» وله عدةٌ مصنفات» منها: أخبار التخويين» ورسالة في وجوب عسل 


لايق توق سنة ا 


سملن 
انف 
3 
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6 الجواهر المضية (77/ 7579)) الفوائد البهية (ص:87١).‏ تاريخ بغداد(7/ .)١١9‏ 
(؟) الجواهر المضية (”/ 5 .)١١‏ 
() الجواهر المضية (7/ 545). 
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المبحث الرابيج 


مكانة القدوري العلمية, وثناء العلماء عليه 


التق كل قن فرج اللؤماء القذوري هل الد قاو فيك لتقيف ورئسا تن في زمانه. 
ى) أجمعوا عل الْثناء عزيفة أله كاك ثعة دوف بل كلهم كقل فق موجه عل طميل: 
الخطيب البغدادىٌ (ت 5 4ه) فيهء حيث أثنى عليه بقوله: 

ال يحدّث إلا بشيء يسيرء وقد كتبتٌ عنهء وكان صدوقاًء وكان بمن أنجبّ في الفقه 
لذكائه. وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وعَظُمِ عندهم قَذَرٌه وارتفع 
جاشة06). 

وأراد الخطيبٌ البغداديٌ بقوله: (صدوقاً): أرادٌ صيعَّة المبالغة ولم يرد المعنى 
الاصطلاحيّ عند علماء الجرح والتعديلء مِنْ أنه أدنى من الثَقَّةِ وأنَّ حديقّه حَسَنٌ 
وهذا ىا وصفّ ابن أبي حاتم الإمامَ الشافعيّ صاحبّ المذهب”". بقوله: «فقية البَدَنِْء 
صدوقٌ». ول يُرد المعنى الاصطلاحيّ عند المحدّثين. 

وقال الإمامٌ أميدٌ كاتب الإتقازنٌ الأترازيٌ (ت١هلاه)ء‏ صاحبٌ غاية البيانِ شرح 
الحدائة9: 


اع 2 2 شّ 3 -- 5-2 . 
١‏ والشيخ أبو الحسن القدُوريٌّ -رحمه الله- هو بحرٌ زخار في الفقه وغَيْتْ مدرارٌ في 


)١(‏ تاريخ بغداد (4//ا/1*)» سير أعلام النبلاء (/11/ 51/5)» الجواهر المضية :)14//١(‏ وينظر: 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (17//0) وما علّق من كلام شديدٍ على الخطيب البغدادي. 

(؟) مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص:84)» ونقل الذهبيٌ كلامَ ابن أبي حاتم في سير أعلام النبلاء 
.):8/1١(‏ 

() كما نقل عنه هذا الإمام العيني في البناية (77/8١)؛‏ وقد أشرتٌ قريباً إلى أن الصواب في كنيته: أبو 
الحسين. 
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الحديث؛ وناهيك من الذَّلالةِ على غزارة علِه: شرحُه لمختصر الكرخيّ -رحمه الله-. 
فإذا طالعتّه عرفتٌ أن مله في الفقو كان عند العَيُوقٍ”'. لا تنانّه يد كل أحدء ويرجمٌ 
طَرْفُ النّاظر إلى منزله من كَلآَلٍ ورَّمَدِ». 

وقال الإمامٌ القرشي (ت5/الاه) : 

اكان اوري ع العبارة في الُلره جر اللسا: مُديياً لتلاوة القرآن»9. 

وقال الإمامَ ابن كثير (ت؛ لالاه): 

١كان‏ إماماً بارعا عالماًء وتَبْتاً مناظراًء ... وهو صاحبٌ المختصر الذي يُحمَظ)”". 

وقال الإمامُ يوسف بن تَعْري بَرّدِيء ت(41/5/ه): 

اهو الإمامٌ العلامة . .-» وَإِنَّ شأنَ هذا الإمام قد تجاورٌ الحدّ في العلم والزّهي»”؟. 


2 2 7 


)١(‏ العَبّوق: نجحٌ أحمرٌ مضي في طرف المجرّة الأيمن؛ يتلو الثريا لا يتقدّمها. ينظر: تبذيب اللغة 
١4 /(‏ )) الصّحاح (4/ 5 )١67‏ تاج العروس (8/55/؟5). 

(؟) الجواهر المضية (؟4//7؟). 

(*) البداية والنهاية (؟1١/55),‏ 

(:) النجوم الزاهرة (7//5؟). 
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المبحث الخامس 


نفاته 





لقد باركَ الله تعالى في جهود الإمام القَدُوريٌ رحمه الله-» وأعماله العلميّة» حيث 
صتّفَ عدَّةَ كب كبار في خلانيٍ الفقهاءِ وأدلّيِهم تدل على إمامته وبراعته في علم الفقه 
والحديث وغيرهما. 
وفيما يلي أذكرٌ ما وقفتٌ عليه من كُتّبه مع بيان حاها ومزاياها: 
١‏ -التجريد فى مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية: 
وهو مطبوعٌ محققٌ في (؟1١)‏ مجلداء وقد وصفه الإمام القرشيٌ - رحمه الله-بقوله: 
١والتجريدٌ‏ في سبعةٍ أسفار» اشتملّ على مسائل الخلافٍ بين أصحابنا وبين الشافعية؛ 
شرع في إملائه سنةة ٠‏ 5 ه)0". 
وقال الإمامٌ ابن تَْري بَرْوِي اث 1/4هه) في الثناء على "التّجريد" ما نضّه: 
«وأملى التَّجِريدَ في الخلافيات» وأبانَ فيه عن حفظِه لما عند الدّارقطني من أحاديث 
الأحكام وعذلها». 
وقال عنه صاحبٌ كشف الظنون: «التَّجِريدُ للإمام القَدُوري في مجلدٍ كبير» أفردَ فيه 
ما خالف فيه الشافعي من المسائل؛ بإيجاز الألفاظء وأورة التَرجِيحَ» ليشترك المبتدئ 
والمتوصّط ف فهيي»”؟. 
١؟-‏ شرح مختصر الكرخي: 
مختصرٌ الكرخيّ هو من تأليفٍ الإمام أبي الحسن عبيدٍ الله بن الحسين الكر خيّ 


.)55//1١( الجواهر المضية‎ )١( 
,)”5/1( )0( 
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- رحمه الله-» من انتهت إليه رئاسة الخنيفة في زمانه؛ المتوفى ببغداد سنة ٠‏ 4 "اه. 
ويظهرٌ من النُصوص المنقولة عنه(" أنَّ الكرخيٌ لم يله من ذكر الأدلّة كحال بقية 
امقس انفة 4 الديبول اندي السعدل يه شظه التصل. 
وممّن شرح هذا المختصر الإمامٌ القدُوريٌ» ولم يُوفّف على اسم لهذا الشَّرح» وقد 
بَسَط القَدُوريٌ في شرحِهٍ هذا بَسْطأً واسعاًء مع سَّوْقٍ الأدلة» وذكر الخلاف والمناقشات. 
ويقعٌ هذا الدَّحُ في عذَّةِ مجلداتٍ كبار. ومنه نسخ عديدةٌ في تركيا وغيرهاء وقد 
جاءت نسخةٌ مكتبة ولي الله بإسطنبول في حمس مجلداتء يبلغ عدد أوراقها ألفي ورقة 
تقريبأء وكذلك بقية الخ تقع في نحو مس مجلدات7. 
*- التقريب ؤ 
وهو مرّدٌ من الأدلّة ويقعٌ في مجلد وقد ذكرٌ أصحابُ الفهرس الشامل 
منه في اسطنبول. تقع في )7١0/4(‏ ورقة. وتاريخ نسخها ١٠/4ه.‏ 
4 -التّقريب الثاني في المسائل الخلافية بين أي حنيفة وأصحابه ( 


المسائل الخلافية بين الإمام أي حنيفة وأصحابه: 





20 عنم 
لنسوعحةه 


الآدلة): 





وقد ضمَّن فيه التّقريبَ الأوّلء ثمَّ زادَ فيه أدلةَ كلّ فريقء ويقعٌ في عدة مجلدات؟». 
٠‏ * 7 2 32 جح 5 - 

ه-المختصر (مختصر القدُورى) فى فروع المذهب المنف ): 
جمَمَ الإمامٌ القدوري مختصرّه في الفقه هذا لابنه محمد * حرحمه الله-. ثم كتبَ الله 





.)7”0//1١1١( ينظر: البناية للعيني‎ )١( 

)30( قرا عع لاب رعشي القدويف لاا 6 

.)50١/5( )*( 

(54) وقد ستَّاه بهذا الاسم: التقريب الأولء والتقريب الثاني ابن تغري بردي في النجوام الزاهرة (1//5؟) 
وينظر: تاج التراجم ص :44. الفوائد البهية (ص:١7).‏ 

06( وهذا المختصر هو المئن المشروح في كتاب: «زاد الفقهاء» موضوع الرسالة. 


(7) الجواهر المضية .)١ 5/4 /١(‏ وعادةٌ تصنيفي الكُتّبٍ للأبناء عادةٌ محمودةٌ» فهذاالإمامٌ نجمُ الدّين 
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هذا المختصر القبولء ونال مكانة مرموقة عند علماء المذهبء وأجمعت كلمتّهم على 
اعتماده» وأنّه متنٌّ معتبنٌ فقد وَضَّعّ فيه زبدةً الفقه الحنفيّ وثمرتّه» وغالبَ رؤوس 
مسائله الفقهيّة خالياً من الأدلّة قي شيهنه المشائل. المتداولة» و تجنب المسائل التَادرَةَ 
وقد حوى عن الفسرة [قعاعقرة الى سال قفي وت عت عقى قصرله إل اللس 
الألمانية والفرنسية في بداياتٍ القرنٍ التاسع عشرء وهو المشهور عند الحنفية باسم: 
عدر سد "هاب" عن اللجاو تدرف تلماه للقن الس عل شرن عل 
غتصر القدوريٌ: ولا شك أن هذا الإطلاق يعكسٌ شهرته وفضله» وتاريس هذا 
الإطلاقي قديمٌء فقد ذكرّهٌ الإمامٌ المرغينانٌء ت 9ه بهذا اللّفظ يراراً في كتايه: 
"الحداية": وفي القرن السّادسِ نفيه ألّف الإمامٌ اليزدي المطهر بن الحسينء ت 09 5ه 
كَوَخْهدغل ختصر القدورئٌء وسرّاه: "اللّباب شرح الكتاب". وقد وافقه ف هذه التسمية 
العلامة الشيحٌُ عبدالغنيٌ الميداقٌء ت 17944 ه فسبّى شرحه لمختصر الْقَدُوريٌ -رحمه 


١ . ٍ‏ 
الله - بنفس الاسم 0 


القرويني الشائعي تاف أل كتابه: (الحاوي الصغير) لابئه محمد وبعذه الإمامٌ ابن جزي 
الكلبيٌ المالكىٌ: ت ١‏ 4/اهألّف كتابه: (تقريب الأصول إلى علم الأصول) لابنه مخمدء وكذلك 
الإمامُ الحافظ زينٌ الدّين عبدالرَ حيم العراقىٌ: ك.ة ع ألك كتابه: (تقريي الأسائيد وترثيت 
المسانيد) لابنه أبي زرعة» ينظر: الحاوي الصغير ((ص:4 4): تقريب الأصول (ص:88): طرح 
التغريب قي شرح التعريب (15/1). 


10 بنظر:ادراسة عن اللَّبَاب وغقضر القدوري (0 4-85 01). 
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المسخت السان سن 


و 


وفاتله 


تُوقُ في بغداد يوم الأحدء الخامس من رجبء وقيل: في منتصفه. سنة 474 ه وله 
ست #اسشراة سك 

ودُّفِنَ -رحمه الله- من يومه الذي مات فيه في داره» بدرب أبي خلفء ثقلَهُ الخطيبٌ 
والسَّمعانُ”"'؛ وحكاه جماعة منهم ابن خلّكان”". وزاد: ثم ثقل إلى ثُربة في شارع 
المنصورء ودفن هناك بجنب الإمام أبي بكر الخوارزميّ محمد بن موسىء الفقيه الحنفيٌ 
تلميذٍ أبي بكر الجصّاص الرَّازْيٌ» المترق سافة 2ه 

وهكذا عاش القذوري ره الله- سعاً وستين سنة أمضاها بالعلم النافع» والعملٍ 
الصالح. والتفع الخاصٌ والعامٌ. 


4 4 4 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 54 ؟). 


(؟) وفيات الأعيان(١/74).‏ 








الفصل الثاني 
(الإمام الإسبيجابي) 


المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني : حياته ونشاته , 

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميده. 

المبحث الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه . 
المبحث الخامس : مصنفاته , 

المبحث السادس : وفانه . 





لا ل]) لما ل]ما ل]) لا 
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توطئة: 





خم شهرة كلابومسطان لاو نلا الخنقية سل عفريو 0 
ابناواؤسييج إن وياسروب ااي 1 


المبحث الأول 


اسههيك , نسبك 4 مو للك ه 
اول اود رتسي 


صو: الؤمام سباع الدذين أبو لم0 حمكدل سس أحمد سن يو ستف الأسويجا 7 ووتخوث 
هذه النّسبةٌ إلى إسبيجاب موطن إقامتِهء وهي بلدةٌ كبيرةٌ من أعيانٍ بلادٍ ما وراء التّهرء 


فى حدود تركستان' (١‏ 0 عرق سِذة السام العلاي: 


0 
ةقثوم !ا 


.)١:ص( تصحّفت إلى (أبي المحامد) في مقدمة مختصر الطحاوي‎ )١( 

(5) وقد زاد الإمامُ الكفويٌ في كتابه: كتائب أعلام الأخيار ل 278٠‏ لقبّ؛ (المرغيناني). وينظر ني 
ترحمته: الجواهر المضية (717/7)؛ تاج التراجم ( ص:555)؛ الفواتد البهية(ص:58١)؛‏ هدية 
العارفين (؟/ .)١٠١86‏ 

(*) ينظر: معجم البلدان(174/1١))‏ ذيل لك الاب ل قفزير الألسنات لاص 7 

)5( وما يُذكر في هذا المقام: أن كلّ واحدٍ يمن هؤلاءٍ الأعلام -رحمهم الله- قد شَّرَحَ «مختصر الطّحاوي؛ 

(6) ينظر: هدية العارفين ( ص:١86).؛‏ الفوائد البهية (ص:5: )؛» كشف الظئون (75/ 57517 .)١‏ 

() ينظر: مفتاح السعادة (75/ 5 .)١5‏ الجواهر المضية .)11٠١ /١(‏ 
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1# الإمام الكبير محمدٌ بن أحمد الختجتديّ الإسبيجا ب2". 
ثانياً: مولده: 

م أقف- فيم| اطّلعتٌ عليه من كتب الثَّراجم- على من ذَكَرَ شيئاً عن مكان ولادة 
الإمام أبي المعالي بباء الدّين الإسبيجابي-رحمه الله- وزمانهاء لكن يُمكنُ أن يُستنبطً وقتُ 
ماس وان ابم ابية الها 0 
بالفأهير أكناكفقة عليه بعد القسمانة' “اوه عبار عُتَيِلة لأحد آمر 


: ماي ويس ا 
لك القدقه للا يكرة الآ بنة قدي انو قاقٍ لعحقل الإنام الآ يجان الملق 
وتَأَهْلِهِ بعدَ ذلك فيه للتَّدرِيسِ؛ فتكون ولادةٌ الإمام الإسبيجايّ في الرّبع الأخير مِن 
القرنِ الخامسء ويكون -رحمه الله- ممّن عُمّرَ إذ إنَّ وفاته كانت في أواخر القرنٍ 
سافب 203 

؟- أن لا يكونّ الكلامٌ على ظاهره؛ وإلَّا المرادُ به التقريبٌ لذلك الوقت. كالرّبع الثاز 
من القرنٍ السادس أو منتصفه؛ وإذا استضحبنا ما ذكرٌ في الاحتمال الأوَّلٍ من لزوم 
مرور زمن كاف للتَّحمُّل والتأهل؛ فتكونُ ولادثّه في الربع الأوّلٍ أو بداياتٍ الثاني 
من القرنٍ السادس الهجريّ -والله أعلم-. 


2 2 2 


.)١173717/5؟(نونظلا ينظر: كشف‎ )١١( 
من هذا البحثف.‎ ) 7١5 ينظر(ض:‎ 0( 
ينظر (ص: 55) من هذا البحث.‎ )9( 
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م يذكر من تَرْجَمَ للإماءَ الإسبيجاب - رحمه الله - شيئاً عن حياته ونشأته» ولكن 
مَنْ يطالعٌ مؤلفاتِه وما فيها من تحقيقٍ للمسائل» وترجيح بين الرّواياتٍ لا يخامرزه شك 
أن الإمامَ الإسبيجابيَ-رحمه الله- قد نَسَأ نشأةٌ علميّةَ وسبّح في بحر المذهب الحنفيٌ» 
وعرفٌ أدلة أقواله وامطاط بها خا فاستطاع ب آتاه الله من علم واسع اد د 
أقوالٍ المذهب ويُّرجُمَ بينها؛ حتّى تسنّم مكانة عليّة أورثثه مثل هذا الشّرح الثافع: 
وأنجبت لنا من تلاميذه أمثال الإمام عبيدالله المحبوي» والظهير أبوبكر البَلْحيّ - رحمةٌ 


الله على الجميع - 27. 


)1١(‏ ينظر في ترحمتههما ( ص: 57؟) من هذا البحث. 
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المبحث الثالث 


شيوخه 8 وتلاميده 


أولا: شيوخه: 

تفقه الإمامٌ الإسبيجابي -رحمه الله- على مشايخ ولا شك إلا أن كتب التّراجم التي 
ذكرت طرفا من سيرته - وهي قليلة- ل ثّشِر إلى شيء من ذلك. ول تَجُد بأَحدٍ منهم. 
ثانا: تللاميلة: 


شَحّت كب التراجع يذكر أسإء تلاميل الإمام الاسييجاي الذين تلعواعته العلوء 

ولم تُشْر المصادر إلا إلى اثنين منهمء وهما: 

- العلمة أبو الفضلء جمال الدّين » عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوي. المعروف 
بأبى حنيفة الثانىء والملقّب بصدر الشَّرِيعةٍ الأوّلِء كان مدرساًء مُحَدَئاَ عارفاً بمذهب 
أبي حنيفة-رحمه الله-» وكان ذا هيبة» وعبادة» وإليه انتهت رئاسة الحنفية بها وراء 
تقر وتفقّه عليه تلق وانتقعوا به قوق سنة )1 

7 الشيحٌ الإمامٌ الملقَبُ بالظّهير أبوبكر ين أحمد بن علي بن عبدالعزيز البَلَخِي: 


الثم رقتدى الآساةشتسعل الالسجان بعد الحميبةة. 


د 2 3 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية (77//1)) الفوائد البهية (ضص58١):‏ هدية العارفين (؟/ ٠١‏ )) الواني 
بالوفيات »)١3794 /١4(‏ تاريخ الإسلام (17/ 4177): سير أعلام النبلاء (؟؟/ 40 ). 

(؟) كتائب أعلام الأخيار للكفوي ؛ مخطوط. لوح رقم (*18). وقد فرحتٌ بهذا المخطوط بعد طول 
بحثٍ لأظفرٌ بمزيد ترجمة للإمام الإسبيجابي-رحمه الله- فلم أجد من زيادة إلا اسم هذا التلميذ 


الملقّب بالظهير - رحمه الله -. 
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المبحث الرابيج 


مكانته . وثناء العلماء عليه 


ثناءٌ العلماء يدلٌ على مكانة العالم ومنزلتِه بين العلماء» وما يساهِمٌ في ذلك كثرةٌ طَلأَبه 
وانتشار مؤلفاته» ومع جلالة قَذَر الإمام الإسبيجابي وماظهر لي من رسوخه في العلم 
وإحاطيه بسائر العلوم المساعدة إلا أنّي لم أعثر إلأعلى اثنين من تلاميذه -كم| سبق-, 
ول أقف الأعلى ثلاثة من كتبه-كما سياتي-؛ فشحّت المصادرٌ بذكر شىء من مآثره 
5 2 7 1 2 م 5 ف ا اه ١‏ 
وصفاته. وإِنَّم) تكلموا على شرحه للمختصرء وأثنوا عليه ووصّفوه بالنفع؛ والحُسن' "2 


2 2 4 


01 ينظر: تاج التراجم ( ص :055" -/1ة ؟١).‏ 
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المبحث الخامس 


نفاته 


55 الإمامٌ الإسبيجايّ مصنفاتٍ معتبرة» تشهدٌ له بالبراعة وغزارةٍ العلم, 
ومن خلال تتبّع مؤلفاته في كتب التَّراجِم وغيرها . وقفتٌ له على ما يلي : 

-١‏ كباب (الحاوي في مختصر الطّحاوي). وهو شرح مَظرل أفاضص فيه الشَارحُ- 
رمه الله بذكر الخلافٍ واستدلالات المسائل. منه نسخة مصوّرة بقسم 
المخطوطاتء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض»ء برقم 
.)١ ١ 7/54(‏ 

- كتاب (زَادُ الفقهاءء شرح مختصر القدُورِيٌ)؛ وهو الكتابٌ الذي بين أيدينا‎ -١ 
. موضوع البحث-‎ 

*“- كتاب ( نِْصَابٌ الفقهاء). وهو في الفروع'2. 


د 2 2 


؛غ٠١86 ينظر: تاج التراجم (ص: 755 51١)؛ كشف الظنون(17717/5)؛ هدية العارفين (؟/‎ )١( 


.) ١5 
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المسحت السانا سس 


وقائسه 


- ؛ و 5 ٌ 3 2 0 
توفي الإمامٌ الإسبيجابيّ سنة (١9هه)‏ ”2 - رحمه الله- رحمة واسعة وأسكتّه فسيي 


ومنهم من قال: في حدودٍ سنة ٠٠7ه”©»‏ والله أعلمٌ بالصّواب. 


)١١(‏ ينظر: تاج التراجم (ص:557١))‏ هدية العارفين (7/ 5١٠)؛‏ دراسة عن اللباب ومختصرالقدورري 
(1/ ١٠8م").‏ 
(9) ينظر: كشف الظئون (؟511//5١):‏ 











الشصل الشالءت 
كتاب (زاد الفةهاء) 


لا المبحث الأول:اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف. 
لا المبحث الثاني : منهج المؤلف في الشرح (وفي ضمنه مزايا الكتاب) . 
لا المبحث الثالث : مصادر الكتاب. 

لا المبحث الرابع: المآخد على الكتاب. 

لا المبحث الخامس : وصف نسخ الكتاب الخطية. 
لا المبحث السادس : منهج التحفيق. 
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المسحث الأول 


اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف 


أولا: اسم الكتاب: 


و 


نصّ المؤلفٌ - رحمه الله - في مقدمة الكتاب على اسم كتابه قائلاً: «... وسَمّينَه 
(زاد الفقهاء). هو النافعٌ لحم عند رجوعهم إلى مواق الآباءء والله الموقنٌ للصَّواب 
والسَّداد واغادي إلى سبيل الخير وال شاو23. 

وقد رأيتٌ هذه التُسمِيةً على غلافٍ النسخ التي وقفتٌ عليها. 

وقد قال الشيخ العلامة قاسمٌ بن فَطْلُوبُعا المتوفى سنة (1/4/ه): ١محمدٌ‏ بن أحمد 


سس يو سكف الإسبيجابي» شرح القدورى. دجا تأفقعلق وسَّاه (زاد الفقهاء) 2 


نآنيا :اعقو هه إلى الولقب: 

م اجد- فيا اطّلعكٌ عليه من كنب المذعب- من تَتِتّ كناب (زّاة القفهاء) إلى 
غير الإسبيجايً - رحمه الله-» بل إن المتصفح لِكُتب التَّراجم التي ذكرت الإمامَ 
الإسبيجايً - رحمه الله- يحصلٌ له ما يُقاربٌ القطمّ بصحة النّسبةِ؛ ولهذا يُمكتنا القولٌ 
أن الكتات صحيحٌ المُسبة إلى الإمام الإسبيجابي - رحمه الله - من خلال ما يلي : 

-١‏ ذكرٌالمصادر التي تَوجََّت للمؤلفي كتابٌ: (زاد الفقهاء) متسوياً إلى 
الإسبيجابي. 


01 زاد الفقهاء؛ النسخة [ب] ل 2 


3( تاج التراجم ( ص: 5-/69 ١؟).‏ 
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؟"- تصريحٌ عددٍ ممّن نقلّ عن الإسبيجاي من فقهاءٍ الحنفيّة باسم الكتاب منسوباً 
ينا 

*“- اتّفاقٌ النسخ الخطيّة للكتاب على نسبته إليه. 

010 


2 2 2 


)١(‏ ينظر (ص: 4) من هذا البحث. 
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المسضت | نادي 
منهج المؤلف في الشرح (وفي ضمنه مزايا الكتاب) 


أجملَ الإمامٌ الإسبيجاي - رحمه الله - منهجّه في هذا الشَّرح وأهداقّه فيه بقوله في 
مشل مته : 

«فرأيتٌ الأصوب في التَّدبرِه والأوجبّ في الرَّأيٌٍّ: أن أشرح المختصر المنسوب إلى 
الشيخ الإمام الجليل أبي الحسين القَدُوريٌ البغداديّ - رحمه الله-؛ لكونه مشتملاً على جمل 
من الفقه مستعملة» بحيثٌ لا تكونٌ طول الدّهر مهملةً» وأقتصرٌ في ذكر الدّلائل على ما 
عليه الفتوى في أغلب المسائل, وأَضِمٌ إليها شيئاً قليلاً من الواقعاتٍ والنّوازلك تتمي) 
للفائدق وتكثرا للعائدق وأحتررٌ بذلك عن الإيجاز والتتطويل: وأبتغي في| بين ذلك خير 
1 ؛ 

وفي هذا المنهج المجمل إشارةٌ إلى ما يلي : 

- وَسْيِه كتابّه ب «الشّرح» المشعر با لاستيعاب لمسائل الكتاب. 

7- تضمنيه للكتاب أركانَّ الشّرح النّاجح لأيّ متنء وهي: ذكرٌ الأدلّة لما يُورِدُ من 
مسائل» وتتميمٌ الفائدة بذكر واقعاتٍ ونوازل تعودٌ من حيث أحكامُها إلى تلك 
سافب 

ا تصنيقُه للكتاب على نحو من الشّمولٍ مبتعداً عن الإيجازٍ المخلٌ ‏ و التُطويل الممل. 
ما منهبّه التفصيلً» وما تس به الشرحح من معاللم وسمات» ظهرت لى خلال 
دراستي وعملي في الكتابء فهي على التّحو التالي : 


يُصِدَرٌ الشارحٌ - رحمه الله - عبارةً متن القدوريٌ في بداية كلّ كتاب بقوله:١«قال‏ 


10 زاد الفقهاء؛ النسخة [ب] ل 5 
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رعيه الشح: ...»هه أو «وقال-رعهمة الله غلهت: 





...» -وهي قليلة-» وما تلا ذلكَ من عبارات المتن فإنَّهِ نادراً ما يسبقها بكلمةٍ: 
واقوله:...» 

» يشرعٌ المؤلفٌ بعدَ ذلك بشرح عبارة المتن» وتبيينٍ ألفاظه» وتوضيح معانيه 

0 كا أن المؤلّفترحمه الله- يَمزْجٌ في غالب شرحِهٍ بين عبارة المتن وكلامه» بأسلوب 
عذّب بديع يَسعرٌ القارئّ أن الكلامَ قد تحدّرَ من غمام واحد. 

8 يكتفي في الغالب بذكر الخلانٍ على الوجهٍ الذي أورده القَدُوريٌ» ولذا جاء 
الخلافٌ ني المسائل بين أئمة المذهب نفيسه أو مع الإمام الشافعيّ -رحمه الله-. ولا 
يحرج عن ذلك إلا نادراً. 

© يهتمٌ المؤلف بالاستدلالٍ لم يُورد من أقوالٍ وروايات. وبيانِ وجه الاستشهادٍ من 
تلك الأدلة» مع ذكر التعليلات العقليّة لها. 

8 يصرّحُ ‏ رحمه الله- بالتّرجيح بعد عرض الخلاف في المسألةء بقوله: «ولنا ...»: أو 
يُعْرفٌ ترجيحُه واختيارٌه من خلال تقريره للقولٍ بالدَّلِيلٍ أو التَعليل. 

» يعتني - رحمه الله- بالتتصحيح وال جيح بين الرُواياتِء ومن عباراتث لتر جيح التي 
مها الف ايجار يسمه الس دوه قاف رالا قله 
و١الصّحيح»:‏ و«الأوجه)» و«الضَّحِيحٌ من المذهب». و «والصَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر 
الرّواية». 

8 لم يشرح حرحمه الله- جميعَ عبارات المتن؛ وربّا كان ذلك لوضوحها عندّه. 

0 يَردُ العلمَ بالصّواب إلى الله في كثير من المسائل؛ ولا شك أنَّ في هذا ٠‏ من الدَّلالة على 
الورع والتّواضع مع ما يُظهرٌ لنا شيئاً من سجايا وشائله التي شحَّت بها كتبُ 
التَّرَاجِم 
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© يعتني بكر سبب الخلافي. فقد جَرَت عادثه على تسميته: ب "لقب المسألة". 
أو"فقهِ المسألةِ"؛ وأحياناً يعبّرٌ عنه بعد عرض الخلانيٍ في المسألةٍ بقوله: "هي فرعٌ 
مسألة كذا" كا في الأمثلة التالية: 

-١‏ دنع الطمانية وَالقَرادٌ في الكوع والشجود ليس بقرض عند أي حيقة وعمدة 
وعند أبى يؤسفه والشافعي قرصٌّ. ولقبٌ المسألة: أن تعديل الأركانٍ ليس 
بفرض عند أبي حنيفة ومحمدٍ - رحمه] الله -» خخلافاً لىما)2"7. 

#قوللموكل أن يعرل الوكيل عن الركالة» يكنا حق الموكر_خخاقة :فكان إليه 
إبطالّهء والفقٌ فيه: تبدّل المصلحة والحاجة»”". 

- «الاستنجاءٌ سن وعند الشافعي -رحمه الله-: فرضٌء وهو فرعٌ مسألةٍ النجاسة 
القليلة»0" . 

4- قولّه بعد نقله الخلاف في مسألةٍ بطلانٍ الوكالةِ بلّحاقٍِ الموكّل بدارٍ الحرب 
مرتذاً: «والمسألة فرعٌ على اختلافهم في جواز تصرٌّفٍ المرتدٌ» وزوالٍ ملكه على ما 


ان 2320 
عرف» “. 


© يبتمٌ بذكر ثمرةٍ الخلافي. كم في الأمثلة التالية : 


58 


؟ ٍ . 1 « # الج الى : َ 
عادمَ الماء إذا تيمّمَ قبل دخول الوقتِ يجوز عندنا؛ لأنّهِ حَلَففْ مطلقٌ حالٌ عدم 


3 يظ لم لسن أن 211 

(؟) ينظر القسم المحقق: (ص: .)5١8‏ 

() المراد: أنَ الخلاف ناشيٌ من اختلافهم في حكم التّجاسةٍ القليل هل هي عفر ؟ فمّن قال بالعفو جعل 
الاستنجاء سند وإلأكان لازماً. ينظر القسم المحقق: (ص: 178). 

(4) ينظر القسم المحقق: (ص: .)5١8‏ 
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الماع وعنده (أي: الشافعي) : لا جور لالسعلت شرورط نولا عزو ل 
الوقتِء | قال في طهارة المستحاضة»('). 

-١‏ وقوله في باب الغسلء في التَفرِيقٍ بينَ خروج المي لشهوةء ومن غيرٍ شهوة: 
اولو أن المني إذا خرج لا عن شهوة» وانفصل لاعن شهوة» نحو أن يُغُرّبَ 
على ظَهْرٍ رجُل؛ ... فلا سل فيه عندنا خلافاً للشافعي -رحمه الله-. أمّا إذا 
انفصل عن شهوةء وخرجّ لا عن شهوة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد -رحمه) 
الله-: يجبُ الغسل» وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله-: لايجبٌ. وثمْرة الخلاف 
تظهرٌ في ثلاث مسائل : 
إحداها: إذا احتلمَ فانتبة» وقبضَ عل عورته حنّى سَكَنَت شهوثه. ثم خرج 
لمن بعد ذلك بلا شهوةٍ. والثانية: إذا اغتسلّ من الجنابة قبل النوم أو البولٍ ثمَّ 
حرج منه بتقية المنيّ. والثالثة: إذا وَجَدَ على فراشه مئياً ولا يتذكْرٌ الاحتلاة 0" . 

. يعتني بذكر الفروقٍ الفقهية؛ ولهذا شواهدٌ كثيرة: منها : 
١-مسألة:‏ جواز صرف الصّدقَاتٍ المستحيّة لآل رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
دون الزّكاة الواجبة» حيث قال: «وهذا في الواجباتء فأمًا في التَطوعاتِ 
والأوقافٍ يجورٌ الصَّرفٌ إليهمء والفرقٌ: أن في الواجب: المؤدّي يُطهّر نفْسَه 
بإسقاطٍ القَرْضِء فيتدنّسٌ المؤدَّى بمنزلة الماء المستعملء أمّا في التفل يتبرّعٌ با 
ليس عليه فلا يتدنّسٌ به المؤدَّىء كَمَنْ تبرّد بالماء وهو طاهرٌ»”". 
1- مسألة: جواز الصَّلاةٍ الثّافلة على الدابّة في السَّفْرٍ وما دوه خلافاً للحَضَرء 


.)45 ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )١١( 
.)7١ (؟) ينظر القسم المحقق: (ص:‎ 
.)75١١ ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )( 
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عث أقال: : والسَّمْرٌ وما دون السَّفْر سواءً؛ ان الإنسادٌ إذا كان خارج لمشي 
ويتعلة عليه التْزولٌ لول تُجوّرٌ له الصَّلاةً عل الذابّة يسد عليه بان الكنه ! 
وهو خيدٌ مشروعٌ في جميع الأحوالٍ. فإِنْ كان قر ا خزاح تقبيية 
وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أنَّه يجوز( 

*- مسألة: تقليد هدي المتعة والقران والتطوع: وعدم تقليدٍ دم الإحصارء ودم 
القن باكو و الشرق تي سيك فالس هه ا اللفب: ووالفوق ورهن إن الأول طاعة 
فكان في التَّعَلِيدٍ إظهارٌ الطّاعاتِ: وفي الثاني إظهارٌ الجنايات. والسّنة فيها 
السَّثْر؛ِ تقليلاً للفاحشة ما أمكن»”"). 

يُورِدُ القواعدٌ والضُوابطٌ الفقهية بكثرة. حيث كان يُوردها في معرض التَّعليل لما 

يختارٌه ويرجحْهء وقد أفردث لا فهرساً مستقلاً فى آخر الرّسالة9©. 

ذكره لبعض القواعد الأصولية» وما انبنى عليها من فروع فقهية' '. 

ع تصرٌّفاتٍ النسّاخء ك) في قوله: «وقد اختلفت الْسحٌ في هذه المسألة 

والغلطٌ فيها وقع من النَّأسخء والصَّحيحٌ ما ذكرناه؛ لأنّ في زعم الذي أخدّ مل الداد 

أنه أخدّها عِوَضاً عن المال الذي اذَّعى عليه»» 


و | ْ ١ . ٠‏ 
يستدرك على الإمام القَدُوريٌ بعضّ ما فاته من مسائلٌ» وشروطء ونحوها: 


ينظر القسم المحقق: (ص: .)١915‏ 


ينظر القسم المحقق: ( ص: 175). 

وتصلح أن تكون مادة لرسالة علمية مستقلة بعئوان: «القواعد والضوابط الفقهية في كتاب زاد 
الفقهاء شرح مختصر القدوري - جمعاً ودراسة». 

وق آقروث لا قهرسا خاضاً عمو كيارس الرميالة: 

ينظر القسم المحقق: ( ص: 55 5). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








١-كقوله‏ في باب السَّلَّم: «وهاهنا شراقط يد رٌ أغمصٌ عنها صاحبٌ الكتاب. 
وعو؟ أن لا تعمل اندلق عل أسد وصفّي علة دب الفضل وهو القَدَرٌ أو 
الجنس؛ لأنّه يتضمن ربا النْساءء فيكون فاسدا. وأن يكون المسلّمُ فيه مما يتعيّنٌ 
بالتَسينَة حتى لا جور السّله فى الذّراهم والدنائير»ة!) 

ا-وقوله في باب العَضْب: «ولصاحب التُوبٍ خيارٌ أَجْر لم يذكرهُ صِاحبٌ 
الكقابة .وهو أن يترك صاحيت الثُوب الضياة فكون الصَبْغْ والشويك على 
نا 

تتستدرك على الإمام القَدُوريّ مخالفته المشهورٌ من المذهب. كا في قوله: «ثمَّ قال 

صاحبٌُ الكتاب: وإذا ربح الثاني ضَمِنَ المضاربُ الأذك والمشهوة من الملعب: أن 

رت المال بالخيار إن شاء صم الأول وإن شاه شمن الثاق فى رلك" ا 

. يعتني بالأئرِ ويُقَدِمُه على القياسء كا قالّ في مسألةٍ: انتقاض الوضوء بالقهقهة 

داخلّ وخارجٌ الضَّلاةِ: «والحديث وَرَدَ في حالٍ صلاةٍ مطلقةٍ مستتمّة الأركانء 

فبقي حال خارج الصَّلاةٍ وما ليسّ بصلاةٍ مطلقةٍ على أصل القياسء والقياس: أنه 

لا يتتقضء. يديك بق عالقا + 


2 2 2 


.)1 47 ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )1١( 
.)717/17/ ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )0( 
.)5941١ ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )"”( 
.)5 ينظ القسم المحقق: (ض:‎ )4( 
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المبحث الثالث 


مصادر الكتاب 


حوى كتابٌ: «زاد الفقهاء» جملة من أساءٍ الكتب التي كانت مصادرٌ لنقولٍ مختلفة 
كوّنتْ بمجموعها مادَةَ الكتاب. ]أن لله لفسوسه الفح ؤلاكة اسان أسة بعش 
العلماء وينسبٌ إليهم الأقوال دون الإشارة إلى المصدر الذي اعتمدٌ علية”): وَبِم| أن 
موضوعات الفقهِ لا تختلفٌ من حيث حقائقها ومضموئباء وإن اختلفت أحياناً من 
حيثٌ التَّدِيمُ والتَأخيرُ والعناوينُ وعرضٌ المسائل؛ فإنَّ الحكمَ على أنَّ هذا القول أو 
ذلك الرّأي قد أخدّه المؤلّفٌ من الكتاب الفلانٌ» لا ينبغي وخاصّةٌ أنَّ الأقدمين كان 
بعضُهم يأخدّ عن كتب دون الإشارة إليهاء وأنْ الآراء قد تتَّمَنّ وتنقاربُ بدون نقل 
بعضها عن بعضء إلى غير ذلك من الاحتالات التي تمنعٌ من الحكم على تعيينٍ مصادرٍ 
المؤلّ طالما أنّه لم ينصٌ عليها؛ وعليه فإني سوف أقتصرٌ على ذكر أساءِ الكتب التي نص 
عليها الإمامٌ الإسبيجاب - رحمه الله - » وهي على التّحو التالي : 

-١‏ الأصل لمحمدين الحسة الشيباق: 

5- الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. 

*"- الزيادات لمحمد بن الحسن الشيبانق. 

4- الجامع لأبي الحسن الكَرخيّ . 

ه- المبسوط لشمس الأئمة السّرخسي. 

5- المبسوط لشمس الأثمة الْخَلَوَانٌ. 


أ التّوادر لابن سماعة. 


000 كالإمام أبي جعفر الطحاوي- رحمه الله- فقد نقل عنه في مواطن علديدةٍ دون أن ب 9 شيئاً من كيه 


وإن كان يغلبٌ على الظر أنه يقصد: غختصر الطحاري. 
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ب + التُوادر أبن رسكم 
١ 9‏ -جامع البرامكة لأبي يوسف. 


-١‏ البيوعٌ للكاني. 


4 2 2 
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المبحث الرابج 


المآخن على الكتاب 


غنيٌ عن القولٍ إِنَّ إبرارٌ ما قد يعدّه النَاظرٌ في الكتاب مأخذاً ليس منقصةً في حقٌّ 

الكاتب والكتاب؛ ولا عطاً من تَسأَنهماء ومعاةً الله أن يكونّ مثلّ هذا العمل تَتبّعاً 

لسَّقَطاتِء أو فَرّحاً بالعَثراتِ» بل هو ضربٌ من المنهج العلميّ المنّع في البحوث 
والذي ظهَرَ لي من المآخذٍ على الكتاب من خلالٍ دراستي للقسم الأول منه. يمكن 

إجماله فيما يلي : 

-١‏ عدم تقيّد الإمام الإسبيجابي بعبارة القدذوريٌ وان فيو صن قافا في بعضص 
المواضع. 

1 تصديرٌه لبعض الأحاديث الصّحيحة بلفظ : (رُوي) ء مما يشعرٌ بضعفي المنقول. 

“- إهامّه الإحالة إلى موضع متقدّم أو متأخر . كقوله: «على ما عرف»» وقوله: «وقد 
عرف في موضعه»» أو «على ما ذُكر في الكتاب»». أو«على ما عُرفَ تمامّه في المختلف» 
ونحو ذلك. 

؛- إهامه لأسماء بعض الكتب. كقوله: «وفني بعض الكُتب». 

ه- تجاوره لبعض عبارات المتن دون شرح أو تعليق؛ ولعلّ ذلك لوضوجها لَدَيه. 

5- عند استدراكِ الشارح على صاحب المتن في بعض المواضعء فإنّه لا يُبيَنُ وجة 
المؤاخذةء كقوله معلقاً على كلام القَدُوريٌ ببطلان الوكالة عند افتراق الشَّرِيكين: 


«وما ذكره صاحبٌ الكتاب في الشّريكين فيه نظرٌ»”"". 


.)5١5 ينظر القسم المحقق: (ص:‎ )١( 
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/ا- وقعَّ في أسلوب المؤلّ - رحمه الله - شيءٌ ما هو معدودٌ في لحن الْتَواصٌ وأهلٍ 
العلم؛ وذلك نحو: إدخاله الألف واللام على كلمة «غير» الملازمة للإضافة. ولا 
شك أعَبا إذا ليت بالألف واللام لا يُمكنٌ إضافتها(”: والشَّواهدٌُ في الكتاب على 
هذا كثيرة”"'. منها قوله: «فلا يصحٌّ إقرارٌه فيم| يرجمٌ إلى إبطالٍ حقٌّ الغير لكونه 
قفردا منفيًا»”"2: وقوله: «فإن حَلّفَ فالخيّاط ضام؛ نه تصءَ ف في مال الغير 
بالإتلافٍ من وجه)”). 
هذا ما ظهرٌ لي » ورحمّ الله الإمامَ الإسبيجابي وعفا عنّا وعنه» وجزاةٌ ير الجزاء 

وَأَوْقَاهُ وضل الله عل نييّنا محمد ومصطفاة. 


2 2 2 


)١(‏ قال سيبويه: «(وغير) .. ليس باسم متمكنء ألا ترى أثّها لا تكون إلا نكرةً؛ ولا تجمع؛ ولا تدخلها 
الألف واللام». ينظر: الكتاب (/ 414))» المصباح المنير للفيومي (؟/ 4908)) درّة العْرّاص في 
أوهام الخواضصٌ للحريري (صضص:١5).‏ 

(؟) أحصاها الحاسوبٌ فبلغت عشرينَ موضعاً. 

() ينظر القسم المحقق: ( ص : 55 8). 


(4) ينظر القسم المحقق: ( ص: 55 5). 
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المبسحث الخامس 


وصف نسخ الكتاب الخطيه 


بعل بحت قُْ فهارس المخطوطات» وسؤال واتصال بال مهتمين با لأمر والقائمين 
على بعض المكتبات المعتنية بشأنٍ المخطوطاتء وقفنا على أربع نسخ من الكتاب. وقد 
حصلت عليها مصوَّرةً في قرص حاسوي مضغوطٍ ((01) مما سهّل عن التعامل معهاء 
وقراءتها باستخدام تقنية الحاسوب» تككبيرا وكرتيهنا كلها من فديتة استطتيو ل - 


؟ ١‏ 
تركياء وهداوصف ها: 


الأولى: نسخة ينى جامى بالمكتبة السليهانية» برقم (555): 





وهي مخطوطة كاملة للكتاب» تقع في (197) ورقة» و(784) صفحة؛ ومسطرتها 
1١‏ متطراء وعوصط كلها ١5‏ أكليةي السطرء بو المخطوط مكيوب خط سبع واضصع 
متوسبط الجبجوء كتيث قيهغتاوين الكقب والقسبول يمرة وغل قله التسفة 
عنوان الكتاب: (زاد الفقهاء شرح الإمام الزّاهد جمال الإسلام والمسلمين أبو المعالي 
محمد بن أحمد الإسبيجابي)؛ وكان الفراغ منها يوم الأحد آخر شهر محرم سنة ١٠/اه‏ 


اسم ناسخها: يحيى بن يوسف بن غادي بن عبد ال رحمنء وقد رمزت ها بالرّمز (1). 


الثانية: نسخة فضل الله أفنديء برقم (0746): 
وهي مخطوطة كاملةً للكتاب» تقع في (187) ورقةء و(الاة) مفسة وسيط ها 
4 سطراء ومتوسط كلاتها ٠١‏ كلمات في السّطرء والمخطوط مكتوبٌ بخط نسخ واضح 


متوسط الحجمء كتبت فيه عناوين الكتب والفصول بخطٍ أسود كبير. وقد وضِعّ فوق 


المتن خط أحمر لتمييزه عن الشّرح. وعلى غالاف هله السيفة عنوان الكتاب: (شرح 
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القَدُوري للإسبيجابي)»؛ وكان الفراغ منها يوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان سنة 
47لاهه واسم ناسخها: شيخ محمد بن جلال الديق المورياشى. وقد رمزت ها بالرّمز 
(ب). 


الثالثة: نسخة لاللى بالمكتبة السليانية» برقم :)١١١١(‏ 





وهي مخطوطة كاملة للكتاب, تقع في )7١147(‏ ورقة» و(444) صفحة؛ ومسطرتها 
سطراًء ومتوسط كلماتها ١١‏ كلمة في السّطرء والمخطوطً مكتوبٌ بخط رقعة واضح 
متوسط الحجمء كُتبت فيه عناوين الكتب والفصول بحُمرة. وعلى غلاف هذه النسخة 
عنوان الكتاب: (شرح قدُوري زاد فقهاء للإسبيجابي)» وكان الفراغٌ منها في النصف من 
رجب سنة 17/1١1ه‏ واسم ناسخها: عاد بن محمد الكرام العرامسيء وقد رمزت لا 


بالرّمز (ج). 


الرابعة: نسخة حافظ أفندى بالمكتبة السليمانية» برقم (1/6): 





وهي مخطوطةٌ كاملة للكتاب» عدا بعض المواضيع التي حصل فيها سقطّء وتقع في 
(410١؟)‏ ورقة؛ و(01/4) صفحة» ومسطرتها 7 سطراء ومتوسط كلاتها ٠١‏ كليات في 
التتطازع والعاط مكتوبٌ بخط نسخ واضح متوسط الحجم؛ كُتبت فيه عناوين 
الككقاب والقصول باقط. آسرو كبين:.وغل غلاقٍ هله الشسخة عنران الكقاب: (شترس 
الور للإسييجاي)ء .ول يظهر غل :عله السخة تاريخ التست» واسم تاها هد 
بن سليمان بن داود بن عبدالله الحنفي» ومِن المآخذ عليها: كثرةٌ تصدّفاتِ النساخ فيها مما 
يصل إلى درجة العبث بالنصٌ أحياناًء وقد رمزت ها بالرّمز (د). 
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بداية القسم التحقيقي من المخطوط [أ] 
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بداية القسم التحقيقي من المخطوط [أ] 
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بداية القسيم الشحتيقى من الخطوط [ب 
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خباية القسم التحقيقى من المخطوط [ب] 





زاد الت 
لفقها 

ع انث 

شرح ميخ 

مختصر الم 

لقد 9 

وري 

لا 

بي 


ذا | 
أقسما 
لتحقيقي من 

| ٠ 

+ مظعا 
[ج] 
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نباية القسم التحقيقي من المخطوط [ج] 
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بداب القسم الستفى مو الخخطوط 31 
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نباية القسم التحقيقي من المخطوط [د] 
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المسحت السانا سس 


منهج تحقيق الكتاب 


41 بالمّسبة لنصٌ الكتاب» فلم أعتمد على أيٍّ النُسخ الأربع أصلاً؛ لعدم توفر 
ضوابط النسخة الآم في أحدٍ منهاء وإنّ) : نم إثباتٌ النصٌّ الصّحيح المختار من 
الخ النطيّة بمجموعهاء حسب اجتهادئ وحرصي على إثبات النضّ الأقرب 
للضّوابء مع الإشارة في الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة بين السف وما 
ري يها اخنتلافٌ في المعانى. 

هذاء مع التّذكير بأنّ الاعتماد الأوّل كان على النسخة [ب] حيثٌ قمتٌ بنسخها 
وَل لقلة النظأ والسّقّط فبياء ؟ َم أجريتٌ المقابلةٌ بعد ذلك مع باقي النسخ. 
فييا يخصٌ منهج المقابلة بين النسخ فقد انبعت المنهج التالي: 
8 إذا كان اسقط بين التسم في كلمة ذإنٌ أئبتٌ هذا السقطً.و أشير في الامش 
ا روف اق الققط لمن أن فا أو مرغي إن أثبتٌ الكلاء بين قوسين 
علالبيقء وأقول فق الطامش :ما بين القرسيق لين ف فسخة كذا. 
# وإذا كات السقط سطراً فأكثر فإث أنبتٌ التصّ المستدركٌ بين قوسين هلاليين 
وأشير في الحاشية بقولي: ما بين القوسين ساقطً من نسخة كذا. 
© عند وجود فَرْقٍ في العبارة , بين النسخء ؛ فإني أَثر ثبت أصمٌ الألفاظ بين قوسين 
هلاليين إن كان أكثرٌ من كلمة» وأشيرٌ , هامش إلى الفزقٍ. 
*- بإذا تضكدت بعش التسخ زيادة 1 أن إتباتباء أغرث بالحامش [ل تللق الرّيادة. 
8- تم تحبِيرُ كلام القَدُوريٌ - رحمه الله - في المتن؛ لِمُْايرَ كلام الإسبيجابي-رحمه 


الله قُِ شر ححا . 
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ه- بالتسبة للتّعليق على المسائل الفقهية» فقد آثرتٌ عدم إثقال الحواشي ول من 
كقب الفقهِ المنداولة» لسهولة الرّجوع إليهاء فقد كان القصدٌ الأوَّلُ هو إخراجٌ 
نصّ صحيح لكلام الإسبيجايّ-رحمه الله- ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاً؛ لثلاً 
يتضاعفَ حجمٌ الكتابء ويُؤدَّي ذلك إلى ضياع نصّ الكتاب بين تلكِ الحواشي» 
أو مرا حمتها له. ظ 

0 على ذلك الإمامٌ القاضى ابن جماعة (ت”*الاه)ء بقوله: «ولا يَكتبٌ - 
على الكتاب - إلا الفوائدٌ المهمةً المتعلّقَةَ بذلك الكتاب, مثلّ تنبيه على إشكالء أو 
احترازء أو رمز. أو خطأء أو نحو ذلك؛ ولا يُسوّذْه بنقل المسائل؛ والفروع الغريبة: 
ولايُكثْرٌ الحواشي كثرةً تَظْلِمٌ الكتات»”". 

وعلى هذا ثُرِك التَعليقٌ على نصّ الكتاب مادام كلامُ الإسبيجابيً- رحمه الله- 
وااقصا د ال 1 د لاس 

*- اوَتْقْتُ هاآودكه اشاح مرحة الله هن تضرص ونقولات من :نفس المضادر 
الي صرّح بهاء فإن كان المصدرٌ الذي نقل الشَّارحٌ عنه مفقوداً بذلتٌ الجهد في 
توثيق النْصّ من المصادر التى تنقل عن ذلك المصدر. 

/ط- وققْتٌ الأسامل الفعيثة والاقرال والآ رامق حصضاميها الأصيلة: سواءٌ في المذهب 
الحنفي أم غيره. 

4- وَنّفْتُ ماجاء في الشرح من المعلوماتٍ والمسائل غير الفقهيَّةٍِ من مصادرها 
سمي قور الام اله سوام البو وا يق وك بسب لعي 


والفِرّقء واللّغة والنحوء وغير ذلك من العلوم والمعارف مما يطول حصره. 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم (ص:185). 
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0-4 دَوّنْتٌُ بالطْرَّةِ نهاية أرقام لوحات النسخ المعتمدة في التُحقيق؛ وأَنْبَتٌ بإزائها في 
صَلبٍ الكتاب خط مائلاً / يشير إلى الموضع الذي تنتهي إليه. 

-٠١‏ وَضَعْتٌ بِالطْرَّةِ عناوين جانبية للمسائل الفقهية راعيتٌ فيها الدّقة والإيجاز. 

١-أخرجث‏ نص الكتاب وَقْقّ قواعدٍ الإملاء الحديث» مراغيًاً علامات التَّرَقَيم: 
وتقسيم اّمل إلى فقراتِ؛ وضبطتٌ أغلبَ ألفاظٍ الكتاب والمشكلٌ منها 
خصوصاًء مما يُعِينُ على قراءة النص وقَهِمِهِ. 

7- تم عزو الآيات القرآنية إلى موضعها من كتاب الله عز وجلء بذكر اسم السورة: 
ورقم الآية» وجعلت برسم المصحف العثاني. 

-1١‏ خرّجِث الأحاديث والآثارٌ الواردةً في الكتاب؛ فا كان في الصّحيحين أو أحدهما 
اكتفيتٌ بالعزو إليهء وما كان في غيرهما فقد حاولتٌ بيانَ درجته بالتقل عن أئمة 
هذا الشَّأنَء بعد عزوه إلى المشهور من كتب السِّنةِ المنداولة. 

١4‏ - بالنسبة للآثار المنقولة عن الصّحابة» أو التابعين» أو غيرهم -رضي الله عنهم- 
أجمعين» فقد تم بذّلُ الجهد في البحث عن الأثر في المصادر الحديثية القديمة: 
ولاسيّ) المختصة بالآثار» كالمصئْمَيْن: لعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وسُنن البيهقي 
وتنشيهاء 

وفي هذا كُله إن وُجد حُكمٌ لهذا الأثر من صحةٍ أو ضعف. من أقوالٍ أهل الشَّأَنِ 
في ذلك. بين وإلااكتفيتٌ بالعزو. 

6 ترجتٌ للاعللام الوارد ذكرهُم في الكتاب ترججة تيل اللْبْسَ واجهالة عنهيء دون 
إطالة» عدا المستغنى ذكرّهُ عن التّعريف به كالخلفاء الرَّاشْدين الأربعة» والأئمة 
الأربعة الفقهاء أصحاب المذاهب المتبوعة. وكذلك من وَرّدَت أساؤهم في قسم 


ِ عه 1 
الدراسة. فإني لم أترجم هم. 
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5- تم شرح الكلماتٍ الغريبة» والمصطلحات غير الواضحة؛ مع ضبطٍ ما يحتاحٌ إلى 
١‏ - عَرَّفْتٌ بالبلدان والمواضع. 
4-غ, فت بالمقادير الشّرعية مع بِيانٍ ما تُساويه بالمقاييس الحديثة . 
9- تم القيامُ بعمل فهارس علميّة للدّراسة على التحو التالي: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم هم. 

- فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 

- فهرس الواعد الأصولية. 

- فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 
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من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الإباق 
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: سم ماموالم يجي الوم 5 [1/4] 
اميد للّه (لحق )1 وَالصلاة عل رسوله ود أفضل اك وعلى آله 


5 َ 
واصحابه من بعلا ْ: 


قآل©© العاعى 3 الؤباة. اللي ه لاروا6ة 04" الذيوه ج7300 الآسلم 
والمسلمينء ( حسام الملّة والري)9 "3 05 الأئمةء م: مفتي الأمة)؟ 0 يل بن 


أحمد بن يوسف المتسو ب إلى إسبييجات (- رجه الله )2 :)١‏ 


4 في لاقاتيافةة لإوما ترقيق الآ باه عليه تركليه): 

0 ال وو "وعل الامرس يو هيد 

(9) ليست في [1][ب]514]. 

(4) في[ج]:(أصفياته وأنبيائه). 

(9) اليست في[ج]. 

(7) في [أ] زيادة: (وبعد). 

(9) الست قي [1]: 

(4) في [1أ]10ج] زيادة: (الرّاهد). 

(9) ليست في [ج]. 

٠08:0)‏ في [ج] زيادة: (الآئمة و). 

)١(‏ في[ب]: (زين). 

)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ج].: [د]. 

)١9(‏ فىي[ب]: (حمال). 

)١5(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. 

(15) في [أ] زيادة: (تاج المفسرين زين الناظرين مفتي الشرق والصين أبو المعالي)» و لي [ج] زيادة: 
(خطيب الشريعة محيي السّنة شيخ الإسلام مقتدى الأنام مفتي الشرق والغرب أبو الفتح)؛ وفي [د] 
زيادة: (فريد العصر فخر التّظر). 

)١١(‏ في [أ]: (فقهه الله في الدّين برأفته» ورزقه خيرَ الدّارين برحبه)» وني [ج]: (ممّمَ الله المسلمين بطول 
بقاثه» وبارك في أنفاسه: ولا أخلى العالم من أمثاله وأجناسه: اللّهم آمين) 
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اعلم بأن الأعبار”'" قد قَضْرَتء والحوادتٌ والأشغال قد كثرت: (والحرص 205 
والحفظ كَلّء والرَّاعْبَ في فنّ"" الفقه لا يِدُ بدا من مختصر يحويه؛ ليكونّ عُذَّةَ له في 
ب" في الوَيّ: أن أشرح 
المي تتصرّ المنسوب إلى الشيخ الإمام'" الجليل أ بي الحسين القَدُوريٌ البغدادئٌ-رحمة الله-؛ 
ري لا تكون طول الدَّهر مهملة 

قتصرٌ في ذكر”"' الدّلائل على ما عليه الفتوى في أغلب المسائل؛ وأَضمٌ م إليها شيئاً قليلاً 
من الواقعات والتراوله تمي اللفاكدة: وتكثيرا للعائدة» ابره بذلك عن الإيجاز 
والتطويلء وأبتغي فيا بين ذلك خيرَ سبيلء واستعنتٌ الله تعالى في إتمامه 
واستغصمئه9 '2 عن الخطأ والزّللٍ قلس وسككدة "قاف الققيك" فقيو النَافعٌ فج عبد 
الجدع” ') إلى مواطن الآباء”" "© والله الموفقٌ للصّواب والسّدادِ واهادي إلى سبيل 
الخير والرَّسَادٍ. 


واقعات تأتيه؛ فرأيت الأصوبٌ في التَدبرا © والأوجَبَ 


يبر 
م 
00 


في [د]: (الأعمال). 

(؟) مابين القوسين ليس في [ج]. 
(2) ليست في [د]. 

(5) في [د]: (ثابتة). 

(4) في[10]5ج] [د]: (التدبر). 
(7) في[ج]: (الأجود). 

(0) ني [ج] زيادة: (الأجل). 

(4) ليست في [ج]:1د]. 

(9) في1د]: (ذلك عنى). وني [أ]: (ذلك من). 
)٠١(‏ في[ح]: (واعتصمته). 

)11١(‏ في [أ]» [ج] [د]: (رجوعهم). 
)١١(‏ في[ج]: (آبائهم). 
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قال الشيخ الإمام الجليل”" أبو الحسين القدوريٌّ البغداديٌ -رحمه الله -: 


قال الله تعالى: «إيَتآيا لبح حَامَثُوَا دا كُمَثُمَ إل الصكؤة مأغيلوأ مُجُوئَي 


وَأيْدِيَكْعٌ إِلَ الْمَرَاِفِقِ © [المائدة: *] الآية» فَمَرْضُ'" الطهارة: غَسْلْ الأعضاء الثلاثة. 
ومسحٌ الرأس؛ (لأنّ محك)”' الكتاب تناول هذه الأعضاء بالأمر فاقتضى” الفَرْضِيّة. 

وحدٌ الوجه: من قصاص الشّعر إلى حدٌ”" الذَّقَن” وإلى شحمتي الأذنٍ؛ لأن 
الوجة في اللّغة ما يُواجِه التاخل9) في العادةة" ©. 


)١(‏ في [أ]:1ب5:[ج]: (الطّهارات). 

5 لسك ال لذت 

4 القَرْض عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكقر جاحله ويعدحه ثاركه التعريقات 
كير 6 » وينظر: أصول السرخسي /١(‏ 5 كتنشف الاأصسرار (5/ :1 

(8 أي 181 لوسك والتسكية ما اتيم امراك بد «عن العبديل والتغيين: .ينظرة 'التتريقات 
(ص:5١75)؛‏ الكليات ( ص :5 85): كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 56 .)١١‏ 

(5) في[د]: (فاقتضت). 

(5) في1حج]: (أسفل). 

(4) الذّفن من الأنسات: مجتمع ليك واللّحي عَظْجُ انك وهو الذي عليه الأسنان» وهو من الإنسان 
حيتٌ ينبت الشعرٌ وهو أعلى وأسفل. المصباح المنير »)001١/7( :)73١4 /١(‏ وانظر: تبذيب اللغة 
(9/ 74)» التوقيف على مهرات التعاريف (ص:١/7١):‏ . 

(4) في [ج]: (الأذنين). 

(9) ليست في [51:]1]. 

(١٠)ينظر:‏ المسوط للسر خسى ».)67/١(‏ تحفة الفقهاء :)87/١(‏ وقد ذكر الشلبى في حاشيته عنى تبيين 
الحقائق )7/١(‏ ما يُوْحَذُ على هذا الحدٌ ثم قال: ولكنّ العبارة المنقحة أن يُقال: وهو من قضاص 





[الأصصل في 
و تسسوؤولا 
الطهارة ] 


[إفسرض 
الطهارة | 
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ور 


لإقاركان قل كات النميةة" ينترهرة؟) غسل كل الوجهو قل انبعت لين ريسم 


سقط عسل ما تحتها عندنا”. 


وغتد الشافعى رةه الله -: إن كفت0) فكزاء وإن فت يحب 


7 


0 1 1 كا مقاب لبذ دعن ونتهقر يدو زواع 51 
والشعرٌ الذي استرسل من الذقن لا يجب غسله عندنا” ”. خلافا للشافعي” *- 


رحمه اللّه-؛ لأنّهِ ليس بوجه ولا قائم مقاءَ الوجه. 


وإيصالٌ الماء إلى داخل العين”"" ليسّ بفرض؛ لأنَّه شحمٌ لا يقبل الما وفيه حرّحٌ 


أيضا . 


هه 


)010 
000 
0 
0 
)6( 
030 
7ع( 
)0( 


(0) 


شعره إلى أسفل ذقنه؛ ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وينظر: مقاييس اللغة (5/ 88))؛ المصباح 
المنير (59/ 544). 

في [أ]: (الشعر). 

في1د]: (يفرض عنى). 

في[ب]: (وإن)» وفي [د]: (فإذا). 

ليست في [أ]: [ج]ء [د]. 

ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 7)» البحر الرائق (1/ ؟١).‏ 

ليست في [ذ]».و ف[1]: (كثت). 

ينظر: الحاوي للاوردي ٠١4 /1١(‏ ). المهذب :.)"//1١(‏ البيان (١77/1١١)ء‏ العريز .)7"5377/1١(‏ 
ينظر: المحيط البرهاني »))3"67/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ”7). درر الحكام /١(‏ 8): حاشية ابن عابدين 
.)٠١1١/1(‏ 

المسترسل من شعر اللّحية عند الشافعية: إِما أن لا ينزلَ عن الوجه فيجبٌء وإمّا أن ينزلٌ عن حدٌ 
الوجه:طولا وعرضاء فهذا فيه قولان» وصححٌ التوويُ وغيرٌه: الوجوبت. ينظر: الحاوي للماوردي 
17١ /١(‏ )ء البيان ١١94/10‏ ) المجموع .)714/١(‏ 


)٠١(‏ في لح ]: ( العيئين). 
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1 : 4 ِ ءِ 
والفرجة التي بين العذار9) (والأذن يجب غسلها عند أبي حنقة وحمل -رحمه]| 
الله-”"'. خلافاً لأبي يوسف””2 -رحه الله-؛ لأنّا من)” © جملة حدٌ الوجهء ولا شعرٌ 
كين 
١ 3‏ ب اه . . و : "اولك ىالزة / 
والمراقق20 والكصان9 يفترغى اها عيدنا علافا 29011 سرع الله 


لاكها(" بعلت د الإشقاط بعد تناول اسم اليد والجل إِيَاعماء فلة تدخل تحت 


)١(‏ العذار: رأسٌُ الخدٌ. ينظر: طلبة الطلبة (ص: ")؛ المغرب في ترتيب المعرب :))"08/١(‏ المحكم 
المحيط (9/ 087, 

(؟) ينظر: المبسوط .)5/1١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 54)» الجوهرة النيّرة /١(‏ 7): مجمع الأغبر .)٠١ /١(‏ 

(*) يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضى الأنصاري. صاحبٌ الإمام أبي حنيفة محدَّتُ وفقيةٌ مجتهدٌء ت 
7ه. ينظر: السير (8/ 2575 الشذرات (55177/75). وينظر في المسالة: المبسوط للسرخسي 
.)5/١(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 5 7)» الاختيار لتعليل المختار /١(‏ /٠)؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ "), 

(4) مابين القوسين ساقط من [ج]. 

(5) في[ج]: (عليهما). 

3( المرافق جمعٌ مرفق» وهو: ما بين الذّراع والعَضٌد. ينظر: الصحاح (5/ :)١547‏ طلبة الطلبة (ص:”). 
المحكم المحيط (5/ ؟87"). 

(/1) الكعبان مثنى الكعبء وهما: العظران الناشزان من جانبي القدم عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمههم) 
الله-» وعند محمد -رحمه الله- الكعب هو العظم المربع الذي عند معقد الشراك. ينظر: طلبة الطلبة 
(ض: ”7): المغرب في ترثيب المعرب ( ض: 2*4 )2 دستور العلياء (؟/ *”187). 

(4) في[ج]: (غسله)). 

() يبنظر: المبسوط للسر خسى :»)5/١(‏ تحفة الفقهاء (1/ .)١١‏ الحداية (1/ .)١18‏ درر الحكام .)٠١ /١(‏ 

)٠١(‏ زفرين الهمذيل بن قيس العّئيري البصريء فقيةٌ من أصحاب الإمام أبي حنيفة» ت 6/8١ه.‏ ينظر: 
تاج التراجم (ص: .)١159‏ الجواهر المضية /١(‏ 517 1). وينظر في المسالة: الهداية )١5 /١(‏ الاختيار 
لتعليل المختار /١(‏ /1)؛ تبيين الحقائق /١(‏ ").: الوهرة الثيرة /١(‏ 4). 


(11)أي: الآية. 











والمفروضٌ في مسح الرأس عندنا مقدَرٌا ' بالنّاصيةٍ في هذه”" الرّواية”” '؛ لما روي: 9 
النبي و توضأ ومسح على ناصيته وفيا 
وف ظاهر الرّواية: أنه”" مقدّرٌ بئلاث”" أصابع اليد مطلقا؛ لأنَ الله تعالى أمر 


بمسح الرأس”'». والمسحح يكون بالآلةِ» وآله المسح أصابعٌ اليد عادةٌ ويكونٌ المسحُ في 
الغالى بأكثرها وهو الثلاث0"", فيصير تقديرٌ الآية: وامسحوا بثلاثِ” 2 أصابع 


أيديكم برؤوسكم. 


)١(‏ في[ج]ء[د]: (مقدار). 

(؟) ليست في [1]. 

(©) ينظر: المبسوط للسرخسي (257/1). البناية (١/531١).؛‏ البحر الرائق »)١4/١(‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين /١(‏ 49). 

(4:) أخرجه مسلم ني صحيحه؛ كتاب الطهارة»؛ باب المسح على الناصية والعمامة )157١/١(‏ برقم 
(74100). وكان الأولى بالمصنف أن لا يذكره بصيغة التمريض؛ لأن الحديث صحيح. 

(5) في [دآ]: المذهب. ويراد بظاهر الرواية أو المذهب: ما كان في كتب محمد بن الحسن : البسوط. 
والجامع الكبيرء والجامع الصغيرء والسير الكبيرء والمراد بغير ظاهر المذهب والرواية: الحرجانيات» 
والكيسانيات» والمهارونيات. ينظر: التعريفات (ص: »)١57”‏ دستور العلماء (؟5/١1١7):‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون (؟55//5١١).‏ 

(9) الضف 111 1ه]. 

0) في[1:11د]: (بثلث). 

(4) وقيل: ال لرّبع. ينظر: الأصل /١(‏ 47). المبسوط للسرخسي /1١(‏ 77): بدائع الصنائع /١(‏ 5): الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (44/1). 

(9) في10]11د]: ( بالمسح بالرأس)؛ وني [ب]: (المسح على الرأس). 

)٠١(‏ فن1:]11د]: (العلث). 

(15) :ل[1:11ذ]: (شلثت). 
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س0 الطّهارة: [ سنن الطهارة] 
غسل اليدين للمستيقظٍ من منامه ثلاثاً قبل إدخام| في الإناء؛ لقوله يَل: ١إذا‏ استيقظ 
أحدٌكم من منامه فلا يغمس يدّه في الإناءء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنّه لا يدري أين باتت 
يذمةه2: شار إلى المعتى وهو: الاخترازٌ عن دوقم التجامة. 
وتسميةٌ لله تعالى في ابتداء الوضوء سُنَّةا"؛ لقوله 3: «كل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر 
اسم الله الى فيو اك 
والسّواك” سُنّةا') حالة المضمضة"؛ تكميلاً / للإتقايء قال #6: «مطهرةٌ للفمء [5/] 
ومَرضاةٌ للرب؛ ومَسْخْطة للشيطان»» وقال 4: «لولا أن أشٌّ على أمتي لأمرمّهم 


)١(‏ في [د]: ( سن رسول الله غسل اليدين). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء. باب الاستجمار وترا(١/‏ 57) برقم :)١717(‏ ومسلم 
في صحيحه: كتاب الطهارة؛ باب المسح عنى الناصية والعيامة /١(‏ 577) برقم (517), 

() ليست في [د]: 

(:) أخرجه أحمد في مسنده /١5(‏ 175 7) رقم (41/17): وابن ماجه في ستنهء كتاب النكاح؛ باب خطبة 
النكاح )75١١ /١(‏ رقم »)١1845(‏ وابن حبان في صحيحه /١(‏ 17/7 ) برقم »)١(‏ وقال ابن حجر في 
اللشيسن ار 6 1 واختلف ني وصله وإرساله» فرجح النسائي والدارقطني اللإرسال. 

(5) السُواك: استعال عودٍ أو نحوه في الأسئان لإزالة الوّسَخْ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ”). 
المغرب في ترتيب المعرب (صض:778) القاموس الفقهى ((ضص: 185). 

(5) السيقاق 111 

(/ا) المضمضة: تحريك الماء في الفم بالإدارة فيه. ينظر: طلبة الطلبة (ص :)4 التوقيف عنى مهمات 
التعاريف ( ص : ) أنيس الفقهاء (ص: 5). 


0 أخرجه بهذا اللّفظ الدارقطني في سننه (1/ 417) برقم (170) عن ابن عباس رضى الله عنهم| موقوفاً 
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بالشواك عند كل ضوع 


010) 


0( 
اه 
)0 
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000 


7ع( 


004 
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ٍِ َ ا 1 ود اق (20)5- )١(‏ إن 5 
والسّواك أفضلء فإن لم يجد فيعالِج” ' فمّه ' بالإصبع '. 
والمضمضة والاستنشاق”" سَنْةَ (في الوضوء)”)؛ لأن النبي لك فعلها©. 


وليسا بفرضين© فيه”)؛ لأنْ اسم الوجه لا يتناوما. 


وقال ف إسنافه: معل بن :ميمون ضعيفت متروك» وآأخرجه الحميدي ف مسئده (147/1) برقم 
(17 )» وأحمد في مسنده (551/50) برقم (34707)» والنسائي في سئنه» كتاب الطهارة: باب 
الترغيب في السواك )٠١ /١(‏ برقم (6)؛ وصححه ابن خزيمة في صحيحه )٠١ /١(‏ برقم .)١758(‏ 
وابن حبان في صحيحه (/ 7”57) برقم )١١71/(‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً دون قوله: 
«مسخطة للشيطان». 

أخرجه مالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة» باب ما جاء في السواك (؟/ 84) برقم .)١١5(‏ وأحمد 
في مسنده /١1(‏ 585) برقم (1/517)؛ وصححه ابن الجارود في المنتقى /١(‏ 7177) برقم (777). وابن 
خزيمة في صحيحه /١(‏ ”الا) برقم .)١55٠(‏ 

في [ج]: (يمسح). 


ليست ل 111 


في [د]: (بالأصابع). 
الاستنشاق: اجتذاب الماء بالتفّس إلى أقصى الأنف. ينظر: طلبة الطلبة (ص:”7)» المطلع على ألفاظ 


المقنع (ص: :)7١‏ أنيس الفقهاء (ص: 4). 

تاق القوسوةلس 03 

كما ورد في أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا 
ثلاثاً /١(‏ 47)» برقو(59١):‏ ومسلم في صحيحههء كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله 
/١(‏ 4١5)برقم(15515).‏ 

في [د]: (بفرضص). 

السققي 1[ 
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ومسح م الأذنين ل لقوله 2: «الأذنان من الرأس 8 زاك ديات الشكم دون 


#اعي 


وتخليل الّحية (شة: وف رواية : أدب ووه , 0ن 
أن 7- 0 | اناد . 7 05 


4 أخرجه أحمد في مسنده (75/ 066) برقم (555) واه بن ماجه ف سئئه. كتاب الطهارة؛ باب 
الأذئان من الرأس )١57 /١(‏ برقم (54 4)) وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي يله /١(‏ *”) برقم (1754)؛ والترمذي فٍ جامعه؛ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن الأذنين من 
الرأس /١(‏ 97) برقم (71): وصححه الآلباني في إرواء الغليل ,)١76 /١(‏ 

(؟) ينظر: تنفة الفقهاء (14/1): البناية »)871١/1(‏ حاشية ابن غابدين (111//1). 
وعند الحنفية تقسّم السين إلى : سئن اشهدى؛ وهي ما يُئاب عليها ويّدَمٌ ويُضلّل تاركها كالآذان» وسئن 
الزّوائده يناب فقط ولا يُضلّل على الثَّرّك كاتباع ان #6 ني لبسه: والتّفل وهو ما شرع زائدا ويئاب 
على فعله فقطء وهو دون سنن ١‏ لوقه والتفوت أو اسه وهو ما قصلق بعادايل د ٠‏ كشت 
الأسرار (؟/ :)٠١‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 4)755٠١‏ تيسير التحرير (171/9). 
وجاء ني التوضيح (1841//7): إن كان الفعل طريقةٌ مسلوكةً في الدّين فسنةٌ وإلا فتفل؛ ومندوبٌ. 
ؤقاك اللسبز تفي :اق كنف الفقيلا 31041711 بوالقنرق .رمق الله واللذى؟ أذ انوا الل انها 
سول الل #6 ول يتركها ]لآ مرة ار عرعيت لص عن العان» والآد ما فخله رسرل اله 6ه مرة أن 
مرتين ولم يُواظب عليه. ونقله الكاساني في البدائع /١(‏ 5 7)؛ وابن مازه ني المحيط البرهاني /١(‏ 7 4). 
ونحوه في البئاية /1١(‏ 107/8 ). 

(”) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية :)517/1١(‏ غريبٌ ببذا اللّفظء وأخرجه الدارقطني في سئنه )١737/1(‏ 
برقم (/711) عن أبي هريرة #ه مرفوعاً بلفظ: «خللوا ب بين أصابعكم؛ ٠‏ لا يحلل الله تعالى بيئها بالنّار؛؛ 


قال ابن حجر في الدارية /١(‏ 05 وإسئاده وأد ا 
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وتكرارٌ الغسل ثلاثاً في المفسولات سُنة؛ لآن اللبى 86 لاحين وا م5 عد فقال: 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله صلاةً إلا به» ثم توضأ مرّتين فقال: هذا وضوءٌ يضاعف الله 
تعالى الأجر مرّتين». ثم توض])9؟ ثلاث ثلاثاء قال: «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي, فمّن زاد عل هلا أو تمص فقل تعلّى وظله)”". 

معناةٌ: إذا(”“زاد على الثَّلاثْ أو نَقَصَء وم يت الثلاث سُنَّةَ كافيةً. 

ويُستححبٌ للمتوضى أن ينوي" الطهارةً عندنا'""؛ لقوله يق: («الأعمال بالنيات)77, 
وفي رواية): ١لا‏ عمل إلا بالئية»"2. والمرادٌ به" نفي الكمال والفضيلة. 

وعند الشاقاي 00 درصة520-3 "2 قر لفةة الطياره أعتى لتقيو 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [أ]» [ج]؛1د]. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سنئنهء كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة» ومرتينء وثلاثاً )١54 /١(‏ 
برقم (57).: دون قوله: (فمن زاد. . )؛ قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 57): هذا إسناد 
فيه زيد بن الحواري هو العمي ضعيفٌ وكذلك الرّاوي عنه. 

(6) ليست في [1أ]:[ب]ء[جخ]. 

(5) في1د]: (يرة). 

(5) النّية: عزمٌ القلب على عمل من الأعمال فرض أو غيره. ينظر: الزَّاهِر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص : 
١‏ المطلع على ألفاظ المقنع ((ص: 84)» الكليات (ص:4.017). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 77)» البناية /١(‏ 776)) البحر الرائق /١(‏ 8؟). 

(0) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف بدأ الوحي برقم »)١(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب قوله و#: ”إنها الأعمال بالنية» (/ )١1618‏ برقم .)١901/(‏ 

(4) مابين القوسين ليس في: [أ]؛ [ب]ء[ج]. 

)4( م أقف عليه. 

)١(‏ ني [أ]: (منه). 

()ينظر: الحاوي لللاوردي /١(‏ 817)؛ المهذب /١(‏ 35). نباية المحتاح .)١51/ /١(‏ 

(0)ليست في [د]. 
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الصلاة بدرع])”). 
وهي”' بناءٌ على أنَّ الطّهارة ليست بعبادةٍ عندنا خلافاً له. 
ويستوهتٌ رأسة بالمسح؛ لذن النبي يل كان عل وهو فر 9 سيد الع 
ويُرنّب الوضوء؛ فيبدأ بي) بدأ الله تعالى؛ (لقوله يَلهِ: «ابدأوا با بدأ الله تعالى»)0). 
ويبدأ بالميامن؛ لأنَ النبي ب كان يحبٌ التَيامن (ويبغض التّياسر)”" في كل شي 
حفى التنشل لتر 09 
وعند الشافعي -رحمه الله-: الترتيبٌ فر ضر 20ب بظاهر نَظْم آية الوضوء” ". 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ][ ج]. [د]. 

(؟) في[د]: (هذا). 

() أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب مسح الرأس كله )548/١(‏ برقم ))١185(‏ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي و8 )5١١ /١(‏ برقم )7١75(‏ عن عبد الله بن زيد #5ه 
في صفة وضوةه 8# وفيه: (ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل با وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها 
إلى قفاهء ثم ردعما إلى المكان الذي بدأ منه). 

(5) في1ب]: (الفرض). 

(5) ني [أ]: (بعض). 

(5) ما بين القوسين ليس ني [ب]. والحديث أخرجه النسائي ني سننهء كتاب الحج. باب القول بعد 
ركعتي الطواف (71777/5) برقم :)١5177(‏ وصحّحه ابن الملقن ني تحفة المحتاج /١(‏ 17/8). 

(10) مابين القوسين ليس في [1]5ج]. [د]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل /١(‏ 15) برقم 
:.)١44(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره )515/1١(‏ برقم 
(551؟). 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي .)14/١(‏ المهذب /١(‏ 47).؛ مغني المحتاج (1/ .)18٠‏ 

)١(‏ في[ب]: (الآية). 
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إل آنا تقول انه معطوفٌ (بعضّها على البعض)”؟2 بحري الواوء اليا للجمع 
المطلق دون التّرتيب بإجماع أهل اللّغة0". 


4 2 2 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]ء [د]. 

() في[ب]: (فإنه). 

(*) تقل عن بعض النحاة كقطربء وابن درستويه» وثعلب. وغلام تعلب؛ والربعي وغيرهم: بِأنَّ 
(الواو) للتّرتيب. ينظر: الجنى الدَّاني (ص: :)١154‏ الفضول المفيدة في الواو المزيدة (ص: /517). وقال 
المرادي في الجنى الدَّاني: (وقد علم بذلك أن ما ذكره السّيراني: والفارسي؛ والسّهيلٍ من إجماع التّحاق 


بصرّهم وكوفيّهم على: أن الواوّ لا ترتب, غيرٌ صحيح). 
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فصل في بيان نواقض الوضوء 


كل ما غرج من / الكيلين ينقش الوصوعة" و لقرله قبال: 231 توك و كلها 
لْمَآيطٍ © [النساء: 0141 وإنه كناية عن خروج شيءٍ من السّبيلين. 5 

والدَّمُ والقيح إذا خرجا من بدن الآدمي الحيّ فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكمٌ 0 
التطه.”". 

والقيء إذا كان ملءٌ الفم ينقض عند نا( . 

وعند الشافعي -رحمه الله-: الخارح من غير السَّبِيلِين لا ينقض الوضو 

والصَّحَيحٌ قولناء لقوله : «إنَّا علينا الوؤضوء مما يخرجٌ ليس مما يدخل»*, 
وخروجٌ الطّاهر ليس بناقض”" للوضوء بالإجماع”"؛ فتعيّن” خروجٌ النّجس9©. 

غير أنَّ الخروج من السّبيلين يُعرف بالظلّهور على رأس المخرج؛ لأنه ليس بموضع 


)5- 
8 ٍِ 


(1) لبسكقاف [510411]. 
(9) في[ تب]: (التطهر). 
(*") ينظر: الجامع الصغير (ص: .)1١5‏ المبسوط للسرخسى /١(‏ 2/)؛ بدائع الصنائع /١(‏ 5154): الهداية 


١ 7/(‏ ). 
(5) ينظر: الحاري لللاوردي /١(‏ ١١٠)ء‏ الوسيط »)951١7/1١(‏ العريز شرح الوجيز (؟/ ؟'). المجموع 
(5/ 6 5). 


)5 أخرجه بتشحوه الدارقطني في سئنه )1557/5١(‏ برقم (051)) وإسناده ضعيفء والأصحٌ وثفه وأثه 
من قول عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -» ما قال ابن الملققن في خلاصة البدر المنير (1/ 017). 

() بي [د]: (بحدث). 

() ينظر: تحفة الفقهاء .)١7/١(‏ 

(4) في [د]: (فيتعيّن). 


(9) في [د] زيادة: (مراداً). 
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الخاريه :قكاط الظيوة عليه بالاتقال من لباطن إليدء فأ( البدن عالقا 
رالعرييي ناحير ورد تصن الت ت الجلدة ظهرت في محله» فا لم تسل 
عن رأس الجرح لأمصو كارسا: 

وأمّا مقدارٌ ملا الفم» فقد رُوي عن الحسن” حرحمه الله- أنه قال: إن عجر عن 
إمساكه بكونه ممالا الفم وإلاً فلا”". 

ومن التّواقض للطهارة: النّومُ مضطجعاً أو متّكثا. أو مستئداً إلى شيء لو زيل ©) 
لسَقط؛ لالسبيت لخروج الريح غالباء فيُقَام”' مقامّه. 

أمّا (إذا نام)”"© قاعداً مستقرًا على الأرض غير مستندٍ إلى شيءٍ لا ينقضٌ؛ لأنّه ليس 
بسبب لخروج الرّيح غالباً. 

وإن نام قائ) أو راكعاً أو ساجداً وهو خارج الصّلاةء فالأصحٌ أنّه ليس بحدثٍ كا 
في حالة الصّلاة9 . 


ومّن نام قاعداً مستقرًاً (على الأرض فسَقَط: إن إنتبه قبل السشّقوط؛ أو في حالة 


)١(‏ في[10]5د]: (وأما). 

(؟) الحسن بن زياد اللؤلؤيٌء فقيهٌ من أصحاب أبي حنيفة» له المجرّد وغيره. ت 4 ٠‏ اه. ينظر: الجواهر 
المضية »)١87* /١(‏ تاج التراجم (ص: »)١5١‏ الطبقات السنية /١(‏ 7180). 

(*) ينظر: بدائع الصنائع »)55/١(‏ غرر الأحكام /١(‏ 17). 

(4) في[ب]ء[ج] زيادة: (السند). 

(5) في[ج]: (فيقوم). 

() في 53]:(التوم). 

(10) ينظر: الأصل :)51//١(‏ المبسوط للسرخسي »)74/١(‏ بدائع الصنائع 408١ /١1(‏ تبيين الحقائق 
,.)١٠١ /١(‏ 
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الأقوط ءار كل )1 إقدمو ماع اله كرن نانفا دوزة أمسقة نا بعد الوقوع 
وإك قل ينقشّن الوضوء؛ لأنّه جد النُومُ مضطجعاً. هذا هو الصَّحِيُِ””. 

ومن التُواقض”"' 

الغلبةٌ على العقل بالإغماء: والجنونء والسّكْر الذي ب يَسترُ العقل؛ لأتها©» / فوق النُوم ‏ [6/] 
مضطجعا”. ْ 

وكذا المباشرة الفاحشة. وهى © أن مُيَاشَرَ الجل امراقه"© بشهوية واتفشر لا( 
وليس بينهم| ثوبٌء ولم ير بللاً ناقضٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف””*')؛ خلافاً محمد" © - 
ب لآن المباشرة عل هذا الوحه بيب ا اه 


5-00 


فأمّا محرّدُ مس المرأة بشهوة أو (بغير شهوة. و)”'' مس ذَكَّرهء أو ذَّكَرِ غيره» فليس 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 

(؟) في[أ]:1د]: (الأصحٌ). 

(9) في [أ]:[د]: (الناقض). 

(4) في[1»]5د]: (لأنه)ء وني [ج]: (لأنبما). 

(5) ليست في [ج]. 

(5) في [د]: (وهو). 

(0) في [د]: (زوجته). 

(4) في[12]1ج]: (لشهوة). 

(9) في1[ب]: (الته). 

.)١5/١( درر الحكام‎ :)١١/١( 4؟7)» تبيين الحقائق‎ /١( ينظر: الأصل (١/58))؛ بدائع الصنائع‎ )٠١( 
.)4 54 /١( 9/5)؛ البحر الرائق‎ /١( المحيط البرهانى‎ .)757 /١( تحفة الفقهاء‎ »))48/١( ينظر: الأصل‎ )١١( 
.)7/8 سيأتي تعريفه عند المصنف: (ص:‎ )١؟(‎ 


.]5[ مابين القوسين ليس في‎ )١1( 
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بيحدث ععد نا( خلافاً لماللك90 والقافت 20 - رحمه) الله-؛ لأنّه لجسي -: بسبنا للخروج 
غالياً. 
أده *(4): ا 20 1 فق 05كين زر وس ١‏ 
والقهقهة في (كل صلاة) ذاتٍ ركوع وسجود ناقضة عندنا” 'ث خلافا 
للشافعي؟ -رحمه الله-؛ لحديث الأعرابي الذي في عينيه سوءٌ فتردَّى في بئر عليها 
5 ا د فضَحك , بعضُ القوم فقال 45: «أَلآمَن مَ > فش عيلك ون منكم قرقرةً - ويروى: 


قهقهة - فليّعِد الوضوء والصَّلاةً»0". 


)١(‏ ينظر: الأصل .)57/١(‏ المبسوط للسرخسبيى /١(‏ 786): تحفة الفقهاء /١(‏ 77), الاختيار لتعليل 
1 

() ينظر: المدونة (82/1١1١75١).؛‏ التلقين (75/1)؛ الكاني لابن عبد البر /1١(‏ /5١)؛‏ شرح الخرشي 
على خليل .)١155 /١(‏ 

() ينظر: الأم (79/1 75).: المهذب .)0١/1١(‏ نباية المطلب /١(‏ 715١).؛‏ مغني المحتاج .)١5 5 /١(‏ 

(5) القهقهة والقرقرة: الشعك مع الصّوت. ينظر: طلبة الطلبة (ص:8). التعريفات (ص:١8١).؛‏ 
الكليات (ص:81/5). 

(5) في [أ]: (الصلاة). 

(5) في[10]1د]: (ناقض). 


(0) ينظر: الأصل :.)59/١(‏ الحجة على أهل المدينة .)٠١4/1١(‏ المبسوط للسرخسى- ,)1/1/١(‏ تحفة 


الفقهاء /١(‏ 84؟). 
(4) ينظر: الحاوي للياوردي »)7١7/1(‏ نباية المطلب »)177/١(‏ الوسيط /١(‏ 71): المجموع 
(6). 


(51*/1) النهاية في غريب الحديث (7/ /77)؛ لسان العرب (94/ 1/7). 


(32) وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١ /١(‏ هذا الحديث حدية ان الغالية؛ ع للق رواه 
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والحديث وَرَّدَ في حالٍ صلاةٍ مطلقةٍ مستتمَّةِ الأركانٍء فبقي حال خارج الصَّلاةٍ وما 
امطزقة 


ليت بصَلاة مطلقة على أصل القياسى”')» والقياسٌ: آنه0"© لا يبتقض» :والحديت مِقَدّمٌ عل 
القياسن : 


"تيع 


مرسلاً» وكل من رقَعّه فقد غَلِطَء ومّنْ أرسلّه عن غبره فإِنّه يَرجع إليه . 
01 القياس: مساواة الفرع للأصل في علةٍ حكوه. ينظر: التلويح (7/ 4 »)٠١‏ التقرير والتحبير 
١١7 7(‏ )ء التعريفات ( ص:١18١).‏ 


(0) اليسش ف 31:11[1]. 
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فصسل 


57 العقئل : امف والانعتفاق: وعدا سائر البدن 9 مرَّة؛ لقوله تعالى: | فرض الغسل] 


#وَإِن كخم امع َأَطهّرُواً © [المائدة:1 ]» وقد أمكن الاطياة بالمضمضة والاستنشاق؛ 
ونا تسرف "7 إسبال اثاء إلى أصول القسو بولق اقلءه أبضا"ة إل فساو سة 
التامققراء قفي إسال تتاوال اتنايووالان ى هر عرسا . 

وَإنَّي("اغحِبٌ إيصالٌ الماء إلى أثناء اللْحية كا يجب إلى الأصول©, لأنه لاحَرّحَ فيه. 

وس ة الغسل: أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجّهء ويزيلٌ النّجاسة0" إن" كانت امنةالفسل] 


تم 


على بدنهء ثمَّ يتوضأ وُضِوءَه للصّلاة إلا رجليه. ثمّ يفيض الماء على واو اه 


تك ميهنونة عُشا رسول اك 3 '": ثم يتنحّى عن ذلك المكان م 


3) 


د00 سكلا 


)١(‏ في[ج]: (الأعضاء). 

(0) في[ج]:(يفرض). 

© اليست ف 111 53]. 

(5) في [1]:(وأما)» وني [ب]: (فإنا)» وني [ج]: (فأما). 

(5) في [د]: (أصول الشعر). 

(5) في[أ]: (نجاسة). 

(0) في1[ب]: (إذا). 

(4) ليست في [د]. 

(9) في[10]5ج]: (كذ). 

(١٠)أخرجه‏ البخاري ني صحيحه؛ كتاب الغسل؛ باب الوضوء قبل الغسل )594/١(‏ برقم (549). 
ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الحيضء باب صفة غسل الحنابة /١(‏ 4 78) برقم (/711). 

)1١(‏ في [د]: (الموضع). 
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فيغسل رجليه؛ لكون) في مستتقع اماء / المستعملة إلا إذا كان لا تجتمع الشّسالة© تحت [6/ب] 
القَدمِين”"» فحيئئذٍ لا يُؤخر غَسلّهما 7" في حالةٍ الوضوء. 

ثم المعاني الموحنية للغسل: [الإجسب 

إنزالُ المنى على وجه الدَّفق والشَّهِوةٍء مِن الرّجل والمرأة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الماءٌ من الماء »40 أي: الاغتسالٌ من الإنزال. 

والتقاءٌ الختانين من غير إنزال؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «إذا التقى الختانان 
وتوارت الَسَفَة وَجَبَ الِعْسْل أنزل أو ل يُنزل»” . 


واشيم 9 لقولةتفال: ادي يطّهرن»' بتشديد الطّاء. 


9 الشتالة: ما يخرجح من الشيءٍ بالعّسل. معجم لغة الفقهاء (ص: 781). وانظر: جمهرة اللغة 
(5/ 855).: الصحاح (5/ 1785). 

() في [د]: (قدميه). 

(9) ليست في [ج].؛ [د]. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء /١(‏ 579) برقم (747): بلفظ: 
(إنها الماء من الماء) . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده )١567 /١١(‏ برقم (57170)» وابن ماجه في سننهء كتاب الطهارة؛ 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان )1١1١( مقرب)7١٠١ /١(‏ دون قوله: (وإن لم ينزل)» 
وقد أخر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين )71/١ /١(‏ برقم (/75) بلفظ : (إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدَهاء فقد وَحِبَ عليه 
الغُْسل وإنلم ينزل»» وفي لفظٍ آخر له (44 ؟): «إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل». 

() في[ ب]زيادة: (والنفاس). 

(1) هذه قراءة أبي بكر بن عياشء والمفضل عن عاصمء وحمزة» والكسائي. انظر: الحجة في القراءات 
السبعة ))551١7/5(‏ المبسوط في القراءات العشر (ص: .)١55‏ التيسير بي القراءات السبع 
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والتفاس؛ لأنه اقورم هه اليش 

هذا كُلّه إذا كان من أهل وجوب الصّلاة عليه أما إذا لم يكن كالمجنونٍ والكافر 
وننحوهما لأ غْسلٌ غليهم؛ لآ العُسل إن(" يِب أجل" الصّلاو ولآصلاة غليهم. 

ولو© أن المني إذا» خرج لا عن شهوة» (وانفصلٌ لا عن شهوة)"»: نحو أن 


يُهْرَبَ على ظَهْر رجُلء أو حمل جملاً ثقيلاً ونحو ذلك فلا عسل فيه" عندنا؟ خلافاً 


, أرق 


للشافعي -رحمه الله -. 
أمّا إذا انفصل عن شهوةء وخرجَ لا عن شهوة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهم 

الله-: يجِبٌ الغسل”” '©؛ وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله-: لا يجِبُ9", 
(ص:١8).‏ 

)١(‏ ليست في [أ]: [د]. 

)١1(‏ ليست في [ج]. 

() في[حج]: (للصلاة). 

(5) في[ب]:(فلر). 

(8) ليست فيج 

(7) مابين القوسين ليس في [1]. 

(10) في [ح]: (عليه). 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسى »)537/١(‏ تحفة الفقهاء »)355/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 5١)؛‏ الجوهرة النيرة 
(١1/؟١).‏ 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي :)517/١(‏ البيان (7378/1): العزيز شرح الوجيز (7/ :)١١5‏ المجموع 
10 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (١/7207)؛‏ المحيط البرهاني /١(‏ 85). البناية :)5597/١(‏ الجوهرة النيرة 
(١/؟١),‏ 

)١١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (١/727)؛‏ المحيط البرهاني /١(‏ 85)). البناية 4)77553/١(‏ الجوهرة النيرة 
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وثمرة الخلافٍ تظهرٌ في ثلاث مسائل : 


أ)ىال.ء. فل : قلات إن سم ١‏ 35 8 برعت> ظَّ 7 عوك ين سس ّ 


بعد ذلك بلا شهوة. 


والثانية: إذا اغتسل من الجحنابة قبل التّوم أو البول ثم خخرج منه بتقية المنىٌ. 
والثالثة: إذا وَجَدَّ على فراشه منياً ول" يتذكرٌ الاحتلام» ذكرها ابن رست في 


1 )5 
نوادره 3 


فأبو يوسف”” -رحمه الله- أخدّ بالقياس» وهما أخذا بالاستحسان”” احتياطاً لأمر 


العبادة. 


(0370 
004 


قم اليل عر لئاه الأريشن القليظ الى ينع مود الذكق وقاقطة سبد الشهوة. 


والمذي هو: الماءٌ الأبيضٌ الرَّقِيقٌ الذي يخرحٌ عند الملاعبة. 


20 

في [أ]: [د]: (أحدها). 

في [أ]: (وم). 

إبراهيم بن رُسْتَم أبو بكر المروزي: فقيهٌ من أصحاب محمد بن الحسنء له التوادرء ت١١‏ 'ه. ينظر: 
الجواهر المضية /١(‏ 737)» تاج التراجم (ص: 85)ء الطبقات السنية .)5١ /١(‏ 

ينظر: تحفة الفقهاء (١/17؟).‏ 

في [ ب ].: [ج]: (وأبو يوسف). 

الاستحسان: هو اسح لدليل من الأدلةٍ الأربعةٍ يُعَارِضُ القياس الجن ويُعمل به إذا كان أقوى منه؛ 
سمِّوه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجيٌء فيكون قياسًا مُستّحسنا. ينظر: 
التعريفات (ص: .)١18‏ التقرير والتحبير (/ *77): الكليات (ضص:/1١١).‏ 

قٍ 1 لجاء [د]: (به). 

5 [] لج [د]: (به). 
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والوَّدْي هو: الماءٌ الأبيض الذي يرح بعد”'' البول. 

والغْسل للجمعة؛ والعيدين: والإحرام سنة. وكذا عُْسْل يوم عرفة. 

فالحاصل: / أنْ العُسلّ المشروعٌ أحد قتع نوها: 

خمسة منها فركن :عن العقاء اللتانين: هيخ إنذال الماء9) عن شهوة ومن الاحتلام. 
ومن الحيضء ومن التفاس. 

وأربعة منها شن وهي ما ذكرنا. 

وواحل”” واججبٌ: وهو عَْسْل المياق: 

وواحدٌ مستحبٌ وهو غُسْلٌ الكافر” إذا أُسلمَء وهذا إذا لم يكن جُنْباَء فإن كان 
جا ول يغتسل حتَّى أسلمء فقد قال بعض المشايخ: لا يلزمه”" العُسْلٌ 0©. 

والأصحٌ أنه يلزمه؛ لأنَّ بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاءء صفةٍ الحدث في حقٌّ 

' 


وجوا الوشووسيية 


لقنن 
اف 


. 5 9 ا ع 
وليس في المَذِي والودي فَشْل: وفيها الوْضْوَءٌ» ديت مقداد بق اسورد 5ه: أن 


)١(‏ في[ج]: (عند). 

() ليست في [ت]. 

(*) في[ب]: (فواحد). 

(5) يموق [1ء1لات]:1ذا. 

(5) ني [د]: (للكافر). 

(5) في[ج]: (يجب). 

(10) ينظر: المبسوط للشّر خسى ( .))4٠‏ بدائع الصنائع /١(‏ 75): المحيط البرهاني /١(‏ 47)» البناية 
(5/1:"). 

(4) ليست في [ج]. 


ل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراويء المعروف بالمقداد بن الأسود. صحابى قديم الإسلام؛ 





[الفشسل 
السنة ]| 
1//] 


[أمورلا تُوجب 
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اللبى 46 أوجبة الؤقوةافي ال و23 


والوّدي ما يخرجٌ عَتِيبَ عَقِيبَ البول» فيكون حُكْمُه كحكم'" البولٍ. 
2 2 2 
قصل 


وَالطهارة من الأحداث جائزة 25 السّياء والأوديق والعيون» والآبان وماء البحار 


قال الله تعالى: «#وَأَنَْلْسَامِنَ ألسَمَآهِ مَآءٌ طهُويًا © [الفرقان:5/8]. وقال ي3: «الماءٌ طهودٌ لا 


ينجّسٌه شيءٌ إلآما غير لوه أو طعه أى زافحةه23. 


ولا تجورٌ با اعمّصر من الشَّجِرٍ والثمر؛ ؛ أنه لسن آنأ مطلقء والطَّهارةٌ عن : الحدث 


كج تَبَتَ بخلاف القياس؛ لكون الأعضاء طاهرةً حقيقة وشرعاء ولا يُتصوّر تطهيرٌ 


الطاهر فاقتّصر على مو راد النَص 240. 


(010) 


00 
0 


040 
(00 
00 


ولا يجورٌ با غَلَّبَ عليه غَبده فأخرجه ي.' “» طَبّْع الماء كالخلٌ 20 وماء الورد. وماء 


من السابقين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله 3 توني سنة "اه. ينظر: الاستيعاب (54/ ))١58٠١‏ 
أسد الغابة (6/ 417؟).ء الإصابة (5/ .)١69‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلمء باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال )"8/١(‏ برقم 
2/9 ومسلم في صحيحه. كتاب الحيضء باب المذي )١1437/١(‏ برقم .)7١7(‏ 

في [1:]1د]: (حكم). 

أخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب الطهارة» باب الحياض )١7/4 /١(‏ برقم 0)8171١(‏ والدّارقطني في 
سننه (77/1) برقم (44)» وقال التُووي في المجموع :)١٠١١ /١(‏ انّفْق المحدثون على ضعفه. 

في [1أ]» 1ج]: (الشرع). 

11 (من). 

عر جم شق دعي سي ودر وش العو قاري»» السق بو دب لسرن 


| الماء الطهور] 


بالمائع ]| 
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الباقلاء”'2. والأشربةء والمَرَّقٍ؛ لأنّه لا يُسمَّى ماءً مطلقاً. 
وتجورٌ الطهارة بم خالطه شيءٌ طاهرٌ فغيّرهء يُريد به: إذا خالّطه ما يزيد به التتطهير [الطهسارة 
7 ا و) بالمخلوط ] 
كالصّابون: والأشنان”'): إلا إذا صار الماء7© غليظا بحيث من تسسيله على العغضوء 


فَإنّه لاخو به الطيارة: لزوال اسم الماء عنه و معنأه شم 


وهذا في غير حالة الضَْرورَةِء أمّا عند الضّرورةٍ يجوز التَوضوٌ به. 


8 مء2 


ع 


وإن”" تغيّر لونُه أو طعمّه أو رائحته بامتزاج غيرهء بأن وقعت أوراق الأشجار في 


النياضى رسكن عل لوثة [رر كرما ,120 لأنه لآ جك مون اللباقن حتهاء إتنبا 
وكذ”” الماء الكَدِر؛ أن الماءَ غالبٌ على التّراب». إلا إذا ضار الماءغلها: 
هذا إذا كان الخلطٌ (على وجِهِ)”" لا يزول عنه اسم الماءِ ومعنادٌ فأمًا إذا صار مغلوياً 


به قهى ملق باماء مقرل غير آله تحبر القلية أو لمن حيث اللو قاف مع حييت العلعف 


(ص ١167”:‏ )). المعجم الوسيط /١(‏ 1817). 

)١(‏ الباقلآء: نباتٌ عشبيّ حولٌ من الفصيلة القرنية تُؤكل فُرُونه مطبوخةًٌ وكذلك بُذُوره. ينظر: المسجم 
الوسيط (١577/5).؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص ٠١7:‏ ).؛ معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 7577), 

(؟) الأشنان: شجرٌ من الفصيلة الرّمراميّء ينبت في الأرض الرّملية» يُستعمل هو أو رماده في غَسْل 
الثياب والأيدي. ينظر: المعجم الوسيط ».)١9/١(‏ القاموس الفقهي (ص: ».)7١‏ معجم لغة الفقهاء 
(ر(ص:١7).‏ 

8 ايعيك ف [141ب11ك 

00 ليست في [أ]: [ج] [د]. 

(5) في1[ب]: (فإن). 

() مابين القوسين ليس فى [أ]؛[د]. 

(0) في [د]: (فكذا). 


(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 
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فهو حك الأجواف» فيقول تنظ إقاقاق شيعا يخالفة قوثه لرة احا #الأييوالعتضيرة 
وانخل»بوماء الّسفرنة1) وتتحوهاء إن العيراة فيه للوقه ركان الغية تلَرَه الماءةضضوة 
التَوضؤ به وإن كان مغلوباً: لايجورٌ. 

وإن كان يوافق لوتّه لون الماء نحو ماءٍ البطّيخ» وماءٍ الأشجار والممار؛ فالعبر” 
للطّعَمء إن كان شيئاً له طعحٌ يظهرٌ أثرة”'؟ في الماء فإن كان الغالبٌ طعمّ ذلك القَّىءِ لا 
يجوز التَوضؤٌ به وذلك نحو نقيع الزّبييب7” وسائر الأنبذة». 

وز شاف شيا لآ يليه طفكه ل الماى فزث السيرك افيد لكر لكبراب ركاف أجواء 
الماء أكثر يجورٌ التّوضَو بهء و إلا فلا. 


حق قف 8 َِ 
وكُلٌ” ' ماء وقعت فيه نجاسة" ل يجّز الوضوءٌ به قليلا كان أو كثيرا؛ لقوله عليه | الماء المتنحس] 


كت 


الصلاة والسلام: الا يبولن أحدكم في الماء الدّائم)”" والكي1 9 بالفظ عن البرك دل 


)١(‏ الرّعفران: نباتٌ بصلٌ مُعمّرٌ من الفصيلة السّوسنية منه أنواعٌ بريّة ونوعٌ صبغيّ طبّيٌ مشهورٌ. ينظر: 
المعجم الوسيط :)١ 945 /١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (”/ 4/85). 

ا 05ل ذا 

(5) ليست في [أ]. ونقيع الزببيب: شرابٌ يُتَخْذ من نقع ازيب في الماء فتَخْرّجٍ حلاوتُه إليه. ينظر: طلبة 
الطلبة (ص: ١17).؛‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص :41/7): المصباح المنير (1/ 53737). 

(غ) التسيل: الشمر يُنبذ في جرَّة الماء أو غيرهاء أي: يُلقى فيها حتى يع وقد يكون من الرَيِيب والعسل. 
ينظر: طلية الطلبة (ص: 68 1) المغرب قٍُ تر ثيب المعرب (ص: ”57 4) معجم لغة الفقهاء 
(صضص:575)., 

)0( في [ج]: (فكل). 

(5) في [1]: (النجاسة). 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيضء باب النهى عن البول في الماء الراكد /١(‏ 776) برقم 
ةا 

(4) في [ج]: (فالأمر). وليست الصيغة الواردة في الحديث بصيغة أمرء بل صيغة نبى؛ حيث إنها قد 
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عل كقكرة ب 


والماءٌ الجاري إذا وقعت فيه التّجاسة”' جاز” الوضوءٌ منه إذا لم ير لها أثرٌ؛ٍ لأا مع [وقوعالنجاسة 
جريانه' '" لا تستقرٌ في موضع. وق 
ولقازع عا بده الاش جارياء وهو الصّحِيكُ. 
وهنا إذا كانت التّجاسة غَيدَ مرئية كاليول9»: أكا إذا كانت مرئةٌ كا ينظ 
ونحوها فإنّه لا يُنوضاً به(" من الجانب الأسفل الذي وقعث فيه الحيفة؛ لأنّه مُنيقر 
بوصول النّجاسةٍ إلى الموضع الذي يتوضّأ منه. 


هذا إذا كان ماءٌ الثهر بحال يجري بالحيفة: فإن كان لا يجري بالحيفة: إن 


0 
كان 


بحال يجري جميعٌ الماء عليها أو 7 ا 7 و ب لاد يه 


جاءت على هيئة: (لا تفعل) الدَّالة على النَّهيء وقد ذكر الأصوليون: أنَّ النهي عن الشىء أمرٌ بضده 
من جهة الدّلالة إذا لم يكن إلا ضِدُ واحد. ينظر: الفضول في الأصول (177/7)» كشفف الأسرار 
(/73525).: التلويح شرح التوضيح ,)47١ /١(‏ 

65 أ قب] تاس 

() في[ ب] زيادة: ( جاز به). 

6 53+ (جريات الماء. 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء ».)55/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١8 /١(‏ البحر الرائق /١(‏ /8). 

(0) في 1د (رهو). 

(9) يعبت قل [51:11]. 

(0) في[14]1ج]:1د]: (مثل). 

(8) ليست في [14]1ج]1د]. 

30 ف ماطادرة). 

)ني [ج]: (أكثرها). 

)1١1(‏ في [ب]: (لا يجوز التوضؤ). 
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الماع با”'؟. وَالماءٌ التجس لا يظهرٌ بالجرّيان. وإن كان مخرى عليها أقل الماء فهو طاهرٌ؛ م 
أن السو للقانب: 


١ 8‏ . عر . ِ . 3 :5 أ 
والعَديرُ”" العظيمٌ الذي لا يتحرّكا" أحدٌ طرفيه بتحريك الطرف”؟ الآخر إذا [ضابط 


وفعت في 2 ف ف أحد جاننيه. حار الوؤضوءٌ من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظاهر 9 


/ النْجاسةً لا تصل إليه. [1/8] 


هذا الذى ذكرنا اختيارٌ العراقيين من مشايخنا: أن خكم المرئية وغير المرئية سواءٌ في 


لل 


ك0 ألا كرما من الجانب الذي واقنيك افيه التعاسة 
ومشايخنا” فضّلوا بين الأمرين كم قالوا في الماء الجاريء وهو الأصحٌ. 
وَحوث ها ليش لجس )0ل )7 لاقب 504( إميدباء 
ينجس الماء ] 
)١(‏ ليست في [أ1 [د]. 
00 الغدير: النهر العظيم الذي لا يخلص بعضّه إلى بعضي. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:١5١),‏ 
المصباح المنير (75/ 57 5). 
(*) في[ج]: (تتحرك). 
(4) ليست في [ج]. [د]. 
(5) ليست في [1][ج] [د]. 
(5) ليت ف [1[111ت]:1د]. 
(10) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ “/)؛ الجوهرة النيّرة (1/ .)١6‏ البحر الرائق /1١(‏ 88). 
(4) أي: مشايخ بخارىء وبَلخ. ينظر: المحيط البرهاني »)45/١(‏ تبيين الحقائق ))7١١/١(‏ العناية 
(861/51). ْ 
(9) في [ج]: (دم سائل). والتفس السائلة: الدَّم السائل. ينظر: طلبة الطلبة »)7/١(‏ المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص :47 )» تحرير ألفاظ التنبيه (ص:؟7), 
()هابين القوسين ليس في [أ]: [د]. 


١‏ 2 يي د 5 3 005 كي ا ع ص 
(١١)المق:‏ حشرة من رتبة نصفية الاجنحة أجزاء فمها ثأقبة ماصة عبى شكل خرطوم؛ وقيل: البق كيار 
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. 1 3 2 . 8 
واليراغيث” “. والذبابء. والعقربء والؤزنبور”''. وهذا عندنا”". 


5 0ه : 3 2 )0ش 
وعند الشافعي- رحمه الله-: ينجس . 


لنا قوله يق: «إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثمَّ اتقلوه؛ فإن في أحد 
جنا ححية داع وي الآخر دواء)20). ومعلوم 3 الذيات بالمقل ْ الطّعاء الخار تمورة أي" 
محالة؛ ولو كان موئّه مفسداً للطعام لما أُمِرَ به؛ لأنّهِ حينئذٍ يكون إضاعة للمال”'"؛ (وذلك 


مد عد شرعاً)” » وقد مُنع من الإضاعة. 


البعوض . ينظر: المصباح المثير /1١(‏ /61)) المعجم الوسيط .)557/١(‏ 

)١(‏ التُرغوث: ضربٌ من صغار ال هوام عَضوض شديدٌ الوثب. ينظر: المعجم الوسيط :))05١ /١(‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة ,.)١941١ /١(‏ 

(5) الزبون: عهرة طافر؟ تيك ق عتموعات كيزواين شعانات الاجتحة كات روعي من الاجتسة: 
وفم مُتكيّفٍ لِلَسَع والمصٌء ذات لَسْعةٍ مُوْلةٍ. معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 075١‏ 

() ينتظر: بدائع الصنائع /١(‏ 17)؛ الهداية /١(‏ ؟7؟). الاختيار لتعليل المختار (١/7١).؛‏ مجمع الأنمر 
(1/؟5). 

(:) في [أ]٠[ج]:‏ (يفسد). وني [د]: (يفسده). وني مذهب الشافعي قولان؛ والصَّحيحٌ أنه لا ينجس 
الماءء كمذهب الحنفية. ينظر: البيان /١(‏ 737): العزيز شرح الوجيز .)١77'/١(‏ المجموع ))١59/١(‏ 
نباية المحتاج .)81١ /١(‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده )١187/18(‏ برقم :.)١١7417(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الأطعمة»: باب ني 
الذباب يقع في الطعام ("/ 565؟) برقم (78414)» وابن ماجه في سئنه.ء كتاب الطبء. باب يقع 
الذباب في الإناء (7/ )١١59‏ برقم (5 »)75٠‏ وصححه ابن حبان (5/ 586) برقم .)١151/(‏ 

(43 اق 1 لابات): 

(/1) في [1د]: (المال). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]» [د]. ويشير الشارحٌ إلى ما أخرجه البخاري. في كتاب الاستقراض 


وأداء الديون؛ باب ما ينهى عن إضاعة المال (9*/ ٠1)رقم(5108).‏ ومسلمء في كتاب الأقضية» 
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رخ الى ١‏ 5 ص ْ ظ 2 
وَمَوتٌ م يعيش بي الماء ي0) 0 كالسمك. والضّفدع: والسَّرّ طان”)؛ لأن 


هذه الأشياء لا دم ا؛ لما أ الخرارة خاضة الدّمء ولو كانت فيها حرارة لانطفت بدوام 
الشّكون في الماء. 


26 4 
المتأخرون فيه' . 


واماءُ المستعملٌ لا يجوز استعالّه فى طهارة الأحداثء. وعليه الجمهور": وإنَّ 


وأمّا إذا مات في غير الماءء ذكر الكَرْخنٌ”' عن أصحابنا: أنه لا يُفسدٌ””: واختلف 


( 


الخلافٌ في طهارته ونجاسته والفتوى على قول محمد" -رحمه الله-: أنه طاهرٌ غير 


010) 
00 
0 
(0) 


)06 
000 
7ع( 


004 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (*/ ١5٠‏ ) رقم )171١5(‏ عن المغيرة بن شعبة كه قال: 
قال النبي 35: إن الله حرّم عليكم: عقوق الأمهات. ووأ البنات؛ ومنمٌ وهات؛. وكرة لكم ما 
وقال؛ وكثرة السّؤال؛ وإضاعة المال». 

ليست في [أ]» [ب]ء [ج]. 

في [أ]؛ 1ج]: [د]: (يفسد الماء). 

الصّرّطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرّجل. ينظر: المعمجم الوسيط (1/71/1): 

عبيد الله بن الحسين بن دلال بن ذَفَْمِ أبو الحسن الكَرّخحيء فقيهٌ حنفيٌ» له الجامع الكبير وغيره» 
ت٠5ه.‏ ينظر: الجواهر المضية :)77”037/١(‏ تاج التراجم (ص: :)7٠٠١‏ شذرات الذهب 
.)512١ /5(‏ 

ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ *57). 

ينظر: العناية /١(‏ ”47)» تبيين الحقائق /١(‏ 7؟): الجوهرة النيرة .)١8 /١(‏ 

هو مذهب الشافعية» والحنابلة في المشهور فيهماء وأما المالكية في المشهور فيرون كراهة استعياله من 
غير إبطال الطهارة بد يتظرة 'الكتاق لآب عبد البى 118/53 اللاخيرة (110/2:/1) مواعيبن اليل 
))55/1١(‏ الحاوي للماوردي .))3547/1١(‏ نهاية المطلب .)571/١(‏ المجموع ١15١ /١(‏ ) المغني لابن 
قدامة )١57/١(‏ الفروع :)2١/١(‏ الإنصاف .)76/١(‏ 


ينظر : الممسبوط للس رخسي :))15/١(‏ حشة الفقهاء (1/ لما الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


1 اللصمصساء 
المستعمل] 
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1 
طهور” '. 


ثم 
والمستعتما : كل ما أزيل به عدت أو استعمل في البدن على وجِهِ اقيق . 


وكل إهاب”" دُبِعَ فقد طَهّر وجازت الصّلاةٌ فيه. والوضوءٌ منه؛ لقوله #6: «أثّ) الإماب 
: المدبوغ] 


إهاب ذُبغ فقد طَهّر)0). 


000 
00 
(2 


050 


(30 
(170 


004 


هد .زه 1 سن 5 دن 
والدباغة” ' على ضربين: حقيقية وحكمية. 


اي أ ل 


فَالحققءَة ا أن يُدبغ بشىء له قيمة كالعَفُص””" ونحوه. 


وعة 0 5000 0 2 3 . س2 3 2 
والمكمية: ما إذا بغ بشيء لا قيمة له كالترابء والإلقاءِ في الرّيح» و ' الشمس. 


.)١6ا//1١(‎ 

في[د]: (مطهر). 

التعريفات (ص: ١46‏ ). 

الإهاب: الجلد إذا لم يُدبغ. ينظر: طلبة الطلية (ص: :.)١١‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:١7).‏ 
المصباح المئير .)7/8/١(‏ 

أخرجه أحمد في مسنده (/ 787) برقم :.)١845(‏ وابن ماجه في سننه؛ كتاب اللياسء. باب لبس 
جلود الميتة إذا دبغت )١١97/75(‏ برقم .)35١9(‏ والنسائي في سننهء باب جلود الميتة» (/ا/ ”11/7) 
برقم (4751)؛ وصححه الترمذي ني جامعه. أبواب اللباسء؛ باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 
(8*/ 377" ) برقم ».)١177/8(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ )٠١7*‏ برقم .)١7/81/(‏ 

الدباغة: هي إزالةٌ التتن والرّطوباتٍ النجسة من الجلد. ينظر: التعريفات (ص: ))٠١7‏ دستور 


العلماء 0/ ')» معجم لغة الفقهاء ( ص:1 )0 


د _ ّ اس سن 59 2 ا م 
العفص : شجرة البلوط وثمرهاء وهو دواءٌ قابض مقف ورما اتخذوا منه حيرا أو صبغا. ينظر: 


المغرب ف ترتيب المعرب ( ص11 7): المضباح المخير (5/ 414 ) المعجم الوسيط (9/ 111). 
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وَحَُكْمُ الذّباغ”' الحقيقيٌ ما ذكرناء أمّا الدَبَاغَة الحكميّة إذا وُجدت”". ثم أصابه 


1 5-5 1 8ع 5 ّ 1 َ ' : 
الماء هل يعود نجسا؟ ففيه رؤابتان' ع ' أبى حنيفة - رحمه الله-: في رواية: يعود» وفى 


روابه: أي يعودُ. والأصحٌ: أ يي 
ثم قال: إلا جلد الخنزير؛ احايق نجس / العين. [8/ب] 


وكذا جلد الآدمي؛ لكونه محرَّءَ الانتفاع كرامة له. 


1 ! ' كش 5 8 : 
وَشْعَوٌ الميتة ولي وعظمهاء وعصيهاء وصوفهاء وقر 7" طاهة عبد نائ6) انا [الطساهرمسن 
الميت] 


للشافعي”" -رحمه الله-؛ لأنَّا ليست بميتة لعدم الحياة فيهاء (وعدمٌ الحياة فيها)0") 
لعدم الس والحركة فيهاء وإِلَّما فيها النمو كما في الثبات. والثامي لا يُسمّى حياً؛ (فلا 
يكون مييهٌ)0". 


)١(‏ في[ب]1:0ج]: (الدباغة). 

(؟) في [أ]: (فإذا وجد)ء وني [ج]: ((جف).؛ ولي [د]: (فأما إذا وجدت). 

() ينظر: تبيين الحقائق :)7١7/١(‏ البحر الرائق »)٠١ 6 /١(‏ مجمع الأخبر »)7١/1١(‏ مراقي الفلاح (ص: 
84). 

(4:) في[ب]: (عن رواية). 

(5) ليست في [أ]» [ج] [د]. 

(7) في [د]: (فإنه). 

(0) ليست في [4]1 [ج]: [د]. 

(48) ينظر: المداية (١577/1)؛‏ الاختيار لتعليل المختار »)١57/١(‏ الجوهرة النيرة :.)١57/5١(‏ البحر الرائق 
اللاسيلة' 

(4) يتنظر: الحاوي (١/577)؛‏ التنبيه (ص: 77)؛ المجموع (١/١77)؛‏ تحفة المحتاج /1١(‏ 197). 

(1)مايق القوسية لين فى 51 


(١1)في1ب]:‏ (ولا يكون ميتاً). 
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(وإذا وقعت في البثر نجاسة نزِحَتء وكان نزح ما فيها من ٠‏ الماء طهارةً لما؛ وذلك 


لإجماع الصحابة -رضى الله عنهم-)”"). 


ٍ : 2 ٍ 5 ل 5 ع ُ 
وإذا ماتت في البثر كَأَرٌ أو صَعُوة:"' أو سُودانية”": أو عصفورٌ. أو سامٌ أبرضٌ؟) 


0 . 5 1 هه . خاي 9) عن م 1 ” 
نزح ما فيها من عشرين دلوا إلى ثلاثين بحَسّب'” ' كبر الذلو وصِغرها. 


؛ : : ف ا 2 اية ع 2 
وإن ماتت فيه"2 حمامة أو دجاجة أو سِنُورُ”" نح منها'» ما بين أربعين دلواً إلى 


سئين؛ لحديث أبى سعيد الخدرئ بعيسية وام ثبتت بإجماع الصّحابة 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من [أ]؛ [د]. وقال ابن نجيم في البحر الرائق :)١١7/١(‏ أما الخبر فما روى 


000 


قر 


(0 


00) 


000 


فيه 


00 
4 


أبو جعفر الأسروشني بإسناده عن النبي 5 أنه «قال في الفأرة تموث في البثر: ينزح منها عشرون. وفيٍ 
رواية: ثلاثون»؛ وعن أب سعيد الخدري أنه "قال في دجاجة ماتت في البئر يُنزح منها أربعون دلوأ»؛ 
وعن ابن عباس وابن الزبير أتهما أمرا بنزح جميع ماء زمزم حين مات فيها زنجي؛ وكان بمحضر من 
الصّحابة ولم ينكر عليهم| أحدٌ فانعقد الإجماع عليه. وستأتي هذه الآثار-قريباً-» وما فيها من كلام. 
الصَعُوة: واحدةٌ الصَّعُوه وهي صغار العصافير. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:577). 
المصباح المنير ٠ /١(‏ 5 7)؛ تكملة المعاجم العربية .)7177/١١(‏ 

السّودانيّة: طائرٌ يأكل العنب والثّمره ويُسمَّى: سواديّة. ينظر: العين (/1/ 747): المحكم والمحيط 
(8/ 5*7 تبذيب اللغة /١7(‏ 6؟), 

السَّامٌ الأبرص: كبار الوزغ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:777): تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص:77١).»‏ المصباح المنير (1/ 5 4). 


في [د]: (يحتسب). 
ليست في [3]. 
الشكوو موا اسن الفصيلة السٌئوريّة ورّتيَة اللّواحبء:من خير مآكله الفأرٌ ومله أهل وبري 


احص الرسيية 73 14 
في [د]: (مما فيها). 


قال الزيلعي ني نصب الراية (1/ :)١78‏ قال شيخنا علاء الدّين: رواهما الطّحاوي من طرقء وهذان 


[نزحالماء 
طهارة | 


إموت فارة 


الحمامة ]| 
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توقيفاً؛ لأتّا لا تُعرف”" رأياً واجتهاداً. 

وإن كان آدمياً نزح ماءٌ البثر ملدوكاقوى أن تسيا مات ف بثر زمزم, فأمر عبد الله 
بن عباس 5ه بنزجه”' (وتَرْح ماء البثر يد 

وكذا الكلث والشَاة؛ ا يأرياسل بز الاي 

وإن كانت قن انفخت نتفخت أو انفسخت نزح جميع الماء'"2 صَغْر الحيوانٌ أو كثرء لان 
أجزاءً الميتة شاعية في الماء . 


الأثران لم أجدهما ني شرح الآثار - للطّحاويء ولكنّه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد 
50198 فياتتء قال: يُنزح منها قدرٌ أربعينَ دلوا أو حمسينَ: 
انتهى. والشيخ لم يقلد غيره في ذلك. ونقل الحافظ ابن حجر ني الذراية /١(‏ 5) مثله عن ابن 
التركياني 

)١(‏ ف [د]: (تثبت). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس أبو عبيد في الطهور (1717): الدارقطني في سننه (15): والبيهقي ني السئن 
الكبرى .)5*١/١(‏ وتَقَل عن الشافعي قوله: لا تُعرفه عن ابن عباسء وزمزمٌ عندنا ما سمعنا بهذا. 
قال أبو عبيد: أمّا حديث ابن عباس في زمزم فإنّه ينكرٌ من عدةٍ وجوو منها أنه إنّا يحدثه عته قنادة 
تزسلاً #وآدثق ما بيبه ؤيين ابن عباس واحدٌء ومبيها: أن عطاء كان ين يبلك الفتيا عد ابن الزييت: 
وهو أعلمٌ بأمره مكة وما فيها من قتادة» وأكبرٌ من هذه الحجّة: أن المشهور من رأي ابن عباس التَوسِمُ 


في الماء أَلَسْتَ ترى أنّهِ يمرت عن النَّبِي 4: إن الماء لا يُنَجّسُه شيء». ثمّ كذلك كانت فتياه. وقد 


2 


روى عنه الشّعبِي أنه قال: لا يبت المكُ. ورّوى عنه أبو عمر البهراني في الحرّام يدخلّه الأجنابٌ: أن 
ذلك لا ينجّسّه. ثم مع هذا كله : أنَّ أهل مكة يُتكرون نزح زمزم ولا يَعر فولّه. 

2( في [ب]: (وبنزح الماء كلّه). 

(4) ليست في 3ج]. 

(5) ليست في [أ]»[ج]؛ [د]. 

(5) في[ح]: (مافيها). 


| مون كلب 
فيها] 
[ انتفاخ الواقع 
فيها | 
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وعددٌ الذلاء يعت بالدَّلُو الوَّسَطٍ المستعمل في الار 0 أن الوّسَطّ أقرب إلى [ضابط الدلو) 


العذلء وقد قال 3# دعث الأمور اوساطها20:, 


فإن تح منها بدلو عظيم قَدْرَ ما يسع من الدّلاء الوَسَطٍ المستعملة”” للآبار اهم به؛ 


لحصول المقصود به وهو نزحٌ قَذَرِ الواجب. 


وهو اقول زنر سرجه اله لآن9؟ بعواتئر الدّلاء يصي الماء ف معي الماء 


وروى الحسن بن زياد (عن أبى حنيفة لوعن الب اق قال لأ كا 


| طهسارة البنسر 
)١51(‏ . 


الحاري؛ وإن كان معنا همتع" ') مدق 0 ووجت زح ما فيها أخرجوا المعين| 


0010) 
00 


0( 
0 
)0( 
)05 
)7ع( 
00 
)04( 


في [د]: (البلدان للآبار). 

قال العراقي تخريج أحاديث الإحياء (4/ :)١187‏ رؤاه البيهقى من حديث مطرف مرسلا ورواه 
الحافظ أبو بكر الجحياني في الأريعين البلدانية من حديث على بسند ضعيف. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص: 7737): أخرجه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي 
مرفوعاً به وهو عند ابن جرير ني التفسير من قول مطرف بن عبد الله» ويزيد بن مرة الجعفيء وكذا 
أخرجه البيهقى عن مطرفء وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: خير الأعمال أوسطها. 

في [ج]: (المستعمل). 

ما بين القوسين ليس في [أ]؛ [ج]. [د]. 

ينظر: الجوهرة النيرة ))١8 /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 4 7١)؛‏ مجمع الأغبر /١1(‏ 70). 

بنظر: الجوهرة النيرة :))١148/١(‏ البحر الرائق »)١7 5 /١(‏ مجمع الأنبر /١(‏ 75). 

را 

في [أ]» [د]: (كانت البثر). 

لماء المَعين: الماءٌ الجاري الظاهرٌ مِنْ قولهم: مَعَنَ الماهُ: جرىء فهو معينَّه ومجاري الماء: مُعْنَان. 
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص:475)» غريب القرآن للسسجستاني (ص:477). المفردات ني 


غريب القرآن (ص: .)7/7/١‏ 


)1١١(‏ في اج ]: (ينزح)ء وثي [د]: (ينتزح). 


17 في اج ]: (فوجب). 
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ها 0 مقدارٌ ما كان فيها. 
وعن محمدٍ -رحمه الله--: أنه ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة د قر 
وإن وجدوا في البثئر فأرة ميتة لا يدرون متى وقعت. ولم تنتة تنتفخ 7" أعادوا صلاةً يوم التتنستجس 


وأثرها] 


ولبلةإذا كانوا توضاوا/ منهاء وعَسَلوا كلّ شيءٍ أصابه ماؤّها. [1/9] 


[جيبائلة 


وإن كانت قد انتفيخت أو تفسّخْت أعادوا صلاة ثلا ثلاثة أيَّام و لياليها في قول أبي 


ءم(ة) ِ 
عد سك -رحتمه |لله-. 


9 لبك عليهم إعادة شيء حَبّى يتحقق | ين وقعت فيه )؛ لأن الشكٌ ف 


فسادٍ الماءِ فيها مضى ثابتٌ بيقين”'2: والوقوعٌ من الحوادث؛ فيّحال به إلى'''2 أقرب 


الأوقات وجود01. 


وله: أن الوقوعٌ سببٌ للموت ظاهرا: فيُضاف إلى السّبب الظَّاهرِ غير أنه 00 


)١(‏ ليست في [1]: [د]. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسيى :.)59/١(‏ بدائع الصناتع .)85/1١(‏ المداية /١(‏ 50). 
() في [د]: (تتفسخ). 

(5) ليست في [1]ء [ج]: [د]. 

(5) ينظر: الأصل /١(‏ 76) الحداية (1/ 78)» المحيط البرهاني »)٠١8/1(‏ اللّباب (18/1). 
() ينظر: المدا ية (1/ 8؟) المحيط البرهاني (1/ ٠١8‏ ). اللّباب (58/1). 

(1) في [ج]: (يتحقق لهم). 

(4) في [1]1[د]: (فيها)» وليست في [ج]. 

(9) ليست فق [أ1ءلات]: [5]. 

()في[ج]: (عنى). 

(١١)ينظر:‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ 55)» قواعد الفقه للمجددي (ص: 58). 
(11) في [أ]1ج]» [د]: (قدر). 
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باليوم واللّيلة احتياطاً فيها لم ينفسخء وبالثَّلاثِ”'' فيها إذا انفسخ؛ لأنَّ الات لإبلاء 
العذر. 
ولو وَجَدَ فى ثوبه نجاسة» وقد صلل فيه (ولا يدري متى أصابه)”' فقد رُوي عن أبي 
يوسك فق أن حفقة سرحي للا-: آنه هكم شجائيه© الحال0) أن الغرب طاهة 
ا 
وسور" الآدمي وما يُؤكل لحمُه طاهرٌ؛ لأنَّ لّعابَ الآدميّ وما يؤكلٌ لحمّه طاهدٌء [أحكام السؤر] 
إلآفي حال شُرْبٍ الخمرٍ؛ لنجاسة فمه. 
ركذا الإبل جد والبقة الخلالت والتحاية الفا فإن شورعة مكروة 


لانحى ]ل تحاف ة اقوياء ست الو قانت عبوسة لكر 


)١(‏ في[10]1ج]: (وبالئلث). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]: [د]. 

(*) في [ب]: (بنجاسة). 

(4:) ينظر: المبسوط .)54/١(‏ بدائع الصنائع :)78/١(‏ تبيين الحقائق :)7١/١(‏ الجوهرة النثرة 
(١/4ة1١).‏ 

(5) السُؤّْر: بقية الماء الذي يُبقيها الشَّاربٍ في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطّعام وغيره. ينظر: 
المغرب في ترتيب المعرب »)7١6/١(‏ مشارق الأنوار »)3١١/7(‏ القاموس الفقهي ((ص:57١).‏ 

(1) الجلألة التي تأكل الَلّة: وهي البَعرة وتُطلق على العَذِرة» وجل نون الم جلة: الغطه فير جال 
وجِادَلٌ مبالغةٌ ومنه قيل للبهيمة تأكل العّذِرة: جلالة» وجالَّة أيضا. ينظر: طلبة الطلبة (ص:4١١):‏ 
المغرب في ترتيب المعرب /١(‏ 81)؛ المصباح المنير (1/ 8 .)٠١‏ 

(0) الدّجاجة المخلاة: هي المرسلة التى تخالط النّجاسات ويصل منقارّها إلى ما تحت قدميها. حاشية ابن 


.)7577 /١( عابدين‎ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








وسُؤْرُ المَرسِ طاهرٌ في ظاهر الرّواية”"'2» أمَّا عندهما فلكونه”'؟ مأكولٌ اللّْحَمء وَأكا 
عنده فلأنه 0 لا يُؤكل لحمه لكرامته؛ فلا ل 1 على كراهة سوّره ومعنى 
التحرب 8 

وسُوْرٌ الخنزير وسباع الوحوش” نجسٌ؛ لأنَّ لعامها نجسٌ. 

وَسُوْرٌ سباع الطير مكروة؛ لأنََّا لا تتحامى الجيف0", وكذا سُوْرٌ سواكن 
العيوك2"0؛ لقوله 6ه: اخمروا اب 1 . 

وسُوْرٌ الحرّو""» مكروةٌ (عند أبى حنيفة-رحمه الله-)29 خلافاً لأبي يوسف 


-رحمه الله-؟ لقوله يَنك: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاء ومن ولوغ 23 
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.)77/1( 07)؛ الهداية‎ /١( تحفة الفقهاء‎ .) 05١ /١( المبسوط للسرخسي‎ )738/١( ينظر: الأصل‎ )١( 

(05) لسكف [1] 

)٠(‏ ليست في [ب أه [د]. 

(8) ليست في [1]:[ب]: [3]. 

(5) في [أ]10د]: (الوحش). 

)١(‏ في[ح]: (من الحيفة). 

(0) في [أ]» 3ج]:(البيت). والمراد بسواكن البيوت: الفأرةٌ والحيَةٌ والوَرَّعْةَ والعقربٌ ونحوها. ينظر: 
بدائع الصنائع /١(‏ 16). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب: حمس من الدَّوابٍ فواسقء يُقتلن ني الحرم 
(315)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء (؟7١١5).‏ 

(9) لسكي 111 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]ء [ج].؛ [د]. وني المسالة ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 565): المحيط البرهاني 
(5/1) الجوهرة الئيرة .)١5١ /١(‏ 

(١١)ينظر:‏ بدائع الصنائع /١(‏ 55))؛ المحيط البرهاني (١55/1١)؛‏ الجوهرة الئيرة .)15١ /١(‏ 

(7١)أخرجه‏ الدارقطني في سئنه. كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء »)١187(‏ والبيهقي ني السئن 
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فهذا دليلٌ ظاهرٌ على الكراهة. 
وسؤرٌ البغل والحمار مشكوك فيه”2؛ لاشتباء الأدلةِ في معنى التّحريم. 
فإن ل يجد غيره'" توضأ به" وتيمّم؛ حنَّى يخرج عن عُهدةٍ الواجب بيقينِء وأيّما 
قدَّم أو أخَر جاز. 
وعند | - رحمه الله -: لايل من تقديم الوضوء؛ ليصيرٌ عادماً للاء وقت الب 3 
وأو امقر إقااماء أو الترليةء والتّقَديمُ في هذا والتَأخيرٌ سواءٌ. (والله أعلم) . 


7 ع 2 


الكبرىء كتاب الطهارة» باب سؤر الحرة »)١١7/(‏ بلفظ: #طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 
سبع مراتء الأولى بِالغّراب؛ واهرة مرةٌ أو مرتين». وحكم البيهقي على قوله: (واههرة مرةٌ أو مرتين) 
بالإدراج» وأنَّ الصواب فيها أكّها من قول أبي هريرة 5د وليست مرفوعة. 
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(؟) في1ب]»[ج]: (غيرها). 

الع لم 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 9١)؛‏ العناية (11//1١١)؛‏ مجمع الأنهر .)57/1١(‏ 


(5) مابين القوسين ليس في [أ]ء 1[ب]» [ج]. 
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لمانت | هله 


/ ومن م يجد الماءَ وهو مسافرٌ أو خارح المصر تِيمّم؛ لقوله تعالى: مَك يدوا م [9/ب] 


حت تين عن تند ل 1 ْ . 01 2 5 عو حفن 
قَتيِمَمواً صَعِيدَ طَيبا © [النساء :47 ]ء وهذا كلّه''' إذا كان بِينّه وبين المضر نحو الميل' '" أو التيمم] ش 


أكثر: وهذا إذا ثبت عدمٌ الماء عنه إِمّا بطريق اليقين”"» وما" بطريق الغالب ظنه9 . 

2 9 0 ف : 5 2 5 5 : 2 5 و 5 

أمّا إذا غلبَ على ظنه أن الماء قريبٌ منهء أو أخبره عَدَلَ بقرّب الماء لا يباح له" ' 
التتمم؟ لأنّه ليس بعادم للماء حقيقة» ولكن يجن عليه الطلبٌ. 

2 زوم 0 0 ' ع | 2ه 5 10 2101 

وكذا إن" ' كان قريبا من العمران يجب عليه الطلب» حتى لو تيمم وصلى قبل 
الطّلب 03 ظهرٌ الما لا تجرئه صلاتّه؛ لكونه واجداً للماءِء وهذا الذي ذكرنا هو"» عدم 
الما عقيف 


كََ و ص 
وقد يكون عدمٌ الماء من حيث الحكمٌ والمعنى. وهو: أن يعجر عن استعاله مع 


(1) ليست في [1]:[ج]:51]. 

(؟) الميل: مقياس للطول قدَّر قديماً ما بين ثلاثة أو أربعةٍ آلافٍ ذراعء وهو الميل الهاشميء وهو بالأمتار 
بين ١5٠‏ إلى ٠٠186م.‏ ينظر: المغرب في ترئيب المعرب (ص: 55 7): المعجم الوسيط ("/ 8915)) 
المكاييل والموازين (ص: 57). 

(5) في 1ج]: (التيقن). 

(؛) في[1:]1د]»1ج]: (أو). 

(5) ليست في [أ]؛ [ج] [د]. 

() ليست في [1]:[ج]ه [5]. 

(0) في[أ]: 1د]»1ج]: (إذا). 

(8) الحت قل 11]. 


0( في [1أ]: (وهو)ء وف لجا: (عند). 
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وحجوده لموانع سو : بأن 0 فرظا يخافٌ إن استعمل الماع أن يشتد رك أو 


خاف إن اغتسل أن يقتله البردٌ. أو يُمرضه. أو لم يجد آل الاستقاءء وكان على رأس البرء 


ع 


أو كان معه ماءٌ وهو يخاف على نفسه العطشء أو كان مع رفيقه ماءٌ لا يُعطيه منه”". أ 
بق ولقوة ثعاليه أو محر للك افإقه عرز يقمة» لأن اللا سال شن الخرج في 
ال 

والتَيمعُ ضربتانء يمسحٌ بإحداهما وجهّه. ويمسحٌ بالأخرى يدّيه إلى المرافق”"؛ لما [سفةالتيمم] 
روى جابر ذيء عن الين يد أنه قال: ١التَيِمِهُ‏ ضربتان: ضربة للوجه.» وضربة للذراعين 
إلى المر فقين»””. 


وكيفيته: أن يضرب بيديه ضربة”2 واحدةٌ فيرفعهه) (على الأرض)”'2. وينفضهم) 


ع 


حتَّى يتنائرٌ الثَرَابُء فيمسح بها وجهه”". ثم يضربٌ ضربة"" أخرى: فينفضههماء 
)١(‏ في1[ب]:(لانع منعه). 

(") في1[ب]: (يكون). 

(0) ليستفي [41[ب]»[ج]. 

(:) في[أ]:(أو). 

(5) ليست في [أ]: [د]. 


ا اي كت 


(5) يشير إلى قوله تعالى: 9وَمَاجَمَلَ عَليَكلف ادن ينحرج #[الحج: 78]. 

(0) في [ج]:[د]: (المرفقين). 

(4) أخرجه الدارقطني ني سننه (1/ 77*8) رقم (518).؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 5188) رقم (518). 
قال الدارقطني: رجاله كلّهم ثقاتٌ والصَّوابُ موقوف. 

(9) ليست ني [د]. 

(١٠)مابين‏ القوسين ليس في [أ]ء[ب] [د]. 

(1 )ليست في [د1. 


- 


(10) ليست في [أ]: [ج]ء [د]. 
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ويمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يله اليمنى» من رؤوس الأصابع إلى 
المرفق”) ثم يمسحٌ بباطن كقه اليُسرى باطنّ ذراعه اليمتى (إلى الرّسغْ)”"): ويُمرٌ 
بباطن”" إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم يفعل بيده اليسرى كذلكء وهذا 
الول كح عاك 

والاستيعات ف التيعه شر ذكر ف ظاهر الرّواية ما دل عليه0 2 وعلى هذا ينبغى 
أن تل بين أصابعه فى الم هكذا روي عن محمد''2- رحمه الله-. 

والتَيممُ عن الجنابة والحدث سواءٌ؛ لقوله تعالى: #أو لمَسَم ألِيسَآءَ © [النساء :57 ]. 
والمراد به9؟ الوقاع» يل عليه ليكونّ في التَيِممْ بياناً شافياً للطهارتين جي ى) في 
الطّهارة بالماء» ولأتّه| / استويا في الحاجة إليه. 


)1١(‏ في1ب]: (المرافق). 

(1) مابين القوسين ليس في [ب]ء والرّسْغْ: مفصل ما بين السّاعد والكفء والسّاق والقدم. ومثل ذلك 
كذلك من كل دابّة. ينظر: تبذيب اللغة (7/8). المصباح المنير :)777/١(‏ تاج العروس 
(؟5/ ,)58٠‏ 

() ليست في [د]: 

(4) الاحتياط: هو فعل ما يتمكّن به من إزالة الشّك. وقيل: التَحفظٌ والاحترارٌ من الوجوه لثلا يقع في 
مكروهة. ينظر: التعريفات (صضص:5١١)»‏ التوقيف على مههات التعاريف (ص:٠5).:‏ الكليات 
(ر(ص:" 6). 

(5) وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: الأكثرٌ يقومٌ مقاءَ الكبال. ينظر: الأصل :.)٠١4/١(‏ 
المبسوط :.)١١1//١(‏ تحفة الفقهاء .)"5/1١(‏ تبيين الحقائق .)"8/١(‏ 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ /ا"7)» المحيط البرهاني »)١15 4 /١(‏ الاختيار لتعليل المختار )751/1١(‏ العناية 
(22). 

(10) لي [ج]: ( بها). 

(4) ليست في (ج]. 


]/10[ 
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0ن ا ١‏ ُ م 
ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمدا' -رحمه) الله- بكل ما كان من جنس امادةالتيمم] 
الأرض”" كالتّرابء والرّملء والحجر. والّصٌ””) والئورة””»: والكخلء والورنيخ*, 
وا لمر ,؛ لآن الصَّعيْدَ وجة الارضى. 


عي 
أ 
5 


والطَّيِّبُ هو الطّاهرء وعليه إجماعٌ أهل اللّْة""» وهو اللّائقٌ بالطّهارة. 


وقال أبو يوسف - رحمه الله-: يمور إلا بالثرات وَالرّمل 7 لحديثٍ خاص واردٍ 


(5) الحيكق 11 

ينظر: البسوط »)١٠١//١(‏ تحفة الفقهاء .)5١ /١(‏ الهداية (1/ 58). المحيط البرهاني .)١47 /١(‏ 

(6) لصن #.ويقال.لهة الجسرء من مواة البقاءة .وشو .ما تُطل بيه البيوزتك من الكلس. يفظر:التغريفنات 
الفقهية (ص ١:‏ /).؛ المعجم الوسيط :)١١5 /١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١514‏ 

(4) الثورة: حجرٌ كلسي يُطحنٌ ويخلط بالماء ويُطى به الشّعر فيسقط. ينظر: شمس العلوم /١٠١(‏ ١514)؛‏ 
التعريفات الفقهية (ص :”777). معجم لغة الفقهاء (ص: .)595٠‏ 

(0) الززنيخ: حجرٌ كثير الألوان» يخلط بالكلس فيحلق الشعر. ينظر: تاج العروس (/1/ 57 7): معجم 
اللغة العربية المعاصرة (؟/ "4/7 )»2 معجم لغة الفقهاء (ص: 777). 

)١(‏ المّغرة: طينٌ أحمر يُصبغ به. ينظر: طلبة الطلبة (ص:١23))»‏ المحكم المحيط (6/ 010): المعجم 
الوسيط (7/ 4174). 

)017( ل أقف عليه ولعلّ المراد أن من معاني الطَّيّب: الطّاهر إجماعاً؛ إذ الخلافٌ في تفسيرها مشهورٌ. وقال 
الأزهريٌ ني الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 4*): ومذهبٌ أكثر الفقهاء: أنَّ الصّعيد في قوله 
عز وجل :قَتَيَسّمُوا صَعِيدَا طَتَبّا © [النساء: 4 ] إِنّه الات الطاهرٌ وجِدَ عل وحه الأرض أو أخرج 
من باطنها. 
وني تبيين الحقائق :)74/١(‏ الطَيّبٍ اسم مشترك يراد به المنبت» وياد به الحلال» وراد به الطَاهرٌ 
وهو مرادٌ بالإجماع. فلا يكون غيره مراداً إذ المشترك لا عموعَ له..وينظر في الخلاف في المسألة: أحكام 
القرآن للجصاص (5/ :)١‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 7739). 

(4) وقد ذكروا عنه أنَّه رجع إلى قول الشافعيء وأنَّ النَّيَمم لا يكون إلا بتراب. ينظر: المبسوط 
(8/1١3).ء‏ تحفة الفقهاء .)5١/١(‏ المحيط البرهاني .)١5417 /١(‏ 
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ا 
ؤقال القناقى رسيب الله -: ل جوز إلا بالثرات المبيح”؛ لآن الطَبب عبارة عنه: 
ثم الفاصل بين جنس الأرض وغيرها: أنْ كل ما يحترق بالثار ويصير رماداء أو ما9» 


ينطبع ويّلين كالحديد والذّهبٍ ونحوهما فإنّهِ ليس من جنس الأرض”*»: وما عداها فهو 


ال م 3 
د لد © الل د له 


ثمَّ اختلفَ أبو حنيفة ومحمد- رحمهم الله- فيا بينهماء فعلى قول أبي حنيفة - رحمه 
الله-: جور الث بكل ما كان من جنس الأرضء إلتزقٌ بيده شيء أو”' لم يلتزق”". 


وعند محمدٍ -رحمه الله-: لا يجوز إلآ أن يلتزقٌ بيده شيىءٌ من أجزاءٍ الأرض”. 


حَنّى لو تيمّم بأرض نديّة جاز عند أبي حنيفة” - رحمه الله-. إلتَرَّقٌ بيده شيء (أو لم 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 77”4) رقم (7751): وأبو يعلى في مسنده /1٠(‏ 179) رقم 
:.)581٠0(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )١9٠/7(‏ رقم :)75١1١(‏ وضمّفه النووي في خلاصة 
الأحكام (/01/1): وابن حجر في الدراية (1/ 159). 

(0) ينظر: الأم (55/1). الحاوي .)57377/١(‏ التنبيه (ص: .)5١‏ العزيز (709/75).: المجموع 
17 

4 في [ج]: (وما)ء وني [د]: (أو ما ). 

(4) ليست في [1]. 

(8) ليست ف [ذا. 

(5) في[أ]: (أم). 

(0ا) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 57): المحيط البرهاني »)١47 /١(‏ البناية .)9155/1١(‏ 

(4) بنظر: بدائع الصنائع /١(‏ 57)) المحيط البرهاني »)١47 /١(‏ البناية /1١(‏ 5 617). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني )»)١11/0(‏ الحوهرة النئرة (١/7؟).:‏ البئاية :)82777/١(‏ حاشية الشلبي 
(1/ 4 "), 
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ياكرق)7") موسو عمد سرجه اب زة الوق يسجاز ولا نؤ" ووصل قوك أي 
وسكت سوه لل الا يول يق ما ان لأن الأراب لوط ى] للا هرق به اليم وهو 
الماء0"). 

اليه فرص في التّيمم؛ لأنّ النّيممَ ليس بطهارة حقيقةٌ فلا تُجعل طهوراً إلا بالثية؛ 
ملق الوشوعة قائه وار دقن 

فاق تيقم يقري زياس السلدف أو ينوي مُطلقٌ الطّهارة يُباح له كل فعل لا صحةً 
له إلا بالطّهارة» ولو تيمّم لمسٌ المصحف أو لدخول المسجد لا يُباح له أذاءٌ الصَّلاة ولا 
فا ههه اأجواعياه لآن ذلك لبس ماده مقضر ةو شيا لاما هونن عض السلدق 
ولامن أجزائهاء ولا من ضروراتها «حلى تكرة يه ذزلك 2 طاء قا ْ فجُعل التَيِمم طهوراً في 
حدين شين 

وينقش التَيكُمَ كل شيء ينقضص ض الوضوء؛ لأنَّه خلّفٌ عن الوُضوء. 

ويتاضه انها وقة آثاء إذا قدر على استعماله؛ لقوله يَل: «الجمى وه ير السلم ةنول 
إلى عشر حجج مالم يجد الماَ» 6 جعله طهورا إلى غاية وجود الماء. 


)١(‏ في [1»]1د]: (أم لا)» وني [ج]: (أَرْ لا). 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ ؟5). المحيط البرهاني ١57 /١(‏ )ء البناية (1/ 61*5). 

() ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 7 5).ء المحيط البرهاني ١47 /١(‏ )2 البناية .)6757/5١(‏ 

(4) في[ج]: (إمامة). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (91//75؟) رقم »)5١7171(‏ والنسائي في سننئهء كتاب الطهارة» باب 
الصّلوات بتيمم واحد )١17/١/١(‏ رقم (7177)» وصححه الترمذي في جامعه. كتاب الطهارة: باب 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١5/١١5؟)‏ رقم 4.)١514(‏ وابن حبان في صحيحه (15/ )١75‏ رقم 
:.)١1811١(‏ والحاكم في المستدرك )7717/١1(‏ رقم (/7717) بلفظ: «الصّعيد ضحد الطبب وهيرة املع ولو 


إلى عشر سئين؛ فإذا وجدت الماء فأمكة حلدك فِإنّ ذلك حر , 


[النييةفي 
الطهارة] 
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ولا يجوز التِيممٌ إلا بصعيدٍ طاهر؛ لقوله تعالى'"':قَتَيَمّمُواْ صَعِيدَا طَيَبَا © 
[النساء:"1]47 / وهقا إذا تيمم بأرض أضايتها نجاسة فجفث وذهب أثرهاء فإنَّه© لا 
جور فى ظاهر الوٌّواية9)؛ لأنه لا يخلو عن أجراء التجاسة. 

وفي رواية ابن الكاس” النجَّعي”؟ عن أصحاينا”©: جور لاسشحالته أرض]). 

ويُستحبٌ لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يده أن يوجر الصَّلاةَ إلى آخر الوقت؛ لأنه 
يريجو آذاء الشلاة بأكمل الطهارتية: 

فإن وجد الماء والأتيعم. 

ويصلٌ بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتُوافل؛ 3 ليت دل عطلق» ولب 


: 2 قم 


)١(‏ في[ج]: (عليه السلام). 

(؟) في[ب]: (فإنه). 

(*) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 57)» المحيط البرهاني .)١55 /١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 7)؛ 
البحر الرائق .)١85 /١(‏ 

(4) عنى بن محمد بن الحسنء أبو القاسم النخعي. الكوني المعروف بابن كاسء فقيه حنفي» توفي سنة 
4 الاه. ينظر: تاريخ الإسلام (/1/ 59/4): الجواهر المضية »)”١ /١(‏ تاج التراجم (ضص: 517؟). 

5( ليست في [1]» [ج]: [د]. 

(0) ينظر: المبسوط 2©)١١9/١(‏ تحفة الفقهاء )42٠ /١(‏ المحيط البرهاني .)١55 /١(‏ الاختيار لتعليل 
المختار (1/ 5 *), 

(0) في[ب]: (أيضا). 

(4) :هوقوله 6: «الصّعيدٌ الطَيبٌُ وَضِوءٌ المسلم ولوإلى عشر سنين» فإذا وجدث الماء فأمسّه جلدك؛ فإن 


ذلك خيرٌ' . وقد تقدم تخريجه: (ص: .)١٠١١‏ 


[10“/ب] 
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وعند الشافعي -رحمه الله-: بدل ضروريٌ”' “» وعَنى به: أنه يُباح له الصّلاة بالتيمُم 


مع قيأم الحدث لقمرورة صحة أداء الصَلاق بمنزلة طهارة المستحاضة. 


مطلقٌ حال عدم الماع. وعنده7: ل" ع0 لأنه لف 5-6 ولا ضرورة قبل 
الوقتء كما قال2 في طهارة المستحاضة”" . 


بالوضوءٍ يخاف فَوْت الصّلاة؛ لأنه غير واجدٍ للاء في حقٌّ الصّلاة على هذه الجنازة. 


0 


2 
ره( 


7ع( 
00 
4 


ويجوز التيمّم للصّحيح في المصر إذا تبني ناز والولى غير و0 لو اشتغل [التيمم في 


المصر] 


وكذا الذي يخاف إن اشتغل بالوضوءٍ أن تفوئّه صلاة العيد. 
وفي الجمعة لا يجوز التيمّم؛ لأتَا تُوتٌ إلى حَلَفٍ وهو الظّهِر. 
وكذا الذي يتخشى”" فوات”' ' الوقتٍ يتوضأ ولا يتيمّم؛ ويقضي الفائتة؛ لأا تفوت 


ينظر: الآم (1/ 55). الحاوي /1١(‏ 557)» نباية المطلب .)١181 /١(‏ الوسيط /١(‏ 7865). 

بنظر: المبسوط .)٠١9/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 5 4). الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١3)؛‏ تبيين الحقائق 
6/1 

أي: الشافعي. ينظر: الأم .)77/١(‏ الحاوي (١/5777؟).‏ حلية العلماء .)١89/١(‏ العزيز 
(24/5؟5١).‏ 

ليست في [د]. 

ليست في [ج]. 

ينظر: غباية المطلب .)7577/١(‏ الوسيط (١/7١5)؛:‏ العزيز (477/5)» روضة الطالبين 
( ا ل )., 

في [أ]: (حضر)»ء وني [ج]: [د]: (حضرت). 

ليست ف 1ب ]. 


في اج ]: (يخاف). 


.)توف(:]ب[يف)٠١(‎ 
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ال خا دغر الققاء. 
والمسافرٌ إذا نسى الماءَ في رَحْلِه فتيمّم وصلى ثم تذكر الماء”" لم يُعِدْ صلاته عند أبي [انتييمم 
1 دم 0 . 269 5 ل ل بنسيان الماء ] 
حنيفة ومحمدٍ -رضى الله عنه|-” ". خلافا لأي يوسف”*؟ -رحمه الله-؛ لأن كونه قادرا 
ينبني على' ' كونه عالماأ ولم يُوجد. 
1 2 8 عير الى - .8 1 0 و2 2 
وليس على من يريد التيممَ طلب الماءٍ إذا لم يغلب في ظنه أن بقريهِ ماءٌ. [طلباناء 
وعند الشافعي -رحمه الله-: يِب عليه الطَّلبٌ مقدارٌ الصّلاة0"©. للتيمم ] 
و : لصَّحيحٌ ما قلنا"؛ لأن الله تعالى أباح الت تِيممَ غند عدم الماء غير مقيَّدِ بهذا الشّرطء 
ولأنه / سببٌ لضياع مال المسافر ونفسه عسى. [11/] 


فإن كان مع رفيقه ماء طلبّه منه؛ لأنَّ الظاهرٌ في الماء عدمٌ الضّنّة به. 
فإن منَّعَه تيمّم؛ لأنه مين لم يجد الماءَ. 


ب 3 3 


:)ة5١:ص( القضاء: إتبان العبادة بعل وقتها المقدر استدراكاً لما فات. ينظر: معجم مقالليد العلوم‎ )١( 
التغريفات (ض:/1717).‎ :)١74 /1( كشف الأسرار‎ 
.]5111[ اليسثفي‎ )9( 


(9) ينظر: الحداية (١9597/5).؛‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 957)» تبيين الحقائق /١(‏ 57)) الجخوهرة النيرة 


,)56/١( 
الجوهرة النيرة‎ »)57 /١( تبيين الحقائق‎ ».)57/١( ينظر: الحداية (594/1)» الاختيار لتعليل المختار‎ )4( 
(56/1؟).‎ 


(5) في1[ج]: (يستدعي). 
(9) يبظ الأم (1/ 5)» الحاوي /١(‏ *77)» البيان /١(‏ 584)» المجموع (7/ 19 7). 


(0) في[أ]1د]: (قلناه). 


5-5 
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باب المسح' (١‏ 


المسحٌ على الخفين جائرٌ بالسّنة التى قَرٌبت من التّواتر”» وبإجماع الصّحابة رضوان [جوزالسج 


١ !,‏ 0 نا عا او ات : عابو 
الله عليهم أجمعين على ذلك قولا وفعلا”'. وإجماعٌ الصّحابة -رضى الله عنهم- حجة ابخفين) 


ا , 

وهو قائجٌ مقاءَ غَسْل القدمين في حقٌّ المسافر والمقيم جميعاً. 

ويجورُ من كل حَدَثِ موجب للوّضوء إذا لبسهما على طهارة كاملةٍ ثم أحدّث. 
ولراك عل طيارة #ابلة مس لكف رمك اللسى ولول تقترط أن وكرة يحل طهادة 
كاملة عند الس )© حتت إذا غسل لوطي واسافة 591 ثم 5 الطهارةً بعك 
ذلك قبل الحدث» ثم أحدتٌ ا المسح 9 

وعند الشافعي - رحمه الله -: يتخاي على طهارة كاملة 0 جواز المسح”"©. 


)١(‏ في [أ]» [ج]ء [د]: (باب المسح على الخفين)؛ والمثبت أليق بالباب لكونه شاملا" للحوائل الأخرى 
الواردة فيه. 

(؟) التواتر: هو الخبر الثابت عنى ألسنة قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب. ينظر: التعريفات 
ءاسح وزارى الطره لس 95 لتقف دل وات اريف ال للا 

(*) ينظر: الأوسط /١(‏ 577 ). الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 88). 

(4) ينظر: البحر المحيط (5/ 57 )» التقرير والتحبير (”/ *87)؛ إرشاد الفحول (١//1١5؟).‏ 

(6) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0 فى[د]: (فلبس)): 

(7) السيكاق 111 

(4) ينظر: المبسوط :.)44/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 85). المحيط البرهاني :.)١75 /١(‏ الجوهرة النيرة 
(5"7/1؟). 

(9) ينظر: العريز (7/ 756)) المجموع .)5١7/1١(‏ مغني المحتاج .)5١5 /١(‏ 
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ولا يجوز المسحٌ عن الجنابة؛ لأنَّ الجوارٌ في الأصل باعتبار الحرج» ولا حرج في 
الخدت الكبرئ؛ ا أن ذلك ينذر وجودٌه”"2 في الكتقرء وإمًا شر طنا الطهارة؛ لقوله 6ه 
لمغيرة بن شعبة”'" ضلنه: «إذا أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان فامسخ عليه|»27. 

وينبغي أن يكون لآنما عقا سبعة الفعين قضاعدا؛ أن ها مث اقيم عظطلق 
عليه اسم الللقين9©): تكذااهآ يسما ها سوى الخ اقهو ف معنا تحو المكمب 
الكبير””» والجُرموقٍ'' 2 والميقم”". 

فإن كان مقيم] يمسحٌ يوماً وليلة» وإن كان مسافراً بمسخ”" ثااثة أيام ولياليهاء هكذا 


2 قم 
وواق ف الديت” 3 


(9) البحتث فق- 111 

(؟) المغيرة بن شعبة بن أب عامرء أبو عبد الله الثقفي؛ صحابي أسلم عام الخندق؛ وشهد الحديبية» توفي 
بالكوفة سنة مسين. ينظر: الاستيعاب (5/ 55 :)١5‏ أسد الغابة (778/6): الإصابة .)١8537/5(‏ 

(*) لم أقف عليه ببذا السياق. وهو صحيح البخاري؛ كتاب الطهارة: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 
( رقم :.)3١5(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح عنى الخفين )11٠١ /١(‏ رقم (11/5) عنه 
قال: كنت مع النبي و ني سفرء فأهويتٌ لأنزع حُمَيه فقال: «دغههاء فإني أدخلتهها طاهرتين». 

0 في [أ1١1‏ ج]ء [د]: (الخف). 

(5) المكعّب: المداس الذي لا يبلغ الكعبين. ينظر: المصباح المنير (؟/ 5 87). 

(7) الجرموق: ويقال له: الجُوق» ما يُلبس فوق الخفٌ لحفظه من الطّين وغيره. ينظر: المغرب في ترتيب 
المعرب (ص:85)» الكليات (ص: 4 76)) دستور العلياء (/ 58 7). 

89 االمتقنة"العتنية الوظاك اللي بتر كل ملاس ب ونقال#تفلت كك عا يفي الأررضى أينة د ذها: 
ينظر: العين (8/ ٠56)؛‏ الصحاح .)3١1//5(‏ المعجم الوسيط (5/ .)٠١١5‏ 

(4) ليست في [د]: وف []]: (مسح). 


(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين )777/١(‏ رقم 





| 0 المتسسور 
والمسافر] 





زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








0 

والمسح على الخفين على ظاهرهما خُطوطاً بالأصابع؛ لقول علي ضيه : «لو كان الدّين 5-6 
بالرأي لكان باطن الخففٌ”" أولى بالمسح من ظاهره؛ ولكني / رأيثٌُ رسول الله يك يمسحٌ 11/ب] 
على ظاهر الخفين)0). 

ويبتدئ من قبل الأصابع إلى السَّاقَ؛ اعتباراً بِالْعَسْل. 

فشن ذلك ثلاثة”' أصابع من أصابع اليدٍ؛ لأنَا أكثرٌ آلة المسح؛ وللأكثر حكمٌ 
0 + , 

ولا يجوز "املسم عل فت ايه رق كبية يد سكن منه مقنذاة” فاهدية”) أصابع من [ صفة الخفين] 
أصابع الرّجِلٍ؛ لاني غسله لظهوره. والجمع بين الاصل اَلَف ا و ١‏ 


(7175) من حديث علي 45. 

)١(‏ في[ ب] زيادة:(المسح). 

(؟) في [أ]: (وإن كان)ء وني [د]: (وكان). 

(*) في [10]1د]: (الخفين). 

)0:0 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب كيف المسح /١(‏ 47) رقم »)١77(‏ والدارقطني في 
سننه (7”1//82/51) رقم (77): والبيهقي في السنن الكبرى )5717/1١(‏ رقم (117/5). وصححه ابن 
سجواق الالقيسن اين( /1ا2). 

)00 في [0]1[ج]: (ثلاث).؛ وني [د]: (بثلاث). 

(5) في1ح]: (فروق). 

7ع( في [1]: 1 ج]ء [د]: (ثلاث). 

(4) ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( ص : »١‏ الوجيز ني إيضاح القواعد الكلية 


(صضص: )2 
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أقل من ثلاثةً!'" أصابع جاز عندنا”": (خلافاً للشافعي9- رحد انلا) )ب الآن العحة و 
عن قليل الْحَرْقٍ في الخفانفٍ متعذّرٌ خصوصاً في الأسفار. 

فإن تفرّق الخرق في مواضع يُنظر””: إن كان في خنفف واحدٍ يجمع. ولا يجمع في 

5 لق 8 2 0 
وينقض المسعحّ ما ينقض الوضوء؛ لأنه بعض الوضوءء كغسل القدمين. 
ع يي 2 9 5 ِ 

وينقضّه أيضاً نزعٌ الخفٌ؛ لأنّ الخنفٌ مانمٌ سراية الحدث إلى الرّجِلِينء وقد زال 
المانع. 

ومضيٌ المدة أيضاًء فإذا تمّت المدّةٌ نزع خفيه وغَسَلَ رجليه. وصلى؛ لوجود”" سراية 
الحَدّث إلى الرّجِلين عند تمام المدََّ وليس عليه إعادة بقيّة الوّضوء؛ لعدم النّاقض فيها. 

ومّن ابتدأ المسحّ وهو مقيمٌ السافز كبل خام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنه 
مسافق والممافز بمسك ثاثا 1 رويتاامن ليغ . 


وإن مسح وهو مسافرٌ ثم أقام: فإن كان”” مَسَح يوما وليلة نزع حفيد”" وإلا تيمم 


)١(‏ في[101د]: (ثلاث). 

(؟) ينظر: اللأصل .)4٠ /١(‏ المبسوط /١(‏ ١٠٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 87): تبيين الحقاتق /١(‏ 59). 

0 حيث يمنع من المسح عليه وإن قل؛ وهو قول زفرء والشافعي في الجديد وقال في القديم: يمسحٌ ما 
أمكنّ متابعة المثى عليه. ينظر : الحداية (1/ 731)» الجوهرة النيرة (1/ /1؟)ء الحاوي (1/ 777)» نهاية 
المطلب /١(‏ 534).: حلية العلماء /١(‏ 77١).؛‏ المجموع /١(‏ 5915). 

(4) في[ج]: (وعند الشافعي: لا يجوز). 

(6) ليست في 1111 تب]:1د]. 

)١(‏ ليست في [1أ]0[ج]ء[د]. 

(10) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة من حديث عن #6©ه. 

(4) ليست في [10]1د]. 

(9) اليسكفي [51:11]. 





[ نواقض المسح] 


[ فسابط أنسام 
الملسخ | 
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١ 2‏ عن 2 1 عر 
ومن لبس الجرّموق فوقٌ الخفين'" مَسَصَ عليه؛ لأنّه بمنزلة طاتٍ”؟ من طاقاتٍ 


2 


الخف. 


ولايجوزٌ المسحٌ على الجوربين!"' عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا آن يكونا مجلدين أو [السح علسى 


ل 200 

وقالا: يجورٌ إذا كانا تخينين لا يَشفانَ لد ان عن اله لك : أ مَسَحَ 
عل عو 

وله أن مواظبة المي فيهما" سَمَراً غيدُ ممكن؛ فكان بمنزلةٍ الجورب الرّقيقٍ. 


)١(‏ في[]:1ج]:1د]: (الخف). 

(؟) الطاق: ما عَطفَ وجعِل كالقوس من الأبنية: والطلساة: ينظر: تاج العروس (17/ 1 ))٠١‏ 
التعريفات الفقهية (ص ١70:‏ ). المعجم الوسيط (57/ .)017/١‏ 

(*) الجورب: نوع من الخففٌ يكون من الغزل والشَّعر والجلد الرقيق. ينظر: دستور العلماء (ص: 7817): 
التعريفات الفقهية (ص :5 »)٠/‏ معجم لغة الفقهاء ( ص .)١59:‏ 

(5) ينظر: الأصل .)4١/١(‏ المبسوط »))3١١/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 58). 

(5) ينظر: الأصل »)41١/1(‏ المبسوط »)٠3١١/1(‏ بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة (58//1). 

(9) ليست في [ذ]. 

17( أخرجه أحمد في مسئده ( 14/7 )١4‏ رقم »)١8707(‏ وابن ماجه ني سننه» كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المسح عنى الجوربين والنعلين )١185 /١(‏ رقم (054)» وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة» 
باب المسح على الجوربين (1/؟5) رقم (159١)؛‏ وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الطهارة؛ باب 
في المسح عنى الحوربين والنعلين )١517/1١(‏ رقم (49))» وابن خزيمة في صحيحه )44/١(‏ رقم 
(19١).؛‏ وابن حبان في صحيحه )١51//4(‏ رقم (/117). 

(4) في[أ]: (جوربين). 


)04( في [ب]: (فيها). 


الجوربين] 
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و 


1 


والنْخِينُ من الجوارب أن يستمسكٌ على السَّاقٍ من غير أن يَسْده بشىءٍ. 


والصّحيحٌ من المذهب جوارٌ”' المسح على الخفاني المُتّخَدّة من اللبود”"' 


ا بلقا 


وأمّا المسح على الصّاروخ”؟ فقد استحسنّ بعضٌ مشايخنا تجويرٌ المسح عليه إذا 


كانت / اللّفافة ذا طاقين”» وهو بحالٍ لا يسمٌ فيه ثلاثة أصابع اليد إلا بالتكلف؛ لأنَّه 


حينئك يكون بمنزلة جورب ا وفيه دفع الحرّج خسووييا قُْ بلاد التّرك . 


(010) 
(0 


بره 


)0 
06 
)00 
7ع( 


(004 


04 


ولا عو المسح على العامة والقلت م والبُرقء "2 والقماةب. ” ف وهذا عند 


في [ج]: (أن جواز). 

اللوةة عنم الأثده وهر كل حمر آواصضوف طلتسق ينه كص التضافا كابيدة يظره المذرب في 
تركب الغرت (صض: 4). المصباح المخير 4/8/7 5)» إكمال الأعلام بتثليث الكلام (092./1): 
ينظر: المبسوط .)٠١5/١(‏ البحر الرائق .)١84/١(‏ المحيط البرهانى .)٠١94/١(‏ وفيه: قال 
مشايخنا: كان أبو حنيفة -رحمه الله- لم يعرف صلابة هذا النوع من الخف وصلاحيته لقطع السفر 
وتتابع المشى به أمَّا لو عرف ذلك لأفتى به؛ لأنّ مثل هذا الخف صالح لقطع الشّفر وتتابع المي به. 
فكان كالخفٌ المتَخْذٍ من الأديم وغيره. 

في [د]: (الضاروح). 

في [ ج]: (طاقتين). 

في [ج]: (منتعل). 

الطامةة مالف عل الأآس. يفظية اسم الوسيظ:(298:2 سج اللقة الدرية الناسن: 
0 )»© معجم لغة الفقاء (ص:١75).‏ 

القلنسوة: غطاءٌ للرأس مختلف الأنواع والأشكال. ينظر: التعريفات الفقهية (ص:1717)) المعجم 
الوسيط (7/ 7554): القاموس الفقهي (ص: .)7١8‏ 

المُرَقَع: خريقة تثقب للعينين تلبسها الدَّواب ونساء الأعراب على وجوهِهنَ وهو الثٌقاب. ينظر: 
طلبة الطلبة (ص:3"5)» المغرب ني ترئيب المعرب ( ص ؛١‏ 5 ).؛ المعجم الوسيط .)01١/١(‏ 


)٠١(‏ القفاز: لباس الكَفٌ من نسيج أو جلدٍ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:4). المغرب في ترتيب المعرب 





]1/12[ 


[ همالا يجوز 
عليه المسح | 
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عامّة العلماء”''؛ لأنَّ غسلّ هذه الأعضاء (ومسح الرأس)”" فرص بظاهر الكتاب”», 
فلا" تُترك إلا بدليل مقلهء ول يُوجدء بخلاف المسح عل الخفين. 


ويجوز المسح على الجبائر”' وإن شذها على غير وضوء؛ لما روي عن على ذه أنه 


قال كبر الت يوم أحل أ النبي 2 أن أمسحّ عل الاك 83 


)00 
إة 
)0 


(0030 


فو 
00( 


(03 


وهذا إذا كان ع العا.» أو كان فى نزع الجبائر كد زيادة العلَّة وزيادة 


(ص:51*)» المعسجم الوسيط (7/ 1/51). 
ينظر: المبسوط »)٠١١/1١(‏ عيون الأدلة »)٠١ 5 /١1(‏ المجموع /١(‏ /ا١‏ 5 ). المغني (119/1). 
ما بين القوسين ليس في [أ]:[ب].؛ [د]. 
يشير إلى قوله تعالى: «#وَامْسَحُوأ بِرَءُوسِكة © [المائدة: 7]. 
في [أ]:[د]: (ولا). 
الجبيرة: عظامٌ تُوضع على الموضع العليل من الجسد ينجيرٌ ببا. ينظر: المصباح المنير (84/1)؛ 
الكليات ( ص :27 3): دستور العلماء /١(‏ 57؟), 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١1531/١(‏ رقم (3177), وابن ماجه في سئنه؛ كتاب الطهارة؛ باب 
المسح عنى الجبائر /١(‏ 6١؟)‏ رقم (/561). والدارقطني في سئنه )577/١(‏ رقم (8178)»: والبيهقي 
في السئن الكبرى )749/١(‏ رقم .)٠١47(‏ وقال الدارقطني عقبه: عمرو بن خالد الواسطي 
رولك 
في اج ]: (كسر واحدٌ من زَنْدَي). 
في [3]! (زنقه). :والرنداث: خظا الشاغد أحدها دق من الآخرء فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو 
الكُوع. وطرف الزَّند الذي يلي الخنصر كُزسوع. والرّسَْعْ مجتمع الزّندين ومن عندهما تُقطع يد 
الشّارق. ينظر: طلبة الطلبة (ص:57١))؛‏ لسان العرب .)١977/5(‏ تاج العروس (8/ 525 .)١‏ 


(١٠)في1[ج]‏ زيادة: (التي فوق الجراحة). 


(؟1١)ليست‏ في [1:]1ج]. 
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الَّرِرِء فإن لم يكن شيء من ذلك لا يمسحء بل يغسل . 

هذا إذا مسح على الجبائر التي فوقٌ الجراحة, فأمّا إذا زادت الجبيرةٌ عن”'' رأس 
الجراحة هل يجوز المسحٌ على الخرقة الزائدة؟ ؟ وكذا إذا افتصدَّ وربطً رياطاً؟ فإن كان َل 
الخرقةء وغَسْل ما نحتّها يضرّه يجوز المسح على الخرقة ة الرّائدة» وإن كان الل لا يضة 
بالجرح: ولا يضرٌّه المسح أيضاً فعليه التَرَعٌّ والعَسل ل" حول الجراحة» ويمسحٌ على 
الجراحة لاعل الفرقةء.وإن كان يشلاه المسخ ولا يشلاه الحلء فإنّه يمسج عل الخرقة 
التي على الجرح ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدةء هكذا فسّره ابن زياد'”؛ لأنَ 
جوارٌ المسح ثبت بطريقٍ افر ووة ع3 در . 

ولو مسح على بعض الجبائر دونَ البعضء روى الحسرٌ": أنه إن مسح على 
الأكثر جار وإلاّ فله"». 

فإن سَقط من غير بِرَْءِ لم يبطل المسح؛ لأنّ سقوط الغَّسلٍ لمكان العُذْرٍ وهو قائمٌ 
والمسحٌ قائمٌء وإن زال الممسوحٌ كى) لو مسح برأسه” ' ثم حَلَقه. 


)١(‏ في1ج]: (عنى). 

() في1[ب]: (ماحول). 

() هوالحسن بن زياد. ينظر: تحفة الفقهاء .)4٠ /١(‏ 

(4) ليست في [أ]؛ [ج]. [د]. 

(5) في [أ]ء [د]: (فيقدر). 

(7) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ 77): قواعد الفقه للمجددي (ص: 77). 
(0) في [ب]: (أبو الحسن). والصَّوَابٍ المثبسه وهو الحسن بن زياد. 

(8) اليست ف 111 

(4) اينظى: بدائع الصناتع /١(‏ 15 ) تبيين الحقائق /١(‏ 57). العناية ,)١ 8/6 /١(‏ 


.© في[أ]:[ب]. [د]: (رأسه). والمثبت أرجحٌ لموافقته نظم الآية الكريمة: #وأمسحوأ برءوسك:‎ )٠١( 
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ذآن شقط هن ذاع بطل المية"؛ اوجرب قسا ها حكن لأنه ضار قافرا على 
لاعن بطلا 9 حكم البدل؛ وإن كان هذا قٍِ الصَّلاةِ يستقبل؛ أنه عوميد | بطريق 


ع 2 
- 7 انه 
2 


20 


م 


(5) لسك في [ت]:1ج]. 
(؟) في [د]: (فبطل). 


(0) ف [7:]1اليفين) هوف [5]: (التسين): 
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عاك الحمضي 


قال الشيخ”'»- رحمة الله -: أقل الحيض ثلاثة يام ولياليهاء وأكثرة عشرة يام وهذا 


ا 3 2 حن ١‏ ا 9 : اوس 2 
عند نا( )؛ لرواية ابي أمامة”" عن النبي 5 أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكدرة عنشرة 


نام وما نقصّ عن الثّلاثة أو زاد على العشرة فهو راسسذاع ,"نوهلا ارما عدتاكا 


لأن" التقديرٌ التّرِعِي" يمنع أن يكون لما دون المقدّر أو فوق المقدّرا“ (حكمٌ 


المقذّر)9)؛ إذ يفوث به فائدةٌ التقذير الشّرعَيٌ: 


فة 


0 


05 


060) 


000 
(172) 
00 
0 


ليست لي [ب].ء [ج]. 

ينظر: الأصل .)55/8/1١(‏ بدائع الصنائع .)4٠ /١(‏ المحيط البرهاني :)3١ 54 /١(‏ تبيين الحقائق 
,)66/١(‏ 

صٌدي بن عجلان بن الحارث: وقيل: عسجلان بن وهب: أبو أمامة الباهلنٌ السَّهِمِىُ صحايّ جليل؛ 
توفي سنة ١8ه‏ بالشام. أسد الغابة (؟/ :)١6‏ الإصابة (7/ 779). 

أخرجه الدارقطني في سننه 5٠5 /١1(‏ ) رقم (857): ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 0٠7؟)‏ 
رقم (707)» وقال الدارقطني عن إسناده:عبد الملك رجل مجهول, والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيفٌ 
الحديثء ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً. وضمّفه النّووي ني خلاصة الأحكام (518). 

ينظر: الجوهرة النّرة »)77/١(‏ البحر الرائق /1١(‏ 7١35).؛‏ مراقي الفلاح (ص: :.)5١‏ الدر المختار 


/1١(‏ ماهم ؟). 


في 1[ب]: (تقدير الشرع). 
في [د]: (القدر). 


ما بين القوسين ليس في [أ]: وف [د]: (المقدار). 


(١٠)في[]12د]:‏ (زمان). 


[أقل الحيض 
وأكثره] 


[12/ب] 


وما تراه المرأةٌ من الحُمرة والصّفرة والكّدرة في أيّام' '' الحيض فهو حيضء حتى [الشضشسيرة 


والصفرة | 
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بر الباق خارص 38:1 الللاصسال وصافة الليقى بأنهاة 2 دوك هذه الاكراةسرة فى 
هذا المعنى. 
والحيض يُسْقِط الصَّلاةَ عن الحائض. وُحرّم عليها الصَّوى و7 تقضي الصّوى ولا [مايسقطعن 
تقضي الصّلاةء أمََا السُقَوط؛ فلقوله #: «تقعد إحداهن شطرٌ عمّرها لا تصومٌ ولا 00 
تُصلٌ )"2 يعني زمان قوري ساكها..وأكا القفاء تعد الطّهر للصّوم دون الصّلاة؛ فلأمّها 
تَحْرَحٌ في قضاءٍ الصّلوات لتكرّرها في كل يوم وليلة؟'" حمس مراتء ولا حرج في 
قضاء””' الصَّوم؛ أن قضاء عشرة أيام في سنة واحدة يسيرٌ. 
ولاتدخل المسجد؛ لأنَّ ما مها من الأذى أغلظ من صفة الجنابة: ثم الجُئب يُمنع 
عن دخوله9) فالخائض 0 والفقه فيه: أن المسجدٌ كان الكلدة كن لين فترة أهلها 
يكون ممنوعاً عن دخوله ضرورةٌ. 
ولا تطوفٌ بالبيت؛ لقوله 5 لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسَرفٍا 


6 


)١(‏ في[11١1ج].1د]:‏ (ثم). 
(؟) قال البيهقي في معرفة السنئن والآثار (7/ :)١57‏ وأمًا الذي يذكره بعض فقهاتنا في هذه الرواية من 
تعودها شطر عمرهاء وشطر دهرها لا تصن فقد طلبته كثيراً فلم أجذه في شيءٍ من كتب أصحاب 

الحديث» ولم أجد له إسناداً بحالء والله أعلم. 
وقال ابن رجب في فتح الباري (7/ :)١5١‏ وأمًا الرّواية عن النبي يك أنه قال في نقتصان دين النساء: 
«تمكثٌ شطرٌ عمرها لا تُصِل» فإنه لا يصِحٌء وقد طعن فيه ابن منده والبيهقي وغيرهما من الأئمة. 
8 السفل ذت] 
9 اقيق [1ناج 831 
5313 حرق ةا 
90 اقرف هو واو موقط الطرل من أودية وف رألعد اماه سا حورل التعزالة شياك شرل لانم ري 


6 : : 5 3 1 555 ا . 
غرباء وبه مزارع منها ”ثرير» وغيره؛ فيمرٌ على ١١‏ كيلا شال مكة؛ يقطع الطريق هناك؛ يوجد قبر 
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«اصنعي ما يصنع جميع الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت» 

ولاياليها دوجياة لقره خناق: «9 مَلقتر1] القنك ى الصعميض” 5ل تررم 
[البقرة: 1١١ ١‏ 

ولا يجوز لحائض ولا جُنْبٍ قراءةٌ القرآن؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
عن النبي يَِ: «كان ينهى الحائض والجنبَ عن قراءة القرآن)7" . 

وعن الطّحاوي7”: أنه لا يُمتَع عن قز ما كوق الي لآن املق بالقراءة 
حكان: جوازٌ الصَّلاةء ومنعٌ الحائض عن قراءته ثمَّ في حقّ أحدٍ كيين بفسل بذ 
الآية وما دوخبا؛ فكذا”” في الحكم الآخر إلا أنَّ على هذه الرّواية: يُمنع عن قراءة ما دون 


الآية أيفاً عل افق قراءة القراتة ا أن الكل قرات» وعذاهر الاحوط. 


السَّيدة ميمونة أمّ المؤمنين على جانب الوادي الأيمن. معجم البلدان :)7١7/7(‏ معجم المعالم 
الحغرافية في السيرة النبوية (ص: .)١655‏ 

)010 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المناسكء باب بيان وجوه الإحرام (؟/ 417/7) رقم .)١11371(‏ 

6 أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة )١95 /١(‏ 
رقم (55).: والترمذي في جامعهء كتاب الطهار رةء باب ما جاء في الجنب والحائض أنبيا لا يقرآن 
القرآن )577/١(‏ رقم »)١11(‏ والدارقطني في سئنه (1/ )75١١‏ رقم (419). وضعفه ابن حجر في 

الو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزديٌ؛ الجيى: المصريٌ الحاو محدث وفقية حنفىٌ» له 
أحكام القرآن» وشرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثاره ت١7اه.‏ ينظر: الجواهر المضية 
( ناج التراجم (ص: :)٠١٠١‏ شذرات الذهب (5/ .)٠١5‏ 

(4) ينظر: الممسوط (”/ .)١657‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ”7 ”7). المداية /١(‏ 37 7), 


0( في اج ]: (وكذا). 


[ قراءة الحانض 
للقرآن] 
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ولايجورٌ هما وللمحيث”' مَسٌ المصحف. إلا أن يأخذه بغلافه؛ لما زُوي 3 النبى يك 
كتب إلى بعض القبائل: ١لا‏ يمس القرآنَ حائضٌ ولا جنْبُ)”". 
واسقددع حل اليد آيضاً إلا آن / يأحذه بغلاقة؛ لوه 34 رمشّة. [1/13] 
والغلافٌ هو الخريطة» وأمًّا(» الجلد فهو تَبَعّ للمصحف. والكُجٌ تَبَعٌّ للحامل. 
وإذا© انقطع دم الحيض”" لأقلّ من عشرة أيام لم يج" وطؤُها حتّى تغتسل (أو [تطفر 


9 ' 4 الحائض] 
يمضى عليها (وقث صل كامل)0: القوله: ((حتّى يطهرة)) [البقرة77؟] 


سس 
ا 
3 


بالتعندين”" © أى: إلى غابة الاغسبال: 


وإن انقطعَّ لعشرة أيام جار وطؤّها قبل العْسْل؛ لقوله تعالى: «إحَيٌٍّ يَظهُرْنَ # 
(البقرة 09 بالقصيى!""© أىة إلى غابة الطيرء حَمَلا سن فى اهايو"" )وين الحمل 


)١(‏ في[]:1د]: (ولمحدث). 

(6) لمأقف عليه. 

(9) في[أ]:1ج]ء[د]: (1). 

(:) في[ج]: (فأما). 

(5) في[أ]:1د]: (فإذا). 

(0) ليستفي 11]. 

() ي1ت] (ل). 

(4) مابين القوسين ليس في [1أ]:1د]. 

(9) مابين القوسين ليس في [أ] 1 ج]. [د]. 

)٠١(‏ هي قراءة أبي بكرء وحمزة» والكسائي. ينظر: السبعة في القراءات ( ص:87١)»‏ التيسير في القراءات 
السبع (ص: »)8١‏ النشر في القراءات العشر (؟/ 13717). 

)١١(‏ هي قراءة نافع» وابن كثير وأبى عمروء وابن عامر. ينظر: السبعة في القراءات (ص:187١).‏ التيسير 
في القراءات السبع (ص: ١76))؛‏ النشر ني القراءات العشر (15717/5). 


)١(‏ ني [أ]: (حالين)»؛ وني [د] : (حالتين). 
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عل عكس هذا يود" عرلة السملا بإحدى القراءتين» ولان الزيادة على العشرةٍ في 
الحيض لا تَتصوَّرٌء وإذا انقطمَّ على رأسها فقد تيقنًا بخروجها عن الحيضء فلا حاجة إلى 


وخر 
وأمّا في" إذا كان أيامُها دون العشرةٍ فاحتمالٌ”'» معاودةٍ الحيض قائجٌ فلا بدَّ من 


.)" 


مُؤيّدِ يَنضمٌ إليه حتّى ينقطع لا الأحساله وهر©: إقا الطيارة حنقيقة0) أو حرا 
شىء من أحكام الطّهارات لصيرورة الصّلاة دَيْناً في ذمّتها. 

والطههر المتخدّل بين الدّمِين في مدَّة الحيض فهو”” كالدّم اخارية أن الطهر الذي 
فو وؤن خمسة عشر يومً”'2 لا يصلحٌ للفضّل بين الحيضتين؛ قلا يَصلّحُ للفصل بين 
الدَّمَينَ أيضأء وكان الفِقّه فيه وهو: أنَّ ما تَقَصَ من الطّهر عن خمسة عشر يوماً يكون 
فاسدأء وبين صفةٍ الصّحة”' "2 والفساد تناني» فلا تتعلّقُ به أحكامٌ الصَّحيح شرعاًء وهذا 


)١(‏ ليست في [1:15ب1:1د]: 

6 البسحق سآ 

(*) ليست في [أ]10ج]. 

(5) في[ب]:1ج]: (احتمال). 

(5) في[ج]: (هذه). 

() في[ج] زيادة: (فهو هذا الأمرين). 
(0) في [ج]: (الحقيقية). 

(4) ليست في [10]1ج]. 

(8) البسقاق ات 

)السك 111 

)١١(‏ الصِحَّةَ والصّحيح: عبارةٌ عن كونٍ الفعل مسقطًا للقضاءٍ ني العباداتِء ولترتب ثمراته المطلوبة منه 


عليه شرعًا في المعاملات وبإزائه البطلان» وقيل: ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه. ينظر: التعريفات 
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اعصار أى وووكاك صوص اشع وهر اك اقرال أى حجري اشع وهر الآ 


على المفتي والمستفتي'"!؛ فيكون أليقّ بشريعتنا على ما قال كَله: «بُعثت بالحنيفيّة 
التَمْحّة06): السّهلةء وهو اختيار أستاذينا©؟ للفتورى 7 », 
وأقلّ الطهر خمسة عشر يوماً؛ لأنْ مدَّة الطهر نظيدٌ مدَّة الإقامة من حيث إنه يعيد ما [أقلالطهر 


500 / وأكثره] 
كان سقط من الصوم والصلاة» وقد ثبت لنا بالأخبار: أن" أقل”" مدّة الإقامة حمسة 


عدر يوم )؛ فكذا أقل مد ة الطهر: 


(ص:17١))‏ دستور العلماء »)١1/7/75(‏ كشاف اصطلاحات الفئون (؟/ 56 ,)١١‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط (8/ :.)١85‏ بدائع الصنائع /١(‏ 57): المحيط البرهاني :)7١4/١(‏ تبيين الحقائق 
٠ /١(‏ 5). 

(1) ليست في [أآا[ب]؛ [د]. 

(') أخرجه أحمد في مسنده )١7/5(‏ رقم ))١1١1(‏ وعبد بن حميد في مسنده ( ص: )١994‏ رقم (579): 
والبخاري ني الأدب المفرد (ص: )١١8‏ رقم (71417): وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (8/1). 

(:) في[ج].١[د]:‏ (أستاذنا). 

(5) ني المحيط البرهاني ::4)7١١ /١(‏ وبعض مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف -رحمه الله-» وبه كان يفتي 
القاضى الإمام صدرٌ الإسلام أبو اليسر -رحمه الله- وكان يقول: قول أبي يوسف أيسرٌ وأسهل على 
النّساء وعلى المفتيء ولا حَرَجَ في ديننا فكان الأخذ بقوله أَوْلىء وعليه استقرّ رأيُ الصَّدرٍ الشَّهِيدٍ 
حسام الدّين -رحمه الله- وبه يفتى» والأصلل عند محمد -رحمه الله- وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه 
الله- وعليه فتوى كثير من المشايخ: أنَّ الطَّهرَ المتخلل بين الدّمين إذا كان أقلّ من ثلاثة أيام لا يصِيرٌ 
فاصلاً بين الدَّمَينَء ويجعل ذلك كله كالدّم المخوالي. وانظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ ٠9؟).‏ 

(1) ليست ف [ذا. 
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(4) لم أقف عليه مرفوعاً إلى رسول الله ني كنب التخريجء ولا مشاراً إليه في كتب المذهبء وقال 
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وأمّا أكثرُ مدّة الطّهر فلا غايةٌ هاء إلا إذا ابثّليت بالاستمرار عن الت ازاقيةء 
ووقعت الحاجة إلى نضْب العادة لهاء فحينئٍ فيه اختلاف”"2. / والاعتمادُ على قول محمد 
“300 آنل -رحمه الله-: أنه مود أكنة مدَّؤ© الطَّ (4) في حقها سف أشهر لا 
ساع و0 ان الطَّهد المتخلل بين الذمين دون :مذة الحبل عادة: وأدنى مذة الحبّل محة 
أشهر؛ فقدّرنا أكثرٌ مدّة الطهر بستةٍ أشهر إلا ساعةً. 

ودمٌ الاستحاضة: هو ما تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام. وحكمه 
حكم الرّعاف. لا يمنع الصَّلاءَ ولا الصَّومَ ولا الوطء. قال يك لفاطمة بنت أبي 


شيمم لد ححين قالت: ني د أستحها ضن فاك أطهرء فقال 32 : [اليسق: ذلك دم حيض » 


ذا 


الكاساني في بدائع الصنائع )91/١(‏ مستدلا لذلك: ولنا ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهم أنهم| قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافرٌ وني عزمك أن تقيمَ بها خمسة عشر يوما فأكمل 
الصّلاة: ؤت كفك لأ تدرى متى تظعن تأقضر. وهذا باب لا يُوضل إلية بالاجتهاد؛ لاله من عملة 
المقاديرء ولا يْظرٌ ببها التكلّم جزافاًء فالظاهرٌ أتبها قالاه سماعاً من رسول الله ي. 

)١(‏ في[ج]: (الاختلاف). وينظر: المبسوط (7/ /5١).؛‏ المحيط البرهاني .)3١١ /١(‏ البناية /١(‏ 557)؛ 
حاشية ابن عابدين /١(‏ 586). 

(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر الشَّريرٌ الميدانٌ» نسبةً إلى ميدان بنيسابورء فقيدٌ حنفيٌ» قال عنه اللكنوي: هو 
شيخ كبيرٌ عارفٌ بالمذهب قلا يُوجِدُ مثلّه في الأعصار. الجواهر المضية (؟/ 5). 
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(4) في[أ]: (الحمل). 

(6) تسين الحقائق /١(‏ *57)ء العنابة /١(‏ 5/ا١).‏ 

(0) فاطمة بنت أبي حبيش بن المظلب بن أشسد بن عبد العُرّى القرشية الأسدية: شحابة. أسد الغابة 
(/ا/ 15؟). الأصابة (4/ .)77٠١‏ 

(0) اليسث في [1:]1د]. 


[ ك/ب] 


الاستحاضة | 
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إنَّ) هو دمٌ يرق عَتَدَ أوداءٌ اعترضّء تَوضَّتِي لكل صلاق»7". أشار إلى أنه فاسدٌ اينع 
بهاما يتعلّق بالصّحيح. 
وإذا زادَ الدَّمُ على العشرة. وللمرأةٍ عادةٌ معروفة رُدَّتْ إلى أيام عادتهاء وما زاد على [المادةفي 
ذلك فهو استحاضة؛ لقوله #: «المستحاضة تَدَعَ | لصّلاة أَيَامَ أقرائها»”؟ أى: يي أيّام لتقت 
وإن ابتدأت مع البلوغ استحاضة فحيضها عشرة أيام في كل شهرء والباقي 


3 : م 
استحاضة:؛ وهذا عندنا” '. 


1 


تر ا 
لها 


وعنئد الشافعي -رحمه الله-: حيضها أقلّ الحيض عنئدة؛ وذلك يوم 0 أخذ 
باليقين. ولنا أئّبا رأت الدَّءَ فى وت أمكزة جعله حيضا فيُجعل عيضا أخذاً بالظاهر 


)١(‏ أخرجه بتحو هذا اللّفظء إلا قوله: «عِرْق عَنَدَ الدارقطني في سننه (1/ ٠7‏ 5) رقم (841): وقال 
العيني في البناية /١(‏ 577): قوله: عرق عَنَدَه ٠‏ ليس في كنب الحديث. 
رفو ف البشارق (١١/54)ارق‏ (5 “ا روسك /١(‏ تارق( بلفظ: «إما ذلك عَرَق 
وليس بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فاثركي الصّلاة فإذا ذهب قَذْرهاء فاغسلي عنك الدَّم وصَل)». 

(؟) أخرجه الذَّارمي في مسنده )308/١(‏ رقم »)87١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمرٌ مها الدم )1١ 4 /١(‏ رقم (575). وأبو داود 
في سننه» كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر )8١ /١(‏ رم (741)» والترمذي في 
جامعه: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة )١١١ /١(‏ رقم .)١117(‏ وقال 
ابن حجر ف التلخيص الخبير /١(‏ /ا4): إستاده ضعيف: 

.)5١9/١( المحيط البرهاني‎ .)54 /١( الحداية‎ .)54 ١ /١( بدائع الصنائع‎ :))57٠ /١( ينظر: الأصل‎ )٠( 
.)514 /١( تسين الحقائق‎ 


(8) ينظر: الأم /١(‏ 5 الحاوي /١(‏ 384). التنبيه ( ص : ١")ءنباية‏ المطلب .)"1١8/١(‏ 
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بيخلااف صاحية العاذة حنيث 21 0 ّ ترد إلى عادتها ؛ لقيام الدّايل على امس بدم حيص ؟ 
لمخالفة العادة. 


فإن”" ل تكن لا عادةٌ معروفة بأن ترى مرَّةٌ ستاء ومرّة سبعاء فاستّحيضت. فعليها 
أن تغتسل عند تمام السِّتَء وتصوم وتصليء ولا يطؤها زوجهاء وينقطع 5 الرّجعة 
وإذا. غى اليوم لاع اغتسلت في البو الثٌامن أيضاًء وتقضي الضّومٌَ الذي صامت في 
اليوم السَّابِع دون الصّلاق 0 للرّوجٍ وطؤها؛ 2 الحخيصَ إحدى العادتين فعليها 
الأخذ بالأحتاط”"» وذلك فيا قلنا: 

والمستحاضة» ومن به سَلّسٌ البول: والرّعاف الدائمء والجرحٌ الذي لا يرقا 


2 ع ' ٍِ 2 
يتوضؤون”'؟ لوقت كل صلاق ويُصلون بذلك الوضوءٍ في الوقت ما شاءوا من الفرائض 


/ والوافل. فإذا خرح الوقتٌ بَطَل وضوؤهمء وكان عليهم استئناف الوضوءٍ لصلاة 


ص 


اخرى. 
وقال الشافعي ره الله-: يتوضًا لكل فرئ. © 
والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لقوله #6 :االمستحافة : خوهًا لوقت كل صلذة 1 


)١(‏ ليست في [ب1]. [د]. 

(؟) في[أ]:1د]: (وإن). 

(0) الاحنياظ: فعل ما يُتَمكّنُ به من إزالة الشكٌ. ينظرة التوقيف عل مهيات التعاريف (صن+4): 
التعريفات الفقهية (ص ١7:‏ )» معسجم لغة الفقهاء (ص:5 5 ). 

(:) في[د]: (يتوضا). 

(5) ينظر: الحاوي .)557/١(‏ المجموع (75/ 425785 أسنى المطالب »)٠١7/١(‏ تحفة المحتاج 
(١/ل/اة").‏ 

(1) ل أقف عليه. قال النُووي في المجموع (؟/ 075): هذا حديتٌ باطلٌ لا يُعرف» وقال الزّيلعي في 


نصب الراية /١(‏ 5 5؟7): غريبٍ جدأء وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 89): لم أجده هكذا وإِلًَّا في 


المستحاضة ] 


]1/14[ 
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وإنَّا بطل وضوؤها بخروج الوقتِ عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله-. ولا يبطل 
بالدّعون7). 

وعند أبي يوسف. ورّفر -رحمها الله-: بط بالدّخول9)؛ لعدم الضُرورة قبل 
الوقت. 

ويبطل بالخروج نكا عند أبي 217 سوسوم اللز-؛ أن الحاجة إلى الطهارة لا 


ع قو 
كه ا 


تتحقق قبل الوقت وبعده جحقق إلةّ أتما يقولان: لابلٌ من تقديم الطهارة (على 
الوق" ست عر © اللافانبالنزيطة وهو قكل 5ل الوقت بأد الوه 


بن 3 2 


حدانيق آَم صلهَة إن إمرأة سألت رسول الله و عن المستحاضة فقال: «تدع الصّلاة أيّام أقرائها ثم 
تغتسل وتستثفرٌ بثوب وتتوضأ لكل صلاة». 
وقال العيني في البناية /١(‏ 5175) معقباً: ليس كذلك؛ لأنّه لا يلزمُ من عدم اطلاعه عليه أن يكون 
غريبأء بل رُوي هذا الحديث ببذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أي حبيش: #وتوضئي 
لوقتِ كل صلاة» ذكره ابن قدامة في: المغني» ورواه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-. هكذا: 
«السحامه عوضا لوقك كل عتقواء كو لكرعدى ل« الشوط ورزى ابر هبد الل ين سل 
إسناده عن حمتة بتك جحش: أنَّهِ 4 أمَرَها أن تغنسل لوقت كل ضلاة: 

)١(‏ 0ينظى: الجامع الصغير (ص: ”777)» المبسوط /١(‏ 85/)» محفة الفقهاء .)5١7/١(‏ المحيط البرهاني 
(١/*ة)),‏ 

(؟) ينظر: المببسوط /١(‏ 85). تحفة الفقهاء(١/١5).‏ المحيط البرهاني /١(‏ ”57).؛ البحر الرائق 


(/ 2 )). 
(9) ينظر: المبسوط /١(‏ 85).: تحفة الفقهاء(١// .)5١‏ المحيط البرهاني /١(‏ 57). البحر الرائق 
(١//ا؟‏ ؟). 


(8) 'مابين القوسين ليس في [5]: 


)6( ليست في [تب]. 
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فسصسلرل 


#رى 


والنفاس هو الدّمُ الخارجٌ عَتِيبَ الولادة من الرّحو'"؛ لأنه مشتق' 


الرّحمء أو من لسن الذي هو عبارة عن الدَّمء أو من التّفس الذي هو اولي 


5-5 
ا 


فخروجه لا ينفك”'» عن دم يتعقّبه. 
ومااتراة المراةٌ الحامل من الدَّم قبل خروج الولدٍ اححاشة: هذا حددنا! :وهر 
مرو عن عافقية "وق الله عنها. وعرف أكبا إذا عَبَلَت ينل فم الأجوء “قلا يكون 
الدّم المرئئٌ من الرّحم حيضاً؛ فيكون دم عِرْقٍَ ضرورةٌ» فيكون استحاضة. 
قل الثقابى لا عق قا راكد الإبسوة يوسا عسمة8؛ نتديت الاسللية رمن اله 


عنها عن النبي يك أنه قال سفة الشمانما سماوون ارمق ساح ه21 فرع عا 


.)١5:ص( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص : 577 )؛ التعريفات ( ص :55 7): أنيس الفقهاء‎ )١( 

(؟) ليست في [د]. 

(*) في المغرب في ترتيب المعرب ( ص : 577): وأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعتى 
الولد فليس بذاك؛ لأن النفس التي يفتحتين واحد الأنفاس وهو ما يخرج من الحي حال التنفس. 

(2) ي1د]:(شك). 

(5) ينظر: الأصل 4٠ /١(‏ 7)» تبيين الحقائق /١(‏ 71)» العناية (1/ ))١187‏ مجمع الأغبر /١(‏ 585). 

(7) أخرجه عبد الرزاق ني المصنف )”3117/١(‏ رقم ))١71١5(‏ وابن أبي شيبة في المصلنف )١57/7(‏ رقم 
(55 580))» والدار قطني في سئنه (1//* 5) رقم (859). 
وقال اين المنذر في الأوسط (؟/ 7574): وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب وروينا عنها أنها قالت: 
الحامل لا تحيض لتغتسل وتصليء وروينا عنها أنها قالت: لا تصن حتى يذهب عنها. 
وقال ابن القيم ني زاد المعاد (4/ 544): فإن كانت محفوظة؛ فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا 
تحيضء ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدانيون. 

(1) ينظر: المبسوط (8/ .)١59‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 87)» الحداية /١(‏ 85)» المحيط البرهاني /١(‏ 77؟). 
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قبل ذلك06). 


(5) 


وما راد عن الأربعين قهو استحاضة؛ ما -. فإذ7") كانت فا عادةٌ معروفة”) في 


التفاسن قُ 3 إلى عادتباء . والزيادة استحاضة. وإن زاد على الأربعين. فإن كانت مد مُْتَدئةٌ 


فنفاسُها أربعون | قلنا في الحيض. 


وإذا ولدت ولدين في بطن واحدٍ فنفاسُها من الولد”' الأول. وهذا عند أي حنيفة 


وأبي يوسف - رحمه] الله-”2. 


030( 
0( 
40 
)060 
00 
7ع 


004 
0 


وقال محمد وزفر درحمهم)| الل نفاسها من الوّلّد الو 


وأجمعوا أن عِدَّها تنة تنقضي بالولدٍ الأخير”) 


أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط (8/ 1177) رقم (8711)) والدارقطني في سئئه )4٠١ /١(‏ رقم 
(854).: والحاكم في المستدرك /١(‏ 587؟) رقم (516). قال الدارقطني عقبه: عمرر بن الحصين . 
وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

وقال ابن حجر في الذّراية /١(‏ *4): إسنادة واو. 

في اج] زيافة: (وإذا تهاوز الدّم الأربعين وقد كانت هقه المرأة ولدت قبل ذلك): 

في [أ]» 1د]: (وإن)» وني [ج]: (فإن). 

ليك في [1:11ت]:51]: 

لصحف 11 

ينظر: الأصل »)314٠ /١(‏ المبسوط (؟/ »)7١‏ بدائع الصنائع /١(‏ 47 )» البحر الرائق (1/ .)57*١‏ 


ينظر: الجامع الصغير (ص: ١355).؛‏ المبسوط (؟/ .)5١‏ بدائع الصنائع »)47/1١(‏ البحر الرائق 
211 
في [ج] زيادة: (لأئّها حاملٌ بعد وضع الأرَّل فلا تحيض كم أتَّا لا تحيضٌ وهذا انتقصّ بالأوّل). 


ينظر: الجامع الصغير ( ص: 4١‏ بدائع الصنائع /١(‏ 57)) الجوهرة النيرة (7/ /7”9)؛ درر الحكام 


(1/ ام 
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والصَّحيحٌ هو القولٌ الأوّلُ؛ أن فمَ الرّحِم قد انفتح بوضع اعد / الولدون 1183 
الدَّمُ المرئييٌ من الرّحمء فكان يفاساً بخلاف انقضاء العِدَّة؛ لأنّه متعلّقٌ بفراغ الدّحِمء ولا 
فراغ مع بقاء فى ء من الشغل. 

فإن كان بين الوَلّدِين أربعون”” يوماً فلا ناس من الولد الثَانيِء فإن حََرَحَ بعص 
الولد قرآأت الدّمَ إن خرج الأكثر منه ضارت تفساءً وإلا فلا؛ أن للآكثر حكمَ الكل 
(والله أعلمٌ بالصّوابٍ)”". 


)١(‏ في1[ب]: (كان). 
(؟) في[101د]: (أربعين). 


() مابين القوسين ليس في [أ]:1[ب]. 


[14/ب] 
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باب تطهير النجاسة:) 


تطهيرٌ النَحِاسةٍ واجبٌ من بَدَنِ المصلى. وثوبه. والمكانٍ الذي يُصلٍ عليه”")؛ لأنّ 
الصَّلاةَ تعظيمٌ الله تعالى والمناجاةٌ معه؛ فيجبٌ أن يكون على أحسن الأحوال؛ وذلك في 
طهارة هذه الأشياء. 

ويجورٌ تطهيرٌ النّحاسة بالماء وبكلّ مائع طاهر يمكنٌ إزاليُها به كالخلء وماءٍ الورد. 
والماء المستعمل. 

ؤقال محمد ورذه1": والشافعيّ سوخ] الله الى :00 لذن الرَّوَالَ بالماء حكمٌ 
نَبَتَ مخالفاً للقياس”' فيُقتصر على مورد الشّرع» وصارت”" كالحَدّث. 

وله": أن هذه المائعاتٍ إذا كانت طاهرةً كانت مشاركةٌ للاء في الإزالة» فكانت 


كالماء بيخلاف الَدَثْ للا ذكرنا. 


)١(‏ في [أ]:[د]: (الأنجاس). 

(؟) في [أ]:[د]: (فيه). 

(9) ليست في [1؛ [ذ]. 

() ينظر: المبسوط ))45/1١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ”8 الشهداية :)57/١(‏ الاختيار لتعليل المختار 
/١(‏ 7"5).: الحاوي لللماوردي /١(‏ 57 ): حلية العلماء ٠١ /١(‏ ) البيان ))١١/١(‏ المجموع .)415/١(‏ 

(65) في [د]: (بالقياس). 

(5) في [أ]: (فصار)» وني [1ج]: (وصار)» وني [د]: (فيصير). 

(0) المرادٌ مبذا المصطلح اثنان من الأئمة العلا وهم: أبو حنيفة» ومحمدء وأبو يوسفه وهما هنا: (أبو 
حزنة وان رحد وعد عزون ل الل يرسك ووز تعرس واف انها وو ارت رلقة سل 
الثون: تحصل. وف البدن: لا خضل . ينظر: المبسوط .)35/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 87).؛ الهداية 
(5/1") الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 786). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








ثم ذكَرَ من جملةٍ المائعات الطاهرة الماءَ المستعمل» وهذا قول محمد -رحمه الله-: وهو 
رواية؟"2 عن أبي حنيفة - رحمه الله-» وعليه الفتوى””؟. 

وإذا آضارت الخف نحاسة وخا جزة”" فجفّث فدَلكه بالأرض جاز؛ لأنَّ الجلد شي 
صلب فلا يدخل فيه من أجزاء التّجاسة إلا قليلٌ» وإذا يست يعود» ذلك إلى جرم 
التجاسة فإذا دَلَكَّهِ بالأرض ,أقالت اقلم :ببق اقبي( إلا قلي : وذللك0 معفو شرع 
بخلواف الكرس؛ اله شي رَخوٌ تدخل”" فيه أجزاءً لم00 
اسل (بخلاف الرّطبٍ)”؛ لأنَّ أجزاء النّجاسة المتشربة”" (ل تعّذْ)'" إلى جزمها 


و 


كمي 


وإن لم يكن (للنجاسة جِرْمٌ نحو البول والخمرء زوي عن أبي يوسف -رحمه الله -: 


)١(‏ في[]:1بغ]:1ج]: (روايته). 

() ينظر: المحيط البرهاني .)١١9/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١77/١(‏ تبيين الحقاتق (١/55)؛‏ 
حاشية ابن عابدين /١(‏ ٠؟5-١١5)),‏ 

(*) في حاشية ابن عابدين :)٠١ /١(‏ المرادٌ بذي الحم ما تكون ذائه مشاهدَّةٌ بحسٌ الْبَصَرء وبغيره ما لا 
تكون كذلك. 

() ليست في [ج]. 

(5) ليست في [ج]. 

() ليست في [أ]» [ج]» [د]. واستبدلت في [ج] بقوله: (والقليل). 

(10) ليست في [ج]. 

(4) ليست في [ج]. 

(9) مايق القرضية لبن فق[ ]. 

(١٠)في1د]:‏ (المشربة). 

)١١(‏ في [أ]: (لا تعود)؛ وني [د]: (لا يعود). 
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أنه إذا)() مسحه بالتّراب على سبيلٍ المبالغة يَطهرٌ”": ويقومٌ ذلك مقامً جرم التّجاسة 


واعتمد مشانا عل هذه الروَانَة لمكان الضرورة! © . 


1 


والمنييٌّ نجسسٌ”؟ يِبُ غسل رطبه. وإِنْ جف على الثُوب أجزاً فيه المَرْكُ وهذا 


عبد :|0©) 


وعند الشافعى -رحمه الله -: المنينٌّ طاهة”2. 


(1) مابيق الفوسية ليس ف [3] 


(؟) في[101د]: (طهر). 


ِ م ََ ع . 5 0 ' 2 2 
() هذه الرواية عن أبي يوسفه. والتى اعتمدها المشايخ ليست فيهما ليس له جِرّمٌء بل في النجاسة الرَّطبة؛ 


00 
(5) 


) 


( 


حيث خالف أبو بوسف صاحبيه» وجو إزالتها بالدَّلَكَ. وهذا تفضيل المذهب: 

النجاسة ما أن تكون رطية أو يابسةء فإن كانت رطبةٌ فلا تزول إلا بالكَسَل عند أبي حتيفة» وحمد: 
وقال أبو يوسف: تزولء واعتمدها المشايخ. 

وإن كانت يابسة فإمًّا أن يكون فا جِرّمٌ أو لا يكون. 

فزخ 1 ين حا ك: ة كيت #البول وانقبر لاقطية رلا بالقشل. 

وإن كان لا جرمٌ كثيف كالعّذرة والدَّم والرَّوثِ فيزول بال حت عند أبي حنيفة» وأبي يوسفء وعند 
ينظر: المبسوط /١(‏ 7)» تحفة الفقهاء .)7/١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 85)؛ الداية (757/1)) المحيط 
البرهاني ٠7” /١(‏ 5)» الاختيار /١1(‏ 17)» البحر الرائق /١(‏ 4 77)؛ مراقي الفلاح (ص:58). 

ليست في [3]. 

ينظر: الأصل .)51/١(‏ الجامع الصغير (ص: :)6١‏ بدائع الصنائع »)50/١(‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ ”7 3).؛ العناية .)١945 /١(‏ الجوهرة النيرة .)71//1١(‏ 

ينظر: الأم /١(‏ 1/7)؛ الحاوي (75/ .)581١‏ غباية المطلب (708/7). البيان (414/1)» العزيز 


.)ا١مال/١(‎ 
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/ لنا قوله يك لعائشة -رضي الله عنها - حين سألئْه عن المنيّ يُصيب القّوبٌ: «إن كان 


وطا فاسلسووزة 6ه باسا لافاكيةة1. 


والتجتائنة إذا آتضادت: النيذاق آلو اكيت اكفى يسحرياة كله لا مجاسة إلذ عل 


ع 5 2 ف 5 2 2 ِ عن 8 قر : 
وإن اصابت الأرض نحاسة فحمعت بالشتهس: وذصضب أثرها حاذزت الصلاة على 


مكانها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: فذكاء الأرفى تي 


دونه حَارَت الصّلدة معّه. وإن زادً لم يجز؛ لذن القليل ليمك المحرن عنةة ول 
يمك"؛ فُفَصَلْنا نيتنا بالدّرهم؛ (أخذاً من وضع الاستتجاء: فنقول: الذرهم)29 ومأ 


0010) 


00 


0 


فال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١74 /١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يُعرف 
بهذا السّياقء وإِنما تقل أئّا هي كانت تفعل ذلك. رواه الدارقطني؛ وأبو عوانة في صحيحه؛ وأبو بكر 
البزّاَة كلهم من :طريق الأؤواض :عن يبى بن سعد عن غمرة عن عاعدة قالت: كد ك آفرك الح من 
ثوب رسول الله إذا كان يابسأء وأغسله إذا كان رطا عاهلة البزّار بالإرسال عن عمرة. 

ثمَّ قال: وقد ورد الأمرٌ بفْرْكه من طريق صحيحة رواه ابن الجارود في المنتقى عن همام بن الحارث 
قآل: كا عع حائقة ِيف تأجدت فجعل يسل ما أسابه قالت عاقة تمان رسول اله غيل الله 
علي وسلع نذا قناقن نافيك اثقا روزلا سل سى.35:اقر لقا بلقلل" لاا الى اسك مون 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري. ولم يذكر الأمرء وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 
وينظر: التحقيق »)١١ / /١(‏ نصب الراية 5٠١4 /1١(‏ )ء البدر المنير /1١(‏ 545 ) الدراية (1/ 41). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 187): احتجٌ به الحنفيةٌ ولا أصلّ له في المرفوع» نعم ذكره 
ابن أبي شيبة موقوفاً )59/١(‏ رقم (114) عن أبي جعفر محمد بن على الباقر. ورواه عبد الرزاق 
)١158/6(‏ رقم (0147) عن أبي قلابة من قوله بلفظ: «جفوفٌ الأرض طهورّها». وانظر: نصب 
الراية /5١(‏ ١1١75).؛‏ المقاصد الحسنة (ص: 585 7). 


ما بين القوسين ليس في [د]. 


]1/15[ 


ومن أصابه من التْحَاسة المغلظة كالبول. والدَّم والغائط. والخمر مقدارٌ الذّرهم وما [ضابط العفو] 
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دونه ف ععل القلة وها زادغليه فى حَدٌ الكثرة. 


ٍ 


والمرادٌ بالدذرهم: هر الدرهمٌ الكبيدٌ المثقال» وتكلموا في أن المعتر فيه0©: بَسَْط 


الدذرهم (أو وزه”": فقد قال الفقيه أبو جعفر الحندواني”»: إن كان للنجاسة جرم يُعتبر 
فيها وزن الدّرهم)”)؛: وإن لم يكن للا جِرْمٌ يُعتبرٌ فيها المساحة عملاً بهم| في حالين 
ع ]د 0 


د 


وإن أصابته نجاسة مخففةٌ كبولٍ ما يُؤكلٌ لحمُه جازت الصّلاة”" معه ما لم تبلغ رُبْع 
الثوب؛ لأنّ المانع من مثل هذه التّجاسة هو الكثيرٌ الفاجسٌء وذلك مقدّرٌ بالرّبع؛ لأن 
رُبّْعَ النَّىْءِ قد يُّقام مقامَ الكُل في بعض المواضع 

وتطهيرٌ النّجاسة التي يجب غسلّها على وجهين: ف] كان له منها عبن مركية [الطمارة 
فطهارقبا رَوَالٌ عيتهاء إلا أن يش ١‏ "من ألرهاآما يشق إزاليُها؛ لقوله يله زتلك 11 ]2 ٠.‏ بالفس] 


)١(‏ ليست ف [1:11ت51:1]: 

(؟1) ينظر: البناية /١(‏ 1/755)» الجوهرة النبرة :.)7//١(‏ البحر الرائق ٠ /١(‏ 55؟). 

(١‏ محمد بن عبد الله بن محمدء أبو جعفر الجندوانٌ البلخىٌ» الحنفيٌء فقية حنفي؛ يُقال له لكماله في الفقه: 
أبو حنيفة الصَّعْيرء ت77اه. ينظر: الجواهر المضية (7/ 78).» تاج التراجم (ص: »)١174‏ شذرات 
الذهب (8/54؟7). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 54)» تبيين الحقائق /١(‏ 77)) درر الحكام .)51//١(‏ 

(5) السيقق 111 

(10) ينظر: المخيط البرهاني .)١87 /١(‏ 

(8) اعت قل 11]. 


(9) في[ج]: (يتيقن). 
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سألته عن دم الحيضٍ :تيه ثم افَرصِيه ثم اغسليه بالماءء ولا يضر ك أثره» ف 
وناليتق له" عينٌ مرئيةٌ فطهاركا أن تفز حتى لت عل نه أنه قل طهر. 
وعند الشافعي -رحمه الله-: يطهرٌ بالعَسْل مرةً اعتبارا بالحَدَث7”؟. 
ولنا: (أنَ النبى ك4 لما أمر أن يغسل اليد ثلاثاً للمستيقظ من منايه)”) غند توهم 

التجاية قلآن نب عون قزق اللجامة اه ل وياد غلب" الظنّ قد“ تقومٌ مقاء 

اليقين عند التَمذّر عل الوقوق عل اليقبة/. 


)١(‏ في [أ][د]: (الاستحاضة). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5١/١ا”)‏ رقم (/81/51). وأبو داود في سئنه )٠١٠١ /١(‏ رقم (856)) 
والبيهقى في السنئن الكبرى (01/79/7) رقم .)41١١7(‏ وقال ابن حجر في الفتح /١(‏ 107784 ني 
إسناده ضعفٌ. وضمّفه الثووي ني خلاصة الأحكام (78). 

(5) فيأءد.[ج]: (ها). 

(؟) في[بغ].:1ج]: (ظن الغاسل). 

(0) مذهب الشافعية: أن النجاسة العينية لا بُذَّ من محاولة إزالة ما وجد منها من طعمء ولونٍء وريحء فإن 
دق ذلك فيس نل لون «زهايض بلكزة وات عوسيل الإؤالة ل لور رن عاكو معدم 
الحيض يصيبُ القّوبء ورُبَّا لا يزول بعد المبالغةٍ والاستعانة بالحتٌ والقَرْص طهر ولو كان ذلك 
كله بكسلة واحنة: ينظرة غباية المطلب (9/ 0+8 العزيز (7819/1)..روفبة الطاليين (40/1: 
مغني المحتاج /١1(‏ 1147). 

(5) يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 7777) رقم (7؟) عن أبي هريرة ف أنَّ النبي يل قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومهه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنّه لا يدري أين باتت 
يذه). 

(1) في [د]: (غلب عليه). 

(4) ليست في [دآ]. 

(9) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ 51). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








الاستنجاء”'© سئْقٌ وعند الشافعي -رحمه الله-: فرصٌ.9'» وهو /فرعٌ مسألة 


التَجَاسَة القليلة”). 
وتجزَئٌ فيه الجر والمَدَرٌ”». وما قام مقامّه يمسحه به حتى يُنقيه تقد لآ القصوة 
هو ال نقاء. 


وليس فيه عددٌ مسنون. 
وعند الشافعي -رحمه الله-: العددٌ في الاستنجاء شرطّء وهو أن يُستنجي بثلاثة 


أحجار أو بحجر له ثلاثة أ ان 00 


ِ "فيد 


لا عه : امن استجمرٌ فليوتر» مَن فعل هذا فحسر”. ٠‏ ومن لا فلا حرحح» 
رَخَقله دالماه أفقيل الأن أمل قباء قاقر موق اللجازة باجاء اقترل قركه عاى: 


)١(‏ الاستنيجاء: طلبُ طهارة القَبّل اليك مما يخرج من البطن ِالثّاب أو الماء. ينظر: طلبة الطلبة 
(ص:”7)؛ التعريفات ( ص :357).: القاموس الفقهي ( ص :54 7). 

(0) ينظر: الأم (7/1).ء الحاوي .)١59/١(‏ التنبيه (ص: .)١/8‏ حلية العلماء .)١71١/1١(‏ البيان 
110 

(*) قال الكاساني في بدائع الصنائع :)١18/١(‏ والكلامٌ فيه راجع إلى أصل: وهو أن قليل النجاسة 
الحقيقيّة في الثوب والبَدّن عفوٌ في حقٌ جواز الصّلاة عندناء وعئده ليس بعفو. 

(1)8 السك فل 111 

(6) ليست في [1أ]12د]. 

(5) ينظر: الأم (3/1”)ء الحاوي ».)١51/١(‏ المهذب »)58/١(‏ الوسيط .)08/١(‏ تحفة المحتاج 
١85 /١(‏ ). 

(10) أخرجه أحمد في مسنده /١54(‏ 7 47) رقم (887).: وابن ماجه في سننه )١71١ /١(‏ رقم (/781), 
وأبو داود في سئنه )9/١(‏ رقم (75)؛ وصححه الحاكم في المستدرك )١157/4(‏ رقم ,)0١99(‏ 
وحسته الثووي ف خخلاصة الأحكام (0917). 

(4) في[111ب]:1ج]: (الماء). 


[15/ب] 


[الاستتنجاء 


وصفته | 
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9فِيهٍ رِجَالَ بحبو أن يكطهروأ © [التوبة:8 .©"2]1١‏ 

وقيل: الاستنجاءٌ بالماء كان أدباً في عصر رسول الله يل ثمَّ صارّ سُنَةَ بعده بإجماع 
الحا كالئّراويد”". 

فإن تجاوزت النّجاسة مخرجها لم يمز فيه إلا الماء؛ لأنَّ (البدنَ له)”2 حرارةٌ جاذية 
أجزاء النّجاسة فلا يطهرٌ بالمسح, إلا أن في موضع الاستنجاء اكتفى بالأحجار 
للطيروزة: 


-رحمهم الله-: يكفيه الاستنجاءٌ بالأحجار”). 


)010( أخرجه ينذا النفظ البران قل مسهه ع فل تين ابو كير 13/2 )ءرقا وإِنَها ذكرته هذا اللّفظ 
لآنه مستهوة بين المعهاة ل بعرفه كية من المحديين الخاعرين: أو كلب ة :زا ل أعلم. 
يريد بذلك الإمام النوويء حيث قال في خلاصة الأحكام :)١75 /١(‏ وأمًا ما اشتهر ني كتب الفقه 
والتقبو عد سكيم بين المادرالكسبارقاطل لا تعر 
وقال مغلطاي ني شرح ابن ماجه (1/ 175): من رواية محمد بن عبد العزيز الُهري وهو ضعيفٌ لا 
وأخرج ابن ماجه في سننه )١118//١(‏ رقم (/751)» وأبو داود في سئنه )١١/1(‏ رقم (44) عن أبي 
هريرة #ه عن النبي يق قال: ”نزلت هذه الآية في أهل قباء» كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه 
الآية». وصححه ابن حجر في فتح الباري (/1/ 45 7). 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء »)١7 /١(‏ البناية (1/ 149؟). 

(©) في [ب]: (للبدن). 

(4:) ينظر: بدائع الصنائع (١/94١).؛‏ المحيط البرهاني /١(‏ 45). الجوهرة النيرة »)4٠ /١(‏ البناية 


.) لاذلا‎ /١( 
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5 ود -. 1 
وعند عمد -رحه الله : لا بذ هن غسله” *. 


والصَّحِيحٌ قوله)؛ لأنْ التي في موضع الشَّرْجٍ ساقطةً كنا" لا نجاسة عليه» بدليل: 
أن تركه لايضكٌ فبقيت العبرة ل عداهاء وذلك أقل من قَذَر الدرهم. 


2 2 قٍ 
ولا يُستنجى بعكم ولا بروث؛ لورود ال: لنهي عنه” "2 ولا بطعام: لانه استهانة به»ء [مايمنعبه 
. كي ١‏ : 8 تكد 0 0 ا (ة) - الاستنحاء ]| 
وذلك منهىّ عنه '. ولا بيمينه؛ لقوله 5: ١اليمين‏ للوجهء واليسارٌ للمَقعَد)"' ؛ فسَمء 


لشي تقطع القد هج (والله أعلم رين 


7 ع 2 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :.)١4/١(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 55).: الجوهرة النيرة »)5٠ /١(‏ البناية 
(١/ىلاة/ا).‏ 

(؟) في[1ب]»1ج]: (كأنه). 

(0) يشير إلى ما أخرجه مسلم ني صحيحه )7١1* /١(‏ رقم )١577(‏ عن سلان كس قال: قيل له: قد 
علمكم نيكم يه كلّ شيءٍ حتَّى الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بولِء 
أو أن نستنجي بال ين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاره أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 

(4) يشير إلى قوله تعالى: «وَكُوا واْرَواَلَا شرفو ِنَم لَاحبٌ الْمتَرِفِينَ © [الأعراف : ا 

(5) لمأتف عليه. ويغنى عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 47) رقم :)١157(‏ ومسلم في صحيحه 
(75/1؟) رقم (/7571). واللفط له عن أبي قتادة 5ه أن النبى 2 قال: «لا يُمسكنّ أحذكم ذكرّه 
بيمينه وهو يبول: ولا يتمسّح من الخلاء بيمينهة ولا يتنفّس في الإناء». 

(<) في51]: (بالشركة). 


(1) مابين القوسين ليس في [أ]:1[ب]؛ [د]. 
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قال الله تعالى: إن الصَّلوةٌ كانت 703 0 عَلّ المءمتيرت كتنبا 0 4 | النساء:؟*١].‏ 


أي: فزضاً مؤفتاً؛ فلا بُدَّ من معرفة الأوقات فنقول: 

ول وقتِ الفجر إذا طلع الفجر الثَاني(": وهو البياضٌ المعترضٌ في الأفق؛ لقوله 
: دلا يْرَتّكُم أذانُ بلالء ولا الفجرٌ المستطيلٌء وإنَّا افج المستطيد في الأأفق». 

وآخرٌ وقيها عندا” طلوع الشمس؛ لقوله تعالى: 9إوَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع 
َلشَّمْيس © [طه:٠17].‏ يعني: الصَّلاة. 

اولوقي الظهر حون توول القمس. 

وآخره | إذا صَار ظلّ / كل شيءٍ مثليه سوى فيء”” الزوالء عند أبي حنيفة! 2 - رحمه 
الله -. 


وقالا: إذا صار مثله9©؛ لا روي عن النبي 5 يِه أنه قال: ١أقّى‏ جبرثيل عليه السلام 


(1) اليسست ف 1ج 

(؟) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحهه كتاب الصوم: باب بيان أنَّ الدّخول ني الصّوم يحصل بطلوع الفجر 
(77/5) رقم .)1١55(‏ 

0 ليست في [أ]» [ج]ء [د]. 

(4) الفيء: ما بعد الزّوال من الظّلٌ. ينظر: الصحاح :)57/١(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص :14 1). 
تحري ألفاظ التنبيه (ص:٠6)‏ 

(5) ينظر: الأصل /١(‏ 45١)ء‏ تحفة الفقهاء .))٠١١/١(‏ المداية /١(‏ ٠8)ء‏ الاختيار لتعليل المختار 
(1/خ8؟). 

)١(‏ ينظر: الأصل (١/54١).؛‏ بدائع الصنائع .)١57/١(‏ تبيين الحقائق :)4/١(‏ الجوهرة النيرة 
.)5١/١(‏ 


| وقت الفجر] 


| وقت الظهر] 


)1/16[ 
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عند البيت مرَّتينء وصلٍّ الظهر في اليوم الأوّل حين زالت الشّمسء وفي اليوم الثاني حين 





2 و 1 ا د : 5-6 1 
صار ظل كل شيءٍ مثله ثم قال: يا محمدء الوقت ما بين هذين الوقتين»" 1 


ولآبي حديفة ره اله-؛ آنَّ عند تعارضن الآدلة: يقعٌ السك في خروج وفي) 
الطهر وغول وقت المم » قلذيفت بالعك: 

وول وقتِ العضر إذا خرجٌ وق الظهر على اختلاف القولين. 

وآخرٌ وقنها مالم تغرب الشمس. 

وول رقت اللعرب إذا غروت التتمكل ديق إناقةا سياقيل عليه اللو 


الله - 


ني 5 2 ظِ َ 
وآخرٌ وقتها مالم يغب الشمَقٌ والشفقٌ هو البياض بعد الحمرة عند أبي حنيفة - رحمه 


2) 


وقالا: هو الحمدة(*؛ لأنها المراد في أغلب الاستعمالٍ. 


: “نين و 
لأبي حنيفة -رحمه الله- أنه اسم مشتّرك بين الحُمُرة والبياض» فيقع الشك في خروج 


010) 


(00 
0 
00 


(0 


أخرجه أحمد في مسنده (5/ 7 )7١‏ رقم (7081)) وأبو داود في سننه كتاب الصلاة؛ باب في المواقيت 
)١١7//1(‏ رقم (745)): والترمذي في جامعه. كتاب الصلاةء باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي 5 )71078/١(‏ رقم :)١59(‏ وصححه ابن خزيمة )١118/1١(‏ رقم (7755). والحاكم ني 
مستدركه )"1١١/١(‏ رقم .)7/١7(‏ 

لسكى 111 

تقدم تخريجه (ص: 17 »)١1‏ وفيه: لاثم ضى المغرب نين وجيت الشمسن :وأنظر الضّائم4؛ 

ينظر: الأصل .)١55 //١(‏ المبسوط ».)١54/١(‏ بدائع الصنائع :)١154/١(‏ المحيط البرهاني 
(1/ 5/ا؟). 

بنظر: الأصل :)١535/1١(‏ الحجة عل أهل المدينة /١(‏ /9)؛ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 4 "): تبيين 
الحقائق .)8٠١ /١(‏ 


[ وقت العصر] 


| وقت المغرب] 
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وأوْل وقتِ العشاء حين غاب”) الشّفّق بلا لاف بيئنا” . 
وآخرٌه حين يطلع الفج الصادق عدن . 
عع : - : 
وأول وقت الوتر ما بعد العشاء. وآخرٌ وقتها ما لم يطلع الفجر؛ ' لقوله يه 


ا 


تعالى زادكم صلاةًٌ هي خيدٌ لكم من حُمر النَّمَم ألا وهي الوثر: غسأوهاما بين المشاء يل 


طلوع الفيجر 0 ). 


0010) 
(030 


0 


40 


000 


9 2 سم ٌ 
ويُستحبٌ الإسفارٌ بالفحرء والإبراد بالظهر في الصّيفء وهذا عندنا”'. 
أيكَا 1 ع لقوله علد . لأسفروا بالفجر؛ فإنّه أعظم ا وأمَا الظّهر: ١أبردوا‏ 


ليست في [1]. 

ينظرة الأصل .)١56 /١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١١/١(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 775)؛ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ 4 ؟), 

ليست في [أ] » [د]. وينظر: الأصل .)١157/1(‏ المبسوط »)١55 /١(‏ بدائع الصنائع ))١15 /١(‏ 
البناية (1/ 9؟), 

أخرجه أحمد في مسنده (79/ )77/١‏ رقم (77861): والحارث بن أبي اسامة في مسنده كما في بغية 
الباحث )7757/١(‏ رقم (7171)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار )579/١(‏ رقم .)5١5949(‏ 
والطيراني في المعجم الكبير (؟7/ 11/4) رقم :»)7١74(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (7/ )رقم 
(5515): وقال ابن رجب في فتح الباري :)١547/94(‏ إسناده جِيّد. 

بنظر: الأصل .)١55/١(‏ الحجة على أهل المدينة »)١/١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١7/١(‏ الحداية 
.)51١/١(‏ 

أخرجه أحمد في مسنده (14/ 014) رقم (177587)» وابن ماجه في سننه» كتاب الصلاةء باب وقت 
صلاة الفجر (١/١؟1؟)‏ رقم (7175). وأبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب وقت الصبح 
)١١5 /1(‏ رقم (455).؛ والنسائي في سئنه. كتاب الصلاةء باب الإسفار (١/07/5؟)‏ رقم (548). 
وصححه الترمذي في جامعه. كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجر )58947/١(‏ رقم 


(155١).؛‏ وابن حبان في صحيحه (5/ /781) رقم .)١54٠(‏ 


[وقتالعشاء 
والوتر] 


| ما يستحب في 
التوقيت] 
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بالظهر؛ فإنالحَد من فيح جهنم») 





و23 


ويُقدّم في فق الشعاء؟ اظهارا للتسارعة إل المقف 02 
وتأخيدُ العصر أفضل عندنا”"؛ لقول عبد الله بن رافه”): «أَمَرَنَا النبى 4# بتأخير 


العصضر»”" ».ها ل تتغير الشهس ؛ لورود النّهي عن الصّلاة عند الغُروب© 


مه 0 :1 عي اج 4 ع 2 
ويُستحبٌ تعجيل المغرب؛ لقوله ي4: «لن تزال أمتي بخير ما لم يُؤْحْروا المغرب إلى 


ع 
اشتباك النجوم»”") 
010 أخرجه البخاري قْ صحيحهة» كتاب الصلاة؛ باب الوبراد بالظهر 2 شدة الجر 5 رقم 


0 


05 


00 
3ع( 
00( 


اه )ل ق صحصحه كتاب الصلاة؛ باستحات الأنر اد بالظهر فى شدة الخر لم نمضي !| 
3 . “ار ك0 3 - أب بمعيى | 


.)115( رقم‎ )472١ /١( جماعة‎ 


يشير إلى قوله تعالى: «#وَسَايعُوأ إل مَمْهِرَوْ ين رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا ألتَمَوَتُ وَالْأرَضٌ أَعِدّتْ 


ِلْمُتَقِينَ #[آل عم 31 18 ] 


ينظر: اللأصل .)١517/1١(‏ المبسوط .)١1517/1(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 77/5): الاختيار لتعليل 
المختار ٠ /١(‏ 5). 

عبد الله بن رافع بن خديج أبو محمد الخارثي الأنصاريٌ تابعي ثقة: توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: 
الطبقات الكيرى لابن سعد :.)١1941/5(‏ الثقات لابن حبان (5/ 7؟). 

أخرجه أحمد في مسنده (5 ٠١8/7‏ ) رقم »)١158٠5(‏ والدارقطني في سننه (1/ 47/7) رقم (490). 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 51 5) رقم (57175). 

قال الدارقطني: اليمج خلا اميك عن داز ولاخ غود بن لسابو لسسع فر داع بن 
ديج وعن قير واحدٍ من أصحاب النبي : ضدٌّ هذا. 

سيأتي من حديث عقبة بن عامر في أوقات النهى. 

في [1أ]: (المغرب). 

أخرجه الدارمي في مسنده (؟/ /ا/ا) رقم ».)١71147(‏ والبزار في مسنده (4/ 17 ) رقم ))١1805(‏ 


وصححه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 11/5) رقم (740)» والضياء المقدسى ني الأحاديث المختارة 
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ويُستَحَبٌ تأخيد العشاء إلى ها قبل كُلَتَ الليل؛ لقوله 46: «لولا سُقم السَّقَيم 


وضعك الشعيف لأخرث العشاء إل تلق اليا 238 


هذا إذا لم يكن يومَ غيم؛ فإن كان (يومَ عَيْم)”'' عجّل(" العصرّ؛ كيلا يقعَ ف وقت 


مكروه» والعشاء؛ / كيلا يقعَ النَّاسٌ في الظّلّم ول الم 


ويُستحبٌ في الوتر لمن يألف الصّلاة”*» آخرٌ الليل» فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النّوم؛ 


فليُوتر في آخر الما 220 


2 اا ةا د 0 : 3 
ثم الوتر سنة مطلقة عند الشافعي' '- رحمه الله -. مؤكدة عند أبي يوسف ومحمدا الى 


(4/ *87") رقم (817/7). 

أخرجه البزار في مسنده )551/١1١(‏ رقم (0771). 

وأخرج الترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة )"1١١ /١(‏ رقم 
)١170(‏ عن أبي هريرة 2ه قال: قال النبى يَك: «لولا أن أشقّ على أمتى لأمرتهم أن يؤ روا العشاء إلى 


ثلث الليل أو نصشه )! , وقال: حديث حسنٌ صحيح. 


مابين القوسين ليس في [أ1»[د]. 

في [د]: (يعجل). 

في [د]: (صلاة). 

أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الصلاة؛ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
/١(‏ ١25)رقم(156).‏ 

ينظر: الأم »)١1١8/1(‏ الحاوي (77/8/7)» البيان (7/ 575): المجموع (5/ ؟7١).‏ 


ينظر: المبسوط /١(‏ 55١).؛‏ بدائع الصنائع :.)77١/١(‏ الجوهرة النيرة .)55/١(‏ البحر الرائق 
(؟5*/1). 


[16/ب] 


[الأفضل في 
الوتر] 
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رحمه) اللمحه وا عند أبي حنيفة”؟ رمه الله-؛ لقوله يَلك: ١‏ إن الله تعالى زادكم صلاة 


ألا وهي الوتر"””"'. والزيادة من جنس المزيد عليه: وقال فيه”":«فأويّروا"”)» وهو أمرٌ 


قن« 


وإِنَّه للإيجاب» (والله أعلم بالصَّواب). 


010) 


00 
0 
00 


(00) 


2 2 2 


قال الشّرخس في المبسوط :)١58 /١(‏ واختلفوا وراء هذا فروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة -رحمه 
لله تعالى-: أن الوتر قريضة» وروى يوسف ابن خالد السمنى غنة: ئها واجبة) وهو الظاهر من 
مذهيهة وروى أسند بن غمرى غنهة أكبا سدة مؤكدة: وه وقول أن يوسلف وغحمد: 

وني البحر الرائق (7/ ٠‏ 4): وهذا آخرٌ أقوالٍ أبي حنيفةً» وهو الصَّحَيحٌُ» كذا ني المحيطء والأصحٌ كا 
في الخانية؛ وهو الظاهر من مذهبه كذا في المبسوطء وروي عته: أنه فرض؛ وعنه: أنه سن و 
المشايخ بينهما: بأنّه فرضٌ عَمَلاَ واجبٌ اعتقاداء سُنْة ثبوتاً ودليلاً. وانظر: حاشية ابن عابدين 
(/ 5). 

ينظر ( ص: "17 ) من هذا البحث. 

سكل 3ت 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (7/ 7/4) رقم »)١7514(‏ والترمذي في جامعهء كتاب 
الصاذة» باب ما عاد آذ الوتن ليس بحتم )71١57/5(‏ رقم (4)807 وعحستئه؛ ابو يعى لي مسئده 
(584/1) رقم (086)؛ وصححه التُووي في خلاصة الأحكام (1851). 


مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ب].: [د]. 
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باب الأذان 


الأذانٌ مزنة للكتلواك تمن والجمعة حون ما سوافاء للتراره. 

وصفة الأذانٍِ ما هو المعهودٌ اليومَ» ولا ترجيه'" فيه عندنا”')؛ للتّوارث؛ والرّواياتِ 
المشهورة. 

ويزيدٌ في أذانٍ الفجر بعد الفلاح: "الصَّلاةٌ خيرٌ من الوم" مرّتين؛ لأنّه إن لم يكن 
من أصا ”0 الآذاتن فالناسٌ أدخلوه فيه» فاسشتحسنوا ذلك9) وأختتوا؛ وما رآه 
المملموك خسنا فهو علد الله 20 


والإقامةٌ مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها 


2 


الفلاح: "قد قامت الصلاة"' مرَّتين 


() ف [دآ: (يرجٌّع). وَالتّرجِيع في الأذان: أن يمخفض ضوته. بالشهادتين: ثمّ يرفعه ببما. التعريفات 
(ص:5 0). وانظر: طلبة الطلبة ( ص ١٠١:‏ ).: المغرب ف ترتيب المعرب ( ص:185), 

(؟) ينظر: المبسوط .)١58/١(‏ تحفة الفقهاء .)١١١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 57)؛ تبيين الحقائق 
(4*/1). 

(*) في1ج]: (أهل). 

(4) ليست في [1»]1ج] [د]. 

(8) يسك فى [1:11[ات]:1ذا. 

)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد في مسنده (5/ 84) رقم (0٠77)»ء‏ والبزار في مسنده )7١7/5(‏ رقم 
.)١815(‏ والطبراني 2 المعجم الكبير (4/ )١١7‏ رقم (8587), وصححه الحاكم في المستدرك 
(/88) رقم (4416) عن عبد الله بن مسعودٍ كه قال: فَإِنَّ الله نظر في قلوب العباد فوّجَدَ قلبَ 
محمد خيرَ قلوبء ثم نظر ني قلوب العباد فوجد قلوبَ أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار 
دينه؛ ما رآه المؤمئون حَسَناً فهو عند الله حَسَنٌ وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبِيحٌ». 


( النسيت ف [ بآ لجا زدا. 


[ الآأذان 


وصفنه | 


[ صفة الاقامة] 
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ع7" الأقور و20 

17 ل الأذان» ويحدر©) فقي الإقامة؛ لقوله 2# لبلال”؟: ١إذا‏ أَؤَنَت فترسّل؛ 
وإذا أقمت فا نر" , 

ويستقبل هم”” القبلةً فإذا بلغ إلى "الصلاقِ'". و"الفلاح" حوَّلَ وجهّه يمينا 
وشمالاً؛ لآنَّ في" الأذان مناجاةً ومتاداةٌ» فيتوجّه”"" في المناجاة إلى( '2 القبلة» وفي المناداة 


(9) ليست في [ج]. 

(؟) في [أ]: (المتوائر). 

(5) المترشل: هو الذئ يتمهّلٌ في تأذينف وبين كلامه تبييناً يفهجّه من يسمعٌّه: وهو من قولك: جَاء فلان 
عل رسلهء أي: على هينته غير عجل ولا متعب لنفيسه. ينظر: الزاهر ني غريب ألفاظ الشافعي 
(ص:057)؛ طلبة الطلبة (ص:١٠)»‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:55). 

(4) في[ج]: (وينحدر). والتدر: الإسراع في الآذان والقراءة. ينظر: طلبة الطلبة ( ص:١3»).‏ المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص:17١١)؛‏ كشاف إصطلا حات الفئون .)781//١(‏ 

(5) بلال بن رباحء مولى أبي بكر الصديقء وأعتقه لله عز وجل وكان مؤذناً لرسول الله 2 وخازناء شهد 
بدراة والمشاهد كلهاء وكات من الكابقين إلى الإسلاب توفي سنة 18انف ينظرة الاستيسات 
»)١78/1(‏ أسد الغابة »)5١6 /١(‏ الإصابة /١(‏ 5686). 

(1) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص: )7”9١‏ رقم »))3١١4(‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة» باب 
ما جاء ني الترسل في الأذان /١(‏ /1؟) رقم »)١45(‏ وقال: حديثٌُ جابر هذا حديث لا نعرفه إلا 
بارا عع الح رن اير 

(0) ليست في [ج]» وني [أ] : [د]: (يها). 

(8) البسكق 11 

(9) اليسعفى 51:13 

(١)ني[ج]:‏ (فيوجه). 

(١١)ليست‏ في [أ]»[ب] [د]. 
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ترجه إل ع0 عن يمينه وشالن كا فى الصّلاة يسبل القبلة في أفعال الصَّلاَف وغول 
وجهه يميناً وشمالاً في السّلام. 


2000 ره . ل إوركئهيى ادكه م 
ويُوْدنَ للفائتة ويقيم؛ ى) فعّل رسول الله يك غداة ةلي 50 


بي 5 95 2 
فإن فاتته صلواتٌ أذن للأولى وأقامَ؛ وكان مخيّراً في الثانية إن شاء أذن وأقام: وإن شاء 


اقتصر على الإقامة؛ لما رُوي عن النبى كله لما شغله الكفار©) يوم الأحزاب عن أربع 
صلوات: فقضَامهُنَ على الولاء والثَرّتِيبء (كلّ صلاة بأذانٍ وإقامة”. وروي في هذا 
ادوع ]لد شال هل الملا وال يي 00 ماربا ا 


)0010 
له 
0 


(0 
(00) 


0) 


)7ع( 


ليست ف [11: 33]. 

في [أ1:1ج1]: [د]: (في حديث). 

التعريس : الول آخر الليل ليناموا ويريحوا إبلهم ساعة. بنظر: مشارق الأنواز (17/1): طلبة 
الطلبة (ص:١٠١)؛‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص: ١٠١‏ ”"). 

وخبر التعريس» أخرجه النسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب كيف يقضى الفائت من الصلاة 
(5198/1) رقم (574): وأصله في صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاثتة) 
واستحباب تعجيل فضائها /١(‏ ١/ا5)‏ رقم (7585))» وليس فيه ذكر الآذان. 

في [د]: (اللقاء). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 77) رقم .)١185(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5): 
فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (؟7/ 5٠7‏ ) رقم (1777).» وابن أبي شيبة في المصنف )1١7/1١(‏ رقم 
(41/80): وأحمد في مسنده (1١/597؟)‏ رقم (94١١١)؛‏ وصححه ابن خزيمة في صحيحه 
(44/50)رقم(445). واين حبان في صحيحه (/1/ )١51/‏ رقم .)58٠(‏ 


ما بين القوسين ليس في [د]. 





[ الأذان 
والإأقامبة 
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وينبغي أن يؤذن ويقيم / على طهر فإن َذّن على غير وضوءٍ جازء ومع الجنابة يكره؛ ‏ [17/] 
لأنه ذكد مُعظَّجٌ فأقسة قراءة القران 5ك ع”) مع أقحقن اللتدتيق دوت أخمهنا. |الطضهارة 
ويُكره (أن يقيم)”' على غير وضوء؛ لأنه حينئٍ يقَعٌ الفصل بين الإقامة والشّروع. )ب 

ويُستحبٌ إعادةٌ أذانٍ أربعة نفر: الجنّبء والمرأقء والصبيّ» والسّكرانٍِ؛ لاختلال 
الإعلام بأذان هؤ لاء. 

والإقامةٌ لا تُعاد أصلاً؛ لما أنَّ تكرار الإقامة غيدٌ مشروع: وتَكرار الأذان مشروعٌ في 
الحملة. 

ولا يؤدّنَ لصلاة قبل دخولٍ وقتها؛ لأنّ الأذان للإعلام”" بدخولٍ الوقتِ فلا يجوز 


كر 


وهو اقول السافر د رخنه الله لآن يلؤلا كان يفعل ذلك0©, 


)١(‏ في[ج]: (يكره). 

(99) اماي القوسيق لين فى [1]. 

(*) في[ ج]: (الإعلام). 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 5): تبيين الحقائق /١(‏ 47).ء البناية (؟7/ »)١١7‏ البحر الرائق 
أ« لاما ؟). 

(0) ينظر: الأم (1/ ٠١7‏ ). الحاوي (757/7).؛ البيان (؟7/ 57). العزيز (7/ 53). 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره 
(1717/1) رقم (,517)؛ ومسلم في صحيحهه كتاب الصلاةء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر (178/5) رقم )٠١47(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يل قال: «إنَّ بلالاً 


يؤدن بليل؛ فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم». 
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م على 5 ات اا ا : ىن ص د ععر؟ * )لظ 
أن أذان بلال قبل ذلك ما كان للإعلام بدخول الوقتء بل لِيرجمً القائم' ' على فراشه؛ 
ويتسحّر الصَّائمُ كانظق وديف آخر””". والله أعله”). 


2 2 2 


))575( رقم‎ )١51//١( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت‎ )١( 
وقال: شداد مولى عياض ل يدرك بلالاً.‎ 

(5) في1ج]: (النائم). 

(*) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب الأذان قبل الفجر )١77/1١(‏ رقم 
(371): ومسلم ني صحيحه: كتاب الصلاة: باب بيان أنَّ الدخول في الصّوم يحصل بطلوع الفجر 
(738/5) رقم )1١97(‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النبي 88 قال: «لا يمنعن أحدّكم - أو أحدا 
منكم - فاك بلال من سحوره. إن ينادي بليل ليرجع قاتمكمء ولينه نائمكمء وليس أن يقول 
الفجرا. 
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باب شروط الصلاة التي يتقد مها 


يجبُ على المصلٌّ أن يُقدّم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدّمنا('"؛ لقوله [شروطا 
َ اي ل يم ع ع 0 5 . 8 الصلاة] 
: ١لا‏ صلاة إلا بالطّهارة»!". شَرّطَ الطّهارةَ مطلقاً فيتناول”" الطّهارة عن الأنجاس 


والأحداث ع 


ويستك عورئه؛ لقوله تعالى: #حُدُوأ ربكي عِندَكلِ مَسَجِرٍ # [الأعراف:١7]؛‏ وأدنى 
الزيئة ما يُواري”؟ العورة. 
والعورةٌ من الرَّجل: ما تحت الشّرةٍ إلى الرُكبةٍ؛ لقوله ي: «عورةٌ الرّجل ما بين سُرَّته 


ك2 : ا 71 55 سَُ هي ص ل 2 
إلى ركبته»" “» وفي رواية قال: «ما دون سَرَّته حتى تجاورَ ركبته»' ١‏ 


)١(‏ في[أ]:[د]: (قدمناه). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة؛ باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور )٠١٠١/١(‏ رقم 
(7077)»: وأبو يعلى في مسنده )١١7/11١(‏ رقم (77778)؛ وصححه ابن خزيمة في صحيحه )8/١(‏ 
رقم (4).: وابن حبان في صحيحه (4/ )١5/‏ رقم (177755). 

(*) في [ج]: (يتناول). 

)0 في [أ1[ج]: [د]: (وارى). 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كا في بغية الباحث /١(‏ 757154) رقم .)١47(‏ قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير :)5777/١(‏ وفيه شيخ الحارث داود بن المحبّر رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله 
الشامي عن عطاء عنه وهو سلسلةٌ ضعفاءٍ إلى عطاء. 

(9) .+ أقف عليه هذا اللفظ» قال الزيلعى فى تضب الراية 1049//1): غريب».وقال ابخ حتجر في الدراية 
(١/1717١):لم‏ أجده. 
وأخرج أحمد في مسنده )774/١١(‏ رقم (5157)» وأبو داود في سئنه. كتاب الصلاة» باب متى 
بؤمر الغلام بالصلاة )١77* /١(‏ رقم (). والدارقطني في سئئه )572١ /١(‏ رقم (/441) من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه مرفوعاً بلفظ: «مُرُوا صبيانكم بالصَّلاة لسبع؛ واضربوهم 
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والرّكبة من العورة عندنا0©؛ لحديث أبي هريرة عن النبي يلك قال: ااذكبة 7 
العورة»!". ولأتَا ملتقى عظم السَّاق والمَخِذ. 

وعَظْمٌ المَخِذ عورةٌ. وعَظُمُ السَّاقٍ ليس بعورةء فعندَ الاجتاع”" يترجّح 
الموجب7*)؛ لكونبا غورةٌ احتياظاً. 


- ع ا 3 . 2 
وبَدنٌ المرأة الحرَّةِ كله" عورةٌ إلا وجهها وكفيها وقدميها؛ لقوله 6: «المرأة عورةٌ 


موا بلاق فرغ رودي القع قا يعات الويه والكنية ال 


#0 


فلقوله تعالى: #ولا برح زِبنْتَهنَ إلَامَا ظهَرَ مِنْهًا © [النور ١:‏ 7]ء قال علي وابنُ 
عباس -رضي الله / عنه|-: ما ظهر منها”: الكحل والخاتة' “ أى: موضعهنا. 


عليها لعشرء وفرّقوا بينهم ني المضاجع. وإذا زرَّج أحدٌكم عبده أمته أو أجيرّه فلا ينظر إلى ما دون 
السّرة وفوق الزّكبة» فإن ما تحت الشّرة إلى الرّكبة من العورة». 

.)45 /١( تبيين الحقائق‎ »)486 /١( الهداية‎ .)١41//١٠١( ينظر: الآصل (/57))؛ المبسوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه )57١/1(‏ رقم (889)) وقال عقبه: أبو الجنوب ضعيف. 

() في [ج]: (الإجماع). 

(4:) في[ج]:(موجب). 

(5) في1[بغ]:[ج]: (كلها). 

(7) لم أقف عليه عيذ اللفقل: وقال ابن حجر في الدراية :2)١7/١(‏ لم أجده. وأخرجه الترمذي في 
جامعه. كتاب الرضاع (7/ 548 5) رقم (17١١)؛‏ وصححه هوء وابن خزيمة في صحيحه (7/ 97) 
رقم »)١1587(‏ وابن حبان في صحيحه (17/ 17 4) رقم (269/4) عن ابن مسعرد 5 مرفوعاً بلفظ: 
(المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 

(0) ليست في [1[1011ب]١‏ 1د]. 

(4) ليست ف [ت]. 

(9) أخرجه عن ابن عباس الطبري ني جامع البيان /١1/(‏ 554)» والطحاوي ني شرح معاني الآثار 


(3720) رقم .)1/5١5(‏ والبيهقي ف السنن الكبرى )71١9/5(‏ رقم .)55١182(‏ 


[ عورة المرأة] 


[17/ب] 
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وقالت عائشة -رضي الله عنها-: تُبدي”' إحدى عينيها””. 
0 ا ا اا 
وقال ابن مسعود كه : خفها وملاءتها' 5 


إل أنا أخذنا بقول علي وابن عباس -رضي الله عنهم|-؛ لأنا أجمعنا على أنه 


2 


إلى ثياباء فكذا إلى وجهها وكقيها. 


وأمّا قدمُّها فلأتّها ى) تُبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرّجالء وبإبداء كفها”؟ في 


الأخذ والإعطاءء تُبتلى بإبداء قدميها إذا مَسَّت حافية أو متنعلة. 


وفي جامع البرامكة عن أبي يوسلت- ويه افد آذه يُباح تام إل ذراغها نف 


لأتَّا في الَبز وغَسْل الثياب تبتلى بإبداء ذراعها أيضاً. 


وهذا إذا لى يكن النظرٌ عن شهوة» فإن كان يُعلم أنَّهِ يشتهي لو نظر ل يحل له النْظرٌ إلى 


شىءٍ منها؛ لقوله يَك: «مَن نظرٌ إلى محاسن أجنبية صب في عينيه الآنِكُ”'' يوم القيامة»", 


010) 
00 
0 


00 


0) 


03) 


فيه 


ولم أقف عليه عن علي 2ه» وقد قال الزيلعي ني نصب الراية (579/5): وأمًا الرّواية عن علي 
فغريبٌ. وقال ابن حجر في الدّراية (7/ 27375): أَمَّا عل فلم أجد ذلك عنه. 

ليست ني [ب]: [ج] [د]. 

م أقف عليه. 

م أقف عليه ببذا اللّفظ ولكن أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 477): والطبري في جامع البيان 
(/786177/11). وقال ابن حجر في الدّراية (7/ 5 7؟): إسنادٌه قوي. 

في [ج]: [د]: (كمّيها). 

ينظر: المبسوط /١١(‏ /10).؛ المحيط البرهاني (5/ ؛ *77)» البناية (؟/ .)١78‏ 

الآنك: الرّصاص الخالصء ويقال: الرّصاص الأسود. ينظر: مقاييس اللغة »))١59 /١(‏ النهاية ني 
غريب الحديث :)/7//١(‏ المصباح المنير .)57/1١(‏ 

قال الزيلعي في نصب الراية (4/ :)731٠‏ غريبٌء والمعروف: «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهونء صب في أذنه الآَنِكُ يوم القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير. ْ 


وقال ابن حجر في الذراية (؟/ 6؟5؟): لم أجده. 
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وكذا”'' إذا كان أكثر رأيه أنّه لو نظر يشتهيها؛ لاه كاليقين فيا لابُوقّف على حقيقيه. 

ولاه اله جع ونيا سول عتها وزة ام اميا الوا ع 2 
امرأة ليس منها بسبيل وْضِعٌ في كفّه جمرةٌ يوم القيامة حتى يُفصَّلٌ بين الخلائق»7", إلا إذا 
كانت عجوزةً لا تشتهى فلا بأسّ بمصافحتها. 

وما كان عورةً من الرجلٍ فهو عورةٌ يمن الآمَة بطريق الأولى» وبطنها وظهرها عورةٌ؛ 
لأنَّ النظرٌ إلى هذين العضوين ومسّهم| قد يكون سبباً للفتنِء وما سوى من ذلك من بدخبا 
ليس بعورة لما رُوي عن أنس'": «كنَّ جواري عمر يَخْدِمْنَ الضّيفان كاشفاتٍ 
الروَوْس مضطربات الثديين»©؛ ولآن فيهنَ ضرورة وبلوى؛ لأنَّنَّ يحْرَجْن لجوائج 
مواليهنَ في ثياب مهنتهنَ؛ فكان حاْنَّ مع الرّجالٍ في النّظرِ والمسٌ كحال الرَّجلٍ في 


)١(‏ في[ح]:(وكذلك). 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)١14 ٠‏ غريب. وقال ابن حجر في الدراية (7/ 576؟): لم أجده. 

() أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النزر جين النجاريٌ: خادمُ رسول الله يذ توفي سنة 897ه» وقيل: 
٠ه‏ وقيل: ١4ه‏ وقيل: 47ه. ينظر: الاستيعاب :.)٠١ 4 /١(‏ أسد الغابة /١(‏ 5944)غ الإصابة 
(6/1/ا؟). 

(4) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 5١ /١(‏ )4 والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ 7١‏ 7) رقم (737177). 


قال البيهقى: الآثارٌ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ذلك صحيحة. 
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فصل 


ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صل معها ولم يُعد الصّلاة. وهذا إذا كان الرُّبع من 
قر طاجراً أى أكترة (لآن الزيع قد إقام''' ثقام لكايه :وإذكان الطاحر)" تل من 


الرّبع يتخيّرٌ إن شاءً / صلّ معه بركوع وسجودء وإن شاء صلّ عرياناً بالإيماء» وهذا قول 


أبي حنيفة» وأبي يوسف -رحمهم الله-7". 


وقال محمد -رحمه الله-: يصلي فيه لا عا )4 لزانم ابتلي بين أن 1ك فرشا واسيداء 
10-0 الفرائفض؛ فكان ترلك الفرض لواو في ف لي , 

وه :أن كل واحد منهم)| مانع جور الصبلةة سال الاختيار وعدم العذرء وجان(") 
سواء فيتخر. 

ومن لم يجد ثوباً صل عُرياناً قاعداً يوميء بالرّكوع والسّجود؛ لما أنَّ الركوع 
والشجوة يزيده كقفاء فاك سل قاف] اليراة لوجرد الاتعفاق فيياة إلا أن الأدّك 


- 


افا .. 


)١(‏ في[ح]: (يقوم). 

(؟) مابين القوسين ليس في [د]. 

(”") ينظر: بدائع الصنائع ».)١١1/١(‏ الحداية »)47/١(‏ تبيين الحقائق :»)941//١(‏ الجوهرة النيرة 
.)29//١(‏ 

(8:) ينظر: المبسوط »)١417//١(‏ الاختيار لتعليل المختار »))47/١(‏ العناية ))577*/١(‏ البحر الرائق 
(1 ركم ١؟).‏ 

(5) ليست في [ب]. 

(5) في1[ج]: (عليهما). 

(1) في[ ج]: (حال). 

(4) في1أ]»1د]: (فكانوا). 


| الصلاة مع 
عجر الطهارة | 


]/18[ 


[النيةفي 


الصلاة] 
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النية شرعث لتعبيق القعل وتدئ الإخلاضص., 


وذا إنَّا يتحمّقُ حالةً الشّروع في الأداءء وأما إذا تقدمت النّية على حالةٍ الشّروع فعند 


محمد - رحمه الله- في جملةٍ العبادات: إذا لم يشتغل بعدّها بعمل آخَر يجور”'"؛ لأا وجدت 


ار م 1 59 و 
حقيقة فتبقى حكى) إلى أن يوجد ما يبطلها. 


دون غيره من العبادات. 


004 


3 3 يه لالت 
وعند الشافعي - رحمه الله -: يشترط مخالطا تبلا وهو قول الطحاوي”'2. 


فم(" إذا تأخرت الئية عن وقتٍ الشّروع لاا يصحٌ في ظاهر الرّواية". 
وقال أبو اسن الك عن" : تصحٌ مادام في العا 


| في[ج]زيادة: (شيء). 


ينظر: بدائع الصنائع .)١159 /1١(‏ المحيط البرهاني .)589/1١(‏ البحر الراتق /١(‏ ١0؛‏ مجمع الأخبر 
(86/1). وني المبسوط :)٠١ /١(‏ والأفضل أن تكون نيته مقارنة للتكبيرء فإن نوى قبله حين توضأ 
ولم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته جاز عندناء وهو محفوظ عن أبي يوسف ومحمد جميعاً. 


ظ ينظر: بدائع الصنائع .))١754 /١(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 584): البحر الرائق »)591١ /١(‏ مجمع الأخمبر 


.)86/١( 

ينظر: الأم »)١171/1(‏ الحاوي (7/ 47)» التنبيه (ص: ٠‏ 7)» المجموع (7/ /71/1). 
مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص /١(‏ 517/4). 

يسك ف [51]1]. 

ينظر: المبسوط .)23١/١(‏ بدائع الصنائع .)١59/١(‏ المحيط البرهاني ))54٠ /١(‏ تبيين الحقائق 
,))44/١(‏ 

ينظر: تحفة الفقهاء .)١77/١(‏ الجوهرة النيرة (1/ 5/8 )» البئاية (7/ ١79‏ ): درر الحكام /١(‏ 57). 
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فإن اشتبهت عليه القبلةٌ وليس بحضرته من يسألّه عنها اجتهد؛ فإن علم أنه أخطأ استقبار 
بعدما صل فلا إعادةً عليه عندئا”. 7< 
وقال الشافعي - رحمه الله-: أعادَ إن استدبرٌ الكعبة"؛ لأنّه ترك الفْرْصٌ وهو: 
استقبال القبلة بيقين. 
ولنا: أنه مأمورٌ في هذه الحالةٍ بالصَّلاةِ إلى جهة هي جهةٌ الكعبة عندّه؛ وقد أذَّىء 
فيخرجح عن العهدة» ى) لو تيامّن أو تياسّر. 
فإن علمَ ذلك ني الصّلاة استدارٌ إلى القبلة""» وبنى عليه”'» كما فعلّ أهل قباء© حين 
أخبروا بانتقال القبلة إلى الكعبة استدا روا" (إلى الكعبة90)"7 , 


)١(‏ ينظر: الأصل (/5).: المبسوط :.)١97/١١(‏ تحفة الفقهاء .)١7١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار 
(1//ا2), 

(؟) في الأصحٌ. ينظر: الأم .)١١5/١(‏ الحاوي (5/١6)ء‏ نباية المطلب (5/15١٠).؛‏ المجموع 
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(*) في [ج]: (الكعبة). 

(:) في [أ]: (عليههما). 

(5) قباء: بلدةٌ عامرةٌ تطيف بذلك المسجدء كثيرة البساتين والحّكانء وتكادٌ صل بالمدينة عمرانيأء بل 
نّصلت المدينة بباء مسجدُها جنوب المسجد النبوي بستةٍ أكيالء وهي واقعة ني حرّة تُسمّى حرَّة قباء 
وهي الجزء الشرقي من حرّة الوبرة. ينظر: البلدان لليعقوبي (ص:؟157١).»‏ معجم البلدان (4/ ٠1١‏ ؟)) 
معجم المعالم الجغرافية ( ص :18 .)١‏ 

(5) ليست في [د]. 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء 
فصل إلى غير القبلة /١(‏ 89) رقم (407): ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة /١(‏ 7/5) رقم (075). 


(4) مابين القوسين ليس فى لجا [دا. 
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باب صفة الصلاة 


ومن فرائض الصَّلاةٍ: 
التحريمة) / لقوله 3 امفتاح الصلاة الطهورٌء وتحريمها التكبيه :”2 وقال دله 


يقبل الله تعالى صلاة امريئخ حتّى ,ه يضع الطّهور مواضعّهء ويستقبل القبلة ويقول: الله 


ل 
والقيامُ؛ لقوله” " تعالى: «#وَقومُوأ ينه قَدنتِينَ © [البقرة:71/8]. 
والقراءة؛ لقوله تعالى: «#دَأفرَمُوأ ما يسَّرَّمنَهُ # [المزّمل:١٠7].‏ 
والركوعٌ والسجوٌ؛ لقوله تعالى: «يكأيهًا ليت عَامَنُوأ أركعُوا وأسْجدُوا » 


[ احج :/ا/]. 
فهم من هذه الأوامر تعلّق جواز الصّلاة بها . 
والتَعْدةٌ في آخْرِ الصَّلاةٍ مقدارَ التشهد؛ لقوله 4: «إذا رفعت راشك هخ آخر 


)01( أخرجه أحمد في مسنده (7/ 7197) رقم »)٠١١7(‏ وأبن ماجه في سننه؛ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الطهور )٠١١/1١(‏ رقم (775): وأبو داود ني سننهء كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء 
(6/1) رقم »)5١1(‏ والترمذي ني جامعه» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 
)8/١(‏ رقم (")» وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7؟) رقم (/451)» والنُووي في خلاصة 
الأحكام .)٠١51(‏ 

(6) كال اين للقن في البدر المت /١(‏ )+ هذا للديت غريبٌ هذا اللنظه لا أغلهٌ عن حرج كذلك. 
اناد سما ليس نتيا يناقلت اسن بلقاي ل 
ابن السمعاني ني الاصطلام» وقال ال لتووى: إنّه ضعيفٌ غير معروفيء وقال الدارميٌ في جمع الجوامع 
ليس بمعروفٍ ولا يصِحٌ. 

(6) ف [ب]: (كفوله): 


[فرئض 
الصلاة] 
[18/ب] 
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المجَدق وقعدت قذرَ التقيي فقد ات صلاتف»(00). 
ف ع كه يوك 5ع ا / : 2 2 
وإذا دخل الرّجل ني صلاته كبر؛ لما رَويناء ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه [[ صفة التكبير] 


5 0 515 قر 
شحمة أذنيه”"'؛ لما زُوي: «أن النبي يه كان يرفع يديه جذاء أذنيه إذا افتئح الصلاة»!". 





وئضة الرّفء0©): أن يرفع 0 تأكترا الاي ديد العلك 7 مستقماة بباطن 
كفيه© إلى" القبلة. 


)١(‏ لم أقف عليه ببذا اللّفظ وقريب منه ما أخرجه أحمد في مسئده (/1/ 94 )٠١‏ رقم :)4٠0(‏ والدارمي 
في مسئده (7/ 847) رقم :.)١780(‏ وأبو داود في سئنه؛ كتاب الصلاة؛ باب التشهد )١04 /١(‏ رقم 
(41)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ )5٠١‏ رقم )88٠0(‏ عن ابن مسعودٍ #ه أن رسول 
الله و2 أخذ بيده: فعلّمه التشهد في الصلاة: «التحيات لله والصلوات:» والطيبات؛ السلام عليك أيها 
النبي و رحمة الله وبركاته؛ السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله؛ إذا فعلت هذا أو قضيتء فقد قضيتٌ صلاتكء إن شئت أن تقومء فقمء وإن 
شئت أن تقعد» فاقعده. 
وقد بن الدارقطنى في سئنه (75/ 55١)؛‏ وابن حبان في صحيحه (5915-597/8), والبيهقي فق 
السنن الكبرى (15/8/17) وغيرهم أن قوله: (إذا قعلت هذا أو قضيت» فقد قضيت صلائك) إمَ) هو 
من قول ابن مسعودء وليس من كلام النبي ي؛ حيث أدرجه راويه: زهيدٌ بن معاوية في الخبر. 

(6) في [ت]: [الأدنين). 

() أخرجه أبو داود ني سننه» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين ني الصلاة )١97/١1(‏ رقم (754), 
والبيهقى في السئن الكبرى (7/7/7) رقم (515). وصححه ابن خزيمة في صحيحه (١/117؟)‏ 
رقم (//41). 

(5) في [د]: (الصلاة). 

(5) ليست في [ب]» [ج]: [د]. 

(1) في[د]: (على). 

(0) ني[1]: (الوطي). 

(4) السيقفي |11 

(9) ليست في [أ]» [ج]ء [د]. 
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كذ ذكرء الطحاوء 02 

فإن قال بدلا عن التكبير: الله أجل أو أعظم أو قال: الح اكت أجزأة عند أبي [الصيغ المجزئة 
حنيفة وحمي" - رحمهم| الله - ؛ لأنَ المفروص ذكرٌ اسم الله تعاللى على الخُلوصء قال الله 6ك 
تعالى : 9د ألم من ترق (00) كاسم َي قصل © [الأعلى :4 ١6-١‏ ]. 

وعند أي يوسف - رحمه الله-: لا يصحٌ إلا بقوله: اللهُ أكبث الله الأكيث الله الكبيدٌ إذا 
كان تحسته9") . 

وعند الشافعي - رحمه الله-: لا يصحٌ إلا باللّفظين الأوّلين». 

وعند مالك: لا يصحٌ إلا باللّفظ الأوّل لا غير 

والصَّحِيحٌ وخا لأنَ التَكبيرَ هو النَعظِيمٌ وقد حصّل. 

ولو قال: الله. ول يزد عليه رُوي عن أبي حنيفة - رحمه الله-: أَنَّهِ يصع" . 

وبقوله : اللّهم اغفر لي» لاايصحٌ بالإجماع 


200 

)01( مختصر الطحاوي مع شرح الحصّاص /١(‏ 01/5), 

(؟) ينظر: الأصل :.)١5/١(‏ تحفة الفقهاء .))١57 /١(‏ الحداية (١/58)غ‏ الاختيار لتعليل المختار 
(48/1). 

() ينظر: الجامع الصغير (ص:40).: المحيط البرهاني »)547/١(‏ تبيين الحقائق »)23١9/١(‏ الجوهرة 
الدثرة .)51١/١(‏ 

(4) ينظر: الأم »)١177/1(‏ الحاوي (5/ 417)» نباية المطلب (175/ ١79‏ ).» المجموع (/ .)591١‏ 

(0) ينظر: المدونة (١/١5١)ء‏ التلقين (١/؟57).‏ الكاني لابن عبد البر »)23٠١ /١(‏ مواهب الحخليل 


.)0١4/1( 
مجمع الأغمر‎ :)١178 البناية (؟/‎ ؛)51١‎ /١( الجوهرة النّرة‎ :.)58 /١( ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )( 
((20غ),‎ 


(/1) ينظر: بدائع الصنائع ( “© المحيط البرهانى (١/597)؛‏ تبيين الحقائق »)١١١/١(‏ الجوهرة 
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:5 ا د ِ ١‏ 
ولو قال:* اللهمء ففيه اختلاف المشايخ” ١‏ 


رت 


ويجوزٌ افتتاحها بالفارسيّة عند أبي حنيفة”'2- رحمه الله -» خلافا له" . 

وتعتمدٌ”" بيده اليمنى على البُسرى ويِضمٌهما تحت ُرّنه”؟ لأنّه أقربٌ إلى التُواضع: 
وأبلغ في الخشوع والخضوع. وأبعدٌ عن التشبه بأهل الكتابء وأقربٌ إلى سَثْر العورة, 
وأحفظٌ للإزار من" السّقوط؛ فكان أَوْلى من الوضع على الصّدر ىا هو / قول 
الشافعي”"'- رحمه الله -. 


1 ل ا هد تيد د رن : روم تكلم 
ثم هذا الوضع سنة القراءة عند محمد - رحمه الله- . وعندهما: سنة القيام : 


النيرة (1/ 81). 

)030( ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 71١)؛‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 58 )؛ تبيين الحقائق ١١١ /١(‏ ). البناية 
(؟/ 7/6 .)١‏ 

(1) ينظر: تبيين الحقائق :.)١١١ /١(‏ الجوهرة النيرة (١/١05).؛‏ درر الحكام :.)57/١(‏ مجمع الأخبر 
(47/1). 

() ينظر: بدائع الصنائع »)١71١/١(‏ تبيين الحقائق ».)١١١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)0١ /١(‏ مجمع الأخمر 
(/*4)). 

4 31 ا(وينقذ): 

(5) في[أ]»1ج]: (السّرّة). 

(") في[1]ء1د]: (عن). 

49 في مذهب الشافعي قولان: أحدهما: تحت الصّدرء وفوق الشَّرَّة وهو الصّحيحء والآخر: تحث سرّتى 
كقول أب حنيفة. ينظر: الحاوي (؟7/ :)٠١١‏ حلية العلماء (؟/ 87)» العزيز (/ ))78١‏ المجموع 
.)"١١ /(‏ 

)4 ينظر: المبسوط /١(‏ 5 5).؛ بدائع الصنائع /١(‏ ١١5)؛‏ تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ العناية (1/1//1). 

() ينظر: المبسوط /١(‏ 75).: الجوهرة الئيرة .)65١ /١(‏ البناية (7/ .)١,87*‏ اللباب .)77//١(‏ 





| صفة وضع 
اليدين حسال 
القيسام في 
الصلاة] 


]1/19[ 
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والمغناق: أن كل قياء 0 ذو موث قالثّثة فيه الأحاك وما لين يدا اعد 
يون فالشنةافيه الارسان. 
ثم يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسحُك.. إلى آخره؛ لرواية عائشة عن 
النبي : أنّه كان يقول كذلك7. 
ثمّ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ (لقوله تعالى: 99 ذا رات لفان َأسَتَعِدَ به من [القسسراءةفي 
الصلاة 
لشَّيِطن أليبَصِرٍ # [النحل :)»2 معناه: إذا أردت قراءة القرآن. ظ 


ري 


وف كيفية التَعّدْ اختلاف بين الْقَدّاء يُعرف في موضع آخر 


َه التَعَوّدْ لأجلا لقراءة عند محمدٍ - رحمه الله-» وهو رواية” عن أبي 


د علكانم 


حليفهة '- رحمه الله-» فيأق به من يقرأ حين يقرأ . 


(1) ي[ت]:(من). 

(؟) في[ج]: (له). 

() ينظر: المبسوط :.)١577/١(‏ تحفة الفقهاء .)3١5 /١(‏ المحيط البرهاني :.)357/١(‏ الجوهرة النيرة 
.)62١/1(‏ 

(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 877 ) رقم »)3١٠١(‏ وأبو داود في سننهء كتاب الصلاة؛ 
باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك )١١7/1١(‏ رقم (1/75)» والترمذي في جامعه. 
كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة )١١/5(‏ رقم (547)غ والدارقطني في سئنه 
(؟/ 5١0‏ ) رقم :.)١١41(‏ وضعّفه أبو داودء والترمذي. 

(5) مابين القوسين ليس في: [د]. 

(5) ينظر: جامع البيان ني القراءات السبع /١(‏ 784): الكامل في القراءات العشر (ص:417)» النشر ني 
القراءات العشر /١(‏ 57 ؟). 

(/ا) في1[ب]: (روايته). 

(4) ينظر: بدائع الصنائم .)73١7/١(‏ المحيط البرهاني /١(‏ 517 7)» الاختيار لتعليل المختار .)54/١(‏ 
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وعند أبي يوسف - رحمه الله - لأجل الصّلاة”'» وقد غرف في موضعه. 

ويقرأً بسم الله الرحمن الرحيم. ويُيِرَ هما. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: تجهر في صلاة الجهر”؛ لأتبا”" فاتحة القراءة””». 

ولنا قول ابن مسعودٍ ط: ما جَهَرٌ بها رسولٌ الله يل في صلاةٍ مكتوبة قطء ولا أبو 
بكر ولا عمر رضي الله عنهم” 2. 

ثمَّ يُسمي في الركعة الأولى لاغير. 

وقال أبويوسف - رحمه الله-: يُسمٌّى في كل ركعة"”. وهو رواية عَن أبى حنيفة 
عور عوط ليح ا 
وعند محمدٍ - رحمه الله-: أنَّه يُسمّي بين الفاتحة والشّورة في صلاة المخافتة دون 


ا 


اين 


العناية .)7١591١ /1١(‏ 
)01 ينظر: تحفة الفقهاء .)١717/١(‏ الجوهرة النيرة »)8١ /١(‏ البناية (؟7/ :)١9٠‏ مجمع الأغبر /١(‏ 18). 
(؟) ينظر: الحاوي (8/75١١).؛‏ حلية العلماء (”/ 85).» البيان (؟/ .)١825‏ المجموع (7/ 7737), 
(7) في11]: (لا)ء وني 1ح]: (لأن). 
(54) في[د]: (الكتاب). 
)6 5-0-0 الحصاص في أحكام القران .)17/1١(‏ وقال التووئ في خلاصة الأحكام :)١١594(‏ هو 
(9 سيف فق 114111 
(1) ينظر: المبسوط .))15/١(‏ المحيط البرهاني 4)769/١(‏ تبيين الحقائق :)١١7/١(‏ مجمع الأخمر 
(1/ 46). 
(4) ينظر: المبسوط .)15/١(‏ المحيط البرهاني :)754/١(‏ تبيين الحقائق :.)١١7/١(‏ مجمع الأغبر 
,)96/1١(‏ 
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2 78 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة, أو ثلاث آياتٍ من أيّ سورةٍ شاءً. 
فأصل القراءة في الركعتين غير عين فرصّنء والقراءة على هذا الوجه في الأوليينَ عل 
سبيل التّعيينَ واجتء واظتٌ سول الله 6 والسحابة هن بعد على ذلك. 


مم 


وإذا قال الإمامٌُ: ولا الضآلّين؟ قال: آمين. ويقوها: المؤمتُون'" ويُخفونها؛ لقوله 4: 
إإذا قال الإمام: إولا الضآلَّينَ» فقولوا: آمين؛ فإِنْ الإمامَ يقوها والملائكةٌ يؤمّنونء فمن 


ا( 


وافقّ تأميئه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه»!""2. 

2 ا 2 555 ذ 5 عق : 79 

ثم يركع ويكبّر؛ لأن النبي يك كان يكبّر عند كل خفض ورفع ا 

8 ار . 0 ع ١‏ َك 5 

ويَعتمد بيديه على ركبته ني الركوع. ويُفرّحَ بين أصابعه. وهما من السّنئنء / قال 
النبى 6 لانن بن مالك #د: «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» وفرج بين 
ابس 

ور 9 إ! ع 2 ََ رذق عت 
ويبسط ظهره. ولا يّرفع رأسه ولا ينكسه؛ لرواية زيدٍ بن أسلم' ': أن النبي يله كان 


5 ياك ا ع الى ا م 007 ا 
إذا ركع يسوي ظهرّه حتى لو وَضِعَّ قدح' ' من ماءٍ على ظهره لاستقرٌ ا 


)١(‏ في[ج]: (المؤتم). 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاة» باب جهر المأموم بالتأمين )١151/١(‏ رقم (785), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل قول المأموم آمين )7١1/ /١(‏ رقم .)51١١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصلاة؛ باب إتمام التكبير في الركوع )١1677/١(‏ رقم (781). 

(5) أخرجه أبو يعلى ني مسنده (707/57) رقم (77174)» والطبراني في المعجم الأوسط )١77/7(‏ رقم 
(2461). والصغير (؟7/ ٠٠١‏ ) رقم (805). وقال الهيئمي في مجمع الزواتد :)7177/١(‏ فيه محمد بن 
الحسمن بن أب يزيد وهو ضعيف. 

(5) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني: تابعيٌ محدث؛ وفقيدٌ توني سنة 1157ه. ينظر :سير 
أعلام التبلاء (5/ ١7‏ 7)» تبذيب التهذيب (”7/ 7”465): شذرات الذهب (7/ 159). 

6 ف تكاتياف ةدرق 


(0) لم أقف عليه من حديث زيد بن أسلم. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الصلاةء باب الركوع في 


[كيفية الركوع 
والسجود | 
9/ي] 
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0 كس : 4 0 8 2 ْ ظ 85 
ويقول في ركوعه: سبحان ري العظيم ثلاث وذلك أدثاة: وي سحو ده . سبحان ربي 


الأعلى ثلاثاًء وذلك أدناه. نوهد به: أدنى الكمال)7")؛ لرواية ابن مسعود ذه عن النبى 25 : 
أنه قال: «إذا ركم أحدّكم فليّقل في ركوعه: سبحانّ ربي العظيم ثلاثاء وذلك أدناهء وإذا 


جد فليقل ف سشسجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاًء وذلك أدناه»”"' . 


ولو زاد عل الثلاث فهو أفضل بعد أن يكون وتراء فالأدنى هو الثلاثء والأوسط 


خسٌ مراتء والأكمل سبعٌ مرات. 


(010) 
00 


م يرفع رأسّه ويقول: سمعٌ الله لمن حمده. ويقول المؤّتمُ: ربّنا لك الحمد؛ لقوله : 


الصلاة (1/ ”587؟) رقم (4810/5): والطبراني في المعجم الكبير )١51//57(‏ رقم(٠٠4)من‏ حديث 
وابصة بن معبد :ته والطبراني في المعجم الأوسط (7/؟١١)‏ رقم (071/7) من حديث أب برزة فك 
وحسنه ابن الملقن ني تحفة المحتاج /١(‏ 7377): والطبراني ني المعجم الصغير /١(‏ 5 5) رقم (77) من 
حديث أنس ذه وني المعجم الكبير )١717/17(‏ رقم :)١717/1(‏ وأبو نعيم ني الحلية )٠١١/5(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
00 

ما بين القوسين ليس في [ب]. [ج]. 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )777/١(‏ رقم (/741)» وابن ماجه في سننه. كتاب الصلاة» 
باب التسبيح في الركوع والسجود /١(‏ 7817) رقم (840)) وأبو داود ني سننه» كتاب الصلاة» باب 
مقدار الركوع والسجود )51715/١(‏ رقم (8857)» والترمذي في جامعه. كتاب الصلاة. باب ما جاء 
في التسبيح في الركوع والسجود (57/5) رقم :.)5511١(‏ وقال: حديث ابن مسعود ليس إسناده 
وتو عو بويد هين عدة ايان اين سوه . 

وقال ابن رجب في فتح الباري (1/ 17/6): وهو مرسل؛ يعني: أنَّ عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعود -: قاله الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم؛ وقد روي ببذا الإسناد موقوفاً» وقد روي 
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«إذا قال الإمامُ: سمعٌ الله لمن حمده. فقولوا: ريّنا لك الحمد)”". قَسَم والقسمة تقطع 
الشركة: 

وعند أبي يوسف ومحمد - رحمها الله -: يقول الإمام: ربنا لك الحمد”'": كيلا يصيرٌ 
تأركا ما( ضار امرا به 


)يع 


اسع 


وما المنفردُ فعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان (ق رواية: 


وفي رواية: جم )”2 . 
وعندهما: يجمع م 
فإذا استوى قانا كبر وسعحل؟ ل ا واعتمد ديه على الأرض؛ ووضع وجهه 


بين كفيه» كذا رُوي من فعل”” ر سول الله كل 


نه يسَمَع لا غت. 


200 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد )١158/١(‏ رقم 
(1/47)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب التسميع: والتحميدء والتأمين )7١7/١(‏ رقم 
:)4٠9(‏ بلفظ: (فقولوا: اللّهم ربنا). 

(؟) ينظر: الأصل /١(‏ 5). الجامع الصغير (ص :288 المبسوط :.)5١ /١(‏ المحيظ البرهاني /١(‏ 771)) 
الاختيار لتعليل المختار .)5١ /١(‏ 

(*) ني [ح1]:()» وني [د]: (مما). 

(4:) ينظر: المحيط البرهاني »))757/١(‏ الاختيار لتعليل المختار :)68١ /١(‏ تبيين الحقائق ))١١5/1١(‏ 
العناية /١(‏ 599؟). 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]:1ج]. [د]. 

(1) ينظر: المحيط البرهاني :.)357/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)5١ /١(‏ تبيين الحقائق (١/57١١)؛‏ 
العناية /١(‏ 58489؟). 

(0) يشير إلى ما تقدّم ذكرّه: أن النبي 2# كان يكبّر في كلّ خفض ورفع. 

(4) ليست في [د]. 


(9) أخرجه أبو داود في سئنه؛ كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين لي الصلاة )١97 /١(‏ رقم (757), 


السحود ]| 
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في عل أنفه وجهته. وإن افتصر على أحدهما جاز (عند أبي 1 زع 


|ليّه -, 


وقالا: لا يجورٌ الاقنصاة على الأنفي”"؛ لقوله #: «أمرثٌ أن أسجدٌ عل سبعة 


أعقباء: الوجه. والكفين: وَالذكبتيت: والقدمين00"). 


قا 


ولأبى حنيفة - رحمه الله - أنه يك في هذا الحديك أشارَ إلى الأتف::ولاكب] عظه 


وان فبأىّ 101 وضع 50 


010) 


(030 


2 


050 
4 


)7ع( 


وإن سجد على كَوْرِ”“ عمامته» أو”'' فاضل ثوبه يجور” '» ويكره. 


والطحاوي في شرح معاني الآثار )١51//١(‏ رقم :)١51754(‏ وصححه ابن حبان في صحيحه 
(6/ 177 ) رقم )١1857(‏ من حديث وائل بن حجر 5:. وهو في صحيح مسلم.؛ كتاب الصلاة؛ باب 
وضع يده اليمنى عنى اليسرى بعد تكبيرة اللأحرام )7١١/١(‏ رقم )4٠1(‏ بلفظ: (فلما سجد سجد 
بين كفيه). 

ما بين القنوصين ليسن في [أ]ء [ت]ة [د]. وَيتظر في المسالة: الأضل (17/1): المبسوط :)8/١(‏ 
المحيط البرهاني /١(‏ 717”) » تبيين المتقائق ».)١1١7 /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ *87). 

وو زواية أسد.بن عمرو عن آي حيفة: .يتظرة الميسوط :)4/١(‏ المحيط البرهاى /١(‏ 89): 
الاختيار لتعليل المختار »))6١ /١(‏ تبيين الحقائق .)١١5/1١(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف )١117/١(‏ رقم (4811)): 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود /١(‏ 514") رقم (540)» بلفظ: #أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظّم على الجبهةء وأشار بيده على أنفه واليدين والرّكبتين» وأطرافٍ القدمين ولا 
نكفت الثياب والشّعرَ». 

في [1] :1 ج]» [د]: (طرفيه). 

كور العّمائم: دورها إذا أدارها على رأسه. المغرب في تريب المعرب .)118/١(‏ 

في لج ]: (أوعل): 

في[11: [د]: (جاز). 
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وعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه لايجوز”” وهو قول الشافعي”"2- رحمه الله-. 


والصَّحَيحٌ قولّنا؛ لأنّه تبعٌ له. 

ولو :سجد عل كه إنكاق كه درات أو حصماة أو تحرعنا لا كه انه يدفع [1/20] 
الأذى عن نفسه؛ وإن لم يكن جار ويكره”". 

ولو سجدّ على ظَهْر رجلٍ إن كان في موضع الرّحام يجوز كا في يوم الجمعة» وإن 
كان©2 لا يُصل لا يجوز في الحالين. 

وإن سجد على ظَهْرِ ميِّتِ إن وُجد حجمُّهُ لا يجوزء (وإن لم يجد)”' بأن كان عليه لِيْدَ 
جار 

ريدي صَبْعيه ويجاني بطله عن لَخِذيه؛ لان النبي 36 كان إذا سَجَدَ يجاي» 


ع ار 


: 1 و ف 34 
عَضديه! ' عن جنبيه حنتى يرى عفرة إبطيه' 1 


4 م أقف عليه بعد البحث الشّديد. 

(؟) ينظر: الحاوي (17/ »)١717‏ نباية المطلب (75/ 77١).؛‏ العزيز (55/7 5 )؛ المجموع (7/ 5 57). 

(9) في[1د]: (وكره). 

(4) في[ج]: (كان ذلك). 

(85) مابين القوسين ليس في [أ]. 

)3( الصّبع: العَضْدء وقيل: الضّبِعٌ الإبط» وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العَصْدء وقيل: هو وسط العَضد. 
ينظر: مشارق الأنوار (7/ 584)» المخصص /1١(‏ 18 )2 النهاية في غريب الحديث (/ *7/7). 

(0) في[1»]1د]: (جافى). 

(8) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. ينظر: تبذيب اللغة /١(‏ /781): الصحاح (؟/ ٠‏ 65): المصباح المنير 
(؟/ 6 .):١‏ 

(9) أخرجه النسائى في سننه؛ كتاب الصلاة: باب صفة السجود (؟5/ 7١؟)‏ رقم .)١١1١4(‏ 


وفي صحيح مسلمء؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتئح به ويختم به (7957/1) رقم 
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وق زؤاية»عحى أن ببميمة لوأرادت انغ بين بدي ك0 . 
:هوه “كل 
وك : 21 لو" +والعقرةة السياف 0 


ويوجّه أصابعَ رجليه نحو القبلة؛ لقوله : ١إذا‏ سجد العبدٌ المؤمن سجد كل عضو 


من أعضائه معه فليوجٌّه من أعضائه نحو القبلةِ ما استطاع)7). 


(010) 


00 
02 
0) 


7ع( 
004( 


ثم يرفع رأسه ويكيّر؛ لما رَوينا"©. 
(قاذا اظمان جالسا كر وسجد)"اء فلذا اطمآن ساجدا 1 7 كذاك آم رسول 


ذ مدق 
الله 225 ". 


(59465) عن عبد الله بن مالك ابن بحيئة: 2 الله كل كان إذا 8 فرّج بين يديه 0ظظ 
بياض إبطيه؟. 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 
( 0 ")رقم(545)), 

ينظر: المصباح المنير (7/ /5 8). 

ينظر: المصباح المنير (1/ 55). 

م أنف عليه بهذا اللّفظء وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ /741): غريبء وقال أبن حجر في الهداية 
:)1417/١(‏ لم أجده. ولعلّ قولّه: (فليوجّه...) مدرحٌ من كلام المصئّف والله أعلم-. 

وفي صحيح ابن خزيمة )725/١(‏ رقم (145): وصحيح ابن حبان (5/ 47؟) رقم (1515).؛ 
ومستدرك الحاكم /١(‏ ٠6؟١)‏ رقم (/471) عن ابن عمر قال: قال رسول الله 25: «لا تبسط ذراعيك 
كسشط السَبْعء وادعم على راحتيك وتجاف عن ضبْعَيك» انك ذا فعلتَ ذلك سجد كلّ عضر 
مئات ». 

يشير إلى ما تقدم ذكره أن النبي يد كان يكبر في كلل خفض ورفع. 

مابين القوسين ليس في [11»[د]. 

في [ج]: (واستوى). 

الذي يظهر أن المراد بذلك التكبير» ولم أقف على الأمر بذلك نصآء وأقرب شيء إليه ما أخرجه أبو 
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2 عن .+ د 2 ف 1 55 ١‏ 
م الطمانينة والقرار في الركوع والسجود لين بفرض عند أبي حنيفة ومحمدا ا 


٠ 0‏ (5) 56 . # (/ 
وعند أبي يوسف ؛والشافعي فرض 


ولقبٌ المسألةٍ: أن تعديلٌ الأركانٍ ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهم الله -. 
خلافا لُ|. 
واستوقى قائى) على صدور قدميهء ولا يقعد. وهذا عند ا 1 روي: أن رسول 


الله 0 و ععمر ) وخا وابِنْ 1 وابنْ ال 0 كانوا ينهضوندن على صَدُور 


داود في سننهء كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود )١177/١(‏ رقم 
(851).: وابن الجارود في المنتقى (ص:5/8) رقم .)١15(‏ والدارقطني في سننه )١51/١(‏ رقم 
:)7"١9(‏ وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 748") رقم (881) عن رفاعة بن رافع 5ه عن النبي 2 
أنه قال: «لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ إلى قوله: ثم يكبرء ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائاً ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى يطمئن 
ساجداء ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداء ثم يقول: الله أكبرء ثم يسجد حتى 
تطمئن مفاصله؛ ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تت صلاته». 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء :)١7/١(‏ المحيط البرهاني (9*75/1©) العناية :))75٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة 
/١(‏ 55), 

0( ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 6١٠3).ء‏ الاختيار لتعليل المختار 2)57/١(‏ تبيين الحقائق »))٠١١5/١(‏ 
حاشية اين عابدين /١١(‏ 5514). 

() ينظر: الخاوي :.)١١94/75(‏ نباية المطلب .)١51//757(‏ الوسيط في المذهب (5؟657/5). العزيز 
(/778)» المجموع (*/ .)5٠١‏ 

(5) ينظر: الأصل »)7©/١(‏ المبسوط /١(‏ 757): بدائع الصنائع .)5١1/1١(‏ المحيط البرهاني ))777/١(‏ 
الاختيار لتعليل المختار /١1(‏ 617). 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الحذلٌ» صحاي جليلٌ: من أوائل مَن أسلم؛ توفي سنة 
"له. ينظر: الاستيعاب (7/ 41/8 ): أسد الغابة (/ 81١‏ *)» الإصابة (5/ .)١9/8‏ 


)05 عبد الله سس الزبير سس العوام بن خويلد القرشى الأسدي. صحابي؛ 59 مولود ولد في الإسلام بعد 
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5 )1 ء زب .ع با )1ن ماع 37 وت اموس جاه 
أقدامهم' 'ء وعن النبي يَِ: «أنه كان" ' إذا قامَ مِن الأولى إلى الثانية قامَ كأنه على 
الوَقتقف6". وس اللنجارة اشح 


(010) 


اه 
ثرو 


00 


ف 


اتدل بيديه على الأرض ع0 كذا زوى عن النبى . 


ويفعلٌ في الرّكعة الثانية مثلّ ما فعلّ في الركعة الأولى إلا أنه لا يستفتُ”", ولا 


الهجرة للمهاجرين» توفي سنة "الاه. ينظر: الاستيعاب (7/ 5 :)4٠‏ أسد الغابة (7/ 5١‏ 7)» الإصابة 
(غ/8ل/ا). 

لم أقف عليه ببذا السياق؛ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )*17/1١(‏ رقم (7947)) وابن المنذر في 
الأوسط )١37/7*(‏ رقم )١5١7(‏ عن الشعبي «أنْ عمرء وعليء وأصحاب رسول الله يك كانوا 
ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم». 

ليست في [31+11]. 

لم أقف بهذا اللفظء وأخرجه أحمد في مسنده )١74/5(‏ رقم (7795)): وأبو داود في سئنه» كتاب 
الصلاة؛ باب لي تخفيف القعود )51١ /١(‏ رقم (445). والترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين )5١7/5(‏ رقم (377): والنسائي في سئنه: كتاب 
الصلاة. باب التخفيف في التشهد الأول (757/7) رقم )١1١17/7(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه؛ «أن النبي يني كان ني الركعتين الأوليين كأنه على الرضف». قال: قلنا: حتى يقوم؟ 
قال: #حتى يقوم». 

قال ابن رجب في فتح الباري (/1/ 47 "): وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه ولأ أن الساده عند 
صحيحة: تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. قاله ابن المدينى وغيره. 

ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (7/ .)١18١‏ النهاية في غريب الحديث ))711١/1(‏ المصباح المنير 
(١/847؟5؟).‏ 

ينظر: المسوط (١/7؟).‏ بدائع الصنائع .)35١١/1١(‏ المحيط البرهاني .)77577/١(‏ الجوهرة النيرة 
(/ 655). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 4) رقم (174)» وضمَّفه ابن الملقّن في البدر النير 
(5/ 574): وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد (؟/ :)١776‏ فيه الخصيب بن جحدر ع 0 


في لج ]: (يفتتح). 
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يتعوّذء ولا يرفعٌ يديه إلا ني الرّكعة الأولى, يُريد به: تكبيرة الافتتاح؛ لما روى ابن مسعود 


9 2 جزلا . . 9 .0 2 3 5 1 
تيه: ١أن‏ النبي يل كان يرفع يديه عند تكبيرةٍ الافتتاح. ثم لايعود»' ا 


فإذال"' رفع رأسّه من السَّجدةٍ الثانية في الركعةٍ الثانية قعدّ وافترشّ رجلّه اليُسرى. 


1 عم عر 3 _ يا سير هاي #2 3 اير 
وجَلس عليهاء ونصّبّ / رجله اليمنى' '. ووضعٌ يديه على فخذيه. ويبسط أصابّعه نحو 
5 عي . يٍِ : 3 َه أي بخ وو سف 
القبلة: كذا حكت عائشة رضى الله عنها قعدة النبى 22: وما يُرؤئ” أنه كان يقعد 


000 


(000 
0 
(0) 


000 


أخرجه أبو داود ني سننه» كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع )3١١ /١(‏ رقم (749). 
وأبو يعلى في مسئده (7/ )١5148‏ رقم »)١5340(‏ والطحاوي ني شرح معاني الآثار /١(‏ 74؟) رقم 
,))١7*519/(‏ 

قال ابن الملقن في البدر المنبر (441//5): هو حديث فبعيفت باثفاق التقاظء كسفيان بن غبينة 
والشافعيء وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري, وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والدارمي؛ 
والبخاري: وغيرهم من المتقدمين: وهؤلاء أركان الحديث وآئمة الإسلام فيه: وأمًا الحفاظ المتأخرون 
الذين ضعفوه فأكث رمن أن تحضر كابن عبد البر والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم. 

في [د]: (فإن). 

في [ج] زيادة: (نصباً). 

نال الزيلغي في نضب الراية (418/1): غَريَبٌ ببذا اللفظ:وفي مسلم بعضّه. أخرجه مسل في 
صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به /١(‏ /851") رقم (594) 
بلفظ: (وكان إذا رفع رأسه من السجدة؛ لم يسجد حتى يستوي جالساء وكان يقول فى كل ركعتين 
التحية؛ وكان يفرش رجلّه اليسرى وينصب رجله اليمنى). 

أخرجه أحمد في مسنده (78/ 94) رقم (580494).: وابن ماجه في سننه كتاب الصلاة» باب إتمام 
الصلاة (77//1”) رقم »)١١71(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الصلاة» ياب افتتاح الصلاة )١914 /١(‏ 
رقم :)/٠0(‏ وصححه الترمذي في جامعه. كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة (7/ )٠١8‏ 
رقم (5١3).؛‏ وابن خزيمة في صحيحه )191/1١(‏ رقم (581).؛ وابن حبان في صحيحه )١17/8/5(‏ 


رقم (1850). 


| فعدة التشهد] 


[20/ب] 
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روك انون عمير نيعل جعالة الشعق. 

ويتشيدة'). والتشهد: التتحيات لله والصّلوات والطيبات» السّلام عليك أنّبا 5 [التشهد] 
واخجة الله (وبركاته. السّلام علينا وعلى عباد الله الصّّالحين)””". أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأشهدٌ أنَّ محمد عبده ورسوله. 

ولا يزيدٌ على هذا (في القّعْدة الأولى)”*»: وهذا عندنا”2: وهو تشهَدٌ جماعةٍ كثيرة من 
الصعحانة2)9. 

رجّحنا هذا على غيره بها روي عن ابن مسعود يك أنه قال كا تملمنا سيول الله 
هذا التُشهد كه يُعلّمئا سورةٌ من القرآث: وكان يأخذٌ غليئا بالواو والألف©, 


ةَ 2 1 1 ع ١‏ 
ويقرأ في الرّكعتين الأخريين بفاحة الكتاب خاصة. وهي واجبةٌ عند ه20 ورفابة 


)١(‏ التّورّك في الصّلاة: هو أن يقعد على وَركه الأيسر ويخرج رجليه إلى يمينه. ينظر: المصباح المنير 
 0(‏ التعريفات الفقهية ( ص :55)؛ القاموس الفقهي ( ص :/77). 

(5) ليست في 11]. 

() مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]:[ج]. 

(5) ينظر: الأصل /١(‏ 4). المبسوط (١/4؟).‏ تحفة الفقهاء (١/17؟7١).‏ المحيط البرهاني (١/57")؛‏ 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 07). 

(1) ينظر: المصنف لعبد الرزاق(5/١١75):‏ المصئف لابن أبي شيبة /١1(‏ 51؟). 

(9) اليسشق [ت]. 

(4) / أقف عليه ببذا اللّفظ؛ وهو ني صحيح مسلم؛ كتاب الصلاةء (1/ 07) رقم (407) دون قوله: 
(وكان يأخذ عليئا..). 


(9) لمأقف عليه بعد طول بحثٍ. 
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ابن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله 7" . 


وظاهرٌ الرّواية عنه”": أن يتخيّر في الأخرّيين بين قراءتها وبين التسبيعة وبين 
الشكرت: 

فإذا جلسّ في آخر صلاته جَلّس كا جَلّس في الأول عتدنا”")» وتشهد ول على [القتعسسدة 
الى ف ودعا بم شاء من ما يُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة: توارثنا هكذا من لدن ‏ الأيةا 


#ب ا المي ببن لكيه 


رسول الله يك إلى يومنا هذاء ولقوله تعالى: ددا قَمْتَ فصب 58 وَإِلَ رَيِكَ فَأرَكّب © [الشّرح: 


/ا -8 ] 
وا ري مز لد لا ا ع حي قاف ال2* ع 4 أن( ايك )© 
ثم الصلاة على لنبي كذ واجبة في عمره مرّة عند لكرخي ن (مطلق مر 
فوع عاق عمق 

لا يقتضي التكرار '. 


وعند الطّحاوي: كلم ذَكِرَ اسمُ الثبي 48 أو سمِمَ اسمّه يجبُ عليه أن يُصلٍ عليه”؛ 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 6).: تبيين الحقائق .)١77 /١(‏ العناية /١(‏ 7105): درر الحكام 
(/ 6؟7)., 

(؟) ينظر: الأصل .)١5*/١(‏ الحجة على أهل المدينة (١5/5١٠١)؛‏ بدائع الصنائتع /١(‏ ١١١).؛‏ المحيط 
البرهاني /١(‏ 417 ؟7)) الجوهرة النيرة /١(‏ 1/7). 


(5) ينظر: المبسوط »)754/١(‏ بدائع الصنائع .)5١١/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 57)» البحر الرائق 


(/5 )2 
(5) بنظر: بدائع الصنائع (1/ ١١‏ ؟) المحيط البرهانى :)771/١(‏ البحر الرائق :.)7477/١(‏ مجمع الأخمر 
.)٠ ١١/1‏ 


(5) في [أ]: (مقتضى الأمر)» وني [د]: (المطلق). 

(1) ينظر: أصول الشّرخسي »)7١ /١(‏ كشف الأسرار »)١77/١(‏ التقرير والتتحبير .)71١١/1(‏ 

(/) ينظر: تحفة الفقهاء .)١8/١(‏ الحداية :)57”/١(‏ تبيين الحقائق :.)٠١8/١(‏ الدر المختار 
.)5١5/١(‏ 
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لقوله ي: «من ذُكرتٌ عنده ولم يصل علئَّ فقد جفاني)”'2» وهذا هو الصَّحَيحٌ. 


2 


م يُسلّم عن يمينه فيقول: السَّلامُ عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك» وهذا 


عند الجمهور”"!؛ لقول ابن مسعودٍ ذه: «كان النبي #6 يُسِلَّمُ عن يمينه حتّى يُرى بِياض 


ده ا لأيمن» وعن يساره حت درق با فين خذه الأبيسن © 


امك 2 ا , 1 يُ [58), ١ك‏ خلال - | 1 
وإصابة لفظة السَّلام / فرض عند الشافعي - رحمه الله" ؟ لقوله 5: «ومحليلها 


"7 1 3 


(010) 


فه 


ف 


00 


() 


م أقف عليه بهذا اللّفظء وأخرج أحمد ني مسنده (181//5) رقم (105): وصححه الترمذي في 
جامعه. كتاب فضل التوبة والاستغفار )00١/6(‏ رقم (7"555)؛ وابن حبان ف فس يحة 
(/ 894 1) رقم (404)). والحاكم في مستدركه /١(‏ 4 7/) رقم )١١١15(‏ عن الحسين بن علي رضي 
الله عنهما أن النبي 5 قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» . 

بريدٌ التسليمتين؛ إشارة إلى خلافٍ مالكِ وقولهٍ بتسليمةٍ واحدةٍ بعض الروايات عنه. ينظر: المبسوط 
للشّرخسي :)7١/١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (١/5894).؛‏ المجموع شرح المهذب (7/ ١/5).؛‏ 
المغني لابن قدامة /١(‏ 7946). 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١18/7(‏ رقم ,)3١171(‏ وأحمد في مسنده (119/57) رقم 
(5799).: وابن ماجه في سننه: كتاب الصلاة» باب التسليم (١947/1؟)‏ رقم (414): وأبو داود في 
سننهء كتاب الصلاة» باب في السلام )551١/1(‏ رقم (445))» والنسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب 
كيف السلام عى الشيال؟ ("/ 57) رقم (17155), وصححه ابن خزيمة في صحيحه )7”659/١(‏ 
رقم (78/!)» وابن حبان في صحيحه (5/ 374 ؟) رقم (1140). 

يريدٌ الخروجَ من الصلاة بلفظ التّسليم. ينظر: الميسوط :.)١15 /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 44)) 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 5): البحر الرائق .)"١17/ /١(‏ 

أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الصلاة؛ باب مفتاح الصلاة الطهور (7/5؟)): وأبو داود في سئنه 
كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوء :.)5١(‏ والترمذي في جامعه. كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن 


مفتاح الصادة الطهور 0 وصضححده الحاكم قِ المستدرك ('باةغ ). والضياء المقدسى قِ الأحاديث 


]1/21[ 
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ددجت أن الفرضية لاتثبت بمثل ةا ل 0 
ويجهر بالقراءة في الفجرء وفي الرَّكعتين الأولين من المغرب والعشاء9) إن كان |الجهروالسر 
إماماء ويخفي القزاة في] بعد الاوليين عذاهر الماقرة الكتواريك: 5# 
ولو كان منفرداً فهو مخيدٌ إن شاء جهرٌ وأسمعٌ نفسّه؛ لأنّه إمامٌ في حقٌّ نفسه وإن 
شاة خا زت؟ لأنه ليس معقن تسمعة. 
ويحْفِي الإمامٌ القراءةً في الظّمر والعصر؛ للتّوارث هكذا. 
والمتطوّع بالتّهار يات وبالليل إن شاء حََافّت وإن شاء جَهَرء وتكلّموا في 
الأفضليّة والمنوسٌّط”) عند الأكثرين أفضا (©. 


ا 


ويد المخافتة قيل: هو كن الحروف. وفيل: ن يُسمع نشسة إل ه00 هو 


.)1/1١,8( المختارة‎ 

)١(‏ ينظر: الأم (/9/ 17/7). الحاوي (1/ .)١57‏ نباية المطلب (75/ .)١181‏ العزيز (/ 519).: المجموع 
(/ 24177). 

(؟) يُشير إلى تفريقهم بين الفرض والواجب خلافاً للجمهورء بأنّ الفرضٌ ما ثبت بدليل قطعي من 
القركة أى كته اتفوورك آذ لوانت ساافرلك يكير اناقل ينظرة لبوك ف الوك 0 0 
أصول الشّرخسى »)١١١/١(‏ كشف الأسرار /١(‏ 46). 

(9) ليست في [رب]. 

(:) في [د]: (والمتوسطة). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني »)7٠٠ /١(‏ وفيه: وأمًّا نوافل الليل لا بأس بالجهر فيها؛ لأنه مشروعٌ في 
فرائض الليلة» لكنّ الأفضل أن يكون بين الجهر والإخفاء.أه وأكثرٌ المراجع فيها تفضيل الجهر. 
بنظر: المبسوط (١/7١)؛‏ بدائع الصنائع .)١51١ /1١(‏ تبيين الحقائق :)١717 /1١(‏ البناية (5/ 5465). 


(5) في [ج]: (بلا مانع)» وفي [د]: (إلا لمانع). 
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الصَّحَيحٌء والجهرٌ: إسماعٌ غيره”"2. 
والويرٌ ثلاث ركعات. لا بقعب يت بالسّلام؛ وهذا عندنا9)؛ لما روي عن ابن 

مسعود ذك أنه قال: ابت عند رسول الله يخ أرقبُ صلاته بالليلء فَأَوَْرَ بنلاث وقَنَتَ 

قبل الرّكوعء قال: وأرسلتٌ والدتي في الليلة القابلة قَرَأثْ كذلك)7©. 
ويقنت في الثالثة قبل الرّكوع؛ لهذا الحديث. [القنوت] 
ويقراً في كل ركعة في الوتر بفاتحة الكتاب والشّورة©2» بلغنا عن النبي 86: أن قر في 

الأولى من الوتر بسبّح اسم ربك الأعلى وني الثانية بقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل 


هو الله أحدء وقنّت فيها بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركعٌ الثالثة” “. 


)١(‏ الأوّل لأبي الحسسن الكرخيء والثاني لأبي جعفر الهندواني. ينظر: تبيين الحقائق .)١717//1(‏ الجوهرة 
النيّرة (1/ 55): درر الحكام /١(‏ 87). 

(؟) ينظر: تبيين الحقاتق :.)١91١/١(‏ الجوهرة النيرة »)51/١(‏ البناية (5/ 2))4/87 مجمع الجر 
(8/1؟ ١‏ )). 

(*) لم أقف عليهء وقد ذكر العيني في البناية (؟/ 85-447 5) جملةً من الأحاديث في الوتر بثلاث» ليس 
فيها ما يرويه ابن مسعودء وقد أخرج ابن ماجه ني سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر 
)”07٠0/١(‏ رقم »)١111(‏ وأبو داود في سئنه» كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتر (؟/ 57) رقم 
»))١57(‏ والنسائي في سننهء كتاب الصلاة» باب كيف الوتر بثلاث (5/ 786؟) رقم ))١7١١(‏ 
والطحاوي ني شرح مشكل الآثار )”758/١١(‏ رقم (5501)» والبيهقي ني السئن الكبرى (”/ /5) 
رقم (5854): واللّفظ هيا عن أبي بن كعب ذه قال: كان يوتر ثلاتٌ ركعات لا يُسِلّمُ فيهن حتى 
ينصرفء أوَّل ركعةٍ يسبّح اسم ربك الأعلى» والثانية بقل يا أيبا الكافرونء والثالثة بقل هو الله أحد. 
وأنّه قنت قبل الركوعء فل) انصرف من صلاتهه قال: (سبحان الملك القُدُوسِ)؛ مرّ تين يرفع صوته؛ 
ويجهر بالثالثة. وصِحّحه العيني في عمدة القاري (/1/ 5). 

(4:) في[1:11د]: (وسورة). 
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وإذا أراد أن يقنت كبر ورفعٌ يديه ثمَّ قَنَتَ0"؛ لقوله يك: دلا تُرفع الأيدي إلا في سبع 
مواطنء وعد منها: القنوتٌ في الوترء ولا يقنتٌُ في صلاةٍ غيرها»”" . 

وقال الشافعي - رحمه الله-: في الفجر قنوث09. 

والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لقولٍ ابن مسعودٍ #2د: قَنَتَ رسولٌ الله ي في الفجر شهراً ثمَّ 
6 


وليس في شىء من الصّلوات قراءة سورة بعينهاء ويُكره أن لا يقرأ غرّها؛ أن فيه 


(8) 
ا 


هجر الباقي من وجهء وليس شيء من القراءة مهجورا. 


)١(‏ ليست في [د]. 

(؟) ل أقف عليه ببذا اللّفظء وقد قال الزيلعي في نصب الرّاية :)4٠ /١(‏ غريبٌ ببذا اللّفظء وقال ابن 
حجر في الدّراية :)١958 /١(‏ لم أجده هكذا بصيغة الحصر الصّريحة ولا بذكر القنوت ولا تكبيرات 
العيدين وإنَّا أخرج البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليى عن نافع غن ابن عمر وعن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس مرقوعاً وموقوفاً: (لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في انتتاح الصلاة» 
واستقبال القبلة» وعلى الصفا والمروة وبعرفات؛. وبسجمع: وني المقامين» وعند الجمرتين) وني رواية: 
(والموقفين) بدل (المقامين). وذكره التُووي في الأحاديث الضعيفة من خلاصة الأحكام ))٠١87(‏ 
وقال قال البشارق رغقير قو سرف سرس] . 

(*) ينظر: الأم (37*5/1)» الحاوي (؟/ »)١5٠‏ نهاية المطلب (7/ .)١85‏ المجموع (7/ 15 5). 

(4) أخرجه البزار في مسنده (80/ )١65‏ رقم »)١579(‏ وأبو يعلى في مسئده (4/لاة:) رقم ,)5١59(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 145؟) رقم »)١1575(‏ والطبراني في المعجم الكبير /3٠١(‏ 19 
رقم (/441). قال الزيلعي ني نصب الراية (؟/ 1؟): وهو معلولٌ بأبي حمزة القصاب. قال ابن حبان 
في كتاب الضعفاء: كان فاحشّ النطأء كثير الوهم؛ يروي عن الثقات ما لا يُشْبهُ حديت الأثبات: 
تركه أحمدٌ بن حنبل. ويحيى بن معين. 


)6( ف اج ]: (هجران). 


[صفة القراءة] 
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وأدنى ما يجُزئ من القراءة في الصّلاة ما يتناوله اسمُ القرآن'' عند أبي حنيفة”'/ 


اك 1 قي ست كم 2 


-رحمه الله- ؛ لقوله تعالى: #فائرءوأ ما يسَرَوِنَ أَْرءانِ © [المزّمل: .]7١‏ 
وقالا: لا تُجزئ أقل من ثلاث آياتِ قَصَارء أو آيةٌ طويلة؛ لأنّ القرآنّ هو المعجزء 


والكلمة الواحدةٌ مثل” قوله: #ثُمتَطر© [المدّثر :1 7] لا يكون معجزاً. 

وأمّا مقدارٌ المستحبٌ فقد ذَكَرَ في كتابّ الصَّلاة": أنه يقرأ في الفجر بأربعينَ آيةٌ 
سوى فاتحة الكتاب. وفي الظهر م29 ذلك أو ذوته. وفي العصر والعشاء تصنت 
ذلك. وفي المغرب يقرأ بسورة قصيرةٍ حمس آياتٍ أو ست آياتِ سوى فاتحةٍ الكتاب. 

وفي الجامع الصَّغْير: (أربعينَ أو حمسينَ أو سدَّينَ)” آية سوى فاتحةً الكتاب7". 


١ : 5 :‏ 
وي رواية ابن زياد : مائة' 0 


)١(‏ في[ج]: (القراءة). 

00 ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 7١١))؛‏ تبيين الحقاتق :.)١597/١(‏ الجوهرة النيرة :.)08/١(‏ البناية 
1 

(*) وهورواية عن أبي حنيفة. ينظر: الشف في الفتاوى .)571١/1١(‏ المبسوط )57١/1١(‏ البناية 
(؟/ ٠7‏ *")» البحر الرائق /5١(‏ /6؟), 

(4) في[]»1د]: (نحو). 

.)١157/١( الأصل‎ )6( 

(5) في[ج]: (نحو)» وني [أ]»[د]: (نحواً من). 

(0) فىي[1د]: (مثل). 

(4) في[1:]1ب] [د] (أربعين خحسين ستين). 

0( الجامع الصغير (ص:435). 

(١٠)ينظر:‏ المبسوط (١/؟57١).:‏ تحفة الفقهاء :.)١١١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار :.)0557/١(‏ اليناية 
(؟/ كه )), 


[21/ب] 
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فل «الأويدرقه الطرانه تومو الاو والماقة مق القضار2". 

وقنل #اماقة للرّماب :الكت ترق ق شياع # العو ودف الأ ربع ةق سب اق 
الشواويفةة 

وقيل: إِنَّا اختلفت الرواياتٌ لاختلانٍ الأحاديث التى وردّت فيها على نحو ما 
ا 


ولا يقرأ المؤتمٌ حَلّففَ الإمام عندنا”؛ لقوله ي: «من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له (قراءةالؤتم] 


ري 


قراءةٌ» و 


)١(‏ في[ج]: (الأوسط). 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني »)73١7 /١(‏ تبيين الحقائق /١1(‏ +17): مجمع الأغبر .)٠١ 5 /١1(‏ 

(*) ينظر: الاختيار لتعليل المختار /1١(‏ 85). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق /١(‏ ١7١)ء‏ البحر الرائق .)"51١ /١(‏ 

(60) ينظر: الحجة عنى أهل المدينة »)١١١/1١(‏ الغرة المنيفة (ضص:57)» البحر الرائق /١(‏ 777)) مجمع 
الأعبو 1 

() أخرجه أحمد في مسنده )١7/77*(‏ رقم ))١45147(‏ وابن ماجه في سئنه. كتاب الصلاة» باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا )7177//١1(‏ رقم (850): والطحاوي في شرح معاني الآثار (١11//1؟)‏ رقم :)١1914(‏ 
والدارقطني في سئنه )١٠١1//5(‏ رقم .)١177(‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)018/١(‏ مشهورٌ من حديث جابر وله طرق عن جماعةٍ من 


الشعابة وكلها معلولة: 
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قبل 


ومن أرادَ الدّخولَ في صلاة غيره يحتاجُ إلى تبيين”'' نيّه الصّلاة ونيّة المتابعة؛ لأنَّه لا [نية التابمة] 


يكون داخلاً في صلاة غيره بلا إرادة"). 
افك بن لمر الو وال س0 تويب يزو 
للإمام مطلقاء وإِلَّما تظهر تبعيّتهُ إذا صار شارعاً في صلاة الإمام» هو الصَّحِيٌ”. 
للونوى صلا الام لاخ لازت ا 
يكون مُقتدياً فلا ب يتعّن له الاقتداء إلا بالئية. 


ص 


أن 


ولو توق اديع لي بلدا لاسن 7 نه تيرىه0*؛ لأنه جَْسَل نفسه انعا مخ 
كلّ وجوء ولابتٌ التبعيّة من كل وجومع المخالفة من وجه. 

والجماعة سنّةٌ مؤكدةٌ؛ لقوله تعالى: #وارْكَمُوأ مم ألكيِينَ © [البقرة:"47 ]. 

وأفلى النَّاسِ بالإمامةٍ أعلمُهم بالسّنق فإن تساوّوا فأقرأهم. فإن تساوّوا فأورعُهم. 


)010 ليست في [د]ء وني [ج]: (تعيين). 

(؟) في [أ]: (إرادة اختياره). 

(*) ينظر: بدائع الصنائع »)١7/8/١(‏ المحيط البرهاني »)5817//١(‏ البحر الرائق /١(‏ /54)» وفيه عند 
قوله: (والمقتدي ينوي المتابعة أيضاً): أشارٌ بقوله (أيضاً) إلى أنّه لا بُدَ للمقتدي من ثلاث نيّاتِ: أصل 
الصّلاة» ونيّة التَّعيِينء ونيّة الاقتداءء وَأنّ ني الاقنداء لا تكفيه عن التّعِيِينَء حتَّى لو نوي الاقتداء 


بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام و يعن الصّللاة فإنْه إيه وز وشو قول البعض» والأصح الحواز. 


كما نقله الشّارح وغيرُه وينصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي عِلَّ بها؛ لأنّهِ جَعَلَ نفسّه تَبَعآ 


لصلاة الإمام. 
(54) ينظر: المحيط البرهاني .)5417/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠٠).؛‏ درر الحكام .)54/١(‏ مراقي الفلاح 


(ص:814). 


إحكوءسلاة 
الجماعة] 
|[ الأولوية في 
الامامة | 
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فإن تساوًوا فأسنهم. لقوله ي3: «يؤمٌ القومّ أقرؤهم لكتاب الله فإن تساوٌوا فأعلمهم 
31-0 # 5 عزيماى وج اولأس بي 0 
بالسّنةء فإن تساووا / فأقدمهم هجرة. فإن تساووا فأكبرّهم سنا» 31 [1/22] 
وإنَّ) قدّم في الحديث الأقراً؛ لأنّه كان هو أعلم بالقرآن ومعانيه» ثمَّ الأعلم بالسئة 
وهو الأعلى تمغاق الأخبار. 
وأا قوله: «فأقدمهم هجرةً»؛ فنقول: انتسخت الهجرةٌ إلى المدينة؛ لقوله يَِ: دلا 
هجرة بعد الفتح"!'» وقامَ الوَرَعٌ مقامّه لقوله يَك: «المهاجرٌ مَنْ هَجَّر السّيئاتِ)!". 
ويُكرة تقديم العبدء والأعرايٌ والفاسق. وولد الوّناء والأعم )ب لذن العبد يكون [مسزيكسره 
: 5 00 , امامتهم ] 
مشغولا بعمل السَّيِّدا ' فلا يتفرّغ للتعلمء والغالبَ من حال الأعراب هو الجهل» وولدَ 


الرقا كببى اله أت العلعه وال سنايت بؤكس والقاسة ل توق عل الأماقة الترسةه 


(والاعمن 4[ | تبك ان صر ةفاصو التعاساك0. 
عمى دو عن 


2 ف كّ ا وو 
وإن تقدّمو”" جاز؛ لقوله يك: ١صلوا‏ حَلفَ كل بَرّ وفاجر)!”. 


4 اخ سيل ق سيف كاب العاف باج سن سق بالإقاية 81707 2ع رق وم 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب: لا يحل القتال بمكة (7/ )١5‏ رقم (1875).؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها (4857/5) 
رقم (17981). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويه 
(1/١21)رقم )1١١(‏ بلفظ: «والمهاجرٌ مَن هجر ما نهى الله عنه». 

93) الست ل521:011: 

(5) في[ج]: (سيده). 

(5) في[ب]: (والأعمى لا يتحرّز عن النّجاسات). 

(0) في [د]: (قدموا). 


إلى أخرجه أبو داود 8 ممشئلة ؛ كتاب الحهاد؛ باب قٍِ الغزو مع أئمة الجور (/ 1١ا)‏ رقم وموم ا 
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وينبغي للإمام أن لا يطوّل بهم' ' الصّلاة؛ لقوله ب لمعاذ بن جبل' © : «صل [ماينيفسي 


بالقوم صلاة أضعفهم ؛ فإن يهم الصقة والكبيرَ وذا الا وروي عن النبى ع 
أنه كان أخففٌ الثّاس صلاةً في تماء© . 
ويكرة للنساء أن يُصِلَّين وحَدَّهُن حماعة؛ لعدم ورود السّئة بالجاعة قُْ حقهدة؛ ولأ 


مبنى حاط على التَّستّر» وفي الصّلاة بالجراعة (في حقّهن)” غالفةٌ في هذه الحالة. 


والدارقطني في سننه (؟/ 4 ٠‏ 5) رقم (1754)) والبيهقي ني السنن الكبرى (4/ 19) رقم (5875) 
عن مكحول عن أب هريرة :#* مرفوعاً. 

قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة؛ ومن دونه ثقات. 

قال البيهقي: قد روي ني الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها 
ضعيفةٌ غاية الضعف, وأصحٌ ما روي ني هذا الباب حديث مكحول؛ عن أبي هريرة» وقد أخرجه أبو 
داود في كتاب السّنن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني -رحمه الله-. 

)١(‏ في1[ب]: (خم). 

0( معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاريٌ الخزرجيٌ ئمّ الجُشَمِيٌ» صحابيٌ جليل» أحدٌ السّبعين الذين شهدوا 
العقبة من الأنصارء وشهد بدراً وأحداء والمشاهدّ كلّها مع رسول الله 2 توني في طاعون عمواس 
سنة 4١ه.‏ ينظر: الاستيعاب (7/ ١1٠7‏ ). أسد الغابة (8/ /41١)ء‏ الإصابة .)١١1//5(‏ 

(*) أخرجه بهذا اللّفظ أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم )57١ /١(‏ رقم (1507): وهو في 
صحيح البخاريء كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره )"٠/١(‏ رقم 
»)4٠(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام +٠ /١(‏ ”) رقم (5557). 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي )١47 /١(‏ 
رقم :)7١8(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاة في تمام )747/١(‏ رقم 
(8594). 

(5) في[أ]: (الشّتر). 


(1) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]» [د]. 
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فإن فَعَلِنَ قاهن الإمامة(!) وَسَطْهِن؛ ورا عن زيادة -5ة9 والظّهور ىئ 2 
صلاةٍ العراة. 

ومْن صل مع واحدٍ أقامّه عن يمينه. ى] أقامَ رسول الله يك ابنَ عباس رضي الله عنهما 
حين صل معه فقال ابن عباس: فَانْخَتَسْتٌ وقمتٌ خلفه فلا فرغ قال لي: «مالَكٌ أقمتّكٌ 
بحذائي فالْحَتَمْتَ؟» فقلتٌ: أَوَ يجورٌ أن أقوة بجذائك وأنتَ رسول الله 45؟ فقال: 
«اللّهم عَلَّمه الحكمةً»!". 

. 3 .اه 2 ا 2 7 م 9 2 و 2 5 عق ااه 

وإن كانا اثذن عدم عليه)؛ لاك ١‏ جماعة. فيتقد م الإمام ىق ى الثلايةء فإن , 
يتقدّمه] لا يُكره أيضاً؛ لأخهم ليسوا بجاعة تامة بخلاف الثلاثة والأكثرء فإنهم إذا كثروا 
وقام الإمام وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميّسر ته فقل أساء؛ لمخالفة الْسَّنَة وعمل 
الم وجازت صلاتبم؛ لاستجاع شرائط / الصَّحة. 

واللاعوي 5 للرجال أن يقتدوا بامراة؛ لإجماع الأمّة”. 


)١(‏ في[5]١1ب]10ج]:‏ (إمامهنٌ). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (8/ )51١6‏ رقم 9/93 ) وقال عغنا حدسيتث صحيحٌ على شرط 
الشيخينء ولم يخرّجاه هذه السياقة. 
وقد أخرج البخاري في صحيحه. كتاب العلمء باب السمر في العلم /١(‏ 5 ”7) رقم »)١11/(‏ ومسلم 
في صحيحهء كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 5؟5) رقم (17/577) صلاته مع 
النبي 2. 
زآقا لثفاه لحاس لعريه العارى قل جه حيية كات اشكاب الت قله باب الك ليق عبان 
رضي الله عنهم| (5/ 717 ) رقم (710/55). 

() في1ج]: (لأنهما). 

(4) في نقل الإجماع نظرٌء فقد تُقل الخلافٌ في هذه المسألة عن أبي ثورء والمزيٌ» والطبريّ. ينظر: بداية 
المجتهد :.)١55 /١(‏ المجموع (5/ 5085). 





| موقف امامة 
النساء ] 


[22/ب] 


[منلاتجور 
إمامتهم ] 





زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ويصف الاجال: م الصَبيان: م الشساكة 2 لقوله ي2: اليلني ذوا الأحلام 5 8 


-5 
ل 
0 


منكم»”''. ويُؤخر النّساء؛ لقوله ي: «أخرُوهِن مِنْ حيث أخخرهنَّ النه70". 
فإن قامت امراةٌ إلى جنب رجل وهما مشتركان”* في صلاةٍ واحدة نَسَدت صلاته. 
وقال الشافعي - رحمه الله--: لا تفسدٌ”»» وهو القياسش”'2: ى) لا تفسدٌ صلائها . 
ولنا: أنَّ الرّجل أخطاً مكانَ صلاته؛ فتفسدٌ صلانّه كالمقتدي إذا تقدَّمِ على إمامه: 
وبيائه: أن مكانَّ الرّجل في صلاةٍ مشتركةٍ مطلقةٍ أمامٌ المرأة؛ لأنَّ الشّرع أَمَرا" بتأخيرها 
عَنَ الضّف بقوله 34: اأخروهة من حيث أعرمٌة العا فإذا وجب عليه تأيدها عن 
العف ضار مكان صلوب أناقها هاور اذا خط مكانه0) تسد صلحة. 


وككرء للتساء حضو الفاعة”” "42 1] فق سشورهة من رق القنة: [افسراةفي 
الجماعة | 


)١(‏ في1ب]: (النسوان). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول 
منها )"77/١(‏ رقم (57775). 

(*) قال الزيلعي ني نصب الراية (77/5): حديث غريب مرفوعاً. وقال ابن حجر في الدّراية 
(171/1): ل أجده مرفوعاً. 
وهوني مصنف عبد الرزاق (”7/ )١59‏ رقم .)51١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير(915/9؟) رقم 
(584) موقوقا عن ابن مسعوة: 

(4:) في[ح]: (يشتركان). 

)6 بنظر: الأم »)١191/1(‏ حلية العلماء (7/ »)١801١‏ العزيز (5/ 541-14٠‏ ”) المجموع (7/ 151). 

(1) ليست بي [د]. 

(0) في1[ب]: (أمره)» وفي [أ]: (أمرها). 

(4) تقدم تخريجه بالحاشية رقم )١(‏ أعلاه . 

(9) في1ج]: (مكان صلاته). 

)٠١(‏ في [أ]: (الجماعات). 
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ولا بأس بأن تخرج العجورٌ في الفجرء والمغرب. والعشاء. والجمعة: والعيدين؛ (لأن 
: 2 اووعيل 01 م م : و . 1 اه م اا ف ّ 
في العشاءٍ نا" ' الفسّقة. وني الفجر لم يخرجوا بعد. وني المغرب مشغولون بالتعشي» وني 


الجمعة والعيدين)”" (الغلبة لأهل)” الصّلاحء فأمًا في غيرها يُتوهّم الفتنةء وهذ» قول 


2) 


وقالا: لحن شهوةٌ كلّ الصَّلوَاتٍ"'؛ اعتباراً بالمتّفّقَ عليه؛ إلآ أن الفرقٌ ما قُلنا. 
ولا يصن الطّاهِدٌ حَلْفَ مَنْ به سَلِسٌ البولٍ”". ولا الطاهرات حَلّفَ المستحاضة؛ [افانعني 
لأنه لا طهارة لهو لاء الأئمة في حقٌ الأصحَّاء؛ لأنه قارنها ما ينافيها. 0-6 
ولا القارءء لف الأمى: ولا امكتسي تَلْفتَ العاري”؛ لأنّه لا صلاةً لهم؛ لعدم 
شرطها أو ركنهاء وإلَّ) ججعلت؟ صلاةً في حقهم للضّرورة» ولا ضرورةً في حقٌ 
المقتدين. 


حي هه 


)١(‏ في[ج]: (نيام). 

(؟) مابين القوسين ساقط من [د]. 

(*) في [د]: (لغلبة أهل). 

(4) في[د]: (وهو). 

(6) ينظر: المبسوط (؟2/ ١‏ 5 ).؛ العناية /١(‏ 56؟7)؛ الجحوهرة النيرة "1١ /1١(‏ ) البحر الرائق .)"8٠ /١(‏ 

(7) وهو المذهب المفتى به. ينظر: المبسوط (75/ :.)5١‏ البناية (؟/ 554 7): مجمع الأخبر .)٠١94/1(‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .)25517/1١(‏ 

(0) سَلّسٌ البول: استرسالّه وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. ينظر: طلية الطلبة (ص:8): 
المصباح المير /١(‏ 5/85؟): معجم لغة الفقهاء ( ص :18 .)١‏ 

(4) في[12]1ج]:[د]: (العريان). 

(9) في1:11[1[ب1:5د]: (جيل). 
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القاعد القائم. 

وقال محمدٌ - رحمه الله-: لا يجورٌ إمامة المتيمّم والقاعد””» وهو القياسٌ؛ لأنّه اقتداءً 
كامل ا حال بمّن هو ناقصٌ الحالٍء فلا يصحٌ» كاقتداء اللّايس بالعاري. 

ولنا: أن القعُودَ حَلَففٌ عن القيام: والنَّمم حَلَففٌ عن الوضوء: فيقوم مقام / الأصل 
عند عدم الأصلء فيصحٌ الاقنداء كاقتداء الغاسل لمن يمسحٌ على الْفَينَء بخلاف 
العاري؛ لأنّه لا حَلَفَ ثمَّةَ ولا بناء” على العَدّم. 

ولا يُصلٍ الذي يركع وعد حل الوضء» أن المومئ لا يأتي بأركان الصّلاة» 
ولأنّ) هو حَلّفٌ عنها. 

ولا يُصِلٍ المفترطل خَلْفَ المتنفل؛ أنه بئاء الموجود على المعدوم في يق وا 
المرعيةوم هال 

ولامن” يُْصِلُ فَرْضاً خَلْفَ من يُصلٍ فرضاً آخر عندن”"”؛ لما رُوي عن كثير بن 
حميان”" أنه قال: (أتيتٌ المديئة)؟؟ فوجدتهم 5285 وكنت أصلٌ الظّهر فسا 


)١(‏ في[1211ج]: (المتوضتين). 

(؟) في[1:]1د]: (الغاسلين). 

() ينظر: الأصل (١/757١)ء‏ الحجة على أهل المدينة /١(‏ 57): المبسوط »)75111١/1١(‏ التتف في 
القتاوى .)47/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 55 57١)؛‏ المحيط البرهاني .)508١7٠ /١(‏ 

(:) في [د]: (يبنى). 

(5) ليست في [دآ]. 

() ينظر: المحيط البرهاني 5١9 /١(‏ )» تبيين الحقائق :.)١47 /١(‏ العناية (١/١/ا7):‏ الجوهرة النيرة 
(1/؟5). 

(0) الم أقف على ترجمته؛ وني مصادر التّخريج: أن الرّاوي كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري. 


(4) في1د]: (بتّ بالمدينة). 





]1/23[ 
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معهم ثم عَلِمتُ أتهم يُصلّون العصرء فأعدتٌ الظّهر ثم صلَيتٌ العصرء فل خرجتٌ 
رأيت أصحات رسول الله ب متوافرين» فسألُهم عن ذلك فَكُلّهِم أفتَوْنيٍ بيا فعلتٌ0"). 
وهذا إجماع. 

ويصل المتنفلٌ كَلْفَ المفترض؛ لأنّه بناءُ الضعيفف على القويّ . 

وإذالم يصح اقتداؤه عند تغاير الفرضين هل يكون شارعاً في صلاة نفسه تطوعا؟ 
فيه روايغان”: ق:رواية: يصير» وق :رواية؛ لا يصيد مقطوعا أصلة. 

ومن اقتدى بإمام ثم علمَ أنَّ على غير طهارة أَعادَ الصَّلاة وهذا أيضاً عندنا”؛ لأنَّ 
الاقتداءً بناءء ولا بناءَ على العدم. 


2 2 2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 8) رقم (/7751) عن كثير بن أفلح قال: «انتهيثٌ إلى المدينة وهم 
يصلوة العصر ولم أكن صِلَيك الليرة قال #التقيليث معهمء وأنا أحسبٌ أنّها الظّهر) قال: فل 
فرغتٌ علمتٌ أنه العصر» قال: «فصلَيتٌ الظَهر ئمّ صلَيتُ العصرّء ثم صلَيتُ العصر» قال: ثم 
27ب 0 0م000 

0( بظر: للبسوط [1810//1) يدافع الصناهم (5/ 0144 الخحيط البرهاني 6414/1 وقيد: كالم يصع 
الاقتداءٌ في هذه المسائل عندناء ولم يصر شارعاً في الفرضء هل يصيرٌ متطوّعاً شارعاً في الصَّلاة؟ ذكر 
في باب الحدث أنه لا يصِيرٌ شارعاًء وذكر في باب الأذان أنه يصِيرُ شارعاء فمن المشايخ مّن قال: في 
المسألة روايتان» ومنهم من قال: ما ذكر في باب الحدث فول محمدء وما ذكر في باب الأذان قومما؛ بناءً 
على أنْ الفريضة إذا بَطّلت هل تنقلبُ تطوّعاً. 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١5)؛‏ الجوهرة النثرة /١(‏ 57).: البناية (75/2/5)؛ درر الحكام 
(/64). 
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فصسل 


ويكرّه للمصلى أن يعبت بثو به أو بحسده؛ أن الْعَيَثُ جارج الصَّلاةَ حرام» ففهى [مكروهات 
١‏ : الصلاة ] 


2 


الصّلاة أوْلى. 

ولايُقلَّبُ الحصى الأعرة ليمكنه من”'؟ الشّجود عليه”''؛ لما روي : أن أ 
رسول الله يل عن ذلك فقال له: «يا أبا ذر مرَّةٌ أو دَر)0 . 

ا ات لأنه عن العدة. 

ولا بتخض: 20 ولا يشبّك أصابع نديه؛ لأنه 5 ك2 سد أتعل اليد: 


عن 


0 1 
ولاتنيل ' ثوكه. 


ولا يَعقِصٌ شعرّه وهو: أن يليه على الرّأس ويجمعّه”"'؛ لأنّه قال في حديث سلمان!"» 


(؟) ليست في [1أ]:1ب]: [ج]. 

0( ندب بن جُنادة بن سفيان أبو در الغفاري. صحايّ جليل جليل: أسَل والنبئٌ يل بمكة أوّل الإسلام: 
توفي سنة 7 اه بالرَّبَدَّة. ينظر: الاستيعاب /١(‏ 7587).: أسد الغابة /1١(‏ 677).» الإصابة (/ا/ 6 .)١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ني المصنف (؟757/1١)‏ رقم (9/87514): وأحمد في مسنده (761/8) رقم 
511 وسح بن جوبنة يا مسجبسه 01 

() الاختصار : وضِعٌ اليد عنى الختصرء وهو اللعدل فق الو لد ينظر : طلبة الطلبة (ص :6). المغرب 
في ترتيب المعرب ( ص :55 »)١‏ المصباح المنير .)١7١ /١(‏ 

() سدلٌ الثُوب: هو أن أن يلقيّه على رأسه ويُرخيّه على متكبيه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:١731).‏ النهاية في غريب الحديث (؟/ 368)» التعريفات الفقهية (ص:7١١)‏ 

(10) لي[ج]: (والجمع). 

(4) سلان الفارسيٌ أبو عبد الله ويُعرف بسلانٍ الخيرء مولى رسول الله يِل توفي سنة 5“اه. ينظر: 


الاستيعاب (7/ 775 )؛ أسد الغابة (1/ »))6١٠١‏ الإصابة .)١18/7(‏ 
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0ت م 
ب 20 أ 


ومعنأة: أن (يرفع 0 أو يرفع د ولأنّه تقر /قزوالة اليد عن مو ضع [23/ب] 


(ولا ءٍ. بلتفنت)20)؛ 1 روي: أن النبي 2 وأ رجلة التفت قُْ الصَّلاة فقَال: «تلك 
خلة علقها الشيطان من صلةة السين20, 

ولا يُقعى؛ لأنّ النبى كل خبى عن إقعاءٍ كإقعاء" الكَلْبء وهو الجلوسٌ على 
ال 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ٠7‏ 5) رقم »)١555(‏ وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب الرجل 
يصلي عاقصا شعره (1545): وحسنه الترمذي في جامعه. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية كف 
الشعر في الصلاة (7854): وصححه ابن خزيمة في صحيحه :)4١١(‏ وابن حبان في صحيحه 
,)١ 199‏ 

() ينظر: طلبة الطلبة (ص:5). المغرب في ترتيب المعرب ( ص:727)؛ التعريفات الفقهية (ص:545 .)١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب لا يكف ثوبه ني الصلاة /١(‏ 157) رقم (4157): 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود؛ والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة /١(‏ 5 6") رقم (499). 

(4) في[أ]:1ج1:[د]: (يرفعه). 

مه ما بين القوسين ليس ف [5]. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة. باب الالتفات ني الصلاة ١16١ /١(‏ ) رقم (51/). 

(10) ليست في [ب].ء [د]. 

(4) ينظر: طلبة الطلبة ( ص :5). المغرب في ترتيب المعرب ( ص ٠:‏ 74)» التعريفات الفقهية (ص:”77). 
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م يوك يوم 3 ع و و لدم ء 
ولا يرد السَّلامَ بلسانه؛ لأنه كلامٌ من كل”'' وجهء ولا بيدِه؛ الأ . 
ع 2.0 . جح ا الع سرس 2 
ولا يتريع إلا من عذر؛ لأنه تَرَكَ القَعْدَةً المسنونة. 
7 ابر اع 2 ١‏ م م ٍ ١‏ 
ولايأكل ولايشرت؛ لأنه مُنافٍ للصّلاة7"» وأنه عمل كثرة أيضا. 


د 59 8 ظَّ 2 : 
وإن سَبَقَهُ حَدَثْ”*) انصرفء فإن كان إماما استخلف وتوضأء وبنى على صلاته. 


: 0 ن ناه ا ! 
وهذا عند اع وهو استحسان؛ لقوله يل: امن قاءَ أو وَعَفََ ق صلاتة» اليد يف0 


والاستئنافٌ أفضل؛ ليكونٌ مؤدّياً للصّلاة بلا خلل. 


. 8 2 اع مس ٌ 
فإن نام واحتلمَ» أو جِنّء أو أغمى عليه استأنف الصّلاة؛ لأن هذه الأفعال لا يغلتٌ 


وجودُها فلا يكون في معنى”" ما ورد النْص به. 


وكذا القهقهةٌ والكلام فسآ أو امد مما القهقهة فليانّه عرق 0 وأما الكلام؛ 


فلقوله يكِ: «إن صلاتّنا هذه لا يَصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّاس)!". وفي حديثٍ سبق 


)010 
020 
عد 
0( 
)5( 


000 


(0370 
084 


ليست في [د]. 

في [د]: (أخذ اليد). 

في [د]: (يناني الصلاة). 

في [أ]:1ج]: [د]: (الحدث). 

ينظر: الأصل »)١8/١(‏ بدائع الصنائع »)731١/١(‏ تبيين الحقائق :)١45 /١(‏ مجمع الأخير 
111 

أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الطهارة» باب ما جاء في البناء على الصلاة /١(‏ 86”) رقم 
( هو والدار قطني في سننه /1١(‏ ٠5؟)‏ رقم (577).ء والبيهقى في السنن الكبرى )١١7 /١(‏ رقم 
(). قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي #6 
مرسلاً. ونقل البيهقي تضعيفه عن أحمد بن حنبل: وضمًّفه التُووي في خلاصة الأحكام .)591٠(‏ 
ليست في [ب]. 


أخرجه الاسم 8 تيسحيدده ) كتاب الصلاة؛ باب تحريم الكلام قٍِ الصالاة» وبسح ما كاك من إباحةه 


[ سبق الحدث] 


ابشساان 
الصلاة] 
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الْحَدّث: «وليبن على صلاته ما لم يتكلم فإذا تكلّم فليستقبل الصَّلاة» 
وإن سَبَقَه الْحَدَتْ بعد التشهد توضاً وسلّم؛ لأنَ إصابة لفظة السّلام واجبء فيتوضَأ [سبقالحدث 
ويّبني إحرازاً للواجب. ب 
وإن تعمّد الَْرَتٌ في هذه الحالة أو تكلم أو عَمِلَ عملاً يُنافي الصَّلاة تَنَت صلاته؛ 
لأنَّه م يبق عليه شيءٌ من فرائض الصّلاةء والخروجٌ حصّلٌ بفعله. 


وإن رأى المقيسم الماء في صلاته بَطَلَتَ صلانّه؛ لأنّ طهارة الْمتِيمّم' '" تنه يوجيود [زوال اليب 
المبيجح] 
الماع . 


- 


: 7 ا ِ وريه 2 مر برك 
فإن رآه بعدما قعد قدر التشهدء أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحي أو خَلعَ خفيه 


بعمل رفيق. أو كان أميّا فتعلم سُورة أو غريانا فوّجَدَ ثوباء أو مومئا فَقَدَرَ على الرّكوع 
والسحود أو تدك أ عليه صلاة قلف أو أشدية الإمام القاري فاستخلف آاء أو [1/24] 


طلعت الشمسٌ في صلاة الفجر. أو دخل وقت العصر في الجمعة. أو خرج وقتٌّ صلاة 
صاحب العذر أو كان ماسحاً على الحبيرة قَنقّطت عن برْءٍ بَطَلَت الصَّلاةٌ في قول أبي 
نيف" م رحمه الله -. 


م 


وقالا: تمّث”")؛ لقو له يل : «إذا قلت هذا أو فعلتٌ هذا فقد تت صلاتك96©). 
)”81١/1(‏ رقم (/511), 

010( في [أ] اج] ؛[د]: (التيمم). 

(؟) وهي اثنا عشر مسألة. ينظر: الأصل :.)١17/١(‏ بدائع الصناتع :.)517/١(‏ المحيط البرهاني 
(١1/؟57١)‏ الجوهرة النيرة .)5517/5١(‏ 

(0) بينظر: الأصل )١71/1(‏ ايبوط (185:/1)» البناية )البح الرائق (140:/1). 

(5) يريد ما جاء عن ابن مس ف ه31 النبي 35 أخذ بيده فعلمه ه التشهد: «التحيات لله والصّلوات 
والطّيبات: السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله» » فإذا قلت ذلك فقد تت صلائك فإن شئتّ فم 


وإن شئت فاقعد. وقد تقدم تخريجه: (ص: .)١155‏ 
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: 2 5 ْ 5 3 
ولأبي حنيفة - رحمه الله--: أنه قد بقي عليه شيٌ من الفرائض”'"2. وهو الخروحٌ عن" 
الصّلاة بفعله. فصار ى| لو ووجدت هذه الأفعال قبل أن يقعد كد الود وأا قدي 


اه 2 3 . 2 .2 يه 
قلنا: أرادَ به تمامَ أفعالٍ الصَّلاةء والتحلل فرضٌ؛ لأنْه من أفعاها.(والله أعلم)”". 


2 3 4 


)١(‏ في [د]: (فرائض الصلاة). 


() مابين القوسين ليس فى [ب]. 
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باب قضاء الفوانت 
ومن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذّكرهاء وقدّمها على صلاة الوقت؛ لقوله 22: ١مَن‏ نام |كيفية قضاء 
م جو ”# 2 8 : 2 | الفوانت ] 

عن صلاة أو نّسيها فَليُصِلها إذا ذَكّرها أو استيقظء فإن ذلك وقتّها»"؟. - 

وهذا عندنا”" خلافاً للشافعي7"- رحمه الله -. 

2 5 د 52 : الى عر 8 2 

إلا إذا كان يخافٌ قَوْتَ صلاة الوقتء فيقدّمُ”'» صلاةً الوقتٍ ثم يقضى الفائتة؛ لأن 
آخرّ الوقتِ للوقتيّة بالإجماع والخير المتواترء فلا يصيرٌ وقتا" للفائتة بخير الواحدٍء 
بخلاف ما إذا كان في الوقت سَمَة لآنّه أمكن العمل بالدَّليلين» وكيرة القوافت بمعتى 
فيح الرقة بوركلا ايان 45زنا: 


وإن فاتته صلوات رنّبها في القضاء. ى) قضى رسول الله # أرب صلواتٍ يوم |الترتييفي 
الخندق2)2. 5-9 


اقزر 


2 1 ف 
إلا أن تزيد الفوائت غلى ست صلوات”"»: قيسقط التزتبب فيها؛ لكثرة الفوائت: 


)١(‏ أخرجه مسلم ني صحيحه. كتاب الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها 
(1/ 51/7 ) رقم (384). 

(؟) ينظر: الأصل :))157/١(‏ المبسوط »)١57/١(‏ تحفة الفقهاء .)57١/١(‏ المحيط البرهاني 
/١(‏ 806 ). الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 114). 

و6 ينظر: الحاوي (5/ ١85/8‏ )ء البيان (؟/ 5١‏ )ء العزيز(90/ 5755). المجموع (؟/ 37 ). 

(4:) في[ج]: (فقدم). 

(5) ليست في[ب]ء [د]. 

(5) تقدم تخريجه: ((ص: 5 .)١4‏ 

(0) فى الجوهرة النتّرة :)71//1١(‏ مراده: أن تصِير الفوائتٌ ستاً ودخل وقتٌ السّابعة» فإنه يجوز أداء 
السّابعة» وفيه إشكالٌ؛ وهو: أن بدخول السّابعة لا تزيد الفوائتٌ على سيء وإنَّا ذلك بخروج وقث 
الكقابفة1 والكيوات: أت عقذهه باب إطلاق اسم الأغلب عل الكُلٌ؛ فإنْ الأغلب أن خروج السَّادسة 
لا يكون إلا بدعول الشابعة :وعد دعول الشابعة تحقى فواث الشحه والكابعة بعرضية أن غرت: 
وقيل: معئاه إلا أن تصير الفوائت ستاء وتحمل الزيادة على السْتِ بالوتر. 

(4) في1حج]:(فسقط). 
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(والأصح على خمس صلواتٍ7)"7". 


2 2 2 


باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة 


لا تجورٌ الصَّلاةٌ عند طلوع انميت ولا عند قيامها في الظهيرة: ولا عند غروببا. [الأوفات 


امكو شه 
للصلاة] 


أرادَ به قضاءً الفرائضء والواجبات الفائتة عن أوقاتهاء كسجدة الثتّلاوة التي وجبت 
بالتّلاوة في وقتٍ غير مكروهء أو الوتر الذي فاتَ عن الوقتِ”". 

فأمًا أداء التطوّعات في هذه الأوقات يجورٌ مع الكراهة””, وهذا عندنا)؛ لحديث 
عقبة بن عامر الجُهني”” أنه قال: / «ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله يك ينهانا أن تُصل [24/ب] 
فيهاء وأن نقيرَ فيها موتاناء إذا طلعت الشّمسٌ حتَّى ترتفع» ونِصفُ التّهارء وإذا تضيّمت 


الشمس للغروب»”' من غير فصل. 


(1) عي 15 ابن سباعة عن محمد. وَالأيق ظاهرٌ الرّواية. ينظر: بداتع الصناتع :»)١75/١(‏ المحيط 
البرهاني /١(‏ 877). البناية (؟7/ ”6847 )؛ حاشية ابن عابدين (؟7/ 5). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]:1ج].؛ [د]. 

(9) في[11:(وقتها). 

(4) في[د]: (قلنا). 

(5) ليست ثبي [د]. 

)3( ينظر: الأصل .)١59/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 595)» تبيين الحقائق /١(‏ 85)» البناية (؟/ 4 8). 

(0) عقبة بن عامر بن عبس الُهَنيه صحابء وَيّ مصرّ وسَكَتهاء وتوني بها سنة 854ه. ينظر: الاستيعاب 
.)١١1/* /*(‏ أسد الغابة (5/ ١‏ 5)» الاصابة (5/ 9؟5). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة: باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها /١(‏ 5174) رقم 


.)871( 
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ولا يُصل فيه(" على جنازة؛ لما رَوينا. 

ولا يسجدٌ للتّلاوة؛ لأتَّا من أبعاض الصّلاة . 

إلأعصرَ يومه (عند غروب لشم" جزلك ورة الْتَقيبكُ فى بعض الألفاظ”". 

ويُكره أن يتنفلٌ بعد صلاةٍ الفجر حتّى تطلع الشهسن: وبعدَ صلاةٍ العصر حتى [ما يجوز فعله 
تغرب الشّمسٌ!*'؛ لقوله :١لا‏ صلا بعد الفجر حتّى تطلعَ الشّمسء ولا بع العصر صم 


ا( 


على ترب الشبس06). 
والمرادُ هو: التفل”""2. والمعنى فيه: ليكونَ ابتداءٌ اليوم بالفرض» وختمّه بالفرضص 
الذ يعدل سبعينٌ نافلة. 
ولابَأسٌ بأن يُصلٌّ في هذين الوقنين الفوائتَ وسجدة التّلاوؤء وقوله ذ: دلا صلاةً» 


ا 


)١(‏ ليست في [1أ]١1ج]:‏ [د]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ][ب].: [د]. 

() يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة )١١١ /١(‏ 
رقم (51/4))» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصبح )574/١(‏ رقم 
(5818)اعن أى غريرة كلذ مرنوسا امن أدرلة ركعةٌ من :العصر اقل أ تقرس 'الشمسن ققد أخزلة 
العصرا. 

(5) ليست في [1]ء31]. 

(8) أعرجه القارق فى ححيحة كتاب الصلاة: بانا: لا تحر الصلاة قبل غروت الشمسن 
)١1١/1(‏ رقم (087)»: ومسلم في صحيحهه كتاب الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة 
فيها(١//651)‏ رقم (/1؟85). 

(5) في [ج]: (التنفل). 

(0) في [د]: (أصل الصلاة). 
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ولاتضلٌ ركع الطوآف؛ أن التهي الذي”' روينا 7 
ويْكرٌهُ أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر؛ لرواية (ابن عمر)”' عن 

النبي يك أنه قال: «لا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)”". 
وكذلك بعدّ الغروب قبل صلاة المغرب؛ لأنّه يدي إلى تأخير ا مغربء وأنّه مكروة. 
وأمًا أداءُ الواجب الذي وجب بصُنع العبدٍ من الَذْرِِ وقضاءٌ التَطوع الذي أَفْسَدَهُ 

ونحو ذلك يُكرّه في ظاهر الرّواية”؟. 
يكوه أذاء العشاء بعد صف الليل 4 كيلا يؤخير العشناء إلى التصف4 لما فيه من تقليل, 

الجاعة. 
ويُكرّه أداءٌ الصَّلاة وقتّ الخطبة؛ لأنّهِ سسب لتركِ استماع الخُطبة. 
ويُكرّه الشّروع في صلاة التَطلوع وقتَ خروج الإمام قبل أن يشتخلّ بهاء وبعد الفراغ 

عنها قبل الشّروع في الصّلاة عند أبي حنيفة- رحمه الله-» خلافاً لحي|". 

السمضق لأس 

(؟) في[10]1ج]10د]: (عمر). 

))51/857( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”/ 87) رقم (51/70): وأحمد في مسنده (1/7/4*) رقم‎ (١ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (؟/ 18) رقم‎ 
والترمذي ني جامعه: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين‎ »)17174( 
(178/5؟) رقم (414)» وصححه الألباني ني إرواء الغليل (؟/ ”*7؟).‎ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (١//841؟):‏ المحيط البرهاني (١///ا١):‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 
(85/1) البناية (؟/ 584). 

(6) ينظر: تحفة الفقهاء .)٠١8/5١(‏ الحوهرة الئيرة »)7١ /١(‏ البناية ( ؟/ 5) درر الحكام /١(‏ 4 5). 

(7) يأتي في باب الجمعة قول المصئف: (وإذا خرجَ الإمامُ يومَ الجمعة ترك النَاسٌ الصّلاة والكلامٌ حتّى 


0 12 35 4 سُ 1 . اس ا 9 
يفرغ عن خطبته عند أبي حليقة -رحهمه الله -؛ لقو له 8 7(إذا خرحَ الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا 
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التجو. [! 
٠‏ ا 2 ّ كسد ااه قورة 
ووقتٌ آخرٌ يُكرَّهُ التنفل فيه”"» وهو ما قبل صلاة العيدٍ لمن حَضَرَ المُصِلى يوم 


5-6 


ل" 


يا : 1 قد يكون ظاهرٌ التقلين التَعارض»ء 
كلامٌ».وقالا: يكره الصّلاة في هذين الوقتين» ولا يكره الكلام). وقد يكون شر 
لكنّه يزولٌ بالاطلاع على ما في المبسوط (؟/ 18): وقال أبو حنيفة ه: يُكره الكلامُ بعد خروج 
مم ش قبل الاشتغال بالصلاة كما تكره الصَّلاةء وقال 
الإمام قبل أن يأخذ في الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة قبل الاشتغال ب ظ 

له تعالى -: تُكره الصَّلاةٌ في هذين الوقتين ولا يكره الكلام. 
أبو يوسف ومحمد -رحمههما الله تعالى -: تكره الصّلا في هدين لو 2 
)١(‏ ليسكف [1:11ب]:31]: 
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باب النوافل 


اكه لي الصّلاة / أن مُصلٌ ركمتين بمد طلوخ الفجرء:وأريعاً قبل الظهن وركنين (25] 
بعدهاء وأربعاً قبل العصر. وإن شاء ركعتبن. وركعتين بعد المغرب» وأربعاً قبل العشاءء [سننالرواتب] 
وأربعاً بعدهاء و(إن شاء)”''ركعتين؛ لقوله يك «مَنْ ثابرٌ على ثنتي عشرةً ركعةٍ في كُلّ 
يوم وليلةٍ بَتَى الله تعالى له بيتا قٍِ اطدنة!")..وأحاديث ع وَرَدت فيهاء وَعَقَل الأَمّة على 
هذا أنكنا. 

نافلة الليل جائزةٌ. والرّيادة على التمان مكروة (عند أبي حنيفة - رحمه الله - بتسليمة 


قا 
واحدة)"' 


)١(‏ هابين القوسين ليس في [د]. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )١9‏ رقم (091/5)» وابن ماجه في سئنه» كتاب الصلاة. باب ما 
جاء ني ثتنى عشرة ركعة من السَّنَّهَ )751١/١(‏ رقم »)١١40(‏ والترمذي في جامعه. كتاب الصلاة 
باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة (7/ 177؟7) رقم (5115)»: والنسائي 
في سننهه كتاب الصلاة» باب ثواب من صل في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة 
(6/ 170) رقم ».)١7454(‏ وضعفه الترمذي. 
وهو ني صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب فضل السّئن الراتبة قبل الفرائض وبعدمُنٌ وبيان 
عددمٌن )50/١(‏ رقم (7758). 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ب]: [د]. وينظر في المسألة: بدائع الصنائع /١(‏ 7545)» تبيين الحقائق 
4)١7777/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 7/7): مراقي الفلاح (ص:57١).‏ وني البناية (7/ 015): وهو 
اختيارٌ القدذوريّ وفخر الإسلام. وقال شمسٌ الأئمة: لا يُكرهء وفي النهاية: والأصمٌ أنه لا يُكره؛ 
لأنّ فيه وصلاً بالعبادة وذلك أفضلٌ. وقال الأكملٌ ناقلاً عن السغناقي: لا فائدةً في تخصيص أبي 
حنيفة ببذا الحكيء لأنَّ كلا الحكمين: الجوارٌ في نافلة الليل إلى الثان بغير كراهةء والكراهة فيا 
وراءها اتفاقاً في عامّة روايات الكتبء ثمَّ قال قلتٌ: يجوزٌ أن يكون ذَكَرَ أبي حنيفة للاحتراز عن قول 
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وني نوافل النّهار يُكرّهُ الزّيادة على الأربع؛ لأنَّ المثنى والأربعَ فيها أحاديثٌ [تضوؤانيل 


مشهورة”: وق الّان حديتٌ خاصٌ”") فكرهنا الزيادة على الثَّان؛ لعدم ورود الخير. 
والأفضلٌ في التّطوع ليلا وغهاراً مقو" مثئقء عتد الشافى 9)- رعفه اللوت. 
وقالا: بالليل معن ام 420 لقوله 36 الاضلاة الليل فى د 0 واعشاراً 
بالتَراويح وبالتهاز أربع اعتبارا بالفرائتض. 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: بالليل والنّهار أربعٌ أفضلٌ"؛ لأتّها أدومٌ فكان أشقّ 


الشافعيء فإنَّه يقول: لا يزيد على أربع: ولو زاد كره ذلك» انتهى. قلت (العيني): فيه نظرٌ لأنّه 

نَصَبَ الخلاف بين أبي حئيفة وضاحبيه؛ فيكون تخصيص أبي حنيفة بالذكر عن قول الشافعى؛ وفي 
مثل هذا الموضع لا يتأتى ما ذكرّه. 

نم ا 

(6) قال الزيلعي ني نصب الراية (7/ :)١57‏ روي عن النبي 8 أنه لم يزد على ثيان ركعاتٍ بتسليمة 
واحدقة قلث؛ غريبٌ.وفي مسحيح مسلم نخلافه: أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
جامع صلاة الليل /١(‏ 917) رقم (147) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كُنَا نعدٌ له سواكه 
وطّهوره؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسرّكء ويتوضّأء ويصي تسعّ ركعاتٍ لا يجلسٌ فيها 
إلا ني الثامنة؛ فيذكر الله وجحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلّم: ثم يقوم فيصل التاسعة: ثم يقعد 
فيذكر الله ويحمده ويدغوة# ثم يسلم تسليما سمعنا. 

(*) ليست في [ج]. 

(4) ينظر: الحاوي (5/ 584)ء نباية المطلب (5/ 54 7)» العزيز (5/ 717/4)» المجموع (54/ ١‏ 5). 

(5) ينظر: الأصل »)١51//١(‏ الحجة عنى أهل المدينة /١(‏ 717/7) المبسوط .)١158/١(‏ المحيط البرهاني 
(( 2 )). 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر (7/ 715) رقم (440))» ومسلم ني 
صحيحه.؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الليل مثنى مثنى )5757/1١(‏ رقم (1/54). 

(0) ينظر: الأصل .)١51/١(‏ الحجة على أهل المدينة /١(‏ 777): الاختيار لتعليل المختار (١//ا5)؛‏ 


.)١1/7 /١( تبيين الحقائق‎ 


والنهار] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








(عل البَدّنِ)7")؛ فكان أولى؛ لقوله يكِ: «أفضل الأعمال أحمزها»”'". (أي: أشقها)©. 
والقرآءةٌ واجبةٌ في جميع ركعات التّفل؛ لأنَّ كل شفع أصلٌ بخلاف القَرْضٍ؛ لأنَّ 
الصَّلاةٌ كانت في الأصل ركفتين زيدت في اشر وأقدّت في الشفر؛ فتجث القرآءةٌ 
في الأصل دُونَ التبَع كيلا يُؤدّي إلى النّسوية بين الأصل والتبَع. 
(ومن دخلّ)” في صلاة التّل ثم أُفْسَدّها قضاهاء وهذا عندنا"" لأنَّهِ يجبُ صيانة 


(المُودَّى من العمل)”" عن البُطلان؛ لأنَّ الإبطال حرام بالنّص*. ولاايحصل ذلك إلا 
بالرتمام. وكذا الصَّيامُ على هذا. 
كل شفع في التطوع صلاةٌ على حَِدَةٍء وقد تم السّفْعٌ الأوّل. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ب].ء [د]. 

(؟) قال السّخاوي في المقاصد الحسنة ( ص: :)17١‏ قال المزّي: هو من غرائب الأحاديث. ول يُرو في شىء 
من الكثب الستة. 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]» [ج]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ )14/1١(‏ رقم 
(7650)» ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافرين وقصرها )4!8/١(‏ رقم 
(586). 

(5) في[ج]: (رجل شَرَعَ). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (١/7771).؛‏ تبيين الحقائق :)7١74/١(‏ العناية /١(‏ 455). الجوهرة النيرة 
/١(‏ 7 ), 

(0) في[ج]: (عملٍ المرء). 

(4) يشير إلى قوله تعالى: «#يكأيها لَذبنَءَامنوَا يعوا لَه وألِيعُوا ليسول ولا ِو عسل ©[ حمد: 7.]. 


|[ القفراءة في 
الصلاة | 


إفشضغ-سماء 
الفاسدة] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 











عل : اع اء 0 
وعند أبي يوسف - رحمه الله-: يقضي أربعا . 


وإن صل النّافلة قاعداً مع القدرة على القيام جاز؛ لأنّ ترزكها جائز قَدَك وصفها [القعودفي 
ظ 1 النفل] 


أؤلى (أنْ يجورٌ)”". 


وإن افتتحها قائ) ثم َعَدَ جار عند أبي حنيفة 27- رحمه الله -. 
/ وقالا: لايجوز”"؛ لأن الشّروع كالنذر. [25/ب] 
وذ أله أمكزةصيانة الماكق بأصل الباق قلا حاجة إل وصفة: 


ين 0 تبي 8 ا 2 1 28 ا #0 ١‏ ع 
ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أاى جهة توجهت بها ' يوميء إيماءً؛ لما 


زُوي أن ابنَ عمر رضي الله عنهم| كان يُصل على دابّته حيث ما توجّهت به””. وكان يقرأ 


ع كت رس »و قر 1 


قوله تعالى: # فَأَيَمَما تولوا َ َه أَسَّهِ *ه [البقرة:5١١].‏ 


010) 


030 


فد 
0 


000 


فو 
084 


ينظر: الأصل :.)31١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 549). المحيط البرهاني :)717/١(‏ درر الحكام 
.)١١9/1١(‏ 

ينظر: تبيين لحقائق :)١!,5 /١(‏ الجوهرة الثيرة .)77/١(‏ البناية (07“77/5)غ: البحر الرائق 
0( 55). 

ما بين القوسين ليس في [أ]. [ب]: [د]. 

ينظر: المحيط البرهاني (؟7/ .)١47‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ /53)» العناية :)57١ /5١(‏ الجوهرة 
النيرة /١(‏ 1/5). 

ينظر: المحيط البرهاني (؟/ »)١47‏ الاختيار لتعليل المختار :)71//١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 1/4)) 
البئاية (؟1/ 27 8). 

في [د]: (ولابي حنيفة). 

ليست في ]1[ ب]: [ج]. 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب ينزل للمكتوبة (؟1/ 15) رقم .)٠١944(‏ 





- 
يم 
ا 
0 


زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي الدابة] 








وَالكفوٌ :وما حو الشفر سوا لَأنّ الإنسات إقا كان عارج المشر وَيتَعدرُ عليه 
الترولٌ لول تجرّؤ”) له الضّلاة عل الذاة يسدّ عليه باب التّغْلء وهو خزة مشروعٌ في 
جميع الأحوال. 

فإِنْ كان في المضر لم يج لعدم الضَّرورة. وعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه بم نه 


2 د بن 


000 في [أ]: (ُجِوّز)» وني [ج] [د]: (يجر). 
(؟) ينظر: الجحوهرة النثرة /١(‏ 7/8)» البحر الرائق (59/5).؛ جمع الأخمر .)»٠١6/١(‏ الدر المختار 


2) 





زاد الشقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








بات سحوة السدضة 


جود اليو وا020 ف الرّيادة والتقصان بعد السّلامء هنذا عدلةا0 © لما روي 

عن التبي ل لك" " الكو يعد ال ولأنّه ل لوجوب السّجدتينء فلا 
يكون محلاً للأداء ىا قبل التّشَهّد”. وما يُروى”' أنَّه سجدّ قبل السّلام"» فمحمولٌ 
بابب د اب 


الى 


يتشهد يتشهد وَيُسَلَّمُ ؛ لأنّه عاد إلى حُرمة الصَّلاةَ وعليه عمل الأمّة. 
سوا اهن وا عه سن عات ا أو ترك فعلاً 
شكونا: أو ترك قر 6 فانحة الكتاب» أو القنوت (في الور أو التَشْهدٌ أو تكبيرات 


)١(‏ ليست في [ب]. 

(؟) ينظر: الحجة على أهل المدينة :.)777*/١(‏ المبسوط :.)5١94/١(‏ تحفة الفقهاء :.)١5١5 /١(‏ المحيط 
البرهاني .)6٠٠ /١(‏ 

(0) اليسيك ل [1]» 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى خمساً (5/ 58) رقم :.)١777(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود له(١1/ )5*١‏ رقم (21/75). 

(0) ليست في 111 [تاء 1د]. 

(1) في [ج]: (يدور). 

(0) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 
(6107/5) رقم :»)١5114(‏ ومسلم في صحيحهه. كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
(44/1") رقم (١/17ه).‏ 

(4) ليست في [أ]:1[ب]» [ج]. 


(9) مابين القوسين ليس في [ب]: [ج]: [د]. 





[صفة سجدة 


السهو] 


السهو ؟؛] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري االإسبيجابي 








العيدة© او جور الإماة فيا يجاكته لو خافت فيا تقر فيه( أو الى القرافة عن 
موضعها؛ أن سجوة السَّهِو ذا فث ل الواجب.وهذه الأشياء متضمّنة ترلة 
الواجين: 

وسهو الإمام يُوجبٌ على المؤتمٌ السَّحودَ؛ لان امن هد في صلاتهم أيضاء وهم [ سهو الامام] 
أتباعُه شرعاًء فإن لم يسجد الإمامٌ م يسجد المؤتمٌ. 

وإن سهى المؤتمٌ لم يلزم الإمامَ ولا المؤتمّ؛ لأنّه لو سَجَدَ وحدّه حالف إمامّه وإن”*) 
سَجَدَ معه الإمامٌ يصيرٌ تَبَعا له وجَعْلٌ التبّع متبوعاً لمتبوعه قلبُ الموضوع وتغييدُ 
المشروع. 

وتَنْ سهى عن القَعْدٍ الأولى ثم تك وهو إلى القعود أقربُ عا قجس ونه (السبوصد 
وإن كان إلى حال” القيام أقرب ل يَحُد ويسجدٌ / للشّهو؛ لأنَّالقيام فر والقعدة . رمو 
الأرق واجية فلا وو ترك الفرض لأجل الواجب. 

وإن سهى عن القعدةٍ الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَّع إلى القَعْدةٍ ما لم يسجد. وألغى ري 
القاسة يتقة لكين أن القَعْدَة الأخيرة فرضء وما قام إليه فليسٌ بفرض وله القعدةالآخيرة| 
جره 


ا 


وإن قيَّد الخامسة بسجدةٍ بطلّ فرضّه؛ لأنّه انتقل إلى التّافلة قبل إكمال القَرْ ضٍء ولكن 


)١(‏ في1[ج]: (العيدين). 

030( ليست في [أ]: [ب]» [ج]. 
(9) في [د]: (ترك). 

(4) في[ج]»:1د]: (ولو). 
(8) السشافى [11ه جنا 51]. 





زاد الشقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








0 


عند محمد - رحمه الله -: إذا رفع' "؟#وعند أي يوساف - رحتمه الله -:ى) وضع 

وتحولت صلاتّه نفلاً على قياس قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف'"-رحمهم الله-. وكان 
عليه أن يضم إليها ركعةٌ سادسةً حنَّى يكون متنفلاً بالشّفْع . 

ولو لم يضم لا شىء عليه عندنا»؛ خلافاً لزّفر»- رحمه الله-؛ لأنَّهِ شَرَعَ في الشَّفْع 
الأخير على ظنّ أنه عليه ثمَّ تيرّن أنه ليس عليه. 

وإن فَعَد في الرّابعة ؛ نك قام ول يسلّم فظتّها القعنة الأولى عاد إل القمدة ة ما لم يُقيّد 
الخامسة بالسّجدةٍ ويُسِلّم. 

فإن سجد في الخامسة ضمٌّ إليها ركعة أخرى ليتم شفع" وقد قت صلاته: 
واكَكعتان نافلةٌ له. 


ومن شك في صلاته ول يدر أثلاثاً صل أم أربعاًء وذاك أوّل ما عَرّضٌ له" استأنف 


)١(‏ بنظر: بدائع الصنائع .)١794/١(‏ المحيط البرهاني ».)5٠١ /١(‏ العناية »)5٠١١ /١(‏ الجوهرة النيرة 
(78/1). 

0( بنظر: تبيين الحقائق »)١147 /1١(‏ البناية (5/ 77١‏ )» درر الحكام »)١57 /١(‏ مجمع الأغبر .)١15١ /١(‏ 

(*) ينظر: الحداية /١(‏ 7/6)» تبيين الحقائق (1/ »)١91‏ الجوهرة النبرة »)7/8/1١(‏ الدر المختار (7/ 85). 

(؟) ينظر: الهحداية /١(‏ 7/6)؛ تبيين الحقائق .)١147/١(‏ البحر الرائق (؟/ ,)١١7‏ اللّباب شرح الكتاب 
6/0 

(5) ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق :»)١91//١(‏ درر الحكام :4)١87/١(‏ مجمع الأخهر 

.)16*/1( 

في [د]: (شفعها). 

(1) قال العينى في البناية (؟/ :)5**٠‏ اختلفوا في معناه» وقال صاحب 1 معناه: أَوّل ها سها 


9 


وير 
لاح 


في عمرهء وقال شمس الأئمة السَّر خسى : معئأة أن الهو لبن واف لد لاد نه لم يه بابد ري 
الفقيه: ول ما سها فى عله الكتلا» وقيل؟ أول الشهووقم لدنول يكن سها فى صلا قط من حي 
بلغ , 


.+ حت 


[الشلدفي 
التعدة 
الأخيرة] 


| الشك في عدد 
الركعات] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








فل 


الصّلاةء كذا رُوي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله نهم أنه ستقيل 
وإن كان الشكُ في ذلك يعرضٌ له كثيراً بنى على غالب ظنّه إن كان له ظنٌ وإن م 
يكن له ظنّ بنى على اليقين؛ لقوله يك: «إذا شك أحدٌّكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم 
أربعاً فليتحرٌ الصَّوابَء وليبنٍ عليه» وليسجد”" سجدتي السَّهو بعد السَّلام»”". 
وعند الشافعي - رحمه الله-: (إذا شكٌ)) بنى على الأقلّ بكلّ حال”*» ويّروي في 


ذلك حذيفا”) إلا آنا تحمل عل ما قلناءعبلة بالأغبار كذها: 


7 ع 4 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 88”) رقم 
(44171) عن ابن عمر رضي الله عنهما في الذي لا يدري ثلاثاً صى أو أربعاً قال: «يعيد حتّى يحفظ». 

0غ في [ح]: (ويسجد). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان )89/١(‏ رقم 
.)8:1١(‏ 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) ينظر: الأم .)١45/5(‏ الحاوي »)75١117/7(‏ نباية المطلب .)١79/١(‏ البيان (17/ 7377)» المجموع 
.)٠١5>/5(‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة: باب السهو في الصلاة والسجود له )1٠٠/١(‏ رقم 


(الازة)., 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








باب صلاة المريص 


إذا تعذّر على المريض القيامٌ صل قاعداً يركعٌ ويسجدٌ فإن لم يستطع الرُكوع 


ٍ ءه 5 م قا > ع 
والسّجود أَوْمأ إيماءًَ. ويجعل”'' (الرّكوع أرفعَ من السّجود)'"'. ولا يُرفعٌ إلى وجههِ شي ءٌ 


3 


أمّا / الإيماء فلقوله يله (لعمران بن ١‏ امل قائاً فإن لم : 9 قاع تي( 


الحديث. وأما لا يُرفع إليه؛ لقوله يك في مثله: «إن قدرت أن تسجدّ على الأرض فاسجد 


2ع , م 
وإلا فأوم برأسك)' ٍ 


فإن لم يستطع القعوة استلقى على قفاه. وجَعَلَ رجليه إلى القبلةٍ وأَوْمَأ بالرُكوع 


1 : 5 
والسسّحود. وهذا عبد نا" ا 


(0 
0 


00 


(5) 


)7ع( 


وقال العاف حرعية الل-ة الأول أن تصق عل |4 يتش ريك عمراة بن 


في [أ1١1د]:‏ (وجعل). 

في [د]: (السّجودَ أخفضٌ من الرّكوع). 

ما بين القوسين ليس في [أ]» [ج]. [د]. وعمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي» صحابي؛ 
أسلم عام خيبرء وغزا مع رسول الله ينك غزوات» توني سنة 01ه. ينظر: الاستيعاب ))١١١8//5(‏ 
أسد الغابة (5/ 7194"): الأصابة (5/ 685). 

أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلنى على جنب (48/1) رقم 
.)١١11/(‏ 

أخرجه أبو يعلى في مسنده »)181١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (؟1١/159)‏ رقم (18045)., 
والبيهقى في السئن الكبرى (1579)؛ وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 9١؟):‏ رواته ثقات. 

بنظر: المبسوط .)517/١(‏ الحداية /١(‏ /ا/ا)؛ المحيط البرهاني (75/ .)١57‏ الجوهرة الديرة (1/ 1/94). 


قِ [ج] زيادة: (الأيمن). وهذا أذ الوجهين قٍِ مذهب الشافعي» وهو الأصحٌّ والآخر كمذهب 


[هيفة لاه 
المريض] 


[26/ب] 


[حالة عدم 
قدرة القعود | 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








الخصين: ١فإن‏ لم يستطع قل اله رفع با 


ولنا: أن في(" حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|: «فإن لى يستطع فعلى قَمَاهُ يُومىئ 


إيما»20» والأخد بها رَوينا أَوْلى؛ لأنّه إذا استلقى على كَمَاه كان أقربَ إلى استقبال القبلةِ؛ 
لأن الجانبين منه تكون إلى القبلةء فإشارتّه تقعٌ إلى الكعبة”'. وإذا اضطجعٌ على جنبه تقعٌ 
إشارثّه إلى رجليهء وذلكٌ ليس بقبلةٍ. 


010 
00( 
فيه 


0 


وحديث عمران: كان في مرض لا يستطيعٌ أن يستلقيّ على كَمَاهُ. 
وإن اضطجمَ على جنب ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز يريد به: في حالة العجز عن 


الحنفية. ينظر: الحاوي :.)١917//5(‏ نباية المطلب (7/ :.)5١65‏ الوسيط (7/ 5 :)٠١‏ حلية العلماء 
(5/ 4 » العزيز (9/ ))7534٠‏ المجموع .)7١5/5(‏ 

تقدم تخريجه. وهو ني البخاري دون قوله (يومئ إيماء). 

ليست في [ج]. 

قال الزيلعي في نصب الراية (177/5): حديث غريبٌء وأخرج الدارقطني في سئنه (؟/ /31) رقم 
)١(‏ عن الحسن بن الحسين العرني ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي يك قال: «يصلي المريض قائماء فإن لم 
يستطع صى قاعداء فإن لم يستطع أن يسجدء أومأء وجعل سجوده أخفضٌ من ركوعه. فإن لم يستطع 
أن يصلي قاعداء صلى على جنبه الأيمن» مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقياء رجلاه ما يني 
القبلة». وضعّفه النّووي في خلاصة الأحكام ».)٠١78(‏ وقال ابن الملقّن في البدر المنير (/ 5178): 
اللبيى هسيت؛ لأسعال اتناس عل فيعفاء وجاهيل. 

قال الزيلعي: واعلم أن المصنف احتجٌ يبذا الحديث على أنَّ المريض إذا عََجَرَ عن القعود استلقى على 
ظهره. مادا رجليه إلى القبلة» والشافعي يخالفٌ. ويقول: يصِلٍ عنى جنبه مستقبلاً بوجهه: وحجُته 
حديث عمران بن حصين المتقدّمٌ» وحديث عل ليس يَحجّةٍ لنا. 


في [أ]: (القبلة). 
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الاستلقاء”'"؛ لقوله تعالى: + وَعَلَ جُنْوبِهِمَ 4 [آل عمران:١9١].‏ 


قال لفيا" ف اتسوره: هويا حال المريضن :ق آداء الصّلاة بعكب الغا 


ولا يُومئ بعينيه. ولا بقلبه. ولا بحاجبيه. 


كاعم 


0 5 ّ او ع صا + (54 
وعلك رفرء وابنْ زياد درحمهم) الله -: يوميع بحاجبيه. فإن عَجَرّ عن هذا" ' يوميء 


عيئية 20 فإ عجر عن |20 فعئل زَفْر ب زر عقرة اللّه-* بوميع بقلبهء فإن عَجَرَ عن ذلك 
أيضاً الآن يؤخرٌ الصَّلاة”")؛ لأنْ الطّاعة بقدر الطاقة. 


ولنا: أن الأفعال أصلٌ في الصّلاة ولم يُوجد فعلٌ في هذه المواضع؛ فإنَّ بالعينين 


يكون إِيحاءَ”' لا إيماء” "2 وبالقلب يكون نيّة. 


)0010( 
فه 


إضه 


0 
(6) 


00 
إفه 


00 
0 


غ١)‎ 


فإن تَدَرَ على القيام ولم يقدر على الرّكوع والسّجودٍ لم يلزمه القيامٌ؛ لأنْ القيامَ لافتتاح 


في [د]: (الاستقبال). 

الضَحَّاكَ بن مزاحم أبو محمد الغلالي» تابعي محدث ومفسُرٌ. توني سنة 7١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 5948 ).: تبذيب التهذيب (5/ 557 ): شذرات الذهب (18/75). 

الذي وقفتٌ عليه هو: من رواية الضَّحاك عن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-» كذلك أخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (7/ ١‏ 864). 

في [ح]: (ذلك). 

ينظر: تببين الحقائق :)3١1١/١(‏ الحوهرة النيرة »)8١ /١(‏ البناية (؟5147/5)» البحر الرائق 
(7*0 )2 

في [1ح]: (ذلك). 

ليست في [أ]ء [ب]ء [ج]. وينظر في المسألة: تبيين الحقائق ))5١١/١(‏ الجوهرة النيرة ))8١ /١(‏ 
البثاية (؟/ 3417 ) البحر الرائق (؟7/ .)١765‏ 

ليست في [ج]. 

في [أ]: (إنجالاً)! 
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الرّكوع والسّجودٍ بف نكل قيام لا يتعقَبُه (ركوعٌ و)”'2 سجودٌ لا يكون رُكناء ولأنّ إيماء 
القاعدٍ أقربٌ إلى الشّبوا" بالسّجودٍ من إيراء”” القائم» وهو المقصودٌ من الإيماء؛ فكان 
الأبياء قاعدا 15 

فإن صل الصَّحِيحُ بعضّ صلاتِه قائباء ثم حَدَتَّ به / مرضٌ تمّمها قاعداً يركعٌ [27/] 

8 ابعر ' ِ م ا 5 . ساد أاء : ه سس بك [المرضاثناء 

ويسحاء أو يومئ إة يسح الرعوج والسّحود. الومسطب ره و يتمع القعودٌ؛ لأنه 3 
لو استقبلَ وقع الكل ناقصاء ولو مضى يقعٌ البعض ناقصأء فكان هذا أؤلى. 

ومن قبل قاعدا يركع ويسجد ثم صِحّ: بنى على صلاته قائ)؛ لأنَّ صلاءً القاعد [الصحةأثناء 
بالرركوع والشكاة مب ايع 5و ون حادك إفاعة القاعد للقائه ”2 ل ف 22 
قولٍ محمل”"- رحمه الله - بخلاف المُومئ. 

فإن صل بعش صليه بإباء!ثمٌ تر عل الأكوع والشّجود استائفة الأله قر 
على الأصلٍ قبل تمام الحكم بالخلّف. فيبطل حكمٌ الخلّف, ولأنّه تقوّى حاله ويناءٌ 
لقوق عل الشعيف لا بشرة. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]: [د]. 

(؟) في [ج]: (التشبيه). 

() ليست في [د]. 

(4) في [د]: (مستجمع). 

(5) في [أ]:1ج]: (الأركان). 

(5) في[ج]: (للقاعد). 

(6) حيث قال: يستقبل. ينظر: الأصل (١/*55؟)4:‏ تحفة الفقهاء :)١97/١(‏ المحيط البرهاني 
(/ 7 ) الجوهرة النيرة /١(‏ 89). 

(8) في[ ج]: (بالايماء). 











زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ومن أغمي عليه خمسٌ صلواتٍ فا دُونها''" قضاها إذاا'' صم فإن فاته'" بالإغاء [اشابط 


لبي ١ 0 ١‏ الترتيسسب في 
أكثرٌ من ذلك لم يقض. وهذا عندنا » وهو استحسان. القضاء ] 


وقال ب : عليه القضاءٌ وإن طالت الذَه"؛ لأنّه بمنزلة المرض . 

وقال الشافعي- رحمه الله-: إذا استوعبَ الإغماءً وقتَ صلاة كامل فلا قضاءَ 
علية0؟, ْ 

والصَّحَيحٌ قولّنا؛ لأنَّ الإغاء إذا (قَصُرَ فهو معتيرٌ ب) يَقصرٌ عادةٌ وهو النَّومُ فلا 
تبط القضاةه إذا علال)9 كان سكرا | طول هاده وهو الجتوة والسس سواه 
القضاء» ففصلنا بين (الطّويل والقصير)””'" بيوم وليل فإذا زاد على يوم وليلةٍ كان 
طويلاء لأنّه يدخل به الصَّلوات في حَدٌ التَكْرار. 


)١(‏ في[حج]: (دون). 

(5) في[ج]: (إن). 

() في [د]: (فاتته). 

(54) ينظر: الأصل :.)77١/١(‏ الحجة على أهل المدينة .)١55 /١(‏ المحيط البرهاني (؟7/ :.)١55‏ تبيين 
الحقائق .)5١ 5 /١(‏ 

(5) في [ج] زيادة: (بن غياس). والصّحيحٌ أنَّه: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المرّيسى العدوي؛ 
متكلمٌ معتزليٌء من أصحاب أبي يوسف. وله رواياتثٌ كثيرةً عنهء توني سنة 7174ه. ينظر: تاريخ 
بغداد (/9/ 51)» الواني بالوفيات /١١(‏ 514).» الجواهر المضية .)١514 /١(‏ 

)3( ينظر: المبسوط »)511//١(‏ بدائع الصنائع »))١١//1١(‏ البناية (57/ 5145). 

(0) ليست في [ج]. وينظر في المسألة: الحاوي (7/ 78)» نباية المطلب (7/ 5 7): حلية العلماء (/ »)١1/١‏ 
المجموع (5/7). 

(4) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(9) في[ج]: (فسقط). 

2٠١(‏ في [ج]: (التُطويل والتقصير). 
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نات سحون السسلاوت 

سجوةُ الثّلاوة في القرآن أربعٌ عَشَرَةَ سجدة"" في" آخر الأعراف. وني الرَّعِ وني [صددسجة 
التحل؛ » وبني إسرائيل» ومريم. وأول0 ا الحح. والفرقان. والتمل؛ وم تنزيل. 558 
وصء وحم السّحدة 6 وإذا السَّماءُ انشقت. واقرأ (باسم ركلق)0؟ لأحاديف 
ختلفةٍ وَرَدت في هذه المواضع”» وفي بعضها اختلافٌ الصَّحابةِ!”: واختلاف مالك 
وموضع ذلك كتاب الصلاة. 

والسّجود واجبٌ في هذه المواضع على التَالمي والسّامع» سواءٌ قَصَدَ دَ ساعَ القرآن أو لم [متىتجب 

السجدة؟] 


يقصد؛ لِقول الصَّحابة رضي الله عنهم: السّجدة على / من سمعهاء وعلى من تلاها”©. [27/ب] 


)١(‏ في[د]: (موضعاً). 

(0) ليست فل11. 

) ف 51]: (وزالأول ي). 

(4) ليست في1[1]ء[35]: 

(5) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(1) ينظر: نصب الراية (؟5/ 175١)؛‏ البدر المتير (5/ 1/4؟). 

(/9) والخلاف في السّجدة الثانية في الححء وصء والتجم والمفصّل. ينظر: المصنف لعبد الرزاق 
(*/ 18-05 ”7)» المصنف لابن أبي شيبة (1/ /8/8-71/1”)ء الأوسط (77377/6). 

(4) ذهب مالكٌ إلى أنَّ سجدات التّلاوة إحدى عشرة سجدةء ليس فيها شىءٌ من المفصّلء وليس منها 
السّجدةٌ الثانية في الحجٌ ولا النجم. ينظر: المنتقى للباجي .)349/١(‏ المقدمات الممهدات 
)١186١/1(‏ مواهب الحليل (؟/ .)51١‏ 

(9) وَرَدَ عن عددٍ من الصّحابة-رضي الله عنهم-: كعثان» وابن عباس» وابن عَمرَ وغيرهم قوهم: 
"السَّجِدةٌ على مَن سمعها" دُون فوله: "ومّن ثلاها". لكن قد يقال: بأتها في حق التالى آكد» والله 
أعلم. ينظر: المصنف لابن أبي شيبة .)871//١(‏ الأرسط (ه/ ,)١8٠١‏ 
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وإذا تاد الإمام آية د الكحن (١‏ سَحَدَهَا وسَححد ل المأموة0" مععيةى وإن تل لمأمو 4" , 
جد اح “؛ كيلا يودي إلى مخالفة الإمام. 


وإن سمعوا وهم ني الصَّلاةٍ آية"؟ سجد جدةا'' من رجل ليس معهم في الصّلاة لم 
يسجدوها في الصَّلاق وسحدوها بعد الصّلاة. 

وقال محمد - رحممه اللّه- في تلاوة المقتدي : أئم يسجدوها بعد الصّلاة!")؛ لوجود 

وعندشما: لا ب؛ لأنّه محجوة عليهء فلا تعلق يها حك ٠‏ كطلاق الصَّبِيء ؛ بخلااف 
لشت والحائفض» رغ يجِبٌ فيهم| على السام وغل الجتب القارئ» دُونَ الحائض )0 
لأ منهيان غير حجوري:: وولآلة كوه قبجورا قاذ قراءة'" الإمام في حمّه. 

واي ع سح 5085 ىر 2 الى 

فإن سَجَدوا فيها م يجزهم ولم تَفسّد صلاتهم. 

ما عدم الجواز فلاكها ليست يصلاتئّة» وأمًا عدم الفساد فلكها تحتمل زيادة 


)١(‏ في[د]:(سجدة). 

(؟) في1[ج]: (المؤتم). 

(*) في [ج]: (المؤتم). 

(4) في [د]: (يلزم الإمامَ ولا المؤتجَ السّجِودُ). 

(5) لسك فى [11[ب]:31]. 

(0) ليست ف [د]. 

(0) ينظر: الأصل :)"78/1١(‏ المبسوط /١(‏ ١٠).ء‏ المحيط البرهاني (؟/ .)١7‏ تبيين الحقائق :)5١57/١(‏ 
الجوهرة النثرة /١(‏ ؟4), 

0 تانق القوسية لبون 151:4 


(4) في1[ج] زيادة: (القران). 
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(1) 
سعحده . 


ومن تلا آية' يا" سجدةٍ فلم يسجذها حتّى دََلََ في صلا 16" قلذهاء ود 
السّجدةٌ عن التلاوتينء وهذا فى ظاهر الرّواية©). 

ووعقه اث اليك دوتحة (آذ اقل آنه وتحدة وتلكات يتح انما وةاة امل 
من الآوق ا أن ها رات ولو غانت مكل الأوق ناثكت هك اذا كانت اقمل كان 
3 

وإن تلا" ني غير الصّلاة فَسَجَد ثمّ دخلّ في الصَّلاةٍ و نتلاها سَجَدَ لها". ول تجز تنه 
السّجدة الأولى؛ لذن الأولى ليست بصلاتيّة» فكانت أضعف من الثانية؛ فلا تنوب عن 
الثانية. 

ومن أقَرَأها في صلاته فلم يسجذها حتَّى ترج منها ل يُقضِهاء لأثهبا صلائية فلا 
تَؤْدَّى خارج الصّلاة7" . 

ومّن كرّر تلاوة سحدة واحدةً في مجلس واحدٍ أَجرَّأنه سجدةٌ واحدةٌ؛ لأنّه يحتاح إلى 
الأكرار للتُحنظء أو للشلير (أى للتعل)00» قلو قره لكل مأ سجدة لقم فى انرس 


)١(‏ في [د]: (الشجدة). 

(؟) ليست في [1]: [ب]. 

() في [ج]ء[د]: (الصلاة). 

(4) ينظر: الأصل »)7378/١(‏ تبيين الحقائق »)75١1/١(‏ العناية (؟/ ١7)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 85)) 
مجمع الأنهر .)158/١(‏ 

(5) في [د]: (تلاها). 

(5) في[ج]: (سجدها). 

0) ليست في11]. 


(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 





| تكرارتلاوة 
السحدة 
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. م_ .اندز ) . ا 
وأنه مَنفى شرعا. 
سَ عر 2 هَ سر 5-0-5 22 ع 2# 8 َ م 
ومن أراد السجود كبر ونم يرفع يديه. وسَحَدء ثم كبر ورفع رأسه. ولا تشهد 
ولاسلام؛ للسِّنَة المتوارثة. 


5 [صفة سحدة 
التلاوة] 


ولم /يذكر ماذا يقول في سُجودهء والأصحٌ أنَّه يقول فيها ما يقولٌ في سجدة [28/] 
الصَّلدةة. 


6 في [ج]: (ميع). 
3ع( ينظر: المبسوط (7/ :.)3٠١‏ بدائع الصنائع »)١47 /١(‏ تبيين الحقائق »)١١8 /1١(‏ البناية (5/ 7/5). 
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باب صلاة المساضر 


السَّفرٌ الذي”" تتغيّر به الأحكام هو: أن يقصدّ الإنسانٌ موضعاً بينه وبين ذلك مسيرة [حدالسفر 


ظ 5 8 السدي يقصسر 
لل يام ولياليها' '. سير الإبل ومشي الأقدام. المسافر بسببه ] 


ولا يُعتءُ في ذلك السّير في الماءء وهذا عندنا”". 


ع 
هر 


ما التقديرٌُ بثلاثة يام ؛ فلقوله ية: ١لا‏ تُسافِر المرأةٌ فوقٌ ثلاثة أَيّام ولياليها إلا وم 


زوجُها أوذو 1 منها »27 . 


تت 


معئأة: ثلانئة ئة أيام. وال( 7 نوق" صل اغا بق قله تعا ى : فََصريوأ قوق 


ال ناق [الأنفال 7 ]ء وهي لا تمنع من الخروج لغير السَّفر بدون المخرّم. 
وكا سب "الإبلٍ ومشي الأقدام “© فيان العدلٌ هواعتبر الوّسَّط في 


عر 


السّير؛ِ (لأن أسرع السّير)!* سير البتريي"' » وأبطوؤه سير العَجَلَةِ وأوسطه 


)١(‏ ليست في [ب]. 

(؟) ليست في [أ]1:1ج]. 

() ينظر: المحيط البرهاني (7/ 751)» الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 4/)» الجوهرة النيرة /١(‏ 85)» البناية 
(9/ 8 ). 

(54) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة: باب: في كم يقصر الصلاة »)٠١85(‏ ومسلم ني 
صحيحه: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره (17). 

(6) ليست في[ب]. 

(5) ليست في [د]. 

0 لسسكال 1ن ا. 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 


0 التريد: !! لرّسول؛ ومئه قول بعض العم رب: الى بريدٌ الموث: أي: رسوله: ثم استعيل في المسافة 
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سيرُ”'' القافلة» وخيرٌ الأمور أوساطها”". 


ركعتين إلا المغرب؛ فإِنَّا وتر و الثهارء : ثم زيدت في التضرء 


23 


وفرض المسافر عندنا في كلّ صلاةٍ رباعية عيةٍ : ركعتان؛ لا يجوز الزيا يادةٌ عليها 
وقال الشافعي - رحمه الله-: أربة””». 

والصَّحَيحٌ قولنا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «فُرضت الصَّلاة في الأصل 
وأقّت فى التقر عل ما 


)9(2 


كانت» 


وعن عمر ذك | ذيك أنّه قال: : اصلاةٌ المسافر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم»”". 


فإن صل أربعاً وقد كَمَد فى الثانية قئْر التُشهّد أجرآته ال كعنان عن فرضه: 


و ٠‏ ع ا ٠‏ م8 م 3-0 
وكانت الأخريان نافلة» وإن لم يقعد مقدار التشهد في الم كعتين الأوليين بَطَلّت صلاته؛ 


(010) 
00 
0 


000 


التي يقطعٌهاء وهي اثنا عشرّ ميلاً. ينظر: المصباح المنير /١1(‏ 57): المعجم الوسيط (ص:/5)؛ معجم 
لغة الفقهاء ( ص ١:‏ 5 ), 

ليست في [ج]. 

في[أ]» [د]: (أوسطها). 

ينظر: المبسوط .)75794/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 41)). المحيط البرهاني ))35١/5(‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ 4/): تبيين الحقائق .)5١١ /١(‏ 

في الكلام ون والراة: إن صلأها أربعا؛ وجوز الترخص يركعتين. يظر: الام (1/-9) الخاوي 
(757/5)» البيان (7/ 54 5)؛ العزيز (5/ 479 ): المجموع (4/ 7377). 

أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ: من أين أرخوا التاريخ 
(3975))؛ ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الصلاة» باب صلةة المسافرين وقصرها ( 5185). 

أشخر جه أحمد في مسئده )7717/١(‏ رقم (/551)؛ وابن ماجه في سئئه. كتاب الصلاة» باب تقصير 
الصلاة في السفره والنسائي لي سئئه؛ كتاب الصلاة»باب عدد صلاة الجمعة (575١)؛‏ وصححه ابن 


خزيمة (475١)؛‏ وابن حبان (*77/7).؛ والضياء المقدسى في الأحاديث المختارة (574). 


| فرض المسافر] 
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لأتّا هي”'' القعدةٌ الأخيرةٌ في حقّه بمنزلة الفجر في حقٌ المقيم. 

ومّن ترج مسافراً صل ركعتين إذا فارقٌ بُيُوتٌ المضْر؛ لأنّه ما دام في اضر فهو ناو 
للشفرء لا مساق فإذا جَاوَز عمرانَ المضر صار مسافراً؛ لاقتران الئية بعمل السّفر. 

ولا يزالٌ على حكم السّفر حنَّى ينوي الإقامة في بل خمسة عشر يوماً فصاعداًء فيلزمه 
الإتقام. وإن نوى إقامته أقلّ من ذلك ل يُتَمّم'". ومذهيّنا مذهبٌ ابن عَمَرَ رضي الله 
عنبي": 


وقال الشافعى - رحمه الله-: / أقل مدّة الإقامة أربعة أيّاه”'): وبه كان يقول عثيان 


د (8) 


2 ٍ م 1 ص 2 2 بي عير 
والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأنْ مدّة الإقامة في معنى مدّة الطهر؛ لأنّه (يعيد ما)”'' سَقَط من 
2 أ يع 2 02 ع 2 ات ؟" إسراءة * 2 
الصّوم والصّلاة» ثمّ أدنى مذّة الطهر قلرت بخمسة عش يوماء فكذا أدنى مدة الإقامة. 


ولو قال: غدا أخرح أو بعد غدٍ أخرج. حتى بقى على ذلك سنين صلى ركعتين. 


1113 ليست‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل (١/557)ء‏ الحجة على أهل المدينة .)١78 /1١(‏ المبسوط (١/77؟),‏ بدائع الصنائع 
(١1//اة)‏ الغهداية .)8٠١ /١(‏ 

() أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »)١7١ /١(‏ وابن أبى شيبة في المصنف (7/ )7١1‏ 
رقم (/8711). 

(4:) ينظر: الحاوي (؟7/ ١/ا")»‏ نباية المطلب (؟/ »)47*٠‏ حلية العلماء (7/ :)١49‏ البيان (؟/ 41/7 ) 
المجموع .)51١/5(‏ 

(5) قال البيهقى في السئن الكبرى (7/ ١١؟7):‏ وقد رويت في ذلك أحاديث منها: عن قتادة» عن عثيان 
ابن عفان 4# مثل ذلك. ثمَّ قال: أَمَّا حديث عثران #ه فلم أجد إسناده. 

(5) في [د]: (يعتد بما). 


| ابتداء قصسر 
المسافر] 


[ 28/ب] 
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: 1 
وعذا عند . 


ا 


وقال الشافعي -رحمه الله-: إذا زادَ على ثمان”'' عَشْرَةَ ليلةَ أَتَمّ الصَّلاة”" . 


ع خاب أإ(44ق 6و عي لم كنم عن ف عى ‏ 2 نك م و لكايه 
والصحيح قولناا ؛ لما روي أن النبي يك أقام بتبوك عشرينّ ليلة يقصرٌ الصَّلاة” 2 


الا 
| َه 


وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما أقام بأَدْرَبيجان”"' ستة أشهر يقصرٌ الصّلا 
وإذا دخلّ العسكرٌ أرضّ الحربء ونّووا الإقامة خمسة عَشَرَ يوماً لم يتِمّوا!" الصَّلاة؛ 


لأنَّ نية الإقامة لا تصحٌ إلآّفي موضع الإقامة» ودارٌ الحرب ليس بمكان الإقامة في حقٌ 


,))75١1؟‎ /١1( تبيين الحقائق‎ »)41 /١( المبسوط (777//1)» بدائع الصنائع‎ »)357/1١( ينظر: الأصل‎ )١( 
,)857/5١( الجوهرة النيرة‎ 

(؟) في [د]: (تمام). 

(8) فرق الشافعيةٌ فيمن زادت إقامته على الثّلاث بين الغازي وغيره. فغيرٌ الغازي ١‏ ختظي: وأما 
الغازي فلهم فيه قولان: الجواز والمنع؛ وهل يزيدٌ على ثانية عشر يوماً فيه قولان أيضا: الجوازء 
والمنع. ينظر: الحاوي (7/ 7177). نباية المطلب (7/ 576 ).؛ البيان (؟5/ 57/8 ): الوسيط (؟7/ 5,8 ؟). 

(4) ليست في [ج]. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (137/ 5 5) رقم (5178١).؛‏ وأبو داود ني سننه. كتاب الصلاةء باب إذا أقام 

بأرض العدو يقصر :)١775(‏ وصححه ابن حبان (71/49): وأعله أبو داود والبيهقي في معرفة 
السئن والآثار (5/ 17/7؟) بالإرسال. 

(1) أذرّبيجان: كورة تلي الجبل من بلاد العراق وهي مفتوحة الألف وتلىي كور أرمينية من جهة المغرب» 
يُنسب إليها أذربي» من مشهور مدائنها: تبريزء خويّء وسلماسء وأرمية» وأردبيل» ومرندء افتتحت 
آذربيجان سنة اثنتين وعشرين:ء انتتحها المغيرة بن شعبة الثقفى # في خلافة عثان بن عفان 4. 
ينظر: اللبدان لليعقوبي (ص:1/8): مععجم البلدان (1/ :)١78‏ الروض المعطار (ص:١1).‏ 

0 ام عبد الرزاق في المصنف (47594). والبيهقى في السئن الكبرى (417/5 5)) وقال النووي في 
خلاصة الأحكام (5074): إسناده صحيح. 
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الغزاة؛ لأنه لا يُمكَنٌ من القرار بنفسِهء بل هو متردّدٌ بين أن مََزِمِ العدوّ فسيتقرٌء وبين أن 
2 
ينهزم فيمر. 
11 اعت ! ! لونم 0 يكحن ه 2 ا 
وقال زفر - رحمه الله-: إن كانت القوة' * والشوكة للغزاة صحت نية الإقامة منهم. 
(وما [ه)29 وب2") 


وَقلل أنو موسق وعيه اق إن قانوا تولوا آبسة ميم إن كانوا في خيام ل 


ع 8 


والأصحٌ ما قلنا؛ لما مر0". 
وإذا دَخَلَ المسافرٌ في صلاة المقيم أتمَّ الصَّلادَ وإن دَخَلَ معه في فائتةٍ لم تَجَُرْ صلانه [صلاةانسافر 


خلقّه؛ لأنّ الوقتٌّ ما دام فاق كاواغرقيه قابقة [لتثيرة قيضي بالعداه ا ايم 
الإمام واحداً أمَا إذا خرجٌ الوقثٌ فقد يُقدَّر الفرضُ في حقه ركعتان”"؛ فلا يُقبل 
يي فيصيرٌ اقتداءٌ مُفترض بمتنفل 0 لأنّهِ إن كان في الشّفع الأوّلء فالقعدةٌ فرص 
في حقّهء نفل في حٌّ الإمام؛ وإن كان في الشّفْع الثاني" فالقراءةٌ فرضٌ في حمّهء نفل في 


حقٌ الإمام. وهذا أيه يجوز 


)١(‏ ليست في [ج]. 

(5) في[ج]: (إلا). 

() ينظر: المبسوط .)2553/1١(‏ النتف في الفتاوى /١(‏ /ا/). بدائع الصنائع /١(‏ /4)). الحداية (41/1). 
(4) في[د]: (صح). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (7337/5)» البناية شرح الهداية (”/ 777): الجوهرة النيرة /١(‏ 85): مجمع الأغبر 

2137 /1( 

(1) ليست في [د]. 

(0) في [د] : (ركعتين). 

(8) في [د]: (متنفلاً). 

(9) في [د]: (الأخير). 
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زا سل املق بالفيبيح رقسون ملب 143 الفيبيج" لقب كي| قثل. زومت 


الله ا بأهل مك فإنه © زوي: أله صل ركعين بوث قال الأنثرا صلك اانا #ضيعن 
مكة؛ فإنَ قومٌ سَفرٌ0". [1/29] 
ومسشحتثٌ لله إذا سلّم أن يقول)©©: (التوا صلاتكم؛ قإنا قوم صفة)؛ اقنداء بالنبي 


وإذا دَخَلَ المسافرٌ مِضْرّه أنمَّ الصّلاة؛ لأنّهِ مقيمٌ فيه لتعيّه للإقامة في حقه. 
ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيرّه. ثم سَائَر فَدَحَلَ وطتّه الأول لم يُتمُم [رن_وطزفي 
الصلاة. كه 
وحاضل أن الأوطان ثلاثة : 
وطن قرارء وهو البلدٌ الذي هو”؟ منشؤه ومولده؛ أو تأهّل به وتوطّن: وهذا لا 
ينقّضُه إلا وَطْرٌ مثلهه كمكة") فى جقٌّ رسول الله ف. 
والثاق: وطن مستعاقٌ وهو البلد الذي ينوي المسافرٌ الإقامة فيه خمسة عَشَرَ يونا 
فصاعداًء وهذا الوطنٌ ينقصّه الوطنٌ الأصاً؛ لأنّه فوقه. ووطنٌ مستعارٌ؛ لأنّه مثله. 
وَالكق وا لله عنم 


)١(‏ في[1]: (المقيمين). 

(9) تمق اما 

(*) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (819)» وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب متى يتم 
المسافر؟ (94؟515١)),‏ والطبراني قُ المعجم الكبير )5١4/1١4(‏ رقم (/ؤدهة). والبيهقي في الستن 
الكبرى (/57/8137): وصححه ابن خزيمة .)١37147*(‏ 

(5) 1د (اديقول هم إفاسل). 

() ليست في [ج]. 

(5) ليست في [د]. 











زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








والثالث: وطن السّكْنىء وهو موضمٌ ينوي المسافرٌ الإقامةً فيه أقلّ من خمسة عَشَر 
يوماء وهدا يقش كل بره .إلا اللقروب مده لاعن ده الشف 

وإذا نوى المسافرٌ أن يقيمَ بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصّلاة؛ لأنّه ل ينو 
الإقامةَ بأحدهما مذَّة الإقامة. فإن عَرَّم على الإقامة بالليالي في أحدهماء ويخرج بالنّهار”") 
إلى الموضع الآخر. فإن دخل بالليل الموضعٌ الذي عزمَ الإقامة بها ليلا يصيرٌ مقيمأء وإن 
كان على العكس لا يصيُ" مقيياً؛ لأنّ موضعٌ إقامةً الرّجل حيتٌْ يبت فيه. 


ومن فاتته صلاةٌ في السّغْر قضاها في الحضّر ركعتين: ومن فانته صلاةٌ في الحضّر في !قضاءالسفر 


دن وومن د 4ه 2 ظ في الحضر 
حالة الإقامة صلاها في السّفر أربعا؛ لأن القضاءَ يحكي الفائت' " فيعتبر حالة الفوات٠‏ 2 ولمكس] 
والمطيعٌ والعاصي في سَفَّرِه في الرّخصة”*؟ سواءٌ. وهذا عندنا”»: خلافاً للشافعي”") 
- رحمه الله-؛ لأنّ الرّخصة إِنَّ) تثبتٌ بالسّفرء وهو عاصي في سفره لا بسفره؛ لأنَ السّفر 
محرّدُ قطع المسافة؛ فجاة أن يت الخصة ب] لاعصيان فيه. 
وإذا صل في السفيئة توجّه إلى القبلة على أي حال كانت السّفينة؛ لأتبا بمنزلة 
البيت؛ لأنّ سَيرَّها غيرٌ مضاف إلى / راكبها. [29/ب] 


(5) في3ب +51 (التهر). 

(5) في[ح]: (يكون). 

(*) في [د]: (الفاتتة). وينظر في المسألة: كشف الأسرار (7/ 147 7), 

(4) الرّخصة: إطلاقٌ بعد حظر لعذر تيسيراًء أو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرّم. ينظر: تقويم 
الأدلة في أصول الفقه (ص:١8):‏ أصول السرخسى »)١117/١(‏ التعريفات (ص:١١١).‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 9)» الهداية »)8١/١(‏ المحيط البرهاني (5/ 14)» تبيين الحقائق 
:)5١5/1(‏ درر الحكام .)177/1١(‏ 

() ينظر: الأم (١1/؟7١75).‏ الحاوي (73748/5): التنبيه (ص ٠:‏ 4): غباية المطلب (7/ 554). العزيز 
(453/4). 
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وإن كان يصل ف الكفينة قاعداء وهو يِقِيدٌ عل القيام أججبرأة عد أي 


)١( +‏ 
حنيقة' '- رحمه الله - . 


وعندعنا: لاي " ؛ لأنَّ القياءَ ركنٌ فلا يسقط إلا بعذر. 
ورة الرّأسِ فيهاء والغالبٌ بمنزلةٍ الواقع”». 
والجمعٌ بين الصَّلاتين يجوز“ فعلاً ولا يجوز وقتء وهو أن : تحر الظّهرٌ إلى آخر 

الوقتِء ويصلٌ العصرّ في أوّل الوقت» وهذا عندنا" . 
وعند الشافعي - رحمه الله-: يجورٌ وقتاً لعذر المطر والسَّفْر9. 
والصّحِيحٌ قولنا؛ لقوله يَلِكّ: «من أكبر الكبائر تأخيرٌ الصّلاة عن وقتِها)) 507 

نصل. 

)01 ينظر: الأصل :)7١77/1١(‏ الجامع الصغير ( ص ٠١8:‏ ).» بدائع الصنائع (1/ 3١4‏ ))» المحيط البرهاني 
(4/7ش6) تبيين الحقائق /١(‏ *١؟).‏ 

(0) في [د]: (وعند أبي يوسف ومحمد). 

("') ينظر: الأصل :)7057/1١(‏ الجامع الصغير (ص ٠١8:‏ ). العناية (7//)؛ منحة السلوك (ص:78١)؛‏ 
ا للف 

(4) :ويقال ايسا الغالب #المتسقق: أى ااسقق . ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ 57). 

(5) لست ل31]. 

() ينظر: الأصل .141//١(‏ 75714)) الحجة على أهل المدينة ».)2159/١(‏ المبسوط »)١44/١(‏ بدائع 
الصنائع (١517/1١))؛‏ البحر الرائق (1/ 51 1). 

(0) ينظر: الأم /١(‏ 46).؛ الحاوي (75/ 79417-747), نباية المطلب (75/ 575). البيان (7/ 4/5- 
/81ة )» العزيز (5/ 59 5). 

(8) ل أقف عليه هذا اللفظء والذى وقفَتٌعليه.ما أخرجه الترمذي فق جاع كنات الصلاة باب :ها 
جاء في الجمع بين الصلاتين (184): وأبو يعنى في مسنده (/714): والدارقطني في سننه )١1417/5(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي وه قال: «من جمع بين الصّلاتين من غير عذر فقد أتى بابا 
من أبواب الكبائر». وضعّفه الترمذيء والدارقطني. 
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ساك الخصعهة 


لاتصحٌ الجمْعَةٌ إلآفي مصر جامع أو في مُصلّ المضر. 
أنَا الأول فهو عندنا"'": خلافاً للشافعى ©- رحمه الله-؛ لقوله : دلا جمعَة ولا 


بنيده 2 2-7 0 0 ٠‏ 
تشريقٌء ولا فطرء ولااأضحى إلا في مصر جامع» ". 


وأمًا الثاني فَلانّهِ متَصلٌ بو(*»: فكان حُكمُهُ حُكمّه. 

ولا تجورٌ فى القرى؛ لما قلنا"". 

والإاقيية لعل اللسرى اليه لقعم لباقي بال المقيسيق ا 1 
ولايجورٌ إقامتها إلا بسلطان أو من أمره الشلطان: وهذا عدبا علافا 


للقاقم لجيه الهب: قاشه باداء سار المكتويات: 


0010 


000 


فر 


09 


ينظر: الأصل /١(‏ 345): المبسوط (5/ 37)؛ بدائع الصنائع /١(‏ 559): الحداية /١(‏ 87)» الاختيار 
/١(‏ “على ), 
ينظر: الأم .)519/١(‏ الحاوي (5/ 5 ٠‏ 5).: الوسيط :)١77/7(‏ حلية العلماء (5/ 359).: المجموع 
(غ/ .)26١06‏ 
م أقف عليه مرفوعاًء وقد قال الزيلعي ني نصب الراية (17/ :)١46‏ غريب مرفوعاًء وإلَّا وجدناه 
موقوفاً على عليٌ. وقال ابن حجر في الدراية :)75١15 /١(‏ لم أجدهء وروى عبد الرزاق (/511/9) عن 


ليست في [1]: 

في [ج1:1[د]: (كحكمه). 

في [د]: (روينا). 

ليست في [أ] »1 ج]. 

ينظر: المبسوط (7/ :)7١5‏ بدائع الصنائع »)7١71/١(‏ المحيط البرهاني (7/ 58).: الاختيار /١(‏ 87)» 


تين الحقائق (9/1١5؟).‏ 


ينظر: الحاوي (555/5).: الوسيط (757/8/5). حلية العلماء (؟/ .)56٠9‏ العزيز (5757/45). 


الحمفة | 


ب 
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ولَنَا: أنَّ اناس يتركون الجراعات لإقامة اجُمُّعة: فلو لم يُشترط فيها السَّلطَاتٌ يودي 
إلى" الفتنة؛ لأنه قد”'' يَسبقٌ بعض النَاس إلى الجُمُّعة فيُقيمونها لغرض همء وتفوتٌُ على 
غيرهمء فيؤدَّيٍ إلى الفتنة» فشر طنا فيها السَّلطان؛ ليكون أقرب إلى تسكين الفتنة. 

ومن شرائطها: الوقتُ» فتصح في وقت الظهر ولاتصحٌ بعدّه؛ لقوله # لمصعب بن 
عمير”" حين يَعَنْه إلى المدينة قبل هجرته: «إذا مالتِ الشّمس قصل بالتاس الجٌمُعة)29. 

ومن شرائطها: الخطبةٌ قبل الصّلاة؛ لآن الى 48 ما صل القة فى غغره بغير 
خطبةء فلو جارٌ ذلك لَمَعلّه مرَّة”)؛ تعلياً للجواز. 


وهل تقومٌ الخطبة مقام ركعتين؟7") اعتلف المشايش فيه: 


المجموع (4/ 08 6). 

.]1[ ليست في‎ )١( 

(9) ليست ق 1١1‏ 

() مصعب بن عمير بن هاشم القرثيٌ العبدري. من فضلاء الصّحابة وخيارهم؛ ومن السّابقين إلى 
الإسلام؛ أسلمَ بدار الأرقمء هاجر إلى الحبشة» ثمَّ إلى المدينة بعد العقبة الأولى قُتِل # بِأَحدٍ شهيداً. 
ينظر: الاستيعاب (5/ 517/7 :)١‏ أسد الغابة (5/ 1/8١)؛‏ الإصابة (5/ 98). 

(4) لم أقف عليه: وقد قال الزيلعي ني نصب الراية (؟/ :)١948‏ غريبٌء وقال ابن حجر في الذراية 
(١/7516):لم‏ أجدهء وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
3 ) عن أنس #ه قال: «كان رسول الله و يُصِبٍ الجمعة حين تميل الشمسم 

(6) في [د] زيادة: (واحدة). 

(5) فى [1]: (الركحين). وقال المعلّمي -رحه الله- في رسالة "سنة الجمعة القبلية" من مجموع رسائله 
(81/13"): "كأن هذا القائل غدّه اتفَاقُ العَدَّدَ بين الدّكعتين وا قطبتين ولا أدري ماذا يقول في 
خطبتي العيدين والكسوفين والاستسقاء جوضن عن ماذا؟ والاستدلال بنحو هذا محص التكلئي 
والتّمخّل الذي لا حاجة بطالب الحقٌّ إليه". 

(0) ينظر: المبسوط (75/ 55)). المحيط البرهاني (5/ 75): تبيين الحقائق .)51١/١(‏ البحر الرائق 
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منهم من قال: تقومٌ؛ وهذا لا تجوز إلا بعدا'» دخولٍ الوقت!". 

ومنهم مَن قال: لا تقوم وهو /الأصحٌ؛ لأنه لا يقترط لما ساف ترائظ الصّلذة [1730) 
من استقبال القبلةِ والطّهارة وغير ذلك. 

65 الإمامُ خُطبتين يتفصل بينهم) بِقَعْدةٍ هكذا©؟ جرى التوارث من لذن 


رسول الله 35 إلى يومنا هذا. 


ات 


ويجوز الاكتفاء بحُطبةٍ واحدة عندنا””؛ خلافاً للشافعي29- رحمه الله -؛لما رُوى أن 


النبى 5 أن يطل قاى] غنطة واحلاق فك ساك جعلها خطلهة3 ينهي جلف ع0 
قفي دلبل عل أن اخلسة للاستراحة: لا لكوعها شرل 


0 000 . 2 سك عع د مت عر م 2 2 و 
ويخطبُ قائ على الطهارة”"» أما القيامُ فلقوله تعالى: # وَبَرَْوْكَ مما #. وأمًا الطهارةٌ 


.) ١ (؟م/ثرة‎ 

9 ف1]: (قبل). 

(0) ليست فق 111 

() في [ج] زيادة: (فيها). 

(4) في []: (كذ١).‏ 

(6) ينظر: المبسوط (55/5). المحيط البرهاني (7/ 7/5)» تبيين الحقائق .)75١١ /١(‏ العناية (7/ /8). 
البناية ( 7/ 66). 

(1) ينظر: الأم (1514/1)» نباية المطلب (5177/15): المجموع (14/ 5 51). 

017 م أقف عليه» وقال العيني في البناية (77/ 5 0): هذا الحديث غريبٌ» وهو عن ابن عباس برواية الحسن 
ابن عبارة. والحسنٌ بن عيارة البجلءٌ: متروك كيا في تقريب التهذيب (1754). 

(4) في[ب]: (شرط). وني [ج]: (من شرائطها). 

(9) في [أ]: (طهارة). 
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فكيلاة'" يقع الفصل بين التطبة وبين الشّروع في الصّلاة. 


فإن اقتصرّ على ذكر الله تعاللى جار عند أبي شة حديفة!')- رحهه اللهد-. 
وقالا”": لابدٌ من ذكر طويل يُسمى خحطَبة. 
هيا: أن الشرط هر المقطبة» فيا لى بات به(" يُسكى خخطبة ل يعم قرط الجقعة. 


"للف 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - قولّه تعالى: + فََسْعَوَأ إِكَ وك َه #. [الجمعة:9]» والمرادٌ 


به الطبةء والذّكر يخصل بقوله: الحمد للهء أو لا إله إلا اللهء ف) زاد عليه("2 تجعل شرط 


الكمالٍ لا شرط الجواز؛ كيلا يؤدَّىٍ إلى ترك العمل بالكتاب. 


0 


وإن خَطب قاعداً أو على غير طهارة”' جار 


. 5 هه اء 5 مش ل ان ش 2 
وعن أبي يوسف”, وهو قول الشافعي'' ' -رحمهم الله-: لا تجوز بغير طهارة؛ لأن 


في [ب]: (نكيلا). 


ينظر: الأصل :)751١ /١(‏ بدائع الصنائع (1/ 577).: الهداية (1/ 87). الاختيار /١(‏ 47)) الجوهرة 
النيرة (1/ 84). 
في [د]: (وقال أبو يوسف ومحمد). 


يبظره الأصل .)*5١/١(‏ درر الحكام .)١١8/١(‏ مجمع الأغبر )١548/١(‏ اتبيين اللدقائق 
/١(‏ ١٠57؟)‏ الدر المختار (؟15/ 2,6 .)١‏ 


) ليست في [ج]. 
في [د] زيادة: (فهو). 
ليست في [ ج]. 
ينظر: المبسوط (757/7).: بدائع الصنائع (1/ 577)» المحيط البرهاني (8/7): البناية (07//5)» 


الجوهرة النثرة .)484/١(‏ 
في الحديد خلافا للقديم. ينظر: الحاوي (5/ 55 5). التنبيه (ص :1 5): حلية العلياء (؟/ 5176)؛ 
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الخطبة بمدولة قط 7" الطّلاق قالك هاسة حرشي اللاصديا: [ق) تحت اسع لكان 
| م 
وتناناكن قله عق بو سيت والحتك ع هين عو بذكن الهم عل قراءة 


1 


القرآنٍ فى حق لاس 
وتأويل الحديث: أكَبا كشطر الصّلاة فى حق الثواب» لا فى حق” اشتراط شرائط 
الصّلاة. 


, 1 د : 
ومن شرائطها: الجماعة. وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله- ثلاثة سوى 
الإمام”؟. 


2 


وقال أبو يوسف -رحمه الله- : اثنان سوى الإمام 
أمّا اشتراطً أصل الجاع فلأتََا سمّيت جُمُّعَةَ لاجتماع الجماعات فيهاء إلا عند أبي 
يوسف -رحمه الله- للمُثنى حكمٌ الجاعة حتّى يتقدّمَ الإمامٌ عليهاء وفيه) معنى 


)١(‏ في [أ]: (شرط). 

(؟) قال الألباني في إرواء الغليل (*/7/): لم أقف على إسناده عنهاء وقد روى ابن أبي شيبة 
)١/177/1(‏ عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنَّه قال " إِنَّا جعلت الخطبة 
مكان الركعتين » فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً ". وعن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب 
فال " كانت اللجعة أريها فيلت ركبين ين أجل القطيةاء فين قاض انقطة فليجل أريعا ". 
قلت: ورجاله ثقاثٌ لكنه منقطمٌ بين يحيى وبين عمرو وعمر. 

(0) ليست في [1]:[ب5:[ج]. 

(4:) ينظر: الأصل »)7371/١(‏ المبسوط (75/ 5؟). بدائع الصنائع »)557/١(‏ الحداية /١(‏ 47)» درر 
الحكام (198/1). 

(5) ينظر: المحيط البرهانى (5/١2).؛‏ تبيين الحقائق :)55١/١(‏ الاختيار /١(‏ 87): الجوهرة الئيرة 


(1/ *5) البناية (7/ 514). 


| الجماعة في 
الجمعة ]| 
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الاجتاع أيضا”" . 

وهما يقولان: أن أهل / اللّغة فَصَلوا بع المكنى والجمعء ةاعد الجباحة ثابت 
ميلقا والمثتى وإن كان فيه معنى الاجتاع فليس بجمع مطلق؛ أن الجمع المطلقّ ما 
تجن فيه ]لق 005 والسَّفمٌ (واقلٌ ذلك ثلدنة)0 . 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لابُدٌ من أربعين رجلاً من الأحرار البالغين المقيمين©. 

وهذا فاسدٌ؛ لأنه رُوي أنَّ أهل المديئة لما رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها”» وبقي مع 
رسول الله #للزاثنا عدت ريعلا فصل به اللببيزية©. 

ويجهرٌ الإمامٌ بالقراءة”" في الرَّكعتين؛ للتّوارث. 

وليس فيها قراءة سورة بعينها؛ لإطلاتٍ النصّء وهو قوله تعالى: # فأفرءوأ ما يسَرَ ون 
لْقَرْءَانِ 4[المزمل: .]٠١‏ 

ولا تجبُ الجمعة على مسافرء ولا امرأةٍء ولا مريضء ولا عبِدِ؛ لقوله #: «من كان 


0 بأ لله واليوم الآخر فعلية اليرمة إلا فسا قرأء أو ملوكاء أو هيناء أو امرأة أو 


)١(‏ ليست ق111 

(؟) في [ج]: (الشفع والوتر). 

() مابين القوسين ليس في [1]. 

ينظر: الأم »)5١19/1(‏ الحاوي (75/ 4 ٠‏ 5)» نباية المطلب »)541١/7(‏ العزيز (5/ »))5٠١‏ المجموع 
(5/ ل/امى/ة). 

(5) في[1:]5ج]»:1د]: (تَمَرُوا). 

(5) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحهه. كتاب الجمعة» باب: إذا ثفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» 
فصلاة الإمام ومن بقى جائرة (94177)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب في قوله تعالى: [ وإذا 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائيا) (67). 


(0) في [1أ]١1ج]‏ [د]: (بقراءته). 


]/30[ 
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مريضاًء فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» والله غنىٌّ حميدٌ» 
فإن حضروا وصَلُوا مع النّاس أَجِرْأمُم عن”" فرض الوقت؛ لأنَّ سقوط فرض 

السّعي عنهم لالمعنىٌ في الصّلاةء بل للحرج والضّررء فإذا تحمّلوها التحقوا في الأداء 

عبرم 
ويجوزٌ للمسافر والعبدٍ والمريض أن يوم في" الجمعة؛ لكال الأهايّة* في حقهم. 
قد عمل الوزن توق يوم الجمعة قبل صلاةٍ الإماء وأ عدر لي كره له ذلك [صلاة الظهر 


م الجمعة 
3 5 ! 


وجازت صلائه. خلافاً لزفر 

وقال الشافعي: لا تمزئه (الظّهر إل بعد" "حرج الونتا ا لآن رع ضما '»: أن 
الفرص ومسو اللتسيك والقأين بدلء ف ل ب تحقق العجرٌ عن الأصل لا جوز المضية 
إلى البَدّل. 


)1( أخرجه ابن عدي في الكامل (8/ :.)١/87‏ والدارقطني في سننه :)1١517/5(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 
مسقي الى الر تافر 611801/49دران سر لتقيس القير 193 101031 

(؟) في[1]:[ب]: (من). 

(*) ليست في [ب]. 

)0( في [ج]: (أهليته). 

(5) في [ب]: (به). 

(7) ينظر: المبسوط (79/7)» المحيط البرهاني (؟/ 57)» الاختيار /١(‏ 84)» تبيين الحقائق /١(‏ 177)) 
الجوهرة النثرة .)4٠ /١(‏ 

7غ( في [ج]: (إلاَ الظهر بعد). 

(48) أي: قبل فوات الجمعة. وهذا قوله في الجديدء وقال في القديم: يجزئه. ينظر: الأم (7514/1)» نباية 
المطلب (5/ .)551١‏ العزيز (1//5١3)؛‏ روضة الطالبين (؟7/ .)1٠‏ 

(9) في[ب]:1ج]:(أصلهم)). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








وعندنا أصل الفرْض هو الظهرء بدليل أنه ينوي القضاءً في الظهر إذا أذَّاهِ بعدَ 
خروج الوقت. وقد أذَاه في وقته فتجزئه. 
وقد كوي مواصيق سرعه الف أن افر احذها لمعيه ووس 3 
والأفضل هو يو فإن بدا له أن بحضرّ الجسعة فتوجّه (نحوها بَطلت صلاة 
الظهر بالسّعى)”": فإن كان خروجّه من بيته بعد فراغ الإمام منها / فليس عليه إعادةٌ 
الظّهرء وإن كان قبل فراغ الإمام عنها فعليه إعادة الظّهر عند أبي حنيفة -رحمه الله-20. 
م 2 1 - 
وقالا: لا يبطلٌ ظهره حتّى يدخلّ مع الإماه؟. 
لىا: أن فرض الظهر قد صار مَؤدئ: فلا ينتقضن إلآب) هو أقوى مته وهو الجمعة. 
وله: أنْ السّعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة» فكان (الاشتغال به كالاشتخالٍ)””» 
بها من وجهء فيصيرٌ به رافضاً للظهر. 
ِ 2 عر 2 
ويُكره أن يصيٍ المعذورٌ (يوم الجمعة صلاةً الظهر بجاعة)”'”». وكذلك أهل 
الجن ”"؛ لإجاع الأمّة على ترك الجاع" يومَ الجمعة: مع أن المصرّ قلّ ما يخلو عن 
)١(‏ ينظر: المبسوط (5/ 77)» بدائع الصنائع /١(‏ 51 5).» الاختيار /١(‏ 84).: الجوهرة النيرة /1١(‏ 31)) 
البحر الرائق (؟7/ .)١56‏ 
(9) هاب العوسين ليس في [أ] [ب]ء وني [ج]: (إليها بطل صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي). 
(؟) ينظر: الأصل /١(‏ 765): تحفة الفقهاء .)١10 /١(‏ المبسوط (5/ 9): المحيط البرهاني (؟8//1): 
المحداية /١(‏ 87). 
(4:) ينظر: الهداية /١(‏ 87). تبيين الحقاتق /١(‏ 57١75).؛‏ الجوهرة النيرة (١/١4).؛‏ درر الحكام ,.)١89 /١(‏ 
اللباب .)117/١(‏ 
(5) في [د] : (اشتغاله به كاشتغاله). 
90 153 «الظهر مسناعة بر اللبيتة): 
(4) في[ج]: (الجماعات). 





]1/31[ 


[الفضر 
لتماعسة سور 
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تعلرورت 11 عت عليهم إتيان الجامه”". 

ومّن أدركٌ الإمامَ يوم الجمعةٍ صل معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة؛ لقوله ي: دما [إدراد 
فرك فضاواء وما فاتك ا#الفقزى "اسع عي بل . 

فإن أدركة ني التشهّد أو في سجود السّهو بنى على الجمعة. 

وقال محمد -رحمه الله-: إن أدرك معه أكثرٌ الركعة الثانية بنى على الجمعة» وإن 
أنرك أقلها بقل الور علبي لال أدرلة البسلة تحريية. لا أزكانا. جيم يهنا 
اشناطا. 

وه مع فى عله سدلة» ولخدا الرمه القراقة في كل ركد والومه القسدة الأول 
أيضا على رواية الحاو وا" . 

وفي رواية المآ 6 غنه: لا يَلِدَ مه القعدة الأو هي ( لأنّه ك2 من وجه؛ فلا تكون 
القعذة الأولى واجبة قيه: 


)١(‏ تي[ ب]: (المعلورين). 

(؟) في[حج]: (الجمعة). 

رن أخرجه أحمد في مسنده (17/ )١147‏ رقم »)7/75٠(‏ والنسائي في سننه» كتاب الصلاة: باب السعي 
إلى الصلاة (8575): وصححه ابن خزيمة في صحيحه ( »)١85 ٠85‏ وابن حبان في صحيحه (505١؟١).‏ 

(4) ليست في [ج].؛ وني [د]: (عليه. 

(5) في [د]: (عليه الظهر). وينظر في المسالة: الحداية /١(‏ 85)» تبيين الحقائق /١(‏ 7؟77)., الجوهرة النيرة 
(47/1): درر الحكام (1884/1) اللّباب (117/1). 

60 ينظر: البسوط (5؟/ 75): بدائع الصنائع /١(‏ 517 7)؛ المحيط البرهاني (7/ 41)» البناية (1/ .)81١‏ 

(0) المعلّ بن منصور أبو يحيى الرازي؛ محدث وفقيهٌ من أصحاب محمد بن الحسن وأبي يوسفء توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية (؟7/ 11778 ): مغاني الأخيار (7/ 15 شذرات الذهب (8557/7). 


(4) ينظر: المبسوط (؟/ 88): بدائع الصنائع /١1(‏ /717): المحيط البرهاني (7/ *97): البناية (5/ .)4.١‏ 
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إلا أت قو لأن)7): هذا باطل؛ لأنّهازة كان طيرا لا يمكنة أن كيدها عل قري 
عَقَدّها للجمعة؛ وإن كان جمعة فهي لا تكون أربمّ ركعات. 

وإذا خرجٌ الإمامٌ يوم الجمعة ترك النَاسٌ الصَّلاةٌ والكلام حتى يفرع من” خُطبته 
عند أبي حدق الرحية الله-؛ لقوله #: «إذا خرجَ الإمامٌ يومَ الجمعة فلا صلاةً ولا 
كلاة)00. 

وقالا: يكره الصَّلاة قُْ هذين الوقتين» ولا يكره الكلاة” ©؛ ؛ لقوله : : اخروجح 
يقطع الصَّلاةٌ وكلامّه يقطعٌ / الكلامَ» ىا 

وإذا أَذْنَ المؤدّنٌ (يومَ الجمعة الأذانٌ الأوّلَ)”"' ترك النَاسٌُ البيعَ وَالقر 0 يوَتَو هوا 


إلى الجمعة”"؛ لقوله تعالى: © يكأيبا ألَدِينَ َامَنْوا إذَا نودى لِلصَّلَوْوَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةَ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [د]. 

(0) في [ب]:[ج]:(عن). 

(*) ينظر: المبسوط (594/75): بدائع الصنائع /١(‏ 555). المحيط البرهاني (5/ 65)»: تبيين الحقائق 
0 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية :)3١١/7(‏ والعيني في البناية (/ 85)» والثووي في المجموع 
(557/4): غريبٌ مرفوعاً. وقال ابن حجر في الدراية (1/ 3517): لم أجده. وقال ابن الملقّن ني البدر 
امير (4/ «54): غريب ضتعيف: 

(5) أي: إذا خرجّ الإمامٌ قبل أن يخطبتء وإذا نزل قبل أن يُكبّر. ينظر: العناية (737//7)» منحة السلوك 
(ص:1717١)»‏ البحر الرائق (7137//7١)؛‏ مجمع الأغبر .)١١17/1(‏ 

(5) أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى (57417)» وأعلّه بالوقف على سعيد بن المسيّب. 

(10) في [د]: (الأذان ليوم الجمعة). 

(4) ليست ف111:[ب]. 

(9) في [د]: (الجامع). 


| خروج الإسام 
لتجمعة | 


[11ت/ب] 


| فسا لباتسسرفر 
بأذان الجمعة | 
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فأَسَعَوأ إل ذه أله وَدَرُوأ أَلْمَيّمَ 47ه[الجمعة:9 ]. 
قد 52 2 ٍ 
وإذا صَعَدَ الإمامٌُ المنبرَ جَلّسَّ”"2. وأذن المؤذنون بين يدي المنبرء فإذا فرغ من الخطبة”') 
أقامواء هكذا توارثنا من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا. 


2 2 2 


)١(‏ في[أ] زيادة: (عليه). 


() في [د]: (خطبته). 
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باب العيدين 


سين 2 الفطر أن يَطعَمَ الإنسان قبل الخروج إل اليل قل بعد وبين يوم [مايستحب 
الصّوم. 

ويغتسل ويتطيّبٌ» هو السّنة المنوارثٌ» وصيانةٌ للنّاسٍِ”' عن الرائحة الكريبة. 

ويتوجّة إلى المصلى؛ توسّلاً إلى إقامةٍ الواجبٍ أو السّنةِ على حَسَّبٍ اختلافٍ 
الأوااهو و الأيجة اتاو اجر 


وينبغي أن يخرجَ صَدَقَةَ الفطر" قبل المخروج إلى المصلى» هو السَّنّةَ المتوارثة؛ لقوله 
«أغتوهتم غخ المسألة في هذه الأيّام0*». 


ولا يكير فى الطريق عند أبى حنيفة” “- رحمه الله -» يريد به: جهرا. 


)١(‏ في [د]: (الناس). 

(؟) ينظر: الأصل :)71١/١(‏ الجامع الصغير (ص:7١١).‏ المبسوط (77/5): بدائع الصنائع 
/١(‏ 57/5).» المحيط البرهاني (5/ 55)» تبيين الحقاتق /١(‏ 35115). البناية (7/ 46): حاشية ابن 
عابدين(55/5١).‏ 
وني البحر الرائق (7/ :)17٠١‏ والظاهر أنَّه لا خلاف في الحقيقة؛ لأنَّ المراد من السنة المؤكدة كم| صرّح 
به ني المبسوطه وقد ذكرنا مراراً: أنها بمنزلة الواجب عندنا؛ وهذا كان الأصحٌ أنه يأثم بترك السنّة 
المؤكدة كالواجب. 

(") في [ب]: (فطرة)ء وني [د]: (الفطرة). 

(4) أخرجه بنحوه ابن وهب في موطثه (191): والدّارقطني في سننه (717)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (#4/ا/ا): وضمّفه أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (4/ 14)» وابن الملقّن ني في البدر 
المنير (5/ 4)57١‏ ونقل عن ابن عساكر قوله: عد يد جد من هذا الوجه مبذا اللّفظء وليس 
إسناده بالقوي. 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء »)17١ /١1(‏ اهداية (1/ 85)» درر الحكام »)١47 /١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
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وصدن نا م حب 0 

وق عيد الأضحى يكبّر ججهراً حال ذهابه إلى المصلء فإذا انتهى إلى المصل يترلك . 

والصَّحِيحٌ قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لآن الأصلّ في الآذكار هو الإسراق وإِنَّ 
يُصَارٌ إلى الجهن بدليل زائدة وقد تَبَكَ فى عيد الأضحَى عن رسول الله أنه كان يكثر في 
الطريق سجهر و1 يقس قي سيق الققط0. 

ولا يتنفّلٌ قبلّ صلاةٍ العيدِ'» يُريد به: في المصلَّ؛ لقول عل 5: «صِلَّيتٌ مع رسول 
لله يل صلاةً العيدٍ فلم يتنفّل كَبْلها»”. 

(وزوي اله راق رجلا كا يعفل ف المصل)”" فقيل له آلآ تنهى ؟ فقال: أحتمى أن 


.)١07١ /7( عابدين‎ 

.)١١6 /1١( )؛ اللياب‎ ١777 البحر الراتق(7/‎ :.)47 /١( ينظر: العناية (7/ 7/7): الجوهرة النيرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ».)١١١5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5171): وقال عَقِبَه: موسى بن 
محمد بن غطاء منكرٌ الحديث ضعيف. والوليدٌ بن محمد المقرئ ضعيف. لا يحت برواية أمثالهم) . 
والحديتٌ المحفوظٌ عن ابن عمر من قوله. 

(؟) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (5170) عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 8 كان يخرج ني العيدين 
مع الفضل بن عباسء وعبد الله» والعباس» وعلي» وجعفرء والحسن. والحسينء وأسامة بن زيد. 
وزيد بن حارثة» وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعاً صوته بالتهليل والتكبيرء فيأخذ طريق 
الحدادين حتى يأتي المصلى» وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. وأعلّه بالوقف. 

(4) في [أ] [ج]: (العيدين). 

(5) في [أ]ء [ج]ء [د]: (قبله). والأثرٌ لم أقف عليه» ولكن أخرج البخاري في صحيحه. كتاب العيدين؛ 
باب الصلاة قبل العيد وبعدها (99)»: ومسلم في صحيحه.ء كتاب الصلاة» باب ترك الصلاة قبل 
العيد وبعدها في المصى (6884) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي َه خرج يوم الفطر؛ء فصى 
ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. 

(5) مابخالفوسق لس ل 111 لدع 
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ع 


أكونَ من الذين قيل فيه: .#8 أَرََيْتَ الى ينص ((52)عَبْدَاِدَا ص )4 [العلق:9-٠20]1.‏ 

وإن أحبٌ أن يُصلى”'' بعدها صل أزيسا هكذا قال صاحي الكتاب» إلآأنّ مشايخنا 
قالوا: اميت أن يصل 7 الرّجوع إلى منزله9"؛ كيلا يظنّ ظادٌ أنه فى الك 
المتوارثة. 

فإذا حلَّت الصلاة بارتفاع الشّمس دخل / وقتّها إلى الزَّوال فإذا زالت الشّمس 
خرج وقّها؛ لما رُويٍ أن النبي و كان يْصِلٌّ العيدٌ والسَّمِسُ على قدر رُمح أو رُغين©). 

ويصلٌ الإمام بالنّاس ركعتين يكير في الأولى تكبيرة الإحراه” وثلاناة") بعدهاء ثم 


يقرأ فاتحة الكتاب وسورةء (ويكبّر تكبيرة”" يركعٌ بباء ثم يبتديء ني الرّكعةٍ الثانية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5777): وإسحاق بن راهويه كما ني المطالب العالية »)7/51١(‏ وني 
إسناده رجلٌ مبهمٌ. 

(؟) في [ج] زيادة: (فيه). 

() ينظر: الأصل :)774/١(‏ المحيط البرهاني .)١١١/7(‏ البحر الرائق (؟5/ 6)1١97‏ الدر المختار 
(١/؟17١1١).‏ 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)73١١‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية (519/1): لم أجدهء 
وقال ني التلخيص الحبير (7/ :)١947‏ وني كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن 
المعلّ بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان النبي 86 يصبي بنا يوم الفطر والشّمسٌ على 
قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح. والمعلٌ بن هلال الطكّانء كذَّابٌ كيا ني التقريب (/5801). 
وأخرج أبو داود. وابن ماجه عن يزيد بن حُمَيرء قال: خرج عبثالله بن بسرء صاحبٌ النبي #6 مع 
الناس يوم عيد فطرء أو أضحى: فأنكر إبطاء الإمام؛ وقال: إن كنا مع النبي ف قد فرغنا ساعتنا هذه» 
وذلك حين التُسبيح. قال النووي في الخلاصة :)74١5(‏ إسناده صحيحء على شرط سملم 

(5) في [ج]؛ [د]: (الافتتاح). 

)١(‏ في[1:]5ج]: (وثلاثة). 


(10) في [ج] زيادة: (رابعة). 


]1/32[ 


| سفة سلاة 
العيد] 
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بالقراءق فإذا فرغ من القراءة كبّر ثلاتٌ تكبيراتٍ)'''» ويكبّر تكبيرة رابعة 5 مهاء 
وهذا قول عبدالله بن مسعودٍ ه””": وبه أخذ علماؤنا”-رحمهم الله-؛ لأنّه وافقه كثثة 
من أصحابهء وأنّه لا أاضطراب في قوله. بخلافٍ قول غيره. 

وعن ابن عباس ذه رواياثٌ كثيرة”: والمشهورٌ منها: أنه يكبّر ثلاث عشرةً 
كيال ود أسقاق رمتووون وق ون عن و العنى سرياة 

ويُّقدَّم التكبيرات على القراءة في الرّكعتين جميعاً وتكبيرٌ عامّة البلاد اليوم على هذا؛ 
لذن الولاية لما انتقلت إلى آل عباس -رضي الله عنهم- أمروا الوّلاةَ والنّاسَ بالسمل اي 
التكبيراتِ بقول جذهم. 

ويرفعٌ يديه في تكبيرات العيد؛ لأنَّ المقصود منها إعلامُ من لا يسممٌ؛ بخلاف 
تكبيرتي الرّكوع؛ لأنّه يُؤتى بها في حالة الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام. 

ئ قطي بعد الصَّلاةٍ ُخطبتين يُعلَّمُ النَّاسَ فيها صدقةً الفطر والمتمامها كذا 


(9) عابي القوسين ساقظ من []: 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2587). وابن أبي شيبة ني المصنف (27917)» وابن المنذر في 
الأوسط »)3١151(‏ وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ *77): إسناده صحيح. 

(*) ينظر: الأصل /١(‏ 777)» المبسوط (؟7/ 78)ء بدائع الصنائع (١//17/7؟)»‏ البناية (7/ »)٠١1/‏ البحر 
الرائق (؟7/ 17977 ). 

(4) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (7/١9424-17941؟6©»‏ المصنف لابن أبي شيبة »)544/١(‏ الأوسط 
(4/ 776): السئن الكبرى للبيهقي (/ ٠1/‏ 5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (671/5).» وابن أبي شيبة في المصنف .)617١١(‏ 

(5) في[ج]: (تكبيرات). 

(0) ليست في[ج]. 


(8) في [د]: (بني العباس). 


[خطبة العيد] 
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ردت لي 

ومّن فاتَنْه صلاةٌ العيد مع الإمام م يقضها”": بمنزلة صلاةٍ الجمعةٍ؛ لما أن الجماعة 
والسُّلطانَ"" شرطٌ فيهاء وليس في وسع المتفرّد تححصّلّهم . 

فإن عُمَّ الهلالٌ على الناس فشهدو”'» عند الإمام برؤية الهلالٍ بعد الزَّوال صل الإمامُ 
العيدٌ من العَدِ؛ لقوله ي: «فطرٌكُم يومَ تُفطرون. وأضحاكُم يوم تُضَحُون). 

فإن حَدَتَّ عُذْرٌ مَنَعَ النَّآسّ“من (الصّلاة في)”' اليوم الثاني لم يُصلَّها بعدّه. وإن 


ص 


)١(‏ الذي وقفتٌ عليه أن النبي #4 حث في شخطبة عيد الفطر على مطلق الصّدقة؛ ففى صحيح الببخاري؛ 
كتاب العيدين؛ باب موعظة الإمام النساء يوم العيد (91/8) عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعتّه يقول: «قامَ النبي ك6 يومَ الفطر فصىء فبدأ بالصّلاةء ثم خطبء فلما فرغ نزلء فأتى النساء» 
نذَكَرهُنَ وهو يتوكّأ عنى يد بلالٍء وبلالٌ باسط ثوبه يلقي فيه النساءٌ الصدقة» قلت لعطاء: زكاة يوم 
الفطرء قال: لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئفء ثُلقي فتخهاء ويلقينء قلتٌ: أترى حقا على الإمام 
ذلك» ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهمء وما هم لا يقعلونه؟ 

(؟) في [ج] زيادة: (ولأن صلاة العيد). 

(*) في [أ]: (والسلطى). 

(؛) في[1أ]10ج]: (فشهد): وني [د]: (وشهد). 

)00( أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في شهري العيد »)١575(‏ وأبو داود في سئنه 
كتاب الصومء باب إذا أخطأ القوم الحلال (7517714)» والترمذي في جامعه: كتاب الصوم؛ باب ما جاء 
في أن الفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحون (191): وقال: حسرٌ غريبٌ. وصِحّحه النووي 
في المجموع (5/ 137). 

)١(‏ ليست في [أ]: [ب]ء [د]. 


(/ا) مابين القوسين لبدو في اج ]. 


[إذاغمفي 


رؤية الهلال] 
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وفي عيد الأضكى يُصل إلى ثلاثة أيّامء سواءٌ كان التَّرك (لعذر أو لا لعذر)7"؛ أن 
القياسّ أن لا تُوْدّى إل في يوم العيدِ؛ لأئَّا عرفت بصلاةٍ العيدِء وإنَّا عرفنا جوارٌ الأداء 
في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنصٌ الخاصٌ في حالة العُذْرء / وفي عيد الأضحى في اليوم 
الثانيء والثّالث استدلالاً بالأضحية. 

ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيِّبَ؛ للتّوارث. 

ويُؤْخّر الأكلّ إلى ما بعد الصّلاة حتّى يكونً الفطرٌ بتناول القرابينء بخلافٍ يوم 
الفطر وفي الرّسائيق”". 

ويتوجّه إلى المصلى وهو يكبّر؛ لما رَوينا (من الحديث)”" في عيد”' الفطر"”. 

ويُصلٍ الأضحى” ركعتين (كصلاةٍ الفطر)”"': ويخطّب بعدها خحطبتين يُعلّم فيها 
النّاضّ الأضحية وتكبيرٌ أيّام التشريق» هكذا جرى التّوارث. 


5 : قا 2 2 ع اذلاء 2 1 5 
وتكني 67 يّام” ' التة يق أوله عَتِيب صلاة الفجر من يوم عرقهى واخره عقيب 


)١(‏ في [د]: (بعذر أو بغير عذر). 

(؟) الرَّسْتَا: معرّبٌء ويستعمل في التاخية التى هي طرف الإقليم. ينظر: الضحاح ))١441/4(‏ 
المصباح المئير :)575/5١(‏ لسان العرب .)١١5/١١(‏ 

(*) في[ج]: (في الإرث). 

(*) ليسثك في [1]. 

(5) تقدم في (ص: 73 ). 

(3) ليسيث ىق [1]5[ت]. 

(0) هابين القوسين ليس ف [1] [ب]. 

(8) في[ج]: (وتكبيرات). 

(9) ليست في [أ]: 1[ج]: [د]. 


[32/ب] 


| ما يستحب في 


الأضحى] 


[ صلاة وخطبة 
الأضحى] 


| انتداء التكبير 


ونهايته | 
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العصر من يوم التّحر عند أبي دة1"؟-رعه للدت وهو 7 ابن شا --2 أن 
الآثار قد اختلفت”"» فكان الأخدٌ بالأقلّ أولى؛ تحامياً عن البدعة” في الجهر بالأَدنية". 


5- سه 2 ك ير 
وقالا: إلى صلاة العصر من آخر أَيّام التشريق وهو ثلاث وعشرون صلاةً")» وهو 


قول عا ذإدا”"؛ أخذاً بالاحتياطٍ ني باب العبادات بالإتيانٍ بالأكثر. 


لكك عيب الصّلواتٍ الفروضات في الجرامات المستحي عل المقيمين فى 


الأمصار: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. وهذا قول 


أبي حنيفة0- رحمه الله - ؛ لقوله 22ة: «ولا تشريقٌ إلآفي مصر جامع»”. والمرادٌ بالتّشْريق 


010) 


0) 


إفه 


2 


00) 


03) 


2غ( 


00 


4 


بنظر: الحجة على أهل المدينة »)7"9١ /١(‏ المبسوط (5/ 47): تحفة الفقهاء :)١7/5 /١(‏ المداية 
(845/1). 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5777). وابن المنذر ني الأوسط (4١١5)؛‏ وقال ابن حجر في 
الدراية /١(‏ 177؟): إسئاده صحيح. 
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة .)540-4848/١(‏ الأوسط .)3٠7-0٠/5(‏ السئن الكبرى 
(*/م*:-١:5).‏ 

البدعة: هي الأمرٌ المحدّثُ الذي لم يكن عليه الصّحابةٌ والتّابعون» ولم يكن مما اقتضاه الدَّليل 
الشّرعي. ينظر: التعريفات (ص:57). الحدود الأنيقة (ص:17)» التوقيف على مهمات التعاريف 
( ص :7/5). 

لعل المُراد مباء جمعٌ كلمة: ثناء. 

ينظر: الحجة عنبى أهل المدينة .)7٠١ /١(‏ بدائع الصنائع »)١985 /١(‏ المحيط البرهاني (؟/ ,)١17‏ 
تبيين الحقائق /١(‏ 1؟1؟). 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0771): وابن المنذر في الأوسط :)757١7(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (571/5). 

بنظر: الأصل .)87/١(‏ المبسوط (5/ 54)» بدائع الصنائع »)١91//١(‏ المحيط البرهاني 
)١ (‏ العناية (؟/ 87). 


قال البيهقى في معرفة السئن والآثار :)2371١/4(‏ نا يُروى عن علمٌّ موقوفآء فأمّا النبى #6 فإنه لا 


| صفة التكبير] 
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٠ 7‏ 0 و و ا 7 
هو التكبير' '. كذا رُوِي عن نضر بن شميل' . 


وقالا: يب على كل من يصفي المكتوبة”"!؛ لأنّها تبعٌ للمكتوبة. 
(وقال الشافعي)9) - رحمه الله- : على كل من يُصلِىٍ الضََلاةَ مطلة(ة©» قرفا كان (3) 


أو نفاوة. 


(010) 


(030 


(0 


00 
)00 
000 
فو 


يُروى عنه في ذلك شيءٌ. 

وأخرجه موقوفاً الطّحاوي في أحكام القرآن (١١؟)‏ وغيره: وقال: وهذا مما يحخيط علا أنَّ علياً ه ل 
يقله رأياً؛ لأنَّ مثله لا يقول بالرَّأيء وإن لم يقله إلا توقيفاً 

أقف حلي قي كنب الثئة والمعاجمء وقال أنُوغبي دل قريب اللنديك (©/ 48# !ايعني: أنه الا صلاة 
يوم العيد؛ ولا جمعة إلا على أهل الأمصارء وإِنَّا سميت صلاة العيد تشريقاً لإشراق السّمسء وهو 
إضَاءتّاء لآن ذلك وقتهاء وكان أبو حتيفة يذهب بالتشريق إلى التكبير في دبر الصَّلوات» يقول: لا 
تكبير إلأعلى أهل الأمصار تلك الأيام؛ فيقول: من صل في سَفَرِ أو في غير مصر فليس عليه تكبير 
وهذا كلامٌ لم نجد أحداً يعرفه: أن التكبير يقال له التشريقء وليس يأخذ به أحدٌ من أصحابه؛ لا أبو 
يوشهه ولا عمد كلم يرن التقبر عل للين عينا حك جانوه في الكفر وبففر: ول 
الأمصار وغيرها. 

النضر بن شميل بن خرشة أبو امسن الماؤق :التميميٌ البصري: عتتدكه وإماة فى اللعة توفي سنة 
7* آه. ينظر: البلغة في تراجم أئمة اليفق واللّْة (ص:5 ٠‏ ”"”)ء بغية الوعاة »)7١5/7(‏ شذرات 
الذهب .)١3/(‏ 

ينظر: الأصل .)87/١(‏ المبسوط (54/5)»: بدائع الصنائع ».)١91//١(‏ المحيط البرهاني 
)١١8/5(‏ العناية (؟/ 87). 

في [د]: (وقالا). 

ليسبق:ق [1]: 

ليست في [4]1 وفي [ج] ؛ [د]: (كان). 

في مذهب الشائعى القولات» وغلّط بعضهم هذا القول: ينظر: الحاو (95/ 8031): غباية المللت 
(518/1)» حلية العلماء (؟/ 574)» العزيز (551/7)» المجموع (0/ 81). 
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واحد 


باب صلاة الكسوف 





وإذا انكسفت الشّمِسٌ صل الإمامُ بالنّاس ركعتين كهيئة انلق في كلّ ركعةٍ ركوعٌ [صفةسلاة 


#نل 


ا 
القع 


ما الصَّلاةٌ فلقوله ينِ: «إذا رأيتم من هذه الأفزاع» فافزعوا إلى الصّلاة»!'2 حتى قال 


عض منشاحنا: بأئّها واي أخذوا بظاهر الأمر. 


ضغ د 4 د ستل ة اط م م 4 
وعن أبى حنيفة - رحمه الله - ما يدل على أكَبا سَنْة7*)؛ فإنّه خَيّر بين أن يصلى ركعتين, 


وبين أن يُصلي أربعاء وبين الأكثر من ذلكء والتَّخْييرٌ يكون في التّطوع. 


إفه 


(0 


- ع ١‏ * 1 ااه 2 - إ- 
وقال الشافعي -رحمه الله-: يركع في كل ركعة بر كوعين وسجودين' / 
وكلّ ذلك مرويىٌ”"' إلا أن ما قلنا موافقٌ للأصولء فكان الأخذ به أَوْلى. 


و 2 7 . 
ويْطوّل القراءةً فيهماء / ويخفى عند أبي حنيفة”" - رحمه الله-. 


العاف 11 


أخرجه بنحوه البخاري ني صحيحه: كتاب الكسوفء باب خطبة الإمام في الكسوف ,.)٠١55(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف .)401١(‏ 

ينظر: تحفة الفقهاء :.)١8١/١(‏ البحر الرائق (7”5/ »)١8٠١‏ البناية :6)١١57/(‏ الدر المختار 
(؟/ *8 ١‏ ). 

ينظر: الأصل /١(‏ 557). بدائع الصنائع »)38٠ /١(‏ المحيط البرهاني (5/ :2)١74‏ حاشية ابن 
عابدين (7/ 187 ). 

ينظر: الحاوي (5/ ١5‏ 25))؛ نباية المطلب (5785). البيان (5/ 1314). العزيز (71757/5)). المجموع 
(21//6). 

ينظر: صحيح مسلم (7/ .)171١‏ 

ينظر: الأصل /١(‏ 455)) الجوهرة النيرة .)47/١(‏ البناية (/ 4)١414‏ درر الحكام ))١51//1١(‏ 


.)١117/١( اللياب‎ 


الكسوف] 


)/53[ 
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وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يجهة2. 

وقول محمد مضطربٌ””". 

والصَّحِيحٌ قولُ أبي حنيفة وض اللسنة لذن الأصل في صلاة التهار المخافتة» إلا إذا 
قام الدَّلِيلُ بخلافه. 

ثمَّ استحبابث الجاعة فيها بثلاثة أشياء: بالجاعة. وبالإمام الذي يقيم الجمعة 
والعيدين؛ لأنّ الاجتماعَ بدون الإمام ربّ) يُفضي إلى الفتنة والفسادء وبالمكانٍ الذي تُقام 
فيه المعة أو سللاة الميدة لآن الغالت كنم لاتتهرة إلا قعذين المرضعين. 

ويكرة آداة"؟ كل قوء؟ بجباعة في كل فوضع: فإن لم بجتمع الاسّ: :صلاها(”» 
النّاسٌ قَوّادَى إلا أنَّ الصّلاة جمعاً”"2 أفضل. 

وإذا فرغوا منها دَعَوًّا (الله تعالى)”'" حنَّى تنجلي الشمسٌء كذلك فعلّ رسولٌ الله 


نين 0) 


0 


)١(‏ ينظر: الأصل /١(‏ 555). المبسوط (77/7).: تحفة الفقهاء .)١87 /١(‏ العناية (؟/ /417)» تبيين 
الحقائق (١/9؟؟).‏ 

(؟) حيث ورد عنه القولان. ينظر: المبسوط :)١5/5(‏ بدائع الصنائع :.)58١ /١(‏ الحداية (81//1)» 
المحيط البرهاني (؟175/5١).‏ 

() زيادة في [ج]: (الصلاة). 

() في [د]: (فريق). 

(5) في[ج]: (صلّوها). 

(5) في [ج]: (جميعاً). 

(1) مابين القوسين ليس في [أ] ٠‏ [د]. 

(4) الذي وقفتٌ عليه من قولهء ففى صحيح البخاريء كتاب الكسوف. باب الدعاء في الخسوف 


)١1١(‏ عن المغيرة بن شعبة ه» قال: الكسفت الشّمِسٌُ يوم مات إبراهيم» فقال النّاسٌ: الكسفت 
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وليسّ في خسوي القمر اع وإنما يُصلٍ كل واحد وحذه وهذا عند نا( »؛ لذن [سسلة 
ه . 5 0 0 الخسوف] 
الاجتاعَ بالليل تما يشقّ على الناسء ورّبّا يفضى إلى الفتنة!'" أيضاً. 
: 1 ' ِ ظ 
وليس في الكسوني خُحطبة» كذا رُوي عن النبى يِل أنه قال: «ولا خطبة فيها»0". 


2 2 2 


موت إبراهيم» فقال سول الله ك: إن الشيبى والقمر ايتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحاتةه فإذا رأيتموهماء فادعوا الله وصلوا حتى يتتجل4. 

010 ينظر: الأصل /١(‏ 4 5 )؛ بدائع الصنائع /1١(‏ 3581): الداية (1/ /41): المحيط البرهاني (؟/ /119)؛ 
الاختيار .)77٠١ /١(‏ 

00 في [ج]: (الفساد)ء ولي 1د]: (الفساد والفتنة). 


(9) لمأقف عليه. 
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باب الاستسقاء 


3 ٌ : 4ه ش 
قال أبو حنيفة - رحمه الله-: ليس في الاستسقاء صلاة مسئونة في جماعة”' 2 فإن صلى 
د سطع لخر 


النَّْسٌُ وُحداناً جار وإنّما الاستسقاءٌ بالدّعاءٍِ والاستغفار2"؛ لقوله تعالى: + مت 


فى لال 5 5 عر ع ”7 2 عع ع بيطا عاص 7 
تعفرو رَبَّكُمْ إِنَهُ كات عَمَارا (ز:0) بِرْسِلٍ السَمَا عَلَتَكر مِدْرَارا 4 [نوح:١١-١١]ء‏ فمّن زاد 


الصَّلاةَ لا د يستغني عن دليل. 
وقال محمدٌ -رحمه الله-: يْصِلٍ الإمامُ بالنّاسِ ركعتين””. 
وقول أبي يوسف مضطرتٌ”؟. 


ويجهر الإمام فيه" بالقراءق» ولا يكبّر””) فيهما سوى تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتي”" 
2 : 4 
الركوع في المشهور" '. 


.) في[ج]: (الجماعة‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل :.)547/١(‏ الحجة على أهل المدينة /١(‏ 7 77). المبسوط (77/75): تحفة الفقهاء 
)166/1١(‏ الاختار .)1/١/1١(‏ 

(*”) ينظر: الحجة عنى أهل المدينة /١(‏ 7”7*5)» الحداية (1/ 837)» المحيط البرهاني .)١7/8/7(‏ الجوهرة 
النيرة (91//1). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع »)95487/1١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ٠57).؛‏ درر الحكام »)١594/١(‏ بجمع الأحير 
(84/1؟1١).‏ 

(9) لبسثفي [11]. 

(5) في[ج]: (تكبير). 

(0) في [د]: (ويكبر في). 

(4) في [ج]: (المشهورة من الرّواية). وينظر في المسألة: الأصل :.)544/١(‏ تحفة الفقهاء .)١85 /١(‏ 
الاختيار /١(‏ 5 البناية (1/ ))١61‏ مجمع الأغبر (1/ 174). 
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وني رواية: يكب فيهه| كما في صلاة العيد!". 

م" يخطّب. ويستقبلٌ القبلةً بالدُعاءء ويقلبُ رداءهُ دُونَ القوم؛ وهو أن يجعل 
ألسقلة أعلاة ختد مف سو "ابيي© مليف 

(وعن أبي حنيفة -رحمه الله-: لا بخطت)©, 

وفي اجُلوس في خخطبته” رو . ع0 

وإنَّ) يخحطبُ على الأرضص قائا معتمداً على قوس أو سيف مسفلذ بوعديه يه إلى اناس » 
(فإذا فرع من الخطبة جع ظهرّه إلى التّامى)» ف ووجهّه إلى القبلةِ» (ويقلبٌ 5357 ف 

2 ثم يتغل بدعاء السك ةا ع 0 القبلة؛ لأنّ الذّعاءً /مستفبا القبلة أقرث 


إل اللأتجابةه دعو الله الى ويعقةة الموسينء وغددوة الثوبة وتتعسقر ن "كوهذا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 787): المحيط البرهاني (؟78/1١).:‏ البناية (7/ 2)١67‏ مجمع الأغبر 
(/ 8 

(؟) ليست في [ج]. 

(9) في[ ج]: (صدرة). 

(9) لبيك 831111 

() مابين القوسين ليس في [أ] »[د]ء وفي [ج]: (وعند أبي حنيفة الخطبة). وينظر في المسالة: تحفة الفقهاء 
/١(‏ 185). المداية »)417/١(‏ درر الحكام :4)١41/١(‏ مجمع الأعبر (14/1١).؛‏ الدر المختار 
( 16 ). 

(5) في[ج]: (الخطبة). 

(0) ينظر: المبمسوط (؟/ /ا/1)ء بدائع الصنائع .)387/١(‏ المحيط البرهاني :.)١797/15(‏ الجوهرة النيرة 
200 

(8) غابين القوسين ليس في 111]. 

(9) مابين القوسين ليس في [ب]. [ ج] [د]. 

)٠١(‏ ف [د]: (فيستقيل). 

)١١(‏ في[ج]: (ويستغفرون). 


[33/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








عندهها(). 

فأمّا عند أبي حنيفة - رحمه الله--: تقليبٌ الرّداءِ ليس بسنةٍ في دعاءٍ الاسسشنهاءة. 

ثم المستحبٌ أن يخرّجَ الإمامٌ بالئّاس (إلى الاستسقاء)”" ثلاثة أيام متتابعات؛ لأن 
الات مدةٌ لإبلاء الأعذار©». 

ولا يحضرٌ أهلٌ الذمّة» الاستسقاء؛ لأنَّ الخروج لطلب الرَّحمدِ والكفرةٌ أهل 
الشّخْط”' والعقوبة. 


؛)١7‎ 9 /7( المحيط البرهاني‎ :)481 /١( الهداية‎ .) ١18 /١( تحفة الفقهاء‎ :.)5 54 /١( ينظر: الأصل‎ )١( 
.)١185 الدر المختار (؟/‎ 

(؟) ينظر: الأصل 5٠ /١(‏ 5). الاختيار /١(‏ 77)» تبيين الحقائق »)77١ /١(‏ العناية (7/ 4 4)» الجوهرة 
النيرة (١//917)؛‏ درر الحكام .)١548/1١(‏ 

(5) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(4) ينظر: المبسوط (5/ /ا/ا)ء بدائع الصنائع /١(‏ 585): الاختيار /١(‏ 1/1)؛ البحر الرائق (5/ 185)) 
مراقي الفلاح (ص:1017). 

(0) أهل الدَّمّة: المعاهدون مِن أهل الكتاب؛ ومّن جرى مجراهم. ينظر: طلبة الطلبة (ضص:58): المغرب 
في ترتيب المعرب ( ص :.)١7/5:‏ القاموس الفقهىي (ص:/17١).‏ 


6ن 5 زج]: (النقمة). 
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باب قيام شهير''' رمضان''" 


ويُستحبٌ أن يجتمع النّاسٌ (في شهر رمضان”" (بعد العشاء)»» فيصل بهم 
إمامهم حمس ترويحات. في كل ترويحة تسليمتين: ويجلس بين كل ترويحتين مقدار 
تروعة: 
وهي سُنْةٌ لا يَسمٌ تركها؛ إذ الأمّهَ أجمعت على شرعيّتها وجوازها”"”. ول يُنكزها”" 
أحدٌ من أهل القبلة إلا الكدواقف ©. 
وملية ف كل ليله عشرية ركعة بفاتحة الكتابء وَقَذَْرِ عشر آيات أقلّ أو أكثرّ؛ 


لأن السّنّة في التّراويح الختمُ مرَّة0')؛ لأن عددّ الرّكعاتٍ في جميع الشهر ستّرائة» وعددٌ آي 


صا 


1 


(45 ايسقاق31ب]1ج]. 

(؟) في[ج]: (التّراويح). 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(4:) مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) في[ب]:[د]: (من). 

(5) ينظر: الإقناع ني مسائل الإأجماع (1/ 17/4). 

() في [د]: (ينكر عها). 

(8) الرّافضة: فرقةٌ من شيعة الكوفة كانوا مع زيد بن علي #2 وهو ممن يقول بجواز إمامة المفضول مع قيام 
الأفضلءاقلا سمعوا منه هذه المقالة وعرفوا أنه لا يبرا من الشيخين» رقضوه آي: تركوه فلقبوا ذلك 
ثم لزم هذا اللّقب كلّ من غلا ني مذهبه. واستجاز الطَّعن ني الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين. ينظر: 
المغرب في ترتيب المعرب (ص:38): التوقيف على مهمات التعاريف (ضص:174١):‏ الكليات 
(ضص:51/95). 

4( لم أقف عنى ما دل عليه صريحاء وقال العيني قُ البناية (7/ لا 5): فإن قلت: ما المراذ فى قول 
المصنفي: على أنّ السّنَةَ في النتم؟ قلتُ: قال في الدّراية: أَيْ: سنّهٌ الخلفاءِ التاشدين. قلتُ: أثر عن 


الخلفاء الراشدين وأوهم أبو بكر الصديق طزاك . وكانت التَراويح تركنك قِ يام أبي بكر ولي يام عمر 
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القرآنٍ سبّهُ آلافٍ وشيةٌ» فإذا قرا في كل ركعةٍ عشرٌ آياتٍ يحصل الختمٌ فيها. 
3 و شان 05 ّ 220507 لوس جمد 5 عر 1 0 
ومشايخ بخارى” ' - رحمهم الله- جعلوا القران خحمسّاتة واربعين ركوعاء واعلموا 
المصاحفف ببها؛ ليقع”" الختم في ليلةٍ السّابع والعشرين”": رجاءً أن ينالوا فضيلة ليلة 


القَدرِ؛ إذِ الأخبارٌ قد كثرت على أتّها هي ليلةٌ؟؟ السّابع والعشرين من رمضان. 


رضي الله عنهماء والدَّليلٌ عليه ما ذكرناه من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّهِ قال: خرجتٌ مع 
قمر يد التلفظاب إل كردق وماق الفديية. :فهنة يدل عل آكيا كرفت قل وماق بذليل: أن مر 
5ه جمع النّاسّ على أبيّ بن كعب #ه؛ فدلّ على أن المراد من قول المصنف: (أنَّ السنّة)؛ هي سنّةٌ عمر 
بن الخطاب. ومّن بعده من الخلفاء الرّاشدين. وهذا وذ أنغياً عنى من قال من أصحابنا: إن التّراويح 
سنَة العُمَرينء وأرادوا به أبا بكر وعمر رضي الله عنهياء وليس كذلك. 
وقال ابن باز رحمه الله- في مجموع فتاويه :)777/١5(‏ ويُمكن أن يفهم من ذلك - أي من مدارسة 
النبي فق القرآن مع جبريل ني رمضان - أنَّ قراءة القرآن كاملةٌ من الإمام على الجماعة في رمضان نوعٌ 
من هذه المدارسة؛ لأنَّ في هذا إفادةٌ هم عن جميع القرآن؛ وهذا كان الإمام أحمد -رحمه الله- يحب ممن 
يؤمهم أن يختم بهم القرآن» وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كلّه. والله أعلم 

)١(‏ بُخارى: من أعظم مدن ما وراء التّهر وأجلّهاء يُعبَرٌ إليها من آمل الشّطّء وبينها وبين جيحون يومان» 
وهي مدينة قديمة نزهة البساتين» وبينها وبين سمرقند سبعة أيّام. ينظر: اللبدان لليعقوبي 
(صص:”17١).:‏ معجم البلدان /١(‏ 577 7). مراصد الاطلاع .)١1519/1(‏ 

(؟) في [د]: (فيقع). 

() ينظر: المبسوط (143/7): المحيط البرهاني (1/ :)47٠0‏ اللدوهرة النيرة .)48:/١(‏ 

)0 في [أ]؛ [ب]ء [ج]: (الليلة). 

(5) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح 
(735) أن أبي بن كعب قِيل له: إن عبد الله بن مسعودء يقول: امن قام السَّنَةَ أصاب ليلة القدراء 
فقال أَبي: «والله الذي لا إله إلا هوء إِئّبا لفي رمضانء يحلفٌ ما يستثني» ووالله إني لأعلم أيّ ليلةٍ هي؛ 
هي الليلةٌ التي أمرنا بها رسول الله #6 بقيامهاء هي ليله صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع 
الشَّمِسٌ في صبيحة يومها بيضاء لا شَعاعَ ها». ْ 
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ول ل 03 5 07 ْ ظ 
م يُويِرُ يهم إمامهم”". ولا يصن الوترٌ جماعةً في غير شهر رمضان. توارثنا هكذا من 


5 0 


.]آد1١1ب1:1أ[ي ليست‎ )١( 


(؟) في [ج] زيادة: (رسول الله). 
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باب صلاة الخوف 


قال7": وإذا(” اشتدّ الخوفٌ جعلّ الإمامٌ النّاسَ طائفتين: طائفة إلى وجه العدوٌ 
وطائفةٌ خلمّه. فِيُصلٌ عبذه الطائفة ركعة وسجدتين, فإذا رفع رأسّه من السّحدة الثانية””) 
مضَّتْ هذه الطائفةٌ إلى وجه العدرٌ. وجآءت تلك الطائفة؛ فيصل بهم الإمامٌ ركعةً 
وسجدتين0) ويل ولا بعلم القومٌ وذهبوا إلى وجه العدوٌء وجاءت الطائفةٌ الأولى 
فصِلَّوًا وُحداناً ركعةٌ وسجدتين بغير قراءقك / وتشهّدوا وسلَّموا ومضًوا إلى وجه العدرٌ 
وات الطاضة الألعرى قصال ارقمة وسجلقن غراف دوا وسلمونة وَعَوا 
إلى وجه العدوٌ. 

وهذا في صلاة الفجرء وذوات الأربع في حالة السَّفرٍ. 

وإن كان الإمام مقياً صل بالطّائفة الأولى ركعتين» وبالثاتية (ركعنين» ويصل 
بالطائفةٍ الأولى ركعتين. ومن ”" المغرب. وبالثانية)” ركعة”". 


)١(‏ ليست في [دآ]. 

() في [د]: (وات). 

(6) تست في 1ح]. 

() ليست بي [ج]. 

(5) في [ج] زيادة: (وتشهّد)؛ وفي [أ]: (ويتشهد). 
() ليست في [ج]. 

(00) في[ج]: (من). 

(48) مابين القوسين ليس في [أ]. 


(9) في[أ] زيادة: (واحدة). 





|صضنة سلاة 
الخوف] 


]1/34[ 
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ولاخلاف أن ضلاة ابلدوني كانت”") مشروعة في رمن النبى 2984 أكا يعدهاهل 
بقيت مشروعة؟ فعلى قول أبي حنيفة» ومحمد - رحمهم الله-. وهو قول أبي يوسف - رحمه 
الله - أوّلاً: بَقِيَت» ثمَّ رَجَمَّء وقال: لم تَبْلَ مشروعة بعدّه”». ذكره في نوادر أبي 
لين 

والصَّحَيحٌ: هو الأوَّلٌ (ا أنّ)0") الصَّحابةَ رضي الله عنهم أجمعين”" أقاموا بعد 
رسول اللهيّ”. وقوله تعالى: 2 وَإِدًا كُنتَ فِيِمَ 5 [النساء:7١٠].ء‏ معناهء والله أعلم: 
أنتَ أو مَنْ يقومٌ مقامّك في الإمامة. 

وصفتها عندنا ما ذكر في الكتاب» وهو أَوْلى؛ لأنّه أوجَهٌ وأوفق لظاهر الكتاب. 


ولا تجورٌ الصَّلاةٌ مع المُقائَلّة وهذا عندنا'*"» وقال مالكٌ”' ''» وهو قول الشافعي 


)١(‏ ليست في [ج]؛ [د]. 

(0) للأحاديث الواردة في ذلك. ينظر لها: نصب الراية (؟7/ ”57 7), 

(') ينظر: الأصل :.)794٠ /١(‏ الحجة على أهل المدينة ٠ /١(‏ 74). تحفة الفقهاء (١//ا/9ا1):‏ مجمع الأخمر 
(1/م6١1١).‏ 

(54) ينظر: المبسوط (”/ 55 ):بدائع الصنائع /١(‏ 57 5)ء الهداية /١(‏ 848).: المحيط البرهاني (7/ 57١)؛‏ 
الاختيار /١(‏ 84). 

(5) موسى بن سليان أبو سليمان الجوزجانيء فقيهٌ من أصحاب محمد بن الحسنء وأبي يوسف. توفي سنة 
١ه‏ ينظر: تاريخ بغداد ))7/١5(‏ تاريخ الإسلام (5/ ”577 ): تاج التراجم ( ص:19/8). 

(7) في[أ]: (لأنَ)؛ وني [ج]: (لما روي أذنَ). 

(10) ليست في [ب].ء [ج]. [د]. 

(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق (7/ »)604-6٠1/‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ *7117-111). 

(9) ينظر: الأصل :)73/١(‏ المبسوط (؟/4/8)» تحفة الفقهاء .)١78/١(‏ الداية /١(‏ 8)» الاختيار 
.)86/١(‏ 


)٠١(‏ في [أ] زيادة: (يجوز). وينظر ني المسالة: المدونة »)35٠ /١(‏ النوادر والزيادات (7/ 587)» التلقين 
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- رحمه)| لوت ف الدب و0 

والصَّحَيحٌ قولّنا؛ لأنّ القتال عمل كثي ليس من أعمال الصّلاة» ولا تمس الحاجة إليه 
لا محالة؛ فكان مُفسِداً كاتا السّارق لاسترداد الما" »: ولو جاز هذا لما أتحر رسولٌ الله 
أربعَ صلواتٍ يوم الخندق7). 

وإن اشتدٌ الخوفُ”” صَلَّوا رُكباناً وُحداناًء يُومئون بالرّكوع والسّجود إلى أيّ جهة [انصلاةعند 
شاءواء إذا لم يقدروا على التوجّهِ إلى القِبِلةِ؛ لأنَّ بينهم وبين الإمام طريقٌء فيمنمٌ 0016 
صحَّةٌ الاقتداء. 


وعن محمد مره اللاسه أله ج31 فى 81 ضكرا كيان بالجاعة و ]حر أو الفصيلة 


(5/1))؛ الشامل /٠1١‏ ١7١)؛‏ شرح الخرشي على خليل (؟/ 48). 

)١(‏ لم أقف عى قولين في هذه المسألة في كتب المذهب. ينظر: الآم :)١11/ /١(‏ الحاوي (7/ ))417٠١‏ نهاية 
المطلب (”/ 55٠‏ ). البيان (5/ 71 0).: العزيز (5557/54). المجموع (54/ 577). 
ولكن قال النوؤق 3 زوضة الطاليت (11/5): وأكَا الأفعال الكثيرةٌ كالطّعنات» والضربات 
المتوالية» فهي مبطلة إن لم يحتتج إليهاء فإن احتاجّء فثلاثة أوجه. أصحّها عند الأكثرين: وبه قال ابن 
: شريج. والققّال: لا تبطل. والثاني: تبطل. حكاه العراقيُون عن ظاهر النّص. والثّالث: تبطل إن كان 
في شخص واحدٍه ولا تبطل في أشخاصء وعبّر بعضهم عن الْأَْجِهٍ بالأقوالٍ. 

(0) ليست في .]١[‏ 

() في [ج] زيادة: (في الحال). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده )١7//57(‏ رقم (76565): والترمذي في جامعه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ (17/4): والنسائي في سئنهء كتاب الصلاة» بابالأذان للفائت من 
الصلوات (5737)» والبيهقي في السئن الكبرى )١147(‏ عن أب عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه. قال الترمذي: ليس بإسناده بأمء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 

(5) في1[ج]: (الحرب). 

)05 ينظر: المبسوط (5/8/5)؛ بدائع الصنائع /١(‏ 55 5). الهداية (1/ 88)) تبيين الحقائق /١(‏ 177). 
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الجاعة عة(, إل أنَّ . قول: ما ذا ةرح الأعصة اتاد للك مزل مسحل لكاي فى رقنا تْْ 


2) 2 


الرخصة 


)١(‏ في [د]: (الصلاة). 
(؟) ينظر: الفصول في الأصول (4/ »؛»؛ فصول البدائع (5/ 70/7). 
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باب الجغادر 
زقع د ٍِ إفقافلتكهك 
إذا احتضت الدّجل ”'" وج إلى القبلة على شِقه الأيب. 7) لتقت 


واختار أهل بلادنا الاستلقاءَ على قفاه» وقيل: بأنّه أيسرٌ لخروج الرّو”". 
والأوَّلْ أفضلٌ لأنّهِ هو السّنّق ولأنَّهِ قَرّب”؟ إلى الموت قَيُضجَع في هذه ال حالة كا 
/ يضجّع في القبر بعد الموت. [34/ب] 
يلقن الشّهادة” '؛ لقوله يَلك: «لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»0"). 
والمرادٌ منه: الذي قَرّب من الموتء لا الميّتَ حقيقة. 
فإاعااك دوا تشيه و ةشوا كس لالدإنا ترك قدلك كرو قر الف : 
ويقْبّحُ في أعينٍ النّاسِ”*”» وعليه توارث الأمّة أيضاً 
فإذا' 8 أرادوا عله وضعوه على سريرء أئ : خحتء» وجعلوا على عورته خرقة: | غسل الميت | 
ونزعوا ثيابه. 
ما 7 الميْتِ واجبٌ؛ لإجماع الأمّة من لدّن آدم عليه الصَّلاةَ والسَّلام إلى يومنا 


)١(‏ في [د] زيادة: (بالموت). 

() في [1د] زيادة: (ولقن الشهادتين). 

(") ينظر: تحفة الفقهاء (1/ .))١91١‏ المداية »)8//١(‏ الاختيار .)31١ /١(‏ الجوهرة النيرة .)١١١ /1١(‏ 
(4) في[ج]: (أقرب). 

(5) في [د]: (الشهادتين). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (115). 

(0) في[1]:[ج]:[د]: (يصير). 

(8) في[1]: (الناظر). 

(9) في[1]١1ب]:‏ (فإن). 
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. 2 هٍِ 5 م 2 م ظ 

هذا”"» وأمّا الوضعٌ على السّرير وتجريده عن الثياب؛ للتّمكن من العَسْل المُطهّر 

ويُوضَأ أوّلاً وُضوءه للصّلاة إلا أنه لا يُمضمض. ولا يُستنشقء ولا يُمسح عل 
وامسولة 7 48] اليه 


(أمَا ره المضمضة والاستنشاق؛؟ فلن إخراح الماء منه ل أو )0 وما 


ع 
سين 
8 


عدمٌ المسح (على رأسه)”" فلأنّه لا فائدة فيه. 
وأمّا عَسْلُ الرّجلين فلأنَ العْسالة لا تمع تحت قدميه. 


ثم يُفيضون الماء عليه» ثم يُضْجَمٌ على شِقَّه الأيسرء فيُغسل حتَّى يُرى أن الماء 


فر 
. ) 


حَنْص إلى ما يلى التَّخْت؛ لأن المسنونٌ هو البّداءةٌ بالميامن. 
والسّنّةٌ أن يُغلى الماءٌ بالسّدرء أو الخطمية”: أو الخُرّض"» فإن لم يكن فالماء 


القراخ” 2 يكفي. ويفسل رائة وعليتك بالخطمر؛ تثقية له عن التَقَثء وتطهيرا له عن 


كلاه 


التجاسة والدذرق: 


.)١87 /١( ينظر: الإجماع لابن المنذر ( صص: ؛ 5 )» اللإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(') مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]» [د]. 

(4:) في[ج1:01د]: (وصل). 

(0) افطع شضهرة من الفسيلة الحبازيق كفيرة النى يدق وركها بابسا ومعل غِسلا للراسء فيشْيه. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص »))١5:‏ التعريفات الفقهية (ص :/8): القاموس الفقهي ( صضص:8١١).‏ 

(1) الخرّض: هو الأشنان» وهو نباتٌ من فصيلةٍ السرمقيات تستخرحٌ منه الصودا المستعملة في صناعة 
الرُجاجء وكان يُستعمل قدييا في غسل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. ينظر: المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص :؟7١١)).‏ المعجم الوسيط (ص:77١)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص:١٠1).‏ 

(1) الماء القراح: الذي لا يخالطه شي ء. ينظر: طلبة الطلبة (ص:5١).؛‏ المصباح المثير (59177/5)) 


التعريفات الفقهية ( ص :؟1/7). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








د" شي 17 ا الور 2 . . : 5-7 م 2 

ثم يُضجعه على شِقه الأيمن فيغسلة بالماء القراح: (الذي أغلى فيه ما ذكرنا) حتت 
في اع اك ويف 3 2 كعد 5 ان 
ينقيه» ويّرى أن الماءَ قد خلص إلى ما يلى التخت. 

ثم تله (ويُسنده إلى يدِه) ”* ويمسحٌ بطته”” مسحاً رفيقاء فإِنْ خَرَجّ منه شي 274 
فسكة 0" ول تعيد غسلة 

1 3-4 0 0 لمق ود #8 ايج الى تي ررم ص 

ثمّ يُضْحِعْه على شقه الأيسرء فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه؛ لأن السنة في"” عَسْلٍ 
ليت هو القلذرف 29 اعتباراً باغتسال اللي. 

جه 3 اه : 

ويجِمَرَ سريره وتراء أي: يُعطرٌ بالمجْمر. 

وقوله: وتراء أى: واحداً أو ثلاثاً أو خمسا؛ لأن الوترّ أحَبٌ الأغداة إلى الله تعالى: 


ففي الخبر: «أن الله تعالى وترٌ يحب الوتر»””". 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ب]. 

(؟) ليست في [ج]؛ [د]. 

(*”) في [د]: (وصل). 

(54) في[ج]: (ويسند إليه شيئاً). 

(5) في [ج] زيادة: (عليه). 

(5) ليث ني .]١[‏ 

(0) في [ج]: [د]: (غسله). 

(4) ليست في [ح]. 

(5) 4ق514111]: (العلث). 

(١٠)أخرجه‏ مسلم في صحيحهه. كتاب الذكر والدعاء؛ باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها 


,)١ 1/1 
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قر 


م يضف الى بخرقة؛ كيلا تبتلّ أكفاثة. ويجعل الحنوط”" في كران مكيف 
والكافورٌ / على مَسَاجِدِه' © يعني به: جبهتّه» وأنقّه ويديه» وركبتّيه» وقَدّميه؛ لأنّه كان [35/] 
يسجدٌ على هذه الأعضاء. فَتَخَّصَّ يزيادة الكرامة» وذلك بعدما ججعل فى أكفانه: وهذا 
لأنّه يُلبسٌ كفته للعَرْض عل ربّه. وفي حياته كان إذا لبس ثوبّه للجمعةٍ والعيدٍ تطيِّب", 
فكذلك بعد الموت يفعل بكفئه. 


والكنة 1 ان مُكفنَّ الرّجل في أ ثلاثة أثواب: إزارء وقميص» ولفافة. وهذا عندنا”")؛ [كفنالرجل] 


لحديث ابن عباس ذف : (كفرة ال بي يل في ثلاثة أثواب بيض م يا يي 


)١(‏ ليست في [د]., 

0( التنوط: أنواعٌ من اليب تخلطً للميّت خاصّة» قال الأزهري: يدغعل في الحتوط الكافورٌ والصندلٌ 
وذريرةٌ القَصَّب. تحرير ألفاظ التنبيه (ص:47).؛ المصباح المنير (ص:154١).؛‏ المعجم الوسيط 
رضن :37 .)١١‏ 

() في [ج]: (عنى). 

(54) في [ج]: (مسجده). 

(5) في [أ]: (كفنه). 

(5) في [أ]: [ج]»[د]: (يتطيب). 

73و( بنظر: الأصل /١(‏ 574 ): المبسوط (؟/ »)7١‏ بدائع الصنائع ٠7 /١(‏ 7)» الهداية /١(‏ 84)» الاختيار 
(47/1). 

(4) السَّحُوليّة: يُروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوبٌ إلى السّحولء وهو: القضّار؛ لأنه يسحَلّها: 
أي يغسلّهاء أو إلى سَحول وهي قرية باليمن؛ وأمّا الضم فهو جمع سُحلء وهو: الثوب الأبيض 
التّفَيء ولا يكون إلا من مُطْن. النهاية في غريب الحديث (؟7/ /41"). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 14 4) رقم »)١447(‏ وابن ماجه في سننه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
كفن النبى #6 :.)١571١(‏ وأبو داود في سئئنه؛ باب في الكفن :)7١517(‏ وقال النووي في الخلاصة 


لوب ام)ء إسناده ضعيفه. 
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فإن اقتصرّ على ثوبين جاز؛ لأنْ المقصودً هو السَّترٌ والإكرامُ وقد حَصَل. 
فإذا أرادوا (أن يَلُوا)''' اللفافة عليه'" ابتدأوا بالجانب الأيسر فَألقَوْهُ عليه ثم 


بالأيمنء فإذا خافوا أن ينتشر الكَمَنُ عنه عَقَدُوه اعتبارا بِالْمُتَقبّي7 في حياته ©2. 


وإذا وُضع في قبره ححلَ العُقدةٌ ول يُبيّن أنَّا' هل تحشى مخارقه؟ قالوا: لا بأس 


5 ف عه 5 رن قير 


43 


وف تعميم المت اختلاف المشايخ7". وقد اسشحتن0) بعض المشايشه")؛ لحديث 


ابن عمر فك: «أنّه كان يُعمّمُ الميِّتَّه ويتجعل ذَنَبَ العمامة على الوجو»” '"2: بخلافٍ حالة 
الحياة 0 قبل القغاء لعش الزينة وقل انقطع ذلك بالموت. 


000 
ضيه 


6( 
000 
)7ع( 
00 
0 


وأخرج البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن :)١754(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ني كفن الميت (441) عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله و كفن 
في ثلاثة أثواب يمانية بيض» سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة». 

في [ج]: (لفَ). 

ليست في [أ]؛ [ب]ء [د]. 

في [د]: (المنتشر). والمتقبي : مَن يلبس القَباء» وهو: ثوبٌ يُلبس فوق الثيابء أو القميصء ويتمنطقٌ 
عليه. ينظر: المعجم الوسيط :)7١7/5(‏ التعريفات الفقهية (ص:١17١).:‏ القاموس الفقهى 
(ص:3596). 

في [ج]: (حالة الحياة). 

ليست في [ ج]. 

ينظر: المبسوط (7/ »)2١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 331 )» البناية (7/ ١84‏ )؛ مراقي الفلاح (ص:5١؟).‏ 
ينظر: المبسوط (؟/ :.)5١‏ بدائع الصنائع ٠7 /1١(‏ 7)» البناية (1/ :)١9/4‏ مجمع الأغمر (1/ 181). 

فى [د]: (استحسن). 

في1د] زيادة: (ذلك). 


.)51/17( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (؟/ 115 ) رقم‎ )٠١( 
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وتكفنُ المرأة في خمس أثواب: إزَارِء وقميصء وجار. ورداءء وخرقةٍ تربط بها إكفناهرأة] 
تقبنها” "دوت 1 عط(" : «أنَّ النبي 3 كم ابنته 87 في خمس أثواب»7". 
وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جازء ويكون الخبار فوق القميص تحت اللفافةء كذا 
وردت السدة(». 
ويجعل شعرّها على صدرهاء ولا يُعقّص ولا يُسرّحٌ شعرٌ اميت ولا (لحية 
الرّجل )"2 ولا قل فق ولا يو 37 ةمه نان ذلك”' ' أمرٌ يفعله الحيٌّ للزينة» 
وقد انقطع ذلك بالموتء و لأنّه لو قبل كلك ]جاتر مده 
الكت ذفئة عل ها أت عليده وتجمر الأكفانُ قبل أن يُدرَّج فيها وتراء (أي: 


تجمع)”'"؛ لما روينا: أن أحبٌ الأعداد إلى الله تعالى الوب" "© . 


)١(‏ في [أ]: (ثرياها). 

(0) السيبة بنت الحارث أم عطية الأنصارية: ضسحابية اشتهرت بكنيتهاء وهي التي غسّلت بنتّ رسول الله 
ل ينظر: الاستيعاب (5/ .)١3194‏ أسد الغابة (// 776): الإصابة (8/ 578 ). 

(*) لم أقف عليه. وقال العيني في البناية (77/ 7 )7١‏ عند قول المرغيناني في هذه المسألة: (لحديث أمٌّ عطية: 
أن «النبي 8 أعطى اللّوائي غسلن ابنته خمسة أثواب") قال: حديثها بهذا اللّفظ غريبٌ. ومثله في 
نصب الراية (؟7/ 77 ؟7). 

(5) لمأقف عليه. 

(5) في [1]1ج]: (المرأة). 

9 لسع ل 11 

(0) في [د]: (لحيته). 

(4) في [د]: (يقص). 

(9) في[ج1:1د]: (يعقص). 

)1١(‏ ليست في [ج]. 

)١١(‏ مابين القوسين ليس في 1 ج]. 


' 5 تم ير 2 : 
١١(‏ )يشير إلى ما تقدم ( ص :17 ") من قوله و: !إن الله وترٌ يحب الوتراء وهو لي صحيح مسلم. 
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فإذا فرغوا /منه صَلوًا عليه هو اليه المتوارثة. ظ [35/ب] 

وأولى النّاسٍ بالصّلاة: السّلطانٌ إذا حَضّرء فإن لم بحضر فالقاضي أو الوالي'''» وإن لم [أولى اننساس 
يحضر واحدٌّ منهم فإمام الحيّ”"؛ استحساناً لا استحبابء فإن لم يكن فوليّهُ الأقربُ -55 
فالأقربٌ على ترتيب العَصّبات”". 

أمَا تقديمٌ السّلْطان فلأنَ له ولايةَ عامةء وفي التّقديم عليه ازدراءٌ به): وكذا من 
يقر ,مقاقه: 

وأمّا إمامُ الحي فلأنّه رَضِيَ بإمامته في حال حياتّه. 

وإن صل عليه غيِرُ الوك والسّلطان أعاد الولكٌ؛ أن الصّلاة لم نَجرْ بدون الول لحقّه. 
وإن صل الول لا تُعاد؛ دنه لوجاق إعادة صا الحناة لسككناعل رسبول ال . 

وإن ُفِنَ اميت وم يُصِلَّ عليه صل على قبره؛ لأنّهِ قد سُلَّم إلى الله تعال ىم وخرجٌ عن [الصلاة علس 


0 3 1 و72 جد ف م ف« ع 2-2 ف الك 
ايليبمء قال 1 : ١‏ القير أل منزل من منازل الآخرة»' 5 إلا نسم م يؤدوا 0 بالصلاة م 


)١(‏ في [ج]: (الولي). 

(؟) في [1:]1ب]:[د]: (المسجد). 

ل 0 02 5 
ينظر: طلبة الطلبة (ص:47)» المغرب في ثرتيب المعرب (صضص:7١”0)7‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
رض :217 ؟9). 

(4) في [ج] زيادة: (استخفافاً به). 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبئى (/4771)» والترمذي في جامعه: كتاب 
الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت (8٠7575)؛‏ وصححه الحاكم في المستدرك (1717/7 )؛ وقال الترمذي: 
حسن غريب. 


(5) في1[ج]: (حقهم). 





زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








عليه؛ والضَّلاةٌ على القبر مما يتأنَىء قد فعلّه رسولٌ الله خ2"1: فيُصلٌ على قبره ما لم يُعلم 


*. (0)5.ي.22 -2 
أنه تقرق ححتسدة 


2 وسرخم ل - 2 2 ١‏ 5ر4 8 ْ 5 6 
والصّلاة: أن يُكبّر تكبيرةً يحمدٌ الله عَقِيبَهاء ثمَّ يكير الثانية وه ل( على النََّى وَل ولا [صفة مسلاة 


يرفع يديد ثم يُكبّر الثالثة يدعو فيها للميّت ولنفسه وللمسلمين. ثم يُكيّر الرّابع ويسلّم. 

والتكبيراتٌ أربعٌ عند أهل السَّنْةَ والجماعة» وؤقالت الدؤاففى عب :و ووه 
ذلك عن علي #5”' '» ويكذبونء فقد جمع عمرٌ ذه الصَّحابةَ بعد رسول الله يك حين 
اختلّفُوا" في هذاء فاتّفقوا على آخر صلاةٍ صلآها رسولٌ الله يء وقد كان صل على 
هيل بن" الييضاء”'©» وكير عليه أريع"» فاقوا عليه 


زان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 
(55))؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب الصلاة عنى القير (465), 

6 الست ف انا 

() ليست في 1اب311]. 

(5) في [د] زيادة: (فيها). 

(6) ليست في [ج]. 

)3 أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 57)رقم(451١١):عن‏ عبد خير قال: كان علي 4# يكبر على 
أهل بدر ستأء وعلى أصحاب النبى 8 خمساء وعلى سائر الناس أربعاء وقال الألباني في أحكام الجنائز 
(ص:7١١):‏ سنذه صحيحٌ. 

(90) ليست في[ ب]. 

(4) ليست في [ج]. 

(9) في 1[ج] زيادة: (أبي). 

)٠١(‏ سهيل ابن بيضاء أبو أمية القرشيٌ الفهريٌء صحابي» والبيضاءٌ أنه هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأء 
وتوني في حياة رسول الله ##. ينظر: الاستيعاب (؟5737/1).: أسد الغابة (؟/ 4)85/87 الإصابة 


.) 17 


الجنازة] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








هذا إذا كيّر الافستات”") مع الإمامء فإن”' كبَّر الإمامٌ تكبيرةً أو تكبيرتين ثم جاءً 


جما : فإنّه ينتظرٌ (عند أبي حنيفة ومحمد)”) حتى يُكبّر الإمامٌ فيكبّر معه” وعند أبي 


ال ينا 

ومذهبّهم| مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهم|-'"' 

ويقومٌ المصل عليها بحذاء صدر الميّت؛ إشارة إلى أنّا تُشفعه لإيمانه. 

ولا يُصِلٍ على ميّتِ في مسجدٍ / حماعة. وهذا عندنا()؛ لحديث أبي هريرة ذه عن 
النبى 5 يد أنه قال: فقن صل عل جتاؤق اق السجق فللا اعت - له»' 0 


)١(‏ لمأقف عليه. 

(؟) في[1:]5ج]: (للافتتاح). 

() في [أ]: (أما إذا). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ب].؛ [د]. 

(5) ينظر: الأصل (١/57177).؛‏ الحجة على أهل المدينة /١(‏ 775).: المحيط البرهاني (؟/ .)١8١‏ العناية 
(/ 6؟١).‏ 

(5) في [ب]: (كبر). 

فد ينظر: الأصل .)5717/١(‏ المبسوط (57/7). بدائع الصنائع ١5 /١(‏ 7)؛ البحر الرائق .)١1814 /١(‏ 

(4) م أقف عليه. 

(9) ينظر: المبسوط (؟5/ 7/8 ). الحداية /١(‏ 451). المحيط |١‏ لبرهاني (5/ ١/‏ 3)» تبيين الحقائق /١(‏ 47 ١7)؛‏ 
الحوهرة الئيرة .)١١/7/1١(‏ 

/2٠١(‏ أقف عليه ببذا السّياق» وأخرجه أحمد في مسنده /١5(‏ 015) رقم (4875): وأبو داود في سئنه» 
كتاب الجئائزء باب الصلاة على الحنازة في المسجد :»)"١941(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5815). بلفظ : (فلا شيءَ له)ء وقد ضمّفه النُووي في الخلاصة .)*451١(‏ وقال: ضِعّفه الحفاظ 

أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن المنذرء والخطابيء والبيهقيء قالوا: وهو من أفراد صالح مولى 
التوأمة 


]1/36[ 
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5-5 5 |8 و 8 وا 0 ص 
وإذا وضعت الجنازة خارح المسجدٍ. والإمام مع صففٍ واحدٍ قامَ ' خارح المسجد 
و2 مسف 211 1 522) 
هل يكره؟ ففيه اختلاف المشايخ : 
وإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع»ء ويمشون ها" مُشْرعينَ دُون [صمل 


الجنازة] 
الكتي0): وهنا عندناة». 
أمَا الأخذٌ فلتعظيم الميّتِه وأمّا التّان فلما رُوي عن النبي 47: أنه قعل بعرم النقيى 
بالدفازة: قفال:'ذما كُون ال ككب قإن يك غتيراً عجلفموه ويلك شرا هيوه عن 
رقابكم» أو قال: افبّعداً لأهل التَار»" , 
فإن” بلغوا إلى قبره كُرِءَ للنّاسِ أن يجلسوا قبل أن يُوضَعَ عن أعناق الرّجالِ؛ اوضعابيتفي 


# 2 3 ع 8 2 تل 5 : القبر] 
موافقة للذين يحملون الجنازة» واستعداداً لإعانتهم؛ ولأتَّم إِنَّ) حَضَروا إكراما له 


)١(‏ ليست في [أ]. 

(؟) ينظر: الهداية .)41/١(‏ المحيط البرهاني (7*1/5): تبيين الحقائق /١(‏ 7557). الجوهرة النيرة 
(١/رخ8 ٠١‏ ). 

0( في [أ]: (به). 

(5) الخبّب: ضرب من العَدَو. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص :/177)» النهاية في غريب الحديث 
(؟/ ”7)» المصباح المنير (صضص ١57:‏ ). 

(0) ينظر: الحداية ».)4١/١(‏ تبيين الحقائق :)555/١(‏ الجوهرة النيرة 4)١١//١(‏ الدر المختار 
007 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (71/4/5) رقم (71714): وأبو داود في سئنه. كتاب الجنائز» باب الإسراع 
بالجنازة (71/5).؛ والترمذي بي جامعهء كتاب الحنائزء باب ما جاء في المثبى خلف الحنازة ))١١1١1١(‏ 
وضعّفه أبو داود والترملذي. 

() في [ج]: (فإذا). 


)4( ف[ (للميت). 
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ذلك 


ع 
- 


ويحفد القيث ومُلحَدٌ وهذا عندنا”"©؛ لقوله 45: «اللّحَدٌ لناء والشقّ لغيرنا»9©. 
ويُدخَلٌ اميت مما يلى القبلة عندنا"”؛ لأنّْ الى يِل أدحل7/ أبا دُجانة”» ده من قبل 


0 | 


000 


00 


0) 


ينظر: الأصل /١(‏ 577 )). المبسوط .)53١/7(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 58585). المهداية /1١(‏ 431). الاختيار 
(45/1), 

أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في استحباب اللحد »)١5515(‏ وأبو داود في 
سننه؛ كتاب الحنائز» باب في اللحد (77048): والترمذي في جامعه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
قول النبي و اللحد لناء والشق لغيرنا .)٠١545(‏ والنسائي في سننه؛ كتاب الحنائز» باب اللحد 
والشق (9١٠٠)؛‏ وضعفه النووي في الخلاصة (7715)» وابن الملتقن في البدر المنير (6/ /194). 
ينظر: الأصل :.)55١/١(‏ المبسوط :)5١/75(‏ بدائع الصنائع :)7١8/١(‏ المحيط البرهاني 


(؟/ )١14٠‏ تبيين الحقاتق /١(‏ 56 ؟). 


في [أ]ء [د]: (أخذ). 
ساك بن خرشة أبو دجانة» الأنصاريٌ التزرجيٌ السّاعديٌء صحابيّ جليل؛ شَهِدَ مع النبي 86 بدراً 


وأحُداء وكان من الأبطال الشّجعان. استشهد 4 بالييامة. أسد الغابة (5/ 47): الإصابة (/9/ 48). 
نضب الراية (؟1/ )”*٠ ٠‏ عند قول صاحب الهداية: (فإذا وضع في لحده: يقول واضعه: بسم الله وعنى 
3 رسول الله كذا قال النبي 86 حين وضع أبا دجانة الأنصاري في القبر)» قلت: هكذا وقع ني 
"الحداية" و"المبسوط". وهو وهم فإنَ أبا دجانة الأنصاري توفي بعد النبي كَل ني وقعة اليمامة» 
وكانلت في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة. في خلافة أبي بكر الصّديق 4#. كذا ذكره ابن أبي خيثمة 
فى تاريخه. 

وتَبِعَهُ على هذا التنبيه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 517)» والعيني في البناية (/ 5٠‏ 7): وابن حجر 


في الدراية 14٠ /١(‏ ؟7). 
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كو ١ت‏ 


فإذا وُضِعَ في ليه قال الذي يضعه: بسم الله وَعْلى ملق رسول الله هكذا”" وَرُدتَ 
نميا 

ويوجهةُ إلى القبلةٍ؛ لما رُوي في الخبر: «خيرٌ الأماكن ما استٌقبلت به”" القبلة»©». 

ويل العُقدة ويُسوّي اللْبنَ عليه ويُكره الآجدٌ والحسة ولا يكره القَصَت؛ لأكبا 
للبقاءء والقبرٌ للبى والفناءء سكلا دل ا 

اير 1 3 ار ج35 واو ير زور 2 فيه نخد ال . 0 , 3 

ثم يبال التراب عليه ٠‏ ويْسَنمٌ القبدُ ولا يُسطح. أي: لا يُربّع» وهذا عندنا ؛ لأن 


الي # «بى عن تربيع القّبور©»: وعن عبدالرحمن بن رافع”" أنَّه قال: «رأيتٌ قبر 

() ليست في [د]. 

(؟) أخرجه أحمد ني مسنده (8/ 579) رقم .)581١7(‏ وابن ماجه في سننه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
إدخال الميت القبر .)١56(‏ والترمذي في جامعه: كناب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر 
(55 ١٠١)؛‏ وصححه ابن حبان .)1١١9(‏ والحاكم .)١17867(‏ 

(*) ليست في [ج]. 

(8) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (7175): والطبراني في المعسجم الكبير )77١ /٠١(‏ رقم(17/81١1).:‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (١7١٠)؛‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص الخحبير (7/ 079). 

(5) يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5785)» وابن أبي شيبة ني المصنف )7١6/٠07‏ رقم 
)١13/7(‏ عن إبراهيم النََّعِى قال: #كانوا يستَحبُونَ اللّحدء ويكرهون الس ويكرهون الآجُرّ في 
القبر» ويستحبون اللّبن والقَصَب». 

(1) ليست في [1]:[ب] [د]. 

(0) ينظر: الأصل /١(‏ 477 ). المبسوط (9/ 57).: تحفة الفقهاء .)5577/١(‏ الحداية /١(‏ 47).: الاختيار 
(266/1. 

(4) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار )7١51/(‏ عن أبي حنيفة عن شيخ له مرفوعاً. 
وني البناية للعيني (/ 5 71): قال الشّروجِي: قوله في الكتاب أنه نبى عن تربيع القبور لا أصل له. 

(9) ل أعرفه. 


[مايكرهدفي 
القبر] 
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رسول الله و م (0. 
(ولا مجصصس) 7 م روي أن النبي نبى عن تَقَصيص القبور»” 0 وهو. 


ع 2 


ارمع ولاق عليه لالديقية غنازة الذنياء 

مجن 24 المر افو ع قبرُ الرّجل؛ أن بنا(» حالهة© عل الك وه 
علٌِ ذف بقبر رجل قد / سُجَّي فنحَاةا "؟مؤقانة اهو حا 0 

ومن استهلٌ بعد الولادة سمي وغْسّل وض عليه. ومعنى الاستهلال : رفع الصَّوتَ [متى يصلى 


على المولود | 


[36/ب] 


ليكاء(0)؛ لزه ع ساو الأبواء: 
مي ل 
60222 ا انا 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن رافع؛ وهو في صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي 
يلك وأ بي بكرء وعمر رضي الله عنهم| ( )من حديث سفيان الثّهار. 

0( ما بين القوسين ليس في [ج]. والتجصيص: طن البناء بالججصٌ. البحر الرائق (7/ .)5١9‏ 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه .)81٠(‏ 

(©) في1أ]:(سبتى). 

(5) في[ج]: (حالتهن). 

(5) في [ج]: (فنهاه). 

(0) لم أقف عليه من فعل عن ه؛ ولكن أخرجه ابن سعد ني الطبقات (7/ )١5١١‏ من فعل عبد الله ابن 
يزيد الأنصاريٌ مع جنازة الحارث الأعور. 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ضى:6١)»‏ المغرب في ترتيب المعرب (ض:6.5), 

(9) ليست في [د]. 

)٠١(‏ وهو الأصحٌ المفتى به. ينظر: المبسوط (5/ /51) تحفة الفقهاء :)34/./١(‏ الحداية (1/ 41) المحيط 
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البرهاني :)١587/15(‏ منحة السلوك (ص:5١5١)»:‏ مجمع الأعبر /١(‏ 185)» مراقي الفلاح 
(ص:؟51؟7).» الدر المختار (5/ /7؟), 

() ينظر: بدائع الصنائع :.)53٠7/1١(‏ المحيط البرهاني .)١5/8/5(‏ البناية (5/ 577)؛ مجمع الأخبى 
/1١(‏ 186). 

(0) ليشكفقى:11]. 

وم في [د]: (سياه). برهو الأصحٌ المفتى به. منحة السلوك (ص:7١5).‏ مجمع الأخبر /١(‏ 185)؛ مرافي 
الفلاح (ص:7517): الدر المختار (؟7/ /77). 
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تعاس | لب سمت 


و 


م 5 ِ 8 3 و 0 ا عون 20 2 
المسلمون ظلمء ولم يجب بقتله دية؛ لأنه في معنى شهداء أحدٍ. وقد قال ين في حق شهداء 


1 
أحل: 


عي 4 


اخ 


0010) 


فه 


إضه 


(0 


00) 


(0370 


ا (1) سا 0( : كز وى د ل ف ارك خد اس 0 
١زمّلوهىم‏ ' بكلومهم ' ودمائهم؛ فإِنّم يبعثون يومً القيامة وأوداجهم 


0 دماء اللون لون الدمء والرّيح ريح المسلة »2 


و آ )1 0 001 5 ١‏ د 
فيكفن ود | عليه عندنا' 5 ولا يُغْسّلء خملا فا للشافعى”" ' - رحمه الله -؛ لما روي 


زملوهم: أي: لفوهم فيها. يقال: تزكل بثوبه إذا التففّ فيه. ينظر: الصحاح :.)17١8/5(‏ النهاية في 
غريب الحديث (5/ 717). المصباح المنير /١(‏ 558). 

الكُلُوم: جمع كَلْم؛ وهو الرّح . ينظر: الصحاح (5/ .)37١777‏ النهاية ني غريب الحديث (4/ ,)١99‏ 
المصباح المنير (7/ 878 ). 

الأوداج: هي ما أحاط بالعُئْق من العروق التي يقطعها الذَّابح» واحدها: وَدَّج» وقيل: الودجان: 
عرقان غليظان عن جانبي ثغرة التّحر. ينظر: الصّحاح »)047//1١(‏ النهاية في غريب الحديث 
.)١155 /6(‏ المصباح المنير (7/ 567). 

تشخب: تسيل. ينظر: الصّحاح (1/ »)١97‏ النهاية في غريب الحديث (؟/ :)58٠‏ تاج العروس 
.)١١ 6 /6(‏ 

أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/570)» والجهاد .)١177(‏ والنسائي في سننهء كتاب 
الجنائزء باب مواراة الشهيد في دمه (7١٠٠7)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 61/7 7). 

ينظر: الأصل ٠ /١(‏ 4).: تحفة الفقهاء .)5١ /١(‏ الحداية »)47/1١(‏ الاختيار :.)48/١(‏ تبيين 
الحقائق (١/55,8؟).‏ 

ينظر: الأم .)7١4 /١(‏ الحاوي (8/ 77): نباية المطلب (/0)737 العزيز (518/5)) المجموع 
(6/ 55؟). 


الشَّهِيدٌُ مَنْ قله اللشركون. أو وُجِدّ في المعركةٍ قتيلاً وبه أثرٌ الجراحةء أو قتلّه امزهو 


الشهيد| 
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أ النبي 2 اضل غل حمزة سبعينٌ صلاةٌ»!'2 أي عل شسيعين ثقراء وحمزة موضوعٌ بين 
متسر اسل سلا 

2 2 ص 1 ' : 2 ود © 
وإذا استشهد الَنْبٌ عسل هند”" أي حنيفة7©) -رخنه الل وكذلك الضّي ©), [من يُفَسلْ من 


ِ . 5 الشهداء | 
وقالا: لا يغسّلان"»؛ لإطلاق الحديث في شهداء أَحُد. 


أخرجه أحمد ني مسنده (/1/ 18 4) رقم (5514) عن الشعبي عن ابن مسعودٍ. قال ابن حجر ني 
الذراية /١(‏ ”757): والشعبي لم يسمع من ابن مسعودء وقد أخرجه عبد الرزاق (5781) من مُرسل 
الشعبي؛ وهو أَصِحٌ. 

يشهدٌ هذا التفسير ما أخرجه الطبراني ني المعجم الكبير (7/ 51) رقم )1١1١51(‏ عن ابن عباس» 
فال: لا وقفت رسول الله 8# عل حمزة فنظ” إل ما به قال: قلولآ أن ترق النساء ماغئيته ولتركته 
حتّى يكونَ في بطونٍ الشباع وحواصل الطّيور حتّى يبعته الله مما هنالك» قال: وأحزته مارأى به 
نقال: «لئن ظفرتُ بقريش لأْمُئلّنَ بثلائينَ رجلاً منهم» فأنزل الله عز وجل في ذلك (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به] [النحل: ]١77‏ إلى قوله (يمكرون) [النحل: 0»]١77‏ ثمَ أمرّ به فَهَيَء 
إلى القبلة ثم كبر عليه تسعاًء ثم جمعَ عليه الشّهداءً كلّما أي بشهيدٍ وضع إلى حمزةٌ فصل عليه؛ وعلى 
الشهداء معّه حبَّى صل عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاةً ثم قام على أصحابه حتى وَارَاهُمء 
ولما نز القرآثُ عنما رسولٌ الله يك وتهاوز وتركَ الثل. 

نال للضي ان نسي اليه 7008013:/4نوي لعن أرب بن واتاق رقن بسي 

] لتتعل 1 

ينظر: الأصل .)8١5/١(‏ المبسوط (؟/ 54 5)ء تحفة الفقهاء »)56١ /١(‏ تبيين الحقائق (١/148؟١):‏ 
الجوهرة الئيرة .)١١١ /1١(‏ 

ينظر: الأصل ٠4 /١(‏ 1). الاختيار /١(‏ /41)» الجوهرة النيرة ».)١1١١ /1١(‏ البحر الرائق (؟/ 1؟)) 
مجمع الأنبر (184/1). 

في [1أ] » 1ج]: (يغسل). وينظر في المسألة: الأصل /١(‏ 64054 /517).؛ المبسوط (7/ 54)). المحيط 
البرهاني (؟/ ١17١).؛‏ العناية (7/ 141 »)١‏ اللباب .)١7 4 /١(‏ 
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ع ب 7 5 ف اه ع 1 
0 00 


| ستشيد ا 
وَالضّيٌ ليس فق معتى شهداء أَغن ف كون القدل تكفر”” للذنب» افلا يكون في 
معناه.”*). 


ولا يْغْسَلٌ عن الشّهيد دمّهء ولا يُنزعٌ عنه ثيابه؛ لحديث زيد بن صُوحان ن20 ضيه حين 
© في 


0 


اشقهد يوم ١‏ قال: دلا تغسلوا عني دمَّء ولا تنزعوا عني ثوباء وارْمِسُوني 
التّراب ونيا فإني 5 محاح أحاحٌ يوم القيامة من قَتَلَني)0. 


6 حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ الأوسيٌ؛ من سادات الصٌحابة وفضلائهم؛ وهو المعروف بغسيل 
الملائكة: قُيَلَ له شهبداً يوم أََد. ينظر: الاستيعاب (1/ :)88٠‏ أسد الغابة (9/ 86): الإصابة 
(؟/3١1١).‏ 

0( أخرجه ابن حبان في صحيحه :)7/١75(‏ والحاكم في مستدركه (/5411): والبيهقي ني السنن الكبرى 
(5815). وقال النووي في الخلاصة (757): إسناده جيد. 

(؟) في[ج]: (كفرا). 

(4) في [د] زيادة: (في الغسل). 

(5) زيد بن صُوحان بن حجر أبو سلييان الربعيّ العبديٌء محضرمٌ أسلم في عهد النبي يك واختلف ني 
صحبتهء شهد وقعة الجمل مع عل ©» وقتِل فيها. ينظر: الاستيعاب (5/ 508)» أسد الغابة 
(؟/ 57 "*) الإصابة (؟/ ؟87). 

(5) ليست في [ج]. 

(0) ارمسّوني: ادفنونيء والرّمس تراب القبر. ينظر: الصحاح (/ 9475).: المصباح المنير »)137///1١(‏ تاج 
العروس .)177*/١5(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصئف (5/ 47 5) رقم (77145)). وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 47 0) رقم 


4/0 ») والبيهقي في السنن الكى, برى (78715)؛ وصححه ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ 45 ؟). 


]دم الشهيد 
وثيابه ]| 
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يَوِعٌ غنه القَرْوٌ والحشو وَالحُف”2 والتلاخ وما لأأيضلحٌ كَقَناء (لأنّها يترا 
كَمَنا وهذه الأشياءٌ لا تصلح كفَناً)”". 

ومن اريت عُسّلء معناه: من حََلُقَ أمرّه في ياب الشبهاقة #ال قرت وَث أي : 
ليه لآنار” ووقك اق قفر 9 الشركة" ؛ (ولان المردث لأيكرن فق مع شهداء 
أخلي الأرنم الى )00 

والارتغاث: أن يأكلء أو يشربء أو يُداوى, أو يبقى حياً حتى يمضيّ وقتٌ صلاة 
وهو كدي أو اققل رمن المعراكة سينا قلاسارع80: أذ طلء الأمون من مرافق الالحياء 
فيَخِفٌ أثرُ الظلْم بسبب هذه الأشياءء قَتَبَطل المقايسة كزيقاة حك 

ومن ُتِلَ ني حدٌ أو نّصاص غُسَّل وصلٍ عليه؛ لأنَّه ليس في معنى شهداء أَحُدٍ 

زمن قل امن الثغاة أو قُطَاع الطّريق ل يُصِلَّ عليه؛ لأنَّسم يحاربون الله ورسوله 


: د ٍِ َ 
فيستحقون الإهانة دون" الكرَامة. 


5 
أخد 


2 2 2 


)١(‏ ليست في [1]:[د]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

() ينظر: نصب الراية (؟5/ 1١,8‏ 7). 

)2 في [د]: (حقٌ). 

(5) في [ج].:1د]: (الميت).؛ وبي [ج] زيادة الاماحوذ من الرّئاثة). 

(6) مابين القوسين ليس في [ ج]. 

(1) ينظر: الفائق في غريب الحديث (77/5). النهاية في غريب الحديث (؟/ :.)١45‏ لسان العرب 
.)١15١ /5(‏ 

(4) في[ج]:(لا). 


[ الارتثاث] 


)1/37[ 


الملضشطغطاةد 
والباغي ] 
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باب الصلاة في الكعبة 


الصّلاةٌ في الكعبةٍ جائزةٌ فرضها ونفلّها؛ لأنّه متوجّةٌ إلى بعض الكعبةء وهذا هو 
الفرض في حقه ى) في حقّ من هو خارحٌ الكعبة» (وهذا برقي : خلافاً مالك - 
الله - في صلاة الفرض”) 

فإن صل الإمامٌ بجماعةٍ فَجَعَلَ بَعضُّهم ظَهرّه إلى ظهر الإمام جارٌ؛ أنه وُجدّ استقبال 
القبلة مق 201 عل وجواليق فيه دل م أحدهم على الإمام فيجورٌ. 

ومَنْ جَعَلَ منهم ظهِرَُ ىوج الإمام لا يجورٌ؛ لِتقدّمه على إمامه. 

ومَنْ كانَ عن يمينٍ الإمام أو عن”” يسارو جار إذا ل يَكُن أقربّ إلى الجدار الذي 
توجّه إليه الإمامٌ من الأمام؛ لا قلنا: إن الجهات كلها قبل ولا تقدّمَ فيها على الإمام. 

وهذا بخلافٍ قوم صَلََّا بالتّحرّيٍ في المفازة”*) عند الاشتباء إلى جهات متلفة» حيتُ 
لا تجورٌ صلاةٌ مَنْ عَلِمَ بمخالفة جهة”” إمامه؛ لأنَّ تلك" الجهة ليست بِقْبلةِ عِنْدَهُ 


فكان إمامّه على الخطأ عنذه. 


))4٠ /١( الاختيار‎ :)947 /١( الهداية‎ ».)557/١( مابين القوسين ليس في [د]. وينظر: الأصل‎ )١( 
.)؟١8 الحوهرة النيرة (١77/5١١)ء البحر الرائق (؟7/‎ 

() ينظر: النوادر والزيادات »)5١١ /١(‏ شرح التلقين /١(‏ *49)» نتائج التحصيل /١(‏ 50 7)) الذخيرة 
(؟/ ١١6‏ )» مواهب الجليل 6٠١١ /١(‏ 

5 اسيك نل 11 

(4) المفازة: الموضِمٌ اهلك من قَوَّر إذا مات؛ لأتها مظنةٌ الموتٍء وقيل: مِن فار إذا نَجا وسَّلِمِه وسّمّيت به 
تفاؤلاً بالسّلامة. ينظر: الصحاح (8/ ٠84)؛‏ المصباح المنير (7/ 4487 )4 تاج العروس /1١5(‏ 117/7). 

(4) ليست في [أ]: [د]. 

(7) في[ج]: (ذلك). 





| الجماعة في 
الكعية | 
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واكاضل الإمامٌ في المسجدٍ الحرام 0 الثّاس حول" القمة (وَصَلوًا نملة: 
الإمام فَمَنْ كان منهم أقربّ إلى الكعبة)”" من الإمام جارّت صلاتّه. إذا م يكن ني جانب 


0 


1 (4) (8) إإ |2 عع رن 97( 
الإمام؛ لاستقبال” * الكل" * القبلة وعدم تقدمهم ' على إمامهم '. 
ومَنْ صلى على ظَهْر الكعبة جارّت صلاثه عندنا: خلافاً للشافعي”؟' -رحمه الله-؟ [الصلاةعلى 
ا لل ظهر الكعبة ] 
لأنّه يكون مُتوجّها إلى هواء الكعبة» وهو منها. 


3 2 2 


)١(‏ في [أ]:1د]: (تحلق). 

(7) في[د]: (بصلاة). 

(") مابين القوسين ليس في [ج]. 

(:) في [1]١1ج]»1د]:‏ (الاستقبال). 

(5) في [ج] زيادة: (إلى). 

(5) في [أ]: (تقدم). 

(1) في [د]: (الإمام). 

(8) وإن لم يكن بين يديه سترة يستقبلها. ينظر: بدائع الصنائع )11١/١(‏ المداية /١(‏ 47)» الدوهرة 
النثرة )١1/1(‏ اللّباب (185/1). 

(4) إذا لم يكن بين يديه سترةٌ يستقبلها. ينظر: الحاوي (7/ .)7١17‏ نباية المطلب (؟5/ 88): حلية العلياء 
(؟/ 59 العزيز »)547/1١(‏ روضة الطالبين(١/6١5).‏ 








(قال -رحمه الله)”): الركاةٌ واجبة على الحرٌ البالغ المسلم العاقلٍ إذا مَلَّكَ نصاباً [شروطالزكاةا 
ملكا ناما وحال عق الطول. 

اعلم بأنّ الرّكاة (واجبةٌ و)'2 هي الأو أوالة #7 وفيت يا لوقه 
من طْهرةٍ المؤدَّي بالمغفرة» ونماءٍ المؤدَّى عنه / بالركة. 0 

دجوا تابث بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة("». 

اا اقنتراط رةه فلن غَيدَ الك لايُملكء والملك شرط. 

وأمًا البْلوغٌ والعقل؛ فلأنَ الخطاب لا يتوجّهُ على الصَّبِي والمجنون على ما عُرف7". 

وما الإسلامٌ؛ فلأهليّة الثُواب الموعود فيها. 

وما الْغْتى ملك التصات فلقوله 26: دلا صدقة إلأعن ظهر غنه©. 

وأما تمامُ الملك؛ فلن الملّكَ النَاقصَ لا يكفي لوجوب الزكاقء كلك المكائى 9 , 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ب]. 

(؟) في1[ح]: (عليها). 

() مابين القوسين ليس ني [أ]: [ب]. [د]. 

(4) ينظر: الصّحاح (177/8/7): تبذيب اللغة /٠١١(‏ 17/5)» مقاييس اللغة (”7/ /ا١).‏ 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)١97 /١(‏ 

(5) ينظر: أصول السرخسي (7/ :)74٠‏ كشف الأسرار (4/ 77/5): فصول البدائع (1/ 711). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (؟17١54/1)‏ رقي »)9/1١55(‏ والبزار في مسئده (47487): وعلقه البخاري 
بصيغة الجرم في صحيحه (7/ .)١١7‏ 

(8) الكاكب: العبدٌ اللى تككاتب عل اتفييه يقبي فإث شعن وآأكاه خدقيظر: طلبة الظلبة لاص :36): 


أنيس الفقهاء ( ص 7١:‏ )؛ التوقيف على مهمات التعاريف ( ص :7//4). 
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وأمّا حَوّلانْ الحَوْلٍ فلقوله ي: «لا زكاءً في مالٍ حتَّى يحول عليه)”"). 

وليس على الصَّبيّ ولا المجنونٍ ولا المكاتب زكاةٌ وهذا عندنا”". 

وعند الشافعي -رحمه الله-: تجبٌ في مال الصَّبيٌّ والمجنون”". 

والصَّحيحٌ قولَناء لقوله ي: «رُفمَ القلمُ عن الثّلاث: عن الصَّبِي حنَّى يحتلم وعَن 
لسرن سألى زقيق» وسو االأقر على ول ميقي وق [قباب الاق ليها إسرةة الك 
عليهماء وهذا لايجورُ؛ ولأتها2 عبادةٌ خالصةٌء فلا تجبُ عليه) كالصّوم والصّلاةِ. ودليل 
كوبا عبادة أنَّا من الخمس التي بُني عليها الإسلامُ. 

وأمّا المكاتب؟ فلانّه عبدٌ ما بَقَى عليه درهجٌ وأنّه"2 ليس مِن أهل الملك: فلا يَتحققٌ 


في حقّه الغنى الذي هو شرطٌ وجوب الزّكاةٍ. 


)١(‏ أخرجة ابن ماجه في ستنهء كناب الزكاةة باب من استفاد مَالاً (19/47): والترمذي في جامعةة كتاب 
الزكاةء باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول :)77١(‏ والدارقطني في سننه 
(181)» وأَعلّهِ الترمذي والدارقطني بالوّقَفٍ. 

)١(‏ ينظر: الأصل (8/5).ء المبسوط (5/ ؟1١):‏ تحفة الفقهاء .)"١١/١(‏ الحداية /١(‏ 46)ء الاختيار 
(44/1). 

(*) ينظر: الأم (58/5)). الحاوي (7/ :)١57‏ نباية المطلب .)١79/7(‏ العزيز (؟/ *57)) المجموع 
(59/6؟"7). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 14؟1١7)‏ رقم (557914). والنسائي في سننهء كتاب الطلاق» باب: من لا 
يقع طلاقه من الأزواج (1477): وصححه ابن خزيمة ني صحيحه ».)٠١٠7(‏ والحاكم في المستدرك 
(449). 

(5) في[أ]: (ولآن الزكاة). 

(1) في[ج]: (والعبد). 


| مسن لا نجسب 
الزكاة عليهم ]| 








زاد الشقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ومَنْ كان عليه دينٌ يحيط بماله فلا زكاةً عليه" فإن ف ماله أكثرٌ من لذن ىن 
الفاضل إذا بلع تساباء وهذا عيذنا("؛ لآن كَذَدَ الدَيْنِ م تمن انق فداق الذَيْنء فهو ٍْ 
كالمصروف إليه كالماءِ المستّحقٌ للشّفَةا"": كالمصروف إليه في حقٌّ جواز التَيمم. 
وليس في دور السّكنى: وثياب البذلق وأثاثٍ المنازلٍء ودوابٌ!؟ الرّكوب, وعبيد امالايجبفيه 
الخدمةق رسلا الاسسبال كات لانعدام وصفي التماء في الكل. 7 
ولايجورٌ أداءٌ الرّكاة إلا بنيّةِ مقارنةٍ للأداءء أو مُقَاربَةِ لِعَرْلٍ مقدارٍ” “ الواجب؛ لأتّها 5-5 
إخراج الزكاة 


عَبادةٌ خالصة وطاعة ضافية شاتعالى فكان الأخلاضٌ عن كر طها" وخا بالنية. 


وَمَنْ تصدقٌ بجميع ماله لا ينوي الرّكاءً سَقَطَ ياه عنه؛ لأن عب ا 


قل تم وهو التَّمليكُ من لفق 0 على سبيلٍ المَيرَة لِتَعين . من التصاب لأداء 
56 
2 د د 


)١(‏ في [أ]زيادة: (يريد به الدّينَ له مُطالبٌ جهة العباذ). 

(؟) ينظر: الأصل (؟/ »)٠*‏ المبسوط (75/ ١6١)؛‏ بداتع الصناتع (5/7)). الهداية(١/‏ 45): الجوهرة 
النثرة .)١١5 /1١(‏ 

(6) أهل الشفة: هم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء بالأواني دون سقي 
الأراضى. ينظر: طلبة الطلبة (ص:57١))»‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص:3554). أنيس الفقهاء 
(ضص:5١١).‏ 

(:) في[ج]: (دون). 

(5) في [أ]: (أداء). 

(7) في [د]: (شرائطها). 

(1) في [د]: (الركاة). 

(4) ليست في [أ] [ب] [د]. 

(9) في [1:]1ج][د]: (الفقير). 
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باب زكاة الابل 


ولي ف آقل / يمن خمس ذَوُو1" (من الإبل)» صدفة: فإذا بلغت خساً ساني 
(وحال عليها الحول)!) ففيها شاء”* (إلى : تسع) ©؛ لقوله يكِ: في حمس من الإبل السَّائمةٍ 
شاةٌ»” "2 وني العشْر شائان© إلى أربعة عشرء فإذا كانتت خسة عقت ففيها ثلاث شنياء إلى 


« (ك 


تسعةٍ عشر”"» فإذا كانت عشرين ففيها أربعٌ شياءٍ إلى أربع وعشرين, فإذا بلغت خمساً 


وعشرين ففيها بنت مخحاض - (وهي التي : نفعتلا السّنة)"") (وطعدت ف القانية)7)ب 
إلى خمس وثلائين فإذا كانت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون - (وهي التي تمِّت ها 


)0010 الدذُود من الآبل: من اثلاث ا العشرء وقيل: من الثنتين إلى التتسع من الإناث دون الكو ينظر: 
طلبة الطلبة (ص:7١).‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص :17/8 )) المصباح المنير (1/ .)75١١‏ 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ] » [د]. 

(*) السائمة: هي حيواناتٌ مكتفية بالرّعي في أكثر الحول. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7١)»‏ المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص: ٠‏ 755).: التعريفات ( ص:5١١).‏ 

(4) هابين القوسين ليس في [أ] » [ب]. 

(5) في [ح]: (الشاة). 

(1) مابين القوسين ليس في [أ] ٠»‏ [ب] [د]. 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه »)١4/1(‏ وقال عَقِبِه: كذا رواهٌ سليمانْ بن أرقم وهو ضعيفٌ الحديث 
متروك. 

(4) ليست في [حج]. 

(9) ليست في [ج]. 

)1١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 

)١١1(‏ مابين القوسين ليس في [أ] » [ج] [د]. 


]1/38[ 


[نصاب زكاة 
الإبل] 
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التيعات)17) (وطعّنت قٍِ القالئة)20 إلى جمس وأربعين. فإذا كانات 7 ءة40) وأربعين 


ففيها حِقَةٌ - (وهي التي تمّت لها ثلاث سنين)” (وطَعنت في الرابعة)”"- إلى ستّين 
فإذا كانت إحدى وستَّين ففيها جذعة" إلى حمس وسبعين؛ فإذا كانت ستاً وسبعين 
نفيها بتنا لبون إلى تسعين؛ فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حِقّتان إلى مائة وعشرينء ثم 
تُستأنفُ الفريضةٌ فيكون في الخمس شَاةٌ مع الجقتين: وفي العشر شاتان وفي خسة عشر 
ثلاثُ شياوء وني العشرين أربع شيا وفي خمس وعشرين بنت مخاض” إلى مائة وخمسين» 
فيكون فيها ثلاث حقاق؛ ثم تُستأنف الفريضةٌ على نحو ما قُلنا. ففي كلّ مس شاةٌ (مع 
ثلاث حقاقٍ)”2. وني العشر”” © شاتانة وف حمسة عَكَْ ثلاث شِياوء وفي عشرين أربع 


: : و 2 : 2 « 2 - 
شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاضء وف ستة وثلاثين بنت لبونء (فتصيرٌ الجملة مائة 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ج]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [1أ]» [ج]» [د] . 

() في [أ]: [د]: (بلغت). 

(4) في [د]: (ستا). 

(5) مابين القوسين ليس في [أ] »1 ج]. 

(1) مابين القوسين ليس في [أ] » [ج].ء [د]. 

(0) في [د] زيادة: (وهي التي مغى عليها أربعٌ سنين» وطعنت في الخامسة). وَالجَدّعة: هي التي استكملت 
أربعاء ودخلت في الخامسة. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7١)»‏ دستور العلياء »)71//١(‏ التعريفات 
الفقهية (ص: .)1١‏ 

(4) في[ج] زيادة: (مع الحقتين). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]»1ج]: [د]. 


)٠١(‏ في [ج]: (العشرين). 


[استتئناف 
الفريضة ]| 
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3 
2 


وسع ةق وفإنين)”'): فإذا بلغت هاكة وسة وتسعين ففيها أربع حِقَاقٍ إلى مائتين» ثم تحاف 
الفريضة كا تُستأنفُ”" في الخمس التي بعد المائةِ والخمسينء وإلى مائة وعشرين لا 
خلا ف بين 21 

فإذا زادَ فعندنا الجوابٌ ما ذكر في الكتاب9©). 


1 1 1 0 2 8 
, : 23 ف 
لبونِء وفى كل حمسين حقة. 
وهو مذهبٌ مالك - رحمه الله - إلا أنْ مالكاً يشترط الزّيادة عشرة””. والشافعي - 


00 ةا 
رحمه الله -: يُعتبر واحدا' 5 


010 ما بين القوسين ليس في [أ]» [ج]؛ [د]. 

(9") في[د]: (استؤنف). 

| 8 + 11 0 8 أ | 0 

(*) ينظر: الإقناع في مساتل الإجماع .)1١7 /١(‏ 

(:) ينظر: اللأصل (7/ 7).: المبسوط (7/ ١51١)ء‏ تحفة الفقهاء (١/؟587).:الحداية(١//91).الاختيار‏ 
01 

)00( الشهور ق مدهت مالك أن التصاب إذا زاد واحدةً على عشرين ومائة فالشاعى عق بين أخمل حقتين 
أو ثلاث بناتٍ لبون حنَّى تبلمَّ ثلاثين وماثة» ففيها حِمّتان وبنتا لبون. وفيل: لا يُخيرء بل يُلزم بئلاثِ 
بناتٍ لبوثه وهو رأيٌ ابن القاسمء وقيل: ليس له إلا حِقتان. ينظر: المدونة (1/ 7"87)» التوسط بين 
مالك وابن القاسم (ص:٠5))‏ النوادر والزيادات (؟/ :.)5١65‏ المعونة .)7”87/١(‏ الكاني 
(60) شرح الخرشي على خليل (؟7/ .)١65١‏ 

(5) منعب العافدة أن التضاب إذا ؤاة واحدةٌ غل عشرين وعاتة ففيها ثلاث بنات لبوق 4 في كل 
أربعين بنتٌ لبون» وني كل حمسين حقة» فيجبٌ ني كل أربعين بنتٌ لبون وني كل خمسين حقة» فيجب 
في مائة وثلاثين بننا لبون وحَقَة؛ فيتغير الفرض هنا بتسعة: ثم يتغيّر بعشرة عشرة أبداء ففى مائة 
وأربعين جقتان وبنتٌ لبونء وماثة وخفسين ثالاث حقافي. ينظر: الحاوي (7/ :.)8١‏ نباية المطالب 


(/ 8لا )ء حلية العلباء (7/ ١‏ *7). البيان (1/ ١55‏ )؛ العزيز (؟/ /ا5 2)؛ المجموع (5/ :4 "). 
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2 ا 0 1 ا 9 ساس م 2 7 # 
والصَّحَيحٌ قولنا؛ لأن الأحاديتٌ قد”' تَعَارَصَت فقد رُوي كا قلنا”"'؛ وقد رُوي كى) 


فال" إلا آنا رجسما ما اقلا لأنه مدعب عل" وابن مسعوه رفى / ابيا" :ؤكانا 


)١(‏ في [ج]: (فقد). 

(؟) يشير إلى ما أخرجه الطّحاوي في أحكام القرآن (517)) وأبو داود في المراسيل (5 »)٠١‏ والبيهقي ني 
السنن الكبرى (778) عن حماد بن سلمة» قال: قلت لقيس بن سعدٍ: اكتب لي كتاب أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثمَّ جاءً بها وأخبرني أَنّه أخذه من أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. وأخبرني أن النبي 3 كَتَبّه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل: 
فكان ني ذلك: أتَها إذا بلفّت تسعين؛ ففيها حِقتان إلى أن تبلعٌ عشرين ومائةٌء فإذا كانت أكثرٌ من ذلك 
ففي كلّ خمسين حِقَة» فيا فضل فإنّه يُعادُ إلى أوّل فريضة الإبل» فا كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه 
الغنمُ في كل خمس ذودٍ شاة. 
قال البيهقي: هو منقطمٌ بين أبي بكر بن حزم إلى النبي 5 وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن 
سماع. وكذلك حمادُ بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع؛ وقيسٌ بن سعد وحمادُ بن سلمة وإن كانا 
من الثقات فروايتهما هذه بخلافٍ رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بن سلمة ساء 
حفظه في آخر عُمْرم فالحفاظ لا يحعجُون با يخالفٌ فيه ويتجتبون ما يُتعْرّدُ به عن قيس بن سعد 
خاصّة وأمثاله » وهذا الحديث قد جممَ الأمرين مع ما فيه من الانقطاع. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم )١5514(‏ ني كتاب أبي بكر ذ ني 
الصدقات. وفيه: 7فإذا زادت على عشرين ومائة: نفي كل أربعين بنتَ لبون وفي كل خحسين َقَة2. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ني المصنف ».)4411١(‏ والطحاوي ني أحكام القرآن (314)» والبيهقي ني السئن 
الكبرى .)777٠0(‏ وقد تُكُلّمَ فيه كثيراً؛ إذ رُوي عن عَلِعٌ ذه خلافه. فانظر: الأموال لأبي عبيد 
(صض:27 4)ء السئن الكبرى .)١1686/4(‏ 

زه أخر جه الطّحاوي في أحكام القرآن (* 17) عن خصيف الجزري: عن أب غبيدة؛ وزياد بن أبي مريم؛ 
عن عبد الله بن مسعودء وقال البيهقي ني معرفة السئن والآثار (57/57): منقطع بينهما وبين عبدٍ الله 


. 0 35 2 
ابن مسعودء وخصيف الحزري غيرٌ محتح به. 


[358/ب] 
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من فقهاءٍ الصَّحابةَ» وهذا بابٌ لا مَدْخَل للرَّأى فيه”")؛ فكان ذلك دليلاً على الاستقرار 
على الوّجْهِ الذي قالا من التوقيف عن النبى يَله. 
والبتٌ والعِرابٌ” فى وجوب الؤكاة سواء؛ لشمول” اسم الإيل الكُل: 


2 2 2 


)١(‏ في[ب]ء[ج]: (فيها). 
وفالج. ينظر: المطلع عنى ألفاظ المقنع (ص:54١):‏ الوسيط :)541١/7(‏ معجم لغة الفقهاء 
(صن: 5 .)١1١‏ 


(0) في1ه]: (لاشعال). 
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باب صدقه السقر 


وليسّ في أقلَّ من ثلائين من البقر صدقةٌ. فإذا بلغت ثلائين سائمةٌ (وحال عليها [نسابزكة 
افونا" فنيها فيه آل بيماادوي الي اك خااسةاوفافنت ف الفائزة. ول بدن 77 
منها""" قيسة يي هذا مر 6 الله عه معاد بن جبل حين بعشو 0 وعلى هذا إجماع 
الأمّة”2. 


قرف ع ى (0 
فإذا رادت 


إلى" الآر بين لجل الؤدا قمر لل إلى تيد عند بي محييقة- 


رحتيه الله -. ففي الواحدٍ ربع عشر م مسن أو ثُلْثِ عشر تَبِيع؛ وني الاثنين نصفٌُ عُشرٍ مسن 
وفي الثلاثِ ثلاثة أرباع عُشر مُسِئَةٍ (أو تبيعة)!. 


وقالا: لااشيء في الزّيادة حنَّى تبلغ سنَّينء فيكون فيها تبيعتان””. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ب]» [د]. 

(9) ليست في [د]. 

2( الميمنّة: التى جاوزت الحولين. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7١).‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص:١5"))‏ 
التعريفات الفقهية (ص :5 .)١١‏ 

(8) سياق تخرعيه: (صن: ١‏ ). 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)5١ 85 /١(‏ 

() في [د]: (زاد). 

(0) في [1أ]121ج]١1د]:‏ (عنى). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]ء [د]. وينظر في المسألة: الأصل (؟7/ 51): اختلاف أبى حنيفة وابن 
أ ليل (ن :17) المبسوط (5؟/ .)١81/‏ الحداية /1١(‏ 4/4)؛ درر الحكام .)17/77/١(‏ 

() ينظر: :الأصل (5570) تبيين الحقائق /١(‏ 557).: الجوهرة الئيرة (١/87/١١).؛‏ البناية (7/ 517 7)؛ 
الدر المختار (؟/ ١٠5/8؟).‏ 
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5) 


» وهو قول الشافعي”" -رحمهم الله-؛ 


لقوله 5: ١لا‏ تأخذوا ‏ من اص “البقر ديا وفسّروا الأؤقاص با بين الأربعين 


ظ َ )0 6ه 


: 3 5 9 
أل شع ل 0 


أعدلٌ الأقاويل. 

وني سبعينٌ مسنة وتبيع: وني ثانين مستّئان» وني سيق خنة أمعق وفي مائة 
تبيعتان”" وومةه وعلى هذا يتغيّر الفرضٌ في كل عَكَّرٍ* من تييع إلى مسن لقوله 4 
لمعاذ ذه حين بعثه إلى اليمن: في كل ثلاثين من البقر نبي أو ارعية ىق اسه 


8ارزة 
1 


بَجَلِمٌّ القشيريّ الكو فقي من أصحاب الإمام أبي حنيفة تولّ 





)١(‏ أسد بن عمرو بن عامرء ابو عمروء| 


القضاءً؛ توفي سنة /8١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية /١(‏ ٠5١).؛‏ تاج التراجم (ص ))١754:‏ الطبقات 


5 


,.)١58 /١( السنية‎ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (38/5). المحيط البرهاني (5/ 3515).: العناية :)١74/5(‏ الاختيار 
(١/ؤ#١١).‏ 

0 ينظر: الأم (؟/ 5)؛ الحاوي (1/ 3١8‏ )» التنبيه ( ص :7 6): نباية المطلب .)١١7/7(‏ العزيز 
57/7١ /60(‏ ): روضة الطالبين (؟7/ ؟6517١).‏ 

() الوّقض: مابين الفريضتين. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ض: 47 4): التغريفات الفقهية 
(ص:178١):‏ معجم لغة الفقهاء (ص:8 ٠‏ 5). 

(5) أخرجه البزار في مسنده (5874)» والدارقطني في ستنه (5 »)١5٠‏ والبيهقي ني السئن الكبرى 
(941؟/0). 

(1) في[ ج]: (قول). 

() في [1]1ج]:[د]: (تبيعان). 

(4) في[ج1.[د]: (عشرة). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده )507/٠١(‏ رقم (7570/885).؛ وابن ماجه ني سئئه» كتاب الزكاة؛ باب صدقة 


البقر :))١8٠5(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)١51/5(‏ والترمذي في 
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(والجواميس”'' والبقرٌ سواءٌ؛ لاشتالٍ اسم البقر عليهم|)''. 


2 2 4 


باب صدقةه اعنم 


وليس في أقلّ من أربعين شا صدقةٌ. فإذا كانت”” أربعينَ سائمةٌ وحالّ عليها انسابسدقة 
الحولٌ ففيها شاةٌ إلى مائة وعشرين» فإذا زادت واحدةٌ قفيها شاتان إلى ماثتين؛ فإذا زادت 5 
واحدةً ففيها ثلاث شياو. فإذا بلغت أربعمائةٍ ففيها أربعٌ شياو ثم في كلّ مائةٍ شاةٍ شاةٌ. 

هكذا كتب أبو بكر الصٌديق ضيه كنات الصّدقات لأنس بن مالك 5ه وعليه [39/] 


تر 3 
0-0 
9 


5558 0 . 
إجماعٌ الأمّة“. وطريقٌ معرفةٍ / النصّب النصٌّ دون الاجتهاد. 


2 2 7 


جامعه؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر (57)» والنسائي في سننه» كتاب الزكاة» باب زكاة 
البقر ( 45٠‏ ؟)» وصححه ابن حبان (5887 ): وأعله الترمذي بالإرسال. 

)١(‏ الجاموس: نوعٌ من البقر. وقيل بأنَّه: خاصٌ ببقر مضر. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:89): 
المصباح المثير (1//١٠).؛‏ المعجم الوسيط .)١5154/١(‏ 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]» [د]. 

() فى [د]: (بلغت). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم .)١4854(‏ 


(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)١١85 /١(‏ 
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باب ركاة الخيل 


الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناتاً نصاحِبُها بالخيار: إن شاءَ أعطى عن كلّ فَرّسِ وي كقاة 
ديئاراً آخَرَ وإن شاءً قوّمها وأعطى من”") كلّ مائتين”" خمسة”" دراهم؛ وفي الذكور ات 

الخُلّصن والإثات الخُلْص روايقان0©». 
وقالا: لا زكاة في الخيل؛ لقوله : «عفوتٌ لكم صدقة الخيل والرّقيق)”2. 
وله قوله 44 اق كل قرس سافية ديا , 
وليس على الرّابط'" شيءٌ؛ قياساً على سائر السّوائم. 
ولا شىء في البغالٍ والحمير؛ لقوله #: اليس في النَّحْةِ ولا في الجبهة» ولا في اسبح 

)١(‏ في[1:]5ج:1د]:(عن). 

)١(‏ في[ج] [د]: (ماتتي درهم). 

(7) ليست في [ج]. 

(4:) ينظر: المبسوط :.)١184/7(‏ تحفة الفقهاء .)31٠ /١(‏ الحداية /١(‏ 49)» المحيط البرهاني (؟/ .)١58‏ 
مجمع الأغبر .)3١١/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 587) رقم (484))» وابن ماجه في سننه. كتاب الزكاة» باب زكاة الورق 
والذهب »)١784٠0(‏ وأبو داود في سننهء كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة »)١651/54(‏ والترمذي في 
جامعه» كتاب الز كاد باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (*257).: والنسائي في سننه» كتاب الزكاة» 
باب زكاة الورق (/7141/1): وصححه ابن خزيمة في صحيحه (4)52584 والضياء المقدسى قُ 
الأحاديث المختارة .)511١(‏ 

(7) أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الأوسط (575)» والدارتطني في سننه »)7١14(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (414)؛ قال الدارقطني: تفرّد به غورك » عن جعفر وهو ضعيف جدأ ومن دونه 
ضعفاء. 

(0) في [أ]: (الرابطة). 
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اق 
فم 


الكسعة د73 

قبل #القهة شوق اقبي ال ركس ا 

إلآأن تكونّ للتجارة؛ اعتبارا بسائر عرو ض التجارة”". 

وليس في الفصلان”»: والعتجاجيلء والجملان”” صدقةٌ عند أي حنيفةً» وهو قول 
محمد إلا أن يكونّ معها كبار*. 

وقال ألو مرسشفة قيي 3 فبها واحزكاقي 


وهذا فيم) إذا كانت خمسة وعشرينء وفى أقل منها لا يجبُ شيء عنده في رواية له(") 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠5(‏ 1/5)» وقال: كذا رواه بقيّة بن الوليد عن أب معاذ وهو سليمان 
بن آرقم متروك الحديثٍ لا يحتجٌ به. 

() ينظر: طلبة الطلبة ( ص :17 ). المغرب في ترتيب المعرب ( ص ١8:‏ 1). التعريفات الفقهية 
(ص:5؟5). 

() في [د]: (التجارات). 

(5) الفصلان. جممٌ الفصيل: وهو ولد الثّاقة؛ لأنه يُفصلٌ عن أمّه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:١751).‏ المصباح المنير (7/ 57/5)» التعريفات الفقهية (ص:580١).‏ 

(5) الحملان» جمعٌ الحمل: وهو ولد الضَّأن في السنة الأولى. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص :179 ). 
كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 5586).» القاموس الفقهي ( ص:17١٠).‏ 

ةرهوجلا»)44/١(ةيادحلا.)584/١(ءاهقفلا تحفة‎ ».)١61//7( ينظر: الأصل (؟/ 5): المبسوط‎ )١( 
.)١١97/5( النيرة‎ 

(0) ليست في [1]:[ج]: [د]. 

(8) وقيل: رَجَعَ عنهه وكان زُفرٌ يقولٌ برأي أبي حنيفة: ثم رَجَعٌ إليه. ينظر: الأصل (7/ 0): بدائع الصنائع 
»)31١/5(‏ المحيط البرهانى (5/ 55 5))؛ الاختيار .)١١4/1١(‏ تبيين الحقائق ,)515/١(‏ 

(9) ليست في [ج].» [د]. والمرادٌ بقوله: (رواية له) أي: لأبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله-. ينظر: 
الممبسوط(5؟/594١).‏ بدائع الصنائع "١ /١(‏ المحيط البرهاني (35577/5)»؛ تبيين الحقائق 
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(5): أن القاعك هروصت الكتردوعذا لايمنعٌ وجوب الزّكاة كالمهازيل. 

وغ|ة أنَّ النّصّ وَرَدَ بأمتنانٍ معلومة -وهي بتتٌ خاض فا تُوقها- في تُصٌب مُرتَبة: 
ولا يوجدٌ فيها ينث مخاض» و لأنّه جننسٌ لا يُؤخيل0؟) منه في الصّدقةء فلا تجبٌ فيه أيضاًء 
بخلاف المهازيل؛ لأنّهِ يُوجِدٌ فيها المنصوصٌ عليه» وهو بنتٌ مخاض فصاعداء وبخلافٍ 
ما إذا كان معها كبادٌ؛ لأتها أتباعٌ لكبار» فكانت العبرةٌ المتبوع: فضا ركان الكل هسان. 


ومَن وَجَبَ عليه فى إبإ به سن" فلم بوجدَ ذلك د المصَدّق أعل من د 
الفضل. أو ل دوضا اكد الفضل؛ ا عن الإضرار بالفقراء أو الإاجحاف بأرباب 
الأموال. 


ود دفعٌ | قِيّم فى الزكاة» وكذا في العُشُور””: والكفارات؛ وهذا عندنا'": خلافاً 


١ :‏ ُ 
للشافعى” أ رخهه الله-: 


.))226/( 

4 أي عن أبي يوسف. ينظر: المبسوط (7/ :)١59‏ بدائع الصنائع :)7١/5(‏ المحيط البرهاني 
(/ 2225© تبيين الحقائق /١(‏ /5177؟). 

(؟) في[أ]:[ج]10د]: (يوجد). 

(4:) في[ب]ء[ج]. [د]: (منها). 

(6) العشُوم رء جمع العشر : وهوما يؤخذ من زكاة١‏ لزروع. ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:١11١):‏ 
التعريفات الفقهية (ص لو 1 )ء معجم لَغة الفقهاء ص عير لور 7 

(5) ينظر: الأصل (9/ .)"١6‏ المبسوط (؟1557/5١).ء‏ بدائع الصلائم (9/ "لاك المداية ٠ /١(‏ 
الاختيار (١/؟١١).‏ 

(0) ينظر: الحاوي (5/ :)١79‏ حلية العلماء (؟/ 159١)؛‏ البيان (؟/ /ا ١‏ ؟١).‏ المجموع (558/5))؛ النجم 


الوهاج (/ 7817). 
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والصّحَيحٌ قولّنا؛ لأنّ اللقصوة”'' من إيجاب الزَّكاةٍ إغناءٌ الفقير» وهذا يحصل / بأداء 
القيمةٍ كا يحضل بأداءِ الشّاة. 

ِ هد ' 0 ل ص ته في 5 ' 

وليس في العوامل والعَلوفة'' والحواملٍ صدقة؛ لأن الزّكاةً لا تجبُ إلأني المال 

الثامي؛ (والمّاء في)”” الحيوانٍ بالإسامة» وقال يِ: «ليس في العوامل والحوامل 


ب 


صدقة 
ثم السّائمة هي التي تسامٌ في البراري لقصد الدَّرٌّ والنسل. 
والقَّرطٌ أن تُسام في أكثر السَّنِةِ وإن كانت تُعلّف في الأمضار في أقل السَّنة: لا أن 
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*ى فى © يت : 5 بي سر 2 ع ه 
ولاابأخل المصَدّق خيات امال ولا ذالم(" ويآخَدٌ الوّضط؛ لأن بديعيدل اله 


من الخانبين. 


)١(‏ في [1أ]: (المقصد). 

(؟) في [د]: (المعلوفة). 

(*) في [1]: (والنامي). 

)0( أخرجه ابن حبان في المجروحين /١(‏ 77/5)» والدارقطني في سننه »)١301/(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق (4 45) عن الصّعق بن حبيب عن أبي رجاء عن ابن عباس مرفوعاً» بلفظ: اليس ني 
الخضراواتٍ صدقةٌ ولا في العرايا صدقة» ولا ني أقل من حمسة أوسقٍ صدقةٌ» ولا في العوامل صدقةٌ» 
ولا في الجبهة صدقة». قال ابنُ حبان: ليس هو من كلام رسول الله يه ونا يعرف بإسنادٍ منقطع؛ 
فقلبه الصّعقٌ على أبي رجاءء وهو يأتي بالمقلوبات. 

(0) ليست في [101ب]. 

(5) في [د] زيادة: (لقوله عليه السلام: إيَّاكَ وكرائمَ أموالٍ النّاس؛ ونحذْ من حواسيسهاء وانّق دعوة 


المظلوم؛ فَإِنَّه ليس بينه وبين الله حجات). 


[39/ب] 
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المستفادٌ من جنس النصاب في أثناء الحولٍ يضم إلى ما عِنْدّه عندنا”” . 

وعند الشافعي - رحمه الله - لايْضدٌ إل الأولاذ والأربا ”)؛ لآن اكسطناة أضل ف 
حقٌّ الوظيفة”" والملك والسّببء فكذا في حنٌّ الحول. أما الأولادُ والأرباح فهي تابعةٌ 
للأصول حقيقة. 

ولَنا: أنّه بع من حيتثٌ إنَّ الأصل يََكثَرٌ به ويزدادٌ والزّيادة تبعّ للمزيد عليه فاعتبرنا 
جهة الِعيّة فح الول قاعلا لأمر الزّكاة. والمستفاذ بخلافٍ جنسه لا يضم لانعدام 
اميه إن أعلف القاضة انيت الول أو ) كت فلا زكاة فيهاة أن" يبهة الأسامة 1 

والزكاةٌ عند أى حنيفة وأى يوسف -رحمهم| الله- في النصاب دُونَ العفو" . 


عر : 5 3 ٠.0‏ 2 اع 50 الى 2 5 2 
وَعَنَكَ عمد ره الله-: في الكز 19 لآن الزكاة وجيت :شافعة ف الكلء فيتعلق 


)١(‏ ينظر: المبسوط (7/ .)١55‏ بدائع الصنائع (7/ 17). الحداية (1/ ٠١١‏ ). الاختيار »)٠١7 /١(‏ تبيين 
الحقائق /١(‏ 777). 

(") ينظر: الحاوي (75/ »)١١6‏ حلية العلماء (؟5/ 57))» البيان(5/ 55١).؛‏ العزيز(5557/75): المجموع 
(6/ 56 ). 

(*) في [ج]ء [د]: (الوضيفة). 

(8) في11]: (بخلاف). 

(5) في [ج]: (فإن). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 57)» الحداية »)٠١١/١1(‏ الجوهرة النيرة .)١1١/1(‏ منحة السلوك 
(صضص:777)؛ درر الحكام :.)١7/9/١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)١ 565 /١(‏ 

(0) وهو قول رُفر. ينظر: المحيط البرهانى (؟544/1؟)» الاختيار (1/ 7 :)٠١‏ تبيين الحقائق .)118/١(‏ 


العناية (7717//7): مجمع الأغبر (1/ 5 .)3١‏ 


| المال المستشاد] 
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الوا ب 

وها" : أن النَصابَ هو الأصل وما عَدَاه تابع؛ ألا ترى أنه تعلق الزّكاةٌ بالتصاب 
وم تجب في العفو ابتداء» والحكمٌ يتعلّقُ بالأصل دُونَ البَع. 

فإن مَلّك المالّ بعد وجوب الرّكاةٍ سَقَطَت. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: إذا مَلَك بعد التّمْرِيطٍ لا يَسقطً”"؛ لأنَّه صار جانياً 
فساو اه . 

]6 الراسيق وهر حوكي اباب 3ك د 0147 الراسيه: 

فإن قدَّم الرّكاةً على الحولٍ وهو مالك للنّصابِ”" جارً؛ لِتَحققٍ الآداءِ بعد وجوب 
السّببِ؛ لأنَّ المالّ سببٌ بدليل إضافةٍ الزكاة إليه والأصل إضافةٌ الحكم إلى السّببٍ. 


4 2 3 


01١‏ في [د] زيادة: (بيأنّه إذا كان له ثمانون من الغنم فَهَلك منها أربعون بعد الحولٍ. فعليه شاة في قول أبي 
حنيقة وأبي يوسف. وني قول محمد نصف شاة). 

(0) تفي [د]: (ولنا): 

(*) التفريط هو في إمكانٍ الأداء من عدمه بعد تمام النصاب وا حول؛ وهو أن يُرّق زكاتها بنفسه على أهل 
السهمان. وبين أن يدفعها إلى الإمام أو إلى السّاعيء فمتى قدر على أحدٍ هؤلاء الثلاثة فقدأمكنه 
الأدا» وهل هو شرط في الوجوب. فتسقط الزّكاةٌ بعديه. وهو القولٌ القديمٌ؛ وعليه فلو أتلدف 
النصابّ قبل الإمكان لم يضمن الرّكاة إل أن يقصد الفرارٌ أم هو شرط ف الضَّمانء فلا تسقط يعدم 
وهو القول الحديد؟ ينظر: الحاوي (”7/ »)41١‏ نباية المطلب (”7/ 7 »)١١‏ حلية العلياء (757/77)» البيان 
(/ 594») العزيز (75/5). المجموع (5/ 174). 

(42 سايق الفوسين تسن ف 11]: 

(8) لينقافلق. !111 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

(0) في [د]: (المقدار النصاب). 


اح سم 


| اسك يار 
الزكاة] 
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باب زكاة الفضة 

ليس فيم| دون مائتي / درهم صدقةٌ فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحولٌ ففيها [40/] 
خمسة دراهم؛ لقوله 4# في كتاب عمرو بن حزم”": «ليس فيها صدقةٌ حتَّى تبلم انصابالفضة] 
اين 216 فإذا بلغت ماثتين ففيها ية دراهمء سواء نوى التجارة أو م ينو وسواع 
كانت مضروبة أو يَبْراً"" أو خلياً. 

وها عتدنا”)؟ ل رويثا من الحديث من غير قصل . 

ولاشيء في الريادة حتى تبلعَ أربعين درهماً فيجبٌ درهمٌ. 

وقالا: يب في الرّيادة بقدره*؛ لقوله يَلق: «في الرَّقَةٍ ريمٌ الحُمْرِ»(© معطلة)” . 


)01( عمرو بن حزم بن زيد الأنصاريٌ الخزرجيٌ؛ صحاب أَوَّلُ مشاهده المخنتدق: :واستعمله رسول الله يند 
على أهل نجرانء وهو ابنُ سبع عشرة سنء بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلمواء وكتب لهم 
كتاباً فيه الفرائضء والسَّئِنء والصدقات» والدّيات» توفي سئة ١6ه.‏ ينظر: الاستيعاب (/ 11/7 :)١‏ 
أسد الغابة (85/ 7 :.)7١‏ الإصابة .)01١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن زنجويه ني الأموال .)١7417(‏ والحاكم في المستدرك :)١457(‏ وقال: صحيحٌ على شرط 
َك 

(*) التَبّر: ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:88١).‏ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:58). المصباح المنير (1/ 7/5). 

(4) يُشير -رحمه الله- إلى وجوب الزكاة ني الحلي في المذهبء خلافاً للأئمة الثلاثة. ينظر: الأصل 


(1//1ى)ء الحجة عنى أهل المدينة /١(‏ 5/8 4) المبسوط (؟/ 2)75317 تحفة الفقهاء /١(‏ 75714). الغداية 


1 )ل 
(5) ينظر: الأصل (1؟/ 87): المبسوط (5/ :.)١184‏ بدائع الصنائع (؟1//7١)»‏ الحداية (1/ 7 »)٠١‏ الاختيار 
.)١1١١/1١(‏ 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغثم (4 .)١405‏ 


(0) في [د] زيادة: (ولقوله عليه السلام: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم؛. وفي الزيادة بجساب ذلك؛ 
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(له15 1" ف اعبار الكسووحتجا بالثالى بولك ور 
وإذا كان الغالبٌ على الوَرق الفضة فهو ني حكم الفضِةة لأن العَشٌ مستهلك فيهاء [الصسابطق 
وإن كان الغالبٌ عليها الغشٌ فهو ني حكم العُروضء وفي العٌُروض إذا كانت للتّجارة 5-9 
تُعتِدُ بالقيمة إن بلغت نصاباً تجبُ. وإلاً فلا إلا أن تكونّ كثيرء يبلغ ما فيها من الفضة 
نصاباً فحينعذٍ تجبُ؛ هذا إذا ل تكن تَّمَناً رائجة» فأمّا إذا كانت ثمناً رائجة إن بلغت نصاباً 
من أدنى ما يجبٌ (من الزَّكاة من الدّراهم الرَّدِيئِ)”" تب فيها الزَّكاقٌ وإلاً فلا. 


7 ع 2 


ولأبى حنيفة قوله عليه السلام: #ليس فيا دون أربعين درهاً صدقة»). 
)١(‏ في [د]: (ولأن). 
(؟) في[1:»]1د]: (موضوع). وني [ج]: (مدفوع). 


6 عابو العوسي اسن 51 
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باب زكاة الذ هب 





ليس فييا دون عشرين مثقالاً (من الذهت)(1) 0 فإذا كانت9) عشرين مثقالاً [ نصاب الذهب] 


َ 5 : َ 5 5 7 ا ف 
وحالٌ عليها الحولٌ ففيها نصفٌ مثقال؛ لقوله يه لعل ذيه: «ليسَّ عليك في الذَّهبٍ زكاةٌ 
ما لم يبلغ عشرينَ مثقالاء فإذا بلغ" عشرينَ ففيها نصفٌ مثقالٍ”؟, ثمّ في كلّ أربع 
مثاقيلٌ قبراطان”'. 


' 03 0-2 #2 ع آ 
وليس فيهم| دونَ أربع"' مثاقيلَ صدقة عند أبي حنيفة9 


اع عترم اللّه-. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]» [ج]. والمثقال: لغة: ما يوزن به قليلاً كان أو كثيراً. وعرّفاً: ما 
يكونٌُ موزوه قطعةٌ ذهب مقدَّر بعشرين قيراطأء والقيراطً خمسٌُ شعيراتٍ متوسّطةٌ غيِدٌُ مقشورة 
عه ما آعتلات من طرحيها. 1فالمتقال عالة عتسيرة نوكل ملزلا دراه سبعة عقاتيل «بواققارة يعفى 
المعاصرين ب (75؛ 5 جراماً). ينظر: كشاف اصطلاحات الفئون »))١4149/17(‏ التعريفات الفقهية 
(ص:155١).‏ تحويل الموازين والمكاييل الشرعية؛ للمنيع؛ ضمن مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:04 
(ص:188). 

(") في[ج]: (بلغت). 

(9) في [ب]: (بلغت). 

(5) لم أقف عليه من حديث علي #د. وأخرجه ابن زنجويه في الأموال .)١805(‏ والدارقطني في ستنه 
)١1407(‏ وابن الجوزي في التحقيق (/4)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء وضعّفه 
ابن حجر في التلخيص الخبير (7/ 407 "7). 

(5) القيراط: معيارٌ في الوزنٍ والمساحة؛ اختلَّفَت مقاديرٌه باختلافٍ الأزمنة» مقداره في الوزنٍ يختلفٌ ني 
الفضةٍ عنه في الذّهبٍء ومقدارٌه في وزنٍ الفضةٍ والأشياءٍ ؟4» 7 حباتٍ شعير» وهو ما يُعادل ٠.7117(‏ 
غراماً). ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (7/ 58 »)١4‏ التعريفات الفقهية (ص:11/4): معجم لغة 
الفقهاء (1/4"). 

(7) لعل الصَّوابَ أن يُقال: (أربعة)؛ لأنّ الأصلّ ني العددٍ أن يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً. 

(10) ينظر: الأصل (307//7): المبسوط (7/ .)١4٠‏ تحفة الفقهاء .)7557/1١(‏ الهداية »)١١ 7” /١(‏ الجوهرة 
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وعندهها”2 والشافعي”': تجِبٌ في الكسور. 

و الصَّحيحٌ قولُ أبي حنيفة -رحمه الله-؟ لما قلنا في الدّراهم. 

وفي يَبْرِ اللّهبٍ والفضة وخُليّهما والآنية منهما الرَّكاة””: خلافاً للشافعي»-رحمه 
الله- في الحلعٌ كى) في الفضة. 

والصّحيحٌ قولّنا؛ لما روينا من الحديث. 


3 2 2 


النيّرة (1/ »)١77‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 177). 

)١(‏ ينظر: الأصل (؟/ /امء المبسوط (؟7/ .))١19٠+‏ بدائع الصنائع (5/ ».)١8‏ الاختيار ,.)١١١/1(‏ العنابة 
("ثر ١6‏ ؟). 

(؟) ينظر: الأم (؟/ 47)» الحاوي (7578/9)» التنبيه (ص:54)» حلية العلاء (7/ 8/)) البيان 
(9/ /3481)» المجموع .)١1/57(‏ 

(*) ينظر: الأصل (؟817//7): الحجة على أهل المديئنة 18/١(‏ 2): المبسوط (؟/ 97؟).: تحفة الفقهاء 
/1١(‏ 5515).ء الشداية .)١1١7 /١(‏ 

(4) في القول الأصِحٌ. ينظر: الأم (؟/ 5 5): الحاوي (7/ 717/1). البيان (595/7): العزيز (5/ 44), 
المجموع (765/5). 
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باب زكاة العروض""' 


الرّكاةٌ تجهب" في العروض إذا كانت للتَّجارةِ. وحال عليها الحول» وبلغت قيمتُها 
نصاباً من الوّرق أو الذّهبء يقوّمها بم) هو أنفع”" للمساكين منهما؛ لأنَّ السّببَ هو المال 
نامي الفاضلٌ عن الحاجة. (والنَّاء في)”* مال التّجارةٍ بالاسترباح؛ إلا / أنَّ حقيقةً النّاء 
ا اعتبارٌها””". فأقيمت”' التجارة التي هن سيب الناء مع الحولٍ الذي هو زمان 
الآسعساد" مقاقف شق جال طول عل فال التجارة يكوة نأا فاضلا عن الحاجة 
تقديرأء ويّقرَّم بم| هو الأنفعٌ نظراً للفقراء. 

وإذا كان النَّصِابٌ كاملاً في طَرَف الحولء فنقصائه فيها بين ذلك لا يُسقط الرّكاقٌ 
وهذا عد . 


وقال زُفر -رحمه الله-: يُعتيرٌ ىال النصاب مِن أوَّل الحول إلى د20 وهو قول 


)١(‏ العُرُوض: جمع عَرْضء وهو الال من غير التّقدين الذَّهبٍ والفضة. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:١١3).‏ التعريفات الفقهية (ص :5 ١)؛‏ معجم لغلة الفقهاء (ص:١١7).‏ 

(؟) في [ج]: [د]: (واجبة). 

(*) في [1] زيادة: (للفقراء و). 

(8) في [ج]: (والتّامي). 

(5) في [أ]» [ج]: [د]: (اعتباره). 

(5) في[ب]ء[ج] [د]: (فأقيم). 

(10) في [ج] زيادة: (مقام مدّة الحول الذي هو زمان الاستنماء). 

() ينظر: الأصل (77/5). بدائع الصنائع (7/ »)١5‏ الهداية »)٠١7/1(‏ الاختيار (1/١١٠))؛‏ البحر 
الرائق (1477/1)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١1(‏ 177). 


(9) ينظر: المبسوط (؟/1/7١)4‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 0/7؟). تبيين الحقائق .)758٠١ /١(‏ العناية (؟/ .)717١‏ 


ا قوم 
العروض] 


[40/ب] 
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الشافعي”2- رحمه الله--. 

والصَّحِيحٌ قولناة لأنة© كال التّصاب شرطٌ وجوب الزّكاة فيُعتير حال اتعقاد 
السَّببء وحال ثبوث المتكم وهو أوَّلُ الحول وآخره. فَأمَا إذا مَلّكَ كل النصاب يُستأنف 
ليك لذثة 1 بق كاه التساف حتى يقن إليه المستفادٌ بخلاف الفصل الأوّل؛ لذن 
م عض الأصل فَيضعٌ إليه المستفائ» فيتكاملٌ الحول. 

ونْضِعَ قيمةٌ العُروض إلى الذَّهبٍ والفضة؛ لاتّحاد معنى الكلّ فيا يرجعٌ إلى التّجارة 
إل الى وو قبار ا عرس تف د لفق عقه أن حاف 
رحمه الله - يُقَوّم بأنظرهما للفقراءِ مِن الدّراهم والدّنائير حتَّى بَلَغت تصاباً بالفضة دون 
دست يقوّء بالفضة دون الذّعب م 0 حكم الثّميئة سيّان» فيعتير لفق للفقراء 
احتياطا. 

وعند محمد - رحمه الله : يقوّمُ بِالتّقِدِ الغالب على كل حالٍ. 


وقال أبو يوسف: : يُقَوّمُ مُ بِالشّمن الذي ا: فتراهاء واه كات الثم من الغروض. يُقَوَمُ 


بِالتْقِدٍ الغالب. 
الجوهرة النيرة /١(‏ 5 ؟7١).‏ 


)1( في مذهب الشافعي أربعة أقوالٍ ني اعتبار التصاب في زكاة التّجارةء أحدها: هذاء والثاني: لا يعتيء إلا 
ف آخر الحول» والثالث: أنه يعتيرٌ فى أوّل الخول وآخره؛ كمذهي الحنفيةء وا[ لرابع : :أن التقساة 
بانخفاض الأسعار في أثناءِ الحولٍ لا يُعتبر» ولكن إن صار محسوساً بالردٌ إلى النْاض فيعتير» والأصحٌ 
منها الثاني. ينظر: الحاوي (3514/75))؛ نباية المطلب (5/ 5914).: حلية العلماء (4)88/5: الوسيط 
(؟/ 6١‏ )ء البيان (5/ 2585). العزيز (77/ 7 ))١٠١‏ المجموع (5/ 0805). 

)١(‏ ليست في [ج]. 


(*) في [أ] زيادة: (حق). 
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ويْضْمٌ الذهبٌ إلى الفضة بالقيمة عند أي حنيفة - ره الله-20. [ضم القيم في 
الركاة] 
وقالا: بالأجزاء" 


وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يُضِعٌء بل يُعتبر كال النصاب من كل واحدٍ منه) 
على جِدَّة؟)؛ لأتّها جنسان مختلفان فلا يض أحدّهما إلى الآخر في حقٌّ”' تكميل النصاب 
كالسّوائم. 

ولئا حديث يكير بن عبدالله بن الأش ب قال: «من السَّئة أن يَضِمَّ الذهتٌ إلى 
الفضة في إيجاب الزكاة»””. ومطلقٌ اسم السَّنٍْ ينصرف إلى سَنَةِ رسول الله يك 


وهما قالا: لأن”؟ الشَّرعَ اعتيرَ الأجزاءً في كل فردٍ منهم. 


)١(‏ في[أ]:(و). 

(؟) ينظر: الأصل (87/5). المبسوط .)١97/5(‏ بدائع الصنائع (5/ .)١19‏ الحداية »))3١7/١(‏ تبيين 
الحقاتق .)5/8١ /١(‏ 

() وهو رواية عن أي حنيفة. ينظر: المحيظ البرغاني (151/7): الوهرة النيرة (1/ ))١16‏ البناية 
(*/ 3/4 ؟)ء درر الحكام .)١187 /١(‏ الدر المختار .)١7 7 /١(‏ 

(4) ينظر: الأم (/9// »)١87‏ الحاوي (7/ 774)» البيان (7/ 7/8)» العزيز (/ :)4٠‏ المجموع (5/ 8). 

(5) تعن 11 

(5) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ القرشيٌء مولى بني مخزوم المدنيء نزيلٌ مصرء محدثٌ ثقةٌ من أتباع التابعين» 
توي سنة ١١١ه.‏ ينظر: عبذيب الكيال (517/45).: تقريب التهذيب ,)7/55١(‏ 58 الذهب 
(5/ 46). 

(10) لم أقف عليه. 

() ليست في [ج]. 


(9) ليست في [ج]» وني [1]: (أن)» وفي [د]: (بأن). 
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ولأبي حنيفة -رحمه الله-: هما عينان وجب ضهةٌ أحدههما إلى الآخر لإيجاب”'" الرّكاة؛ 
صو بت 2 اا ل 2 1 ا م 5 مه 1 
فكان الضم باعتبار/ القيمة كعرو ضصٍ التجارة؛ وهدا تن النصاب إنما يشترط [1/41] 
للغد 9" .والفض باماليّة لا بالأجزاء: 


د د د 


(؟) في[ج]: (أن). 
(*) في [د] زيادة: (لقوله عليه السلام: :لا صدقة إل عن ظهر غنى»). 
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باب ركاة التزروع والشمار 


ع . ع ١‏ ري 3 

قال أبو -حنيفة -رحمه الله-: ما أخرجت الأرض ففيه العُشدٌء قل أو كثرٌ سواء سُقَي [زكاةالسزروع 

عي فا ل 2 : 2 ١‏ 2 - 5 والثمار] 
سبحا" أو سَقَتهُ السّماءُ ما له ثمرةٌ باقية أو ل تكن له ثمرةٌ باقية إلا الجطّب والقَضَب”" 
والى: 000 

- 0 0 8 اتير 2 0 

وقالا: لا يجب العُشرٌ إلا فيا له ثمرة باقية إذا بلع خخسة أوسق”». 

وَالوَصَّقٌ ستوة ضاعاً بصاع الى 08. 


وليس في | لحف "2 عندهها شي2”". 


)١(‏ السَيّح: الماءً الجاري على وجه الأرض. ينظر: طلبة الطلبة ( ص:4١).»‏ تحربر ألفاظ التنبيه 
( ص .)١١7:‏ التعريفات الفقهية ( ص ,)١١8:‏ 

(1) القصَب: كا نبات كاتاساقه أنايب وكعرياً ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص:7385)؛ المصباح 
المنير (؟/ 5 .)5٠‏ الكليات (ص:؟ .)1١١‏ 

(*) ينظر: الأصل (؟7/ :)١47‏ الحجة على أهل الدينة :)541//١(‏ السير الضغير (ص:7784)» المبسوط 
(*/ 17-)ء الهداية :)١١1/ /١(‏ المحيط البرهاني (؟/ /7710). 

(4) أي: محمد بن الحسنء وأبو يوسف. ينظر: الأصل :)١47/7(‏ الحجة على أهل الدينة /١(‏ 5 ١5)؛‏ 
السير الصغير (ص:77/4). المبسوط (7/ /١7)؛‏ بدائع الصنائع (7/ 54)» الاختيار .)١1١ /١1(‏ 

)5( وهو حل إجماع بين أهل العلم. ينظر: الإقناع ني مسائل الإجماع (1/ 017٠‏ 

(5) في [أ]ء[د]: (الخضروات). 

(0) في [ج]: (عشر). وينظر في المسألة: الجامع الصغير (ص:١1١):‏ الأصل .)١311/1(‏ المبسوط 
(*/ )2 بدائع الصنائع (؟/ 657). الحداية (١//ا١١).‏ المحيط البرهاني (؟/ 6؟*"). الاختيار 


2) 20 
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وما سّقي بِغَرب''' أو دالية”" (أو ساقية)'" ففيه نصف العشر في القولين””. 

ها: أن حلٌّ الله تعالى إِنَّ) يجبٌ فيا يعر وجودٌهء فينالّه الأغنياءٌ دون الفقراء 
كالسّوائم: ومَالٌ التّجارة وما له ثمرةٌ باقية يعزٌ وجودهء فأمًا لمر والرّياحين تاي(" 
عاد فلا يجب فيها العشرٌء | لايجبٌ في الصٌيودء والتطّبء والحشيش. 

وفي الوم والبّصل عن محمدٍ - رحمه الله - روايتان» في رواية: هما من المُصسر فلا 
شيء فيها. وفي رواية: يقعان في الكيل» ويبقيان في أيدي الئاس من حولٍ إلى حولٍ 
فيجتُ فيهم|ا آ 20 


: ِ 7 د هو عزن ىدس انم حسم اي 
وفى اشتراط الوّسَق احتجًا بقوله يله: اليس في| دون خمسة أوسق صدقة» '. 


ل 


ولأبى حنيفة - رحمه الله - قوله يَلهِ: اما أخرجت الأرض ففيه العشرٌ)””. 


)١(‏ الغَرب: الذلو العظيمة: ينظر: طلبة الطلبة (ص:١؟).‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص :/ا17)) 
المصباح المنير( 7/ 5 5 5), 

(؟) الدّالية: جِذعٌ طويلٌ يركب تركيب مداق الأرزة وني رأسه مغرفة كبيرة يُستقى بها. ينظر: المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص:77١):‏ دستور العلماء (7/ 7/8)؛ المعجم الوسيط /١(‏ 5945). 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]: [د]. 

() ينظر: الأصل :)١51//7(‏ الحجة على أهل الدينة /١(‏ 544 )؛ السير الصغير (صضص:757/6).: المبسوط 
(*/ 5 )» الحداية .)٠١8/1(‏ المحيط البرهاني (7/ 7"76). 

(5) في [ج]: (غير باقية)» وني [د]: (فليست باقية). 

(1) وهورواية أيضاً عن أبي يوسف ني البصل. ينظر: المبسوط (7/ *): بدائع الصنائع (؟/ 58)» المحيط 
البرهاني (؟/ 7 77)» الجوهرة النيرة (1/ 173). 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب زكاة الوّرق »)١4141/(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب 
الزكاقء (919/84). 

(4) لم أقف عليه بهذا اللّْظء وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 788): وتبعه العيني في البناية (*/ 7١‏ 4): 


قله الندياك غريب بدا اللفظ:ومسانها أ رجه البخازى [هاب الذكاةة باب العف فنا يسقى من 





| العمل والكيل 
في الزكاة] 
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والمن ع أن حضقة ب وه الل اح غة أقاءه الككف": بوالد 


والحشيش؛ والققين” 7 


ما السَّعَففُ فلانّه من أغصان الشّجر ولا في الشّجر. 

وأمًا التَبِنُ فلأنّه سياق الحَبٌ فكان كالشجر للثّمرٍ. 

وكا الطرقاة والحنقيش قلانه لا يْقَسدٌ استقلال الأرض ب عادة 

وكذا القصبٌ والمراد به القصبُ”؟ الفارسيٌ؛ فآأقااقصتث الشكر افيه القع ركذا 


عَتَدَهَمَا إذا كان بسيث تخد منه الشكر »+ وكذاق قصب الكرن :3 الشعة. 


(010) 


(00 


0 


00 


5) 
5) 


(370 


وَإنَّا ليشترط التصاب عند أبي حنيفة - رمه الله - في (باب العُشر)”"؛ لما أن العُشْرٌ 


ماء السماء ( ١587‏ )] عن الزهوئ عن سال عن أبن غمر مرقرغا: :فيا سقت السّياء والعيون أو كان 
عَئْرِياً العُشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر» . قال العيني: وليس فيه إشارةٌ إلى التصاب؛ لأنّه عامٌ 
يتناول القليل والكثيرء فيدلٌ على الوجوب من غير قبد. 

السَّعَفَا: جريد التخل الذي يُسوّى منه الرَبل والمراوح. ينظر: طلبة الطلبة (ص:9١).؛‏ المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص:517١).؛‏ المصباح المنير /١1(‏ 73717). 

الطّزفاء: شجرٌء وهي أربعة أصناف. منها: الأنّل. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص:94١):‏ تاج 
العروس (1/7515/).؛ المعجم الوسيط (؟/ 58586). 

ينظر: السير الصغير ( ص :7372).» المبسوط (”/ »)١‏ تحفة الفقهاء .))3"5١/1١(‏ المحيط البرهاني 
(؟/ 356): الجوهرة النيرة .)١78 /١(‏ 

ليست فى [3]. 

ينظر: الأصل (7/ »)١157‏ السير الصغير (ص:١581)):‏ المبسوط (7/ ؟): بدائع الصنائع (؟/ .)5١‏ 
في [ج] زيادة: (قصب له رائحة طيبة ففيه). وقصب الذّريرة: فتاثٌ من قصب الطَّيبٍ يجا به من بلاد 
الحند. ينظر: هذيب اللغة )5841/1١4(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:780): المصباح المدير 
.)65١5/5(‏ 

في[د]: (ذلك). 
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مؤنة الأرضي النامية» والخارجٌ وإن قل تَصيرٌ الأرض به نامية. 


1-1 م ١12 ١‏ ععيوة انا هن مرك : : 
وتأويل ما روينا' ' من الحديث تفى'' زكاة التجارة؛ فإِتََّم كانوا يتبايعون 


ظ ِ 2 4 د©ه 
/ بالأوساقء وكانت قيمة خمسة أَوْسُق مائتى درهم. 


ثم ما سَقَنْةُ السَّهاءُ أو شقي فَيْحاً -ويُقال: سَيْحاًء وهو المائ" الذي يجري في 


الأغبارٍ على وجه الأرض - ففيه العُشْرٌء وما قي بِغْرّبء أو دالية» (أو سانية)” ' ففيه 


: ! 8. 


و ى 3 3 عر عا قَ ه' ادن 1 5 5 ع« د ا 
العشر' '» هكذا وَرَدَ في الحديث عن رسول الله 8" “. فهذا تقديرٌ شرع يُعتقد 


فيه المصلحة وإن لم يقف عليه. 


عم اخ 3 200 ا م ل هى م 
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: في القطن وال عفران وما لا يدخل تحت الوّسق يُعتبر 


أن تبلغ قيمته قيمةً حمسةٍ أوسقق من أدثى ما يذل متحت الوّسق؛ حفْظَاً للتضصاب 


7ع( 


00 


9 [أ]؛ [د]: (رَويا). 


ليست في [أ]. 


) ما بين القوسين ليس في [ج]. و السَّانية: الثّاقة التي يُستقى عليها. ينظر: طلبة الطلبة (ص:١5):‏ 


المغرب في ترتيب المعرب ( ص :5737).: المصباح المنير (1/ .)١47‏ 

في [ج] زيادة: (في القولين جميعاً). 

تقدّم تخريجٌ أصلٍ هذا الحديث قريب وهو في صحيح البخاريء وأمًا هذا اللّفظ فقد أخرجه مسلم في 
صحيحههء كتاب الزكاقء (981) من حديث جابر 9ه مرفوعاً: «فييا سقت الأنهارٌء والغيمُ العشورٌ 
وفيم| سقي بالسَّانِية نصفٌ العشر»؛ وأخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع 
والثبار )١18148(‏ من حديث معاذ بن جبل كد قال: بعثنى رسولٌ الله يه إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما 
سقت السياءٌ» وما سقى بعلا العشرء وما سقي بالدٌوالي نصف العشر. 

ينظر: المبسوط (7/ 85١)؛‏ الحداية .)١١8/1١(‏ المحيط البرهاني (5/ 51 7)؛ الجوهرة الثيرة (١/557١)؛‏ 
البحر الرائق (؟75/ 585). 


[41/ب] 
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المذكور في الحديث معنى. 

58 ذإ عا بيقن . أرء ع قداكه احج خخ عن عد ١‏ 1( 

وقال محمد حر حمه اللّه-: نصابه حمسة مثال أعلى ما يقدر به نوعه. ففى القطن 
الأحمال2"7. وفي الرعفران”” الأمُناغ؟»: وكذا فى الشّكد © . 

١ 3 0 35 8 5 -‏ ع قر 

وني العسل إذا أخذ من أرض العشر عشرٌ؛ لأن النبي يَهِ: «كان يأخذ العشرّ من 
اويا كان مها ؟. 

و بن 1# عه ا ع ال د د 3 

ئمّ عند أبي حنيفة -رحمه الله-: يجب قل أو كثر؛ لما ذكر / 


وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لا شيء فيه حتى يبلعٌ عشرةً أرطالٍ بالخَبر0. 

)١(‏ في[ح] زيادة: (خمسة). 

(؟) الأحمال جمع جمل؛ وهو ما يحملّه البعيدٌ على ظهر أو رأسء وعن الكزخيٌّ: هو ثلائياثة بالعراتي. 
ينظر:المغرب في ترتيب المعرب ( ص ١73:‏ ).؛ المصباح المثير .)١65 1١/127‏ الكليات (ص:/77). 

() في [ج] زيادة: (خمسة). 

(5) الأَمْنَاءء جمع المنّء وهو مكيال سعتّه رطلان عراقيّانَء أو أربعون إستاراً» وقدّره بعض المعاصرين ب: 
8١5 9‏ غراماً. ينظر: الكليات (ص:١87)»‏ التعريفات الفقهية (ص:117؟)؛ معجم لغة الفقهاء 
(ص: 5١‏ 5). 

(0) ينظر: الحجة على أهل المدينة :)758٠ /١(‏ المبسوط ("/ :.)١6‏ المحيط البرهاني (؟73778/1)) الاختيار 
/١(‏ 5١١)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ "47 ؟). العناية (؟/ 57 ؟7). 

(5) لم أقف عليه بهذا السياقء وني الباب أحاديث ينظر تخريجها في: نصب الراية (7/ »)74٠+‏ التلخيص 
الحبير (7/ 758)) وقد قال الترمذي: وليس في زكاة العسل شيءٌ يصحٌ. 

(0) في [ج]: (ذكر). وينظر ني المسألة: الأصل .)١15 5 /١(‏ الشداية ».)٠١8/1١(‏ الاختيار :)١١4 /١(‏ 
الجوهرة الئيرة :)١7177/1١(‏ درر الحكام .)١185/1(‏ 

(4) في11]: (عليه). 

(4) ينظر: المبسوط ("”/ .)١6‏ بدائع الصنالم )5١/(‏ المداية .))١١8/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ *4؟): 
مجمع الأخبر .)5١117/١(‏ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








' ي ا لد 2 ا 9 7 
وعند محمل - رحّه الله: خمسة أفراق» والفرّق ستة وثلاثون رطا اعتبارا 


30 


ال ين 

ولا شىء فيه" ' إذا كان في أرض الخراج؛ لأنْ الخراجَ | إليا مح بتراء حقيقيٌّ (أو 
تقديري بالتّمكن من الزَّراعةٌ؛ والتَّمَكنٌ لا يسعرق)90) عا نا" قيكرن مععلقا تحقيقة 
الخارجء وذلك عَشْرٌ؛ِ وَالعُمْرٌ (إنَّ) يجب إذا كان العَسلٌ في أرض العُشْر)”" بالنَصٌء 
والعشر اماي 3 : ١لايجتمعٌ‏ في أرض 


مسلم عشْرٌ 


)١(‏ ينظر: طلبة الطليبة (ص:5١).‏ المغرب في ترتيب المغرب ( ص :7658).: التعريفات الفقهية 
(ص:554١).‏ 

(؟) في [ج]: (للضرورة). وينظر في المسألة: الأصل (7/ :.)١55‏ السير الصغير »)358١/1(‏ المبسوط 
»)١6 /*(‏ لهداية (1/ 1١8‏ ). المحيط البرهاني (١/827/؟31).‏ 

(*) ليست في [ج]. 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(6) ليست في [د]. 

(7) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]: [د]. 

() في[ب]: (الخوارج). 

(4) في[أ]: (واحد). 

(4) أخرجه ابن حبان ني المجروحين (7/ ».)١74‏ وابن عدي في الكامل (4/ .)١14‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (7548)؛ وابن الجوزي في التحقيق (4/ا94): قال النُووي في المجموع (5/ :)586١‏ حديث 


باطل حممٌ على ضعفه. 
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باب من يجوز دفح الصدقة إليه ومن لا يجوز 


قال الله تعالى: © إِكّمَا أَلصّكَكنتٌ إِلَمُمَر © الآية [التوبة:60]. فهذه ثانية أصنافٍ 
قدا" سَقَط منها المؤلفة قلوبهم”"؛ لأنَّ الله تعالى أعرَّ الإسلامَ وأغنى عنّهم. وعليه إجماعٌ 
الصّحابة (في صدر خلافة أبي بكر ##5)”". 

والفقيرٌ مَن له أدنى شيءء والمسكين مَن لااشيء له. 

وقد قيل: على القَلَبِ”). وهو قول الشافعي' ' -رحمه لله-, والْأوَّلٌ أصحٌ. 

وفائدةٌ هذ" الخلانٍ تظهرٌ في الوصايا والأوقافء أمّا الزّكاةٌ يجوز صرفها / إلى 


ضنف واحد عتدنا” : فلا يَظهة فيه الخلاف. 


() لحك 13 

(1) المؤلفة قلوبهم عند الحنفية: قومٌ من أشرانٍ العرب كان 2 يُعطيهم من الصّدقات: بعضهم دنعاً لأذاه 
عن المسلمين» وبعضهم طمعاً في إسلامه. وبعضهم تثبيتاً لِقَرَبِ عهدٍ بالإسلام. المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص :37).؛ التعريفات الفقهية ( ص .)١51١:‏ القاموس الفقهي ( ص:١؟).‏ 

(') مابين القوسين ليس في [أ]» [ب]؛ [ج]. 

(4) في [أ]30ج]: (العكس). ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ ٠‏ 7): الإشراف على مذاهب العلماء 
.)5١ /6(‏ 

(4) ينظر: الأم (؟/ لا/ا)» الحاوي (8/ :)77١‏ نباية المطلب 5٠ /١١(‏ 5).: حلية العلماء ("7/ ١737‏ ): البيان 
(*/ ؟١ة).‏ 

(9) ليسبت فى 1١1‏ 

(/ا) ينظر: الأصل (؟/ 7/)» المبسوط (”7/ 4): الشداية (١1/١١١).؛‏ تبيين الحقائق (١/58447؟):الدر‏ 
المختار (؟/ 155 "). 


]1/42[ 
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وَالَعَامل يُدفْعْ الول بقدر عمله. كفايةً لهء وهو الذي سما الإمامٌ على جمع 
الصّدقات. 

ولا يتقدَّرٌ بالشمُن عندنا”'» خلافاً للشافعي”" -رحمه الله-؛ لأتهم فرّغوا أنفسه.©) 
لعمل الفقراءِء فكانت كفايتُهم في ماهم كالقاضي*؛ ولهذا حل لهم الأخذٌ" مع 

ولو هَلّك ما في يدٍ العامل بعدّ الجمع قبلّ الدّفع سَقَط حَفْهُم حَقَهُه”'': كالمضارب”" إذا 


مَلّك في يده مالل "المقياية ول الخو وجازت الزّكاةٌ عن المؤدّين؛ لكونهم نائبين 


)١(‏ في [د] زيادة: (الإمام). 

(؟) ينظر: الأصل (؟7/ ٠18١).؛‏ الجامع الصغير ( ص:74١).‏ الحجة على أهل المدينة /١(‏ 444). الهداية 
.)١١١ /١(‏ الاختيار )١١94/١(‏ تبيين الحقاتق /١(‏ /741)؛ الجوهرة النيرة (١/؟7١),‏ 

(6) وعذابناة هل قولة في وجوب تعميم المضري غل الأضنا العانية جميعأه حت يُعَطَى كل صنب 
لمن إن وٌجدوا جميعاًء فإن كان نصيبٌ العامل من الزَّكاة قدرّ أجرتّه فقط أخدّهء وإن كان أكثر من 
أجرته أخذ أجرتّه والباقيى للأصنافٍ. وإقاكاذ أقل من أجرف وكات عام آجزت: ينظر: الوسيط 
(4/ /5 5 )ء البيان (5/ 5 ٠‏ 5 )» المجموع (5/ 4)١/8/‏ كفاية النبيه (5/ .)١179‏ 

(5) في [ب]: (لأنفسهم). 

(5) ليست في [أ]:[ج] [د]. 

0 ف[1ذ]: (الأجر): 

(10) في [د]: (عنهم). 

(4) المضارب: عامِلٌ المضاربة» وهي: معاقدةٌ دفع النََدٍ إلى من يعمل فيه على أنَّ ربحَه بينهما على ما شرطا. 
طلبة الطلبة ( ص :58 ».)١‏ التعريفات (ص :)31١/:‏ التعريفات الفقهية ( ص :9 .)5١‏ 

(9) ليست فىي1[ب]. 

)١(‏ في[ج]:(التصرف). 
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عن الفقراء في | لقبض 0 
والرّقاب أراد يه المكاتبيين عاو 005 ف فك رقابهم. وهذا 0 خلافا مالك 


1 9 
حورن الله( 1 


والغارمٌ من لزمه دين» وهذا أنقيا عدا . 
. ُ 0007 وخن : 
وعند”" الشافعي -رحمه الله-: المرادُ به من يتحمّل غرامة© في إصلاح”"؟ ذاتٍ 


البِينِء وإطفاء الثائرة بين القبيلتين” ©. 


)١(‏ في[أ]: (الرقاب). 

(؟) في[ب]ء1د]: (يُعانُ). 

(6) ينظر: الأصل :)١1١17/77(‏ المبسوط /١(‏ 9)؛ بدائع الصنائع (؟/ 55). الحداية (1/ :.)١١١‏ الاختيار 
)١1١194/١(‏ 

(5) حيث قال مالك في المشهور عنه: المرادٌ بها أن يشتري رقبة يفتديباء فيعتقها فيكون ولاؤّها لجميع 
المسلمين. ينظر: المدونة (7/ 51/8 ). النوادر والزيادات (5/ 585).: التلقين 77/١7‏ ). الكاني 
(5657/1"). شرح الخرشي (111/75). 

(6) ينظر: الأصل .)١١1١/17(‏ المبسوط )٠ /٠(‏ بدائع الصنائع (؟/ 58). الحداية »)١١١ /١(‏ تبيين 
الحقائق (١//59؟).‏ 

)03( في [د]: (خلافاً). 

(0) في [د] زيادة: (لأن عنده). 

(4) في [1]: (الغرامة المؤنة). 

(4) في [د]: (اصطلاح). 

)٠١(‏ الذي وقفتٌ عليه من مذهب الشافعي خلافٌ ذلكء قال الشافعي: والغارمون صنفان: صنف إذّانوا 
في مصلحتهم أو معروفٍ وغير معصيةء ثم عَجَروا عن أداء ذلك في العرض والتّقد. فيُعطَّون في 
غرمهم لعجزهم.... وصنفت إِدّانوا ني حمالاتٍ وإصلاح ذاتٍ بينِء ومعروفٍ ولهم عروضٌ تحمل 


مالا تهم: أو عامّتها إن بيعت أضرَّ ذلك ميم ا وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء. ينظر: الآم (7/8/5), 
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وقوله: في سبيل الله منقطِعٌ الغزاق وهذا قولُ أبي يوسف -رحمه الله”". 

وقال محمدٌ -رحمه الله-: هم فقراءٌ الحاحٌ المُتقَطع سبو(" . 

والصَّحِيحٌ قول أبي يوسف دوع اللس الخ الطاعات كلّها 7 الله تعالى» إل 
أنه عند الإطلاق يُفهم منه الغزاةً. 

ولايْضْرَفٌ إلى أغنياء الغزاة عندنا؟» خلافاً للشافعي”»-رحمه الله -. 

وابْنُ السّبِيلٍ مَنْ كان له مالّ في وطنه. وهو في مكان لا شيء له فهو غنيٌ ملكا حنَّى 
تجب عليه الرّكاةء ويُؤْمرَ بالأداء عند وصوله إليه» فقيدٌ يدا حتّى تُصرفٌ إليه الصَّدقة 
للحالٍ دفعاً لحاجة الحاليّة. 


وللالكِ أن يدفعَ إلى كلّ واحد منهم, (وله (أن يصرف) "" إلى صنف واحدٍ)”". 


الحاري (501//8).: نهاية المطلب /١١(‏ 257 ). البيان (7/ :)57١‏ العزيز(7/ :.)"5٠١‏ المجموع 
(5/ > ]). 

)01 وهو رواية عن محمد وهوالمصحّح. ينظر: المبسوط (/ ٠١‏ )» الحداية )١١١ /1١(‏ تبيين الحقائق 
(3598/1): مجمع الأخبر (771/1)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 47 7). 

() ينظر: المبسوط (”7/ .)3١‏ بدائع الصنائع (55/5): الجوهرة النيرة(١/58١):دررالحكام‏ 
١85 /١(‏ ) البحر الرائق (؟7/ 559). 

(8) لتتع ال 1 

(غ) ينظر: البسبوط (5/ .)٠١‏ بدائع الصنائع 45/5 ). الغداية )١١١ /١(‏ تبيينالحقائق(١/598).,‏ 
مجمع الأغبر .)52١/1١(‏ 

(5) ينظر: الأم (1/4/5)» الحاوي (8/ »)5١7‏ غباية المطلب .)5861//١١(‏ العزيز (/79457/1): المجموع 
(5/ *١؟).‏ 

(5) في [د]: (الصرف). 


0 هاب الفوسي لسن ف 111 





| إغطاء كامل 
الزكاة لواحد ] 
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وقال الشافعي عريع ف الع ل عر ضير ف ال فسن وح عل افر 
الآية؛ فإنَّ الله تعالى أضاف إليهم بلام التّمليك. 

ولنا قوله يك لمعاذ ظك: «ورٌدّها في فقرائهم' "اولان الممقضرة د إغناءٌ المحتاج» وذلك 
حاصِلٌ بالصَّرْف إلى صن واحدٍ. 


اماه هن الآيةابيان المضارق90 2( ا: مسو لأئّسم مجهولون. 


ولايجورٌ أن تُدفعَ الرّكاةً إلى ذمّي؛ لما روينا من حديث معاذ 5د"؟. [النذيلا 
ع : ق د 0ك 

واللأقض عتياة" مسبحف ولا كفن متها مت ولا تشترى مهيا" وقية تعفق؛ أن الزكاة] 
الرّكنّ: هو / التَّملِيكُ عَمَلاً بالإيتاء» والتّمليك لا يتأنّى في (هذا الموضع)”'". 42/ب] 


ولا يدفع إلى غنى؛ لقوله ي: «لا تحلٌ الصَّدقَةٌ لغنى 7 2. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]: [ج]» [د]. وينظر في المسألة: الأم (؟/ 494)؛ الحاوي (8/ 578 ): البيان 
(؟/ ؟ ٠‏ 5): المجموع (5/ .)١86‏ كفاية النبيه (5/ 5 .)1١7‏ 

(؟) ل أقف عليه بلفظ الأمرء وأخرجه مسلم في صحيحف كناب الإيان» باب الدّعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام (59) بلفظ: (فترد في فقرائهم). 

(*) في [د]: (المصرف). 

(4) في1د]: (لأهم). 

(5) ق53] ا (يسححؤوله). 

(5) وهو قوله: «وردها بي فقرائهم». 

(0) في[1]: (يها مسجداً). 

(8) في [أ]: (ها ميتاً). 

(9) 1134 (ها). 

)٠١(‏ في[أ]:1ج1:1د]: (هذه المواضع). 


)١١(‏ يأتي تخريجه قريباً. 
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ولا يَدفع المَر ان زكاتّه إلى أبيه وجدّه وإن علاء ولا إلى ولده وولدٍ ولده وإن سَفَلَ؛ 
لأنّه لا يتقطمٌ حقّه عن الْمودّى من كلّ وجهٍ لاتصالٍ منافع الأملاك بين( هؤلاء؛ فلا 
تلض لل تعالىء قلا تجوؤٌ. 

ولا إلى امرأتّه؛ (لأنّه لا)”"” يتخ الإيتاء؛ فال الزوجة من وجهٍ لزوجهاء قال الله تعالى : 
« وَوَجَدَكَ علا مَأفَقَ # [الضحى:]؛ قيل: بال خديجة رضي الله عنها. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: يجورٌ ". 

والمرأة لا تُعطي زوجّها عند أبي حنيفة””»- رحمه الله -. 

وعندهما: تدقع إليه”؛ لأنّه لا حقٌ للزوجة في مالٍ زوجهاء فيتمٌ الإيتاءٌ كالصَّرفِ إلى 
الأخ الفقير”"'» بخلاف الزّوج على ما بيّنا. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أن الزوجية أصل الولاد" ثمَّ ما يتفرّعٌ من هذا الأصل 


يَمنعٌ صرف زكاة كلّ واحدٍ منهم| إلى صاحبه؛ فكذلك الأصل؛ ولهذا لا تقبل شهادته لها. 


)١(‏ في[ج]: (من). 

9 في[4(:]5ة). 

(*) في أحدٍ القولينء والمشهورٌ أنّا لا تعطى. ينظر: الأم (؟/ 88).: الحاوي (577/8): البيان 
(*/ * 5 »): العزيز (/ا/ 8٠١‏ "7): روضة الطالبين (؟/ ١١‏ ")» كفاية النبيه (5/ .)١6١‏ 

(5) ينظر: الأصل (7/ »)١54‏ الجامع الصغير (ص:”77١).‏ المبسوط (7/ »)١١‏ بدائع الصنائع (؟/ ))4٠‏ 
الحداية (1/ 2١١1١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 55 ”). 

(5) ينظر: الأصل (5/ ».)١59‏ الجامع الصغير (ص:157١):‏ الاختيار :)١1١١ /١(‏ تبيين الحقائق 
)"١١/1(‏ الجوهرة النيرة .)١5947/5(‏ درر الحكام .)1884/١(‏ 

)١(‏ ليست في [أ]:[ب]ء [د]. 

(0) في[ج]: (الولادة). 
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ولايّدفع”' إلى من كائّبه. ولا إلى مملوكه. و لا إلى أمّ وليه. 

أما 0 عدا المكاتتب فلأتم تماليكه وكسبهم لَه وأما المكاتتٌ فكسيه دائرٌ بين 
المكاتب وبين مولاه؛ فلا يتم الإيتاءٌ بالضَّرفٍ إليهم. 

: وغ ًٍ 7 3 م 

ولا يدفع إلى تملوك غنيّ ؛ لأنه إيتاء” ' إلى الغني معنى . 

ولا يدفعٌ إلى ولد غنيّ إذا كان صغيراً مع عليه بحاله؛ لأنّه أداءٌ إلى الغنيّ من وجه. 

فإن صرف إلى زوجة غني وهي فقيرة؛ أو إلى ابئةٍ بالغة لغنى وهي فقيرة» جار عند 
أبي حنيفة ومحمد””-رحمهم الله-؛ لأنّ استحقاقها النّفقةَ على الغنيّ لا يُحرجُها عن كونها 
مضرفاء كأخت فقيرة لغنيٌ فرص عليه نفقتها. 

ولايّدفعٌ إلى بني هاشم. (ولا إلى مولى بني هاشم )”' إذا كان يعلمٌ بحاله؛ لقوله 6: 
«لاتحل الصّدقة لمحملء» ولا لآل محمد )20 . 

وهم. آل عل وآل عباس. وآل جعفر. وآل عقيل وآل الحارث سن عبدالمطلب 
ومواليهم؛ لأثّم كلهم يُنسبون إلى هاشم بن عبدٍ منافٍ إلا من أبطل النص قرابته» وهم 
بنو أبي لهبء وقد قال يق (إن الله تعالى كره لبني هاشم غسالة النَّاسء وإِنْ مولى القوم 

ولت 

00 
)١(‏ ليست في [د]: 
(*) ينظر: المبسوط ("/ .)١7‏ الحداية »)١ ١١ /١(‏ الاختيار :.)١77/1(‏ مجمع الأنمر :)5515/١(‏ الدر 
(4) مابين القوسين ليس في[ ب]. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة )٠١1/7(‏ بلفظ: ”إن 

هذه الصدقات إن عن أوسا الثأم: وا ال لعن ولا لال محمد». 


(7) لم أقف عليه بهذا السياق» وقد تقدم قبلّه قوله # ف صحيح مسلم: (إِنَّ هذه الصدقات إِنَّا هي أوساخ 
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وهذا في / الواجباتء فأمّا في التطوعات والأوقافٍ يجورٌ الصف إليهم: والفرق: [43/] 
أن في الواجب”": المؤدّي يُطهّر نفْسَّه بإسقاطٍ المَرَضء فيتدنّسٌ المؤدّى يمترلةٍ الماء 
المستعمل» أمّا في الثفل يتبرّعٌ با ليس عليه فلا يتدنّسٌ به المؤدّىء كمن تيرّد بالماء وهو 
طاهة. 

وإذا دفعَ الرّكاة إلى رجل يظنه فقيراً ثم نين أنه غني أو هاشميٌ أو كافرٌ أو دفعَ في 
ظُلْمةِ إلى فقير قَبَانَ”" أنّهِ أبوه أو جدّه أو ولدٌه”" فلا إعادةً عليه». 

وقال أبو يوسف: عليه الإعادة؛ لأنّه ظهَرَ خطوٌه بيقين© . 

ولنا: أن الواجبٌ عليه الصَّرفٌ”" إلى من هو فقيرٌ غنده أو جني عندة وقد فعلل؛ 
فيجورٌ كا في(" باب الصّلاة إذا صل بالتحري نكن النيل؛ وهذا لأنَّ الفقرٌ والغنى 
قد لا يوقف عليه» والتّكليف يُبتنى على الوسه”©. 


الثاسن)ء انا الأخيرة من هذا ادرف أخربها البفازي ف مسيطة. كاب الفزاكين» باب سوق 
القوم من أنفسهمء وابن الأخت منهم (517/51). 

)١(‏ في [ج]: (الواجبات). 

() في [ج]: (ثم بان). 

() في [ج]: (ابنه). 

(4) ليست في11]. 

(6) ينظر: المبسوط ("/ ».)١7‏ الهداية /١(‏ 7١1١).؛‏ الاختيار :)١77/1١(‏ مجمع الأخبر (١/5؟51؟).‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 87 8). 

(5) ليست ف [دا]. 

(0) ليست في [أ]. 

)084 في [ج]: (أنه أخطأ). 


(9) يشير إلى قوله تعالى: « لا مُكَلِ تأنه تسسا إِلّا وُسْمَهمَا © [البقرة:1/87]. 
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: واي عن © افراع م م ١‏ وآ 
وفيا إذا تبيّن أنه أبوه أو جده حديث معن بن يزيد" ' (وهو معروف)” م 


ولو دفعَ إلى شخص ثمَّ علم أنه عبده: أو مكاته م يجْر في قوم جميعاً؛ لما قلنا: أنه لا 


يتحقّقٌ الإيداة"©. 


(01) 


إفه 


0 


ولوعق المصري قال فى كناب الزكاف عور 
وتأؤيله: إذا كان مُسْتَامناً في دارنا؟2. 
ولا يجورٌ دفعٌ الرّكاةٍ إلى مَنْ يملك”' نصاباً من أيّ مالٍ كان؛ لأنّه غنيّ . 


ويجوز (دفع الذكاة)1*) كك مَنْ سللة أقلّ من ذلك. وإن كان ضحيحاً ا 


معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب أبو يزيد السُلَمِيُ» شَهِدَ بدرا مع أبيه وجده؛ ينظر: أسد الغابة 
(ه/ ١٠‏ 71). الإصابة (5/ ؟61١).‏ 

في [د] زيادة: (أنَ أباه وكّلّ رجلاً بدفع الزّكاة فدّفع إلى معن فاختصما إلى رسول الله. فقال النبي عليه 
السلام: يا معن لك ما أخذت» ويا يزيد لك ما نويتَّ»). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ 
كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر )١54717(‏ عنه كيك حدثه؛ قال: بايعت رسول الله 
أنا وأبي وجدّيء وخطب عنيء فأنكحني وخاصمت إليهء وكان أبي يزيد أخرخ دنانيرَ يتتصدّق بهاء 
فوضَعَها عند رجل في المسجدء فجئتٌ فأخذتباء فأتيتّه بها فقال: والله ما إِيّاك أردثٌ» فخاصمئه إلى 
رسول الله 4 فقال: #لكٌَ. ما نويتٌ يا يزيدء ولك .ما أحذت يا معر؛». ْ 

ينظر: الأصل (/ 4). المبسوط (5/ .)١7‏ بدائع الصنائع (؟/ )65٠‏ الحداية (١77/1١١)ء‏ الاختيار 
.)177/١(‏ 


(6) 


6 
7ع( 
6 


وني رواية: لا يجزته. ينظر: المبسوط (7/ ١1‏ )) المحيط البرهاني (05/ ١8‏ 5))» تبيين الحقائق ١ 5 /١(‏ ”)2 
البحر الرائق ومعه متحة الخالق (؟/9551) . 

في [1]: (ديارنا). 

في[ ب]: (يملكه). 

في [أ]: (الذَّفع). 


م في 1د] زيادة: (وعن الحسن البصري -رحيه الله - قال: جور دفعٌ الزَّكاةٍ إن له غشرة آلافٍ درهم» فيل : 


| فسابط تسدمر 
|! تحقاق 
الزكاة] 
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: 1 
وعذا عند . 
17 5 شزلع إلى عن 3 0 : 
وعند الشافعيَّ - رحمه الله -: لا يجوز '؛ لقوله يَ: ١لا‏ تحل الصدقة لغننٌّء ولا يذي 
-(7) 2 زة) 
0 هَ 


مره ا سوي؟ 
وتأويله غندنا: حرمة الشّؤال والطّلب. 





ا م ام : 7 
ويُكره نقل الزكاة من لل إلى بللى وإن) 3 صدقة كل نوم ثيهم؛ لقوله 5 [نقل الزكاة] 


«ورٌّدَّها في فقرائهم)”". 
إلا أن ينقلّها”'' الإنسانٌ إلى قرابته» أو إلى قوم أحوج من أهل بليه؛ إيفاءً لح القرابة 
لكونه أقوى. 


نكيف بِمَنْ يكونٌ له دارٌ وخادمٌ وكراعٌ وسلاحٌ؟ وكانوا ينهون عن بيع ذلك). 

))١71 /1١( الاختيار (1/ 57١).؛ الجوهرة النيرة‎ :.)١١7 /1( ينظر: بدائع الصنائع (7/ 58 ). الهداية‎ )١( 
.)51١ /١( مجمع الأغبر‎ 

(؟) ينظر: الأم(5/١):‏ الحاوي (8/ :)53٠‏ البيان(9/١١4).ءالعزيز(11//0”)»المجموع‏ 
(2)5798/5). 

5 الذة اموه والشية عط الف مل دريي الحرت أ :888 الفا فل عربت الويف 
(/57) النهاية في غريب الحديث (5/ 1١7‏ "). 

(4:) أخرجه أحمد في مسنده ٠ /١١(‏ 4) رقم (71/44).» وأبو داود في سئنه» كتاب الزكاة» باب من يعطي 
من الصدقة» وحد الغنى ».)١577*5(‏ والترمذي في جامعه: كتاب الزكاة» باب من لا تحل له الصدقة 
(؟55)»: وصححه ابن الجارود في المنتقى (7577): والحاكم في المستدرك .)١4178(‏ 

(5) تقدم تخريجه: ص(7١7),‏ 


030 5 زجا: (ينقله). 
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باب صدقة الفطر 


صدقة الفطر وأجبة على الحرٌ المسلم: إذا كان مالكاً لمقدارٍ التّصابء فاضلاً عن 
مسكله وثيابه ولباسه وقانة وسلاحه. يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصَّغْاٍ وعن 
تماليكه للخدمة. 

ما الوجوبٌ فلقوله يَ: «أدُوا عن كل حرّ وعبد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. 
نصف / صاع من بُرٌّ أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»”". 

وسببٌ وجوبها رأسٌ يمونّه بولايته عليه؛ لقوله 3: «أَدُوا عمّن تموُون)"" وحرفٌ 
"غن" للانتزاع من7© القَّىءِء فحتمل أحدّ وجهين”': إِمَا إن كان سبباً يُنتزِعٌ منه الحكبٌء 
أو محلاً يجبُ عليه ثمَّ يُؤْدَّى عنه . أمّا الأرّل صحيحٌ» والثاني باطل؛ لاستحالة”2 الوجوب 
على العبدٍ والكافرء نين الأول: ولأنّه يتضاعف بتضاعفي الرّؤْوسٍ. 

أقا اقنتزاطٌ اللخركة الرسوب؛ فلن حال العبك حو سال قير لا يملك نينا يكن 


01-5 (1) 


ق 


(؟) أخرجه الدارقطني ني سئنه (7107)» وقال العيني في شرح سنن أبي داود (7/ 714): سئده صحيح 
قوي. 

() أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه (/7011)» والبيهقي في السئن الكبرى (75837)» وابن الجوزي في 
التحقيق (9757): وضعفه البيهقي. وقال النووي في المجموع (5/ :)١١4‏ هذه اللفظة (ممن تمونون) 

(4) في[1أ1:1د]:1ج]: (عن). 

(5) في [د]: (الوجهين). 

(5) في [د]: (لاستحقاق). 


| وجوب ركساة 
الفطر] 


[43/ب] 
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الفقيرَ من أهل الملكء (والعبدٌ ليس من أهلهء فل لم يجب على الفقير)”"» فلأ لا يجب 
على العبدٍ أولى. 
وأما اشتراطٌ الإسلام فلأتّها عبادةٌ فلا تب لأعلى مَنْ هو أهلٌّ لثواءها وهوالمسلمٌ. 
وآكا اهاعد (مالكيّة مالِ)”" مُقدَّرِ بالتصاب فاضلا”” عن حاجته فمذهينا». 
وعند الشافعي - رحمه الله -: من مَللكَ قوت يوه والزيادةَ بقدر ما يؤدي صدقة 
الفطرء (فعليه صدقةٌ الفطر)”». 
والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لقوله يَ: ١لا‏ صدقةً إلأعن ظهر غنى»)"؛ ولأنّ الشَّرعَ لا تركابيا 
لا يْفيدٌ فلو قلنا: بأنّه يأخذٌ من غيره» ويؤدّي (عن نفسه)”" كان اشتغالاً بم| لا يُقيد. 
ويتعلق عذا الثسار9) أحكاة فلاقة: حرمة أل الصدقق ووجوبٌ صذثة القطء 
والأشعية 


وى) رح عن نفسه يؤدَّي عن أولاده الصَّعار؛ لأن رأسّ أولاوه ق معنى رأسه؛ 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(؟) في [د]: (المالكية لمالٍ). 

(5) كذا وردت منضوبةٌ في جميع النسخ» ولعل الصّواب: فاضل؛ لكونها صفةً لال. ويُعبرٌ عن هذا 
الشّرط ني بعض الكتب اختصاراً: بالغنى أو اليسَار. ينظر: الأصل (7/ 7570)» المبسوط (8/ ,))٠١7‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ 75 7). الشداية .)١١7 /١(‏ الاختيار .)١57/1١(‏ درر الحكام .)١97'/١(‏ 

(4) في [د]: (وهذًا مذهبنا). 

(0) مابين القوسين ليس في [أ]. وينظر في المسألة: الأم (؟/ 59).؛ الحاوي (7/ 1/17 *)ء البيان (7/ 5١‏ ")2 
العزيز (7/ /5١)؛‏ المجموع .)١١7/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه ( ص :1919). 

(1) في [10]1ج]: (بنفسه). 


(4) في[ج]: (الفساد). 


|غمن تجب 
عنهم الزكاة] 
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أنه يمونهم بولايته عليهم. 

وأمَّا عن مماليكه للخدمة؛ فلأنّه يموثّهم بولايتِه عليهم» 20 ل آَم 
الول" في ذلك سوا#©؛ لأنَّ ولايته عليهم لا تنعدم» 0" قد تخلٌ الماليّة يبراء ولا عيرةً 
للىاليّة فيها. 

ولا يؤدّي عن زوجته. ولا عن أولاده الكبار. وكذا عن مكائبه وتماليكه للتجارة. 


عقا عدن 


وقال”» الشافعي وه ل يؤدّى عن زوجته وأولاده الكبار إذا كانوا 0 
ف .يرق 
مي 0 - 


)١(‏ في[ج]: (والعبد). وال : من العبيد الذي مُلِكَ هو وأبواه. ينظر: طلبة الطلبة (ص:77))» المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص :79406)؛ أنيس الفقهاء( ص :017). 

(؟) المديّر: العبد الذي أعتق عن دبر» أي: بعد موت المولى. ينظر: طلبة الطلبة (ص:57١).:‏ التعريفات 
(ص:7١3).‏ التعريفات الفقهية (ص:494١).‏ 

() أمٌّ الولد: هي الأمَةَ التى استولدها مولاها. ينظر: دستور العلماء »)17١/1١(‏ القاموس الفقهي 
(ص:55١))؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص:88). 

(4:) ليست في [ج]. 

(5) في [د] زيادة: (أن). 

,.)٠١5 /8( المبسوط‎ »)575/1١( الحجة على أهل المدينة‎ »)756١ 76٠ ينظر: الأصل (؟48/5؟7.‎ )١( 
.)١7* /١( الجوهرة النيرة‎ ء»)١؟1‎ /١( الاختيار‎ »)١١7* /1١( الحداية‎ 

(10) في [أ]: (وعند). 

(4) الزَّمْتَى جممُ رّمِنْء وهو اعد الذي لا يستطيعٌ على الحركة. ينظر: طلبة الطلبة (ص:30)؛ المغرب ني 
ترتيب المعرب ( ص ,))735٠:‏ المصباح المنير (5/ .)21١‏ 

(9) ينظر: الأم (78/5).: الحاوي (7/ 7857)؛ حلية العلماء (7/ .)٠١7‏ البيان (7/ 767): المجموع 
010 
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والصّحيحٌ قولنا؛ (لم للاواقيي 5 ركع زان مرا اسه الجخوة ف :معدن 
رأسه ولاولاية له عليهم مطلقاً. 

/ وكذا الجدٌ لا يودي عن نوافله”" الصّعْارء وإن كانوا في عياله لهذا0”. 

وأمّا عن ماليكه للتّجارة فلانّه لا تجتمعٌ الزّكاةٌ وصدقة الفطر. 

العبدٌ بين شريكين لا فطرءً على واحد”'» منهما؛ لأنَّهِ ليس في مؤنةٍ كلّ منهما مطلقاً 
وهنا ع0 

وعند الشافعي - رحمه الله-: تجبٌ (على كلّ واحدٍ منهم| بقدر نصيبه)”. 


بم 


وإن كان بيئها عماليكٌ للخدمة فعل قول أبى حتيفة -ر مه الله-: لاتب غلى كل 
والحل ميهي سدافة القظر .د 


وعند محمد -رحه الله-: تحب على كل واد متها الصَّدقة في حصّيّه إذا كان كاملا 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]: وني 1ح]: ١ل‏ بينا). 

(؟) النوافلء جمع نافلة» وهي: ولد الولد. ينظر: #بذيب اللغة :.)5577/١5(‏ لسان العرب :)175/١١(‏ 
المصباح المنير (5/ 519). 

(*) في [أ]: (لما قلنا). 

(:) في[1]: (أحد)ء وني [ج]: (كل واحد). 

(5) ينظر: الأصل (7/ 2)7557 تحفة الفقهاء (١//7*”1)؛‏ الحداية .)١١4 /١(‏ الجوهرة النيرة (1/ 7*١)؛‏ 
درر الحكام .)١194 /١(‏ 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]: [د]. وينظر في المسألة: الأم (؟1/ 58 ) الحاوي (/ 877)» نباية 
المطلب (/ 784)» حلية العلماء (5/ ١١7‏ ): المجموع (5/ .)١١*‏ 

(10) ليست في [ج]؛ [د]. 

(4) بنظر: الأصل (578/5). المبسوط .)٠١57/7(‏ الحداية ١١ /1١(‏ ). المحيط البرهاني (؟1/ ١١ة)©“ء‏ 


تبيين الحقائق /١(‏ /ا١‏ 7). 


[ 44/أ] 
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ف يذه ((زأ» 
نفسة ‏ . 


ا 9 ُ 4 3 ف 20# ت د 55 
وقول أبي يوسف - رحمه الله - مضطرت' ', والأصح أن قوله كقولٍ أبي حنيفة - 


: و 2 ّ م ع 2 
رحنه الله-؛ بناءً على أنّه لا يَرئ قسمة الدّقيق جبراً؛ فلا يَملكَ كل واحدٍ منهما ما يُستَّى 


م 


تر 


عبدا. 


وَعَفملٌ - رحيه الله-- مر عل أضله فى”" أله يرى قسمة الي . 


وأبويوسف يقول: القسمة تبتبى على الملكِه أمَا الصَّدقَةٌ ثبتتى على الولاية لاعللى 
الملك. وليس لكل منهما ولايةٌ كاملةٌ . 

ويؤدّي المسلمٌ صدقة الفطر عن عبده الكافر. 

وقال الشاقعي -رخه الله._: لا يودي" يناةغل أن الوجوبٌ ته على العبدء 
والمولى يتحمّلٌ عنه؛ فيُعتبر كون العبدٍ أهلاً. 

وعندنا الوجوث عل المولى من عبده فتُعتيرٌ أهليَةٌ المولى لَّه؛ لقوله يل دأدّوا عمّن 
فونون»0 فيكون”" الوجوبٌُ على من مُموطب بالأداءء ولأنَّ" قد بيّنا أنَّ السّببَ رأس 


)١(‏ ينظر: الأصل (378/7). المبسوط (7/ 3١7‏ ). المحيط البرهاني :.)5١١/75(‏ تبيين الحقائق 
(007/1)ء اللّباب (189/1). 

(0) ينظر: المبسوط »)٠١5/”(‏ بدائع الصنائع (7/ ١/7)؛‏ العناية (57/ :)١8/8‏ حاشية الشلبي عى تبيين 
الحقائق .)7١٠//١(‏ 

(6) تستحد لق 11 

(4) في[ج] زيادة: (جيرا). 

(5) ينظر: الأم (؟/ »)7٠١‏ نباية المطلب (7/ :.)5٠١‏ البيان(/١51")؛‏ العزيز (7/ »)١157‏ المجموع 
(ك/ ١‏ ة١).‏ 

() تقدم تخريجه (ص .)7١/8:‏ 

(0) في [د]: (ليكون). 


(8) في1ج]: (والإنابة). 
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يمونّه ويل عليه وهذا لا يختلفٌ بكفر المملوك”' وإسلامه. 
زالقظرة تضف صاع مَك يو (أو صاع من 3 (أو صاعٌ من زبيب)1"'. أو صاع [ مقدارصدقة 


ا 


وقال الشافعي -رحمه الله -: من اليرّ صاع 
والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لما روينا. 
ومن الزّْبِيب صاعٌ عندهما””»» وهو رواية أسد بن عمروء وعن أبي حنيفة - رحمه الله 
- أنه تقض من الث 29. 
وني ظاهر الرّواية عنه: يُقَددٌ من الَزَبِيبِ بنصفي صاع”؛ دنه كل بجميع أجزائه ؛ 
أَشْبَهَ الجنطة» بخلاف الثَّمر فإنّهِ يُلقى نواةُ. والسّعيرُ يُؤكَل لبه ويُلقى نخالته©. 
والصَّاعٌ عند أبي حنيفة ومحمد تقهما الله - ثمانية أرطالٍ بالعراقيٌ و2( 


)١(‏ في[ج]: (العبد). 

(0) همان الفوسين ليس ني [د], 

() مابين القوسين ليس في [1]. 

(5) ينظر: الأم (؟/ "ل )؛ الاري (1/5/5): نباية المطلب (5/ .)57١‏ البيان(/777). العزيز 
)١575 /9(‏ المجموع .)١57/5(‏ 

(5) ينظر: الأصل (؟1/ 7715)؛ الجامع الصغير (ص:157١):‏ الحجة عنى أهل المدينة /١(‏ 879): تحفة 
الفقهاء /١(‏ 1 77). الاختيار .)١77 /١(‏ 

030 ينظر: الجامع الصغير (ص:55١1).؛‏ المبسوط(4/9١١).‏ بدائع الصنائع (5/ )0 الهداية 
(١/5١١):تبيين‏ الحقائق ,)١8/١(‏ 

(10) وعليه الفتوى. ينظر : الأصل (7/ 7374)) الجامع الصغير (ص ) السير الصغير (ضص:١٠58؟)؛‏ 
تحفة الفقهاء .)73728/١(‏ الحهداية »)١١5 /١(‏ الجوهرة النيّرة »)١75 /١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (7/ 514؟). 

(48) في [ب]: (بخاليه). 

(4) ينظر: الأصل (9797/7)) السير الصغير (صن :6 »؛ بدائع الصنائع (54/5). الاختيار 
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وال أو يومتف جره الله -: خمسةٌ أرطالٍ وثلثِ رطل”". وهو قول الشافعي؟ [44/ب] 
- رححمه اللّه-. 

والصَّحِيحٌ قول”" (أبي حنيفة ومحمد -رحمه الله-)”. قالت عائشة -رضي الله 
عنها-: ١كان‏ رسولٌ الله يخ يغتسل بالضّاع ثانية أرطال»””» وما قاله أبو يوسف - رحمه 
لله - قُلنا: ذاك كان صاعَ أهل المدينة" حتَّى كان اجاج" يمن على أهل العراق 


ويقول: (]1 أخرج لكم صاعَ عمر) © وكان ذلك ثانية أرطالء وهو صاعٌ أهل المدينة 
في القديم”" إلا أن التّييرَ كان من اناس . 


(4/1؟١):‏ البحر الرائق (؟/ 9/4؟). 

)١(‏ وكانيقوبالأرّلء ثم رجع إلى هذا. ينظر: الأصل (7/ 7”75)؛ المبسوط (5/ .)4٠‏ الحداية 
١١5 /١(‏ ) تبيين الحقائق (1/ 4 ))7١‏ مجمع الأغبر .)509/١(‏ 

() ينظر: الحاوي (7/ 787)؛ نباية المطلب (771/7): حلية العلماء (7/ ٠١9‏ ). العزيز (؟/ 5ه). 
المجموع .)١118/57(‏ 

(9) في [د]: (قولنا). 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

(ه) أخرجه الدارقطني في سننه (5 71): (715)»: قال ابن حجر ني الدراية /١(‏ 7377): وهو من رواية ابن 
أبي ليى عن عبد الكريم عن أنسء وإسناده ضعيفٌ» وأخرجه أيضاً من طريق أخرى وفيه موسى ابن 
نصر وهو ضعيفتٌ جدّاء والحديث ني الصحيحين عن أنس ليس فيه ذكرٌ الوزن. 

(5) في [ج] زيادة: (في القديم). 

(0) الحجّاحُ بن يوسف بن محمد الثقفيٌ» تولّ لبني أميّة العراق والحجارٌء شهدت ولايتّه أعبالاً في غاية 
القبح والشناعةء كحصاره لأهل مكة وقتله ابن الزبير» توفي سنة 4 ١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
( 4/ ”7 7)» البداية والنهاية /١7(‏ /ا*5)؛ شذرات الذهب (١/97/907و7).‏ 

(4) أخرجه بنحوه يحيى بن آدم في الخراج (/ا/51). 
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ووجوبٌ صدقةٍ الفطر يتعلقٌ!'' بطلوع الفجر من يوم الفطر وعدا ددا 

وعند الشافعي - رحمه الله-: بغروب الشّمس من ليلة الفطر””". 

والصَحيحٌ تولباة لآن القطة من رعفات تحتل فيه هذا اليومٌ يُسمَّى بيوم الفطر 
فج أن ايكون القطة هق رمشيان فيه تحقيقاً لهذا الاسم كيوم الجمعةء ما تب فيه 
الجبعة» ويؤذي ليتحقق هذا الاسهائيه. 

إذا ثبت هنذا فنقول: كلّ من أسلمَ من الكمَّارٍ ليل الفطر تجبٌ فطرئه ومن مات قبل 
ذلك لم تجب فطرته. ومن أسل””' أو وُلِدَ بعد طلوع الفجر لم تجب فطرثّه. 

والستحب أن رج الانساة الفطرةً قبل الخروج إلى المصلى يومً الفطر؛ لذن الغبين 
ي: ١كان‏ يأمرٌ بأداء الصّدقة قبل الخروج إلى المصل»0, والمقصود عبذا الأمر: المسارعة 
إلى الأداء. ْ 


)١(‏ ليست في [أ]؛ [ج]. 

(؟) ينظر: الأصل (؟/ 7554): المبسوط (7/9١١)ء‏ تحفة الفقهاء(١/579):‏ الحداية(8/1١1١):‏ 
الاختيار /١(‏ 5؟١).‏ 

(*) في أصحٌ الأقوال؛ وقيل: كقولٍ أبي حنيفة» وقيل: تب بمجموع الوقتين» وهو قول مخرّحٌ؛ واستنكره 
بعضهم. ينظر: الأم (؟77/1): الحاوي (5/ 751)» نباية المطلب (7/ 3817): العزيز (*/ :)١55‏ 
المجموغ .)١75/37(‏ 

(4) في[د] زيادة: (من الكفار). 

(5) في [د]: (الثاس). 

() أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر :)١871/(‏ وأبو داود في سئنه» كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر »)١6١9(‏ والدارقطني في سئنه :)7١51/(‏ وصحح الحاكم في مستدركه 
»))١5484(‏ والضياء المقدسى في الأحاديث المختارة )١١5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«فرض رسولٌ الله ك4 زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللّغْو والرَّفَثْء وطعمةً للمساكين؛ فمن أذَّاها قبل 


الضلاة فهن زكاة مقبولة: ومن أذَّاها بعد الصلاةٍ فهى صدقة من الصّدقات». 


| وقت الوجوب 
والاستحباب] 
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وإن قدمها قبل يوم الفطر جاز. 
ْ و ٠ 2 2 ١‏ (عرزؤل 
وقال بعضهم: لا يجوز لعدم السّببء وهو الفطر ْ(. 
قال الشيخ الإمامٌ الأجل الرَّاهِدُ شمسٌ الأئمةٍ السَّرَحْسينُ”' في شرح كتاب الرّكاة: 
والصَّحِيحٌ من الملشب عَتذنا أن تمجيله حجان لقنة أو اشعيةة لآن الشيتفنة .وهر 
الرَّأْسُء وهو نظيرٌ تعجيل الزَّكاةٍ بعد كال النصاب”. 
وفيه اخجلافات أخر لا حاجة با إلى ذكرها. 
وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم؛ وكان عليهم إخراجُها. 
ِ ِو ع 1 ري . 3 
والأصح ما قلنا؛ أن هذه 0 ال فاه 0 بعك الوجوب إل بالأداء وإث 
/ طالت المذة كالزكاةٍ. بخلافٍ الأضحية؛ لأثََا لا تكون قزبة إلا في زمانٍ مخحصوصء أو و 
في مكانٍ محصوص:ء فأما التَصدّق بالمالٍ قربةٌ في الأماكن أجمع. 


)١(‏ هو قول الحسن بن زياد. ينظر: بدائع الصنائع (؟7/ 7/5): الاختيار(١/54١١).»‏ تبيين الحقائق 
"١١ /١(‏ البناية ("/ م١٠‏ ة). 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السّرخسىي شمسٌ الأئمة: أصولّ وفقيهٌ حنفيٌ» توني سنة 
5ه تاج التراجم (ص:774): الجواهر المضية (7/ )4 الفوائد البهية ( ص .)١85/:‏ 

(9) ني [ج]: (متقررة). 

.)١١١ /( المبسوط‎ )5( 

(5) ليست في [ج]. 

)00 في [ج] زيادة: (بيان), 

(0) ينظر: المبسوط (/ .)١١١‏ تبيين الحقائق »)7١١/١(‏ البناية (/ 506)» درر الحكام :)١46 /١(‏ 


مجمع الأغبر (518/1). 
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2 1 ا 
الصومٌ ضربان: واجبٌ ونفل. 


فالواجبٌ ضربان: منه ما يتعلقٌ بزمان معيِّن”'؟ كصوم رمضانَء والنّذرٍ المعبّن [أتواغالسوم 


تبي 


فيجور”'" صومُه بنيّة من الليل؛ وبنيّة من التّهار إلى وقت الزَّوالِء وكذا التفلء وبنيّة من 
الليل أفضل . 

ؤقال الشافعي -رححه الله- في الفرض: لا يجوز إلا بنيّة من الليل 2 . 

وقال هالاق مرحيو ازت: لا يجورٌ في التتطوع أيض]!©». 

ولو صاء بنيّة”© ما بعدّ الزَّوالٍ في التطوع لا يجوز عندنا”"؟. 

وأصحابٌ الشافعيّ -رحمه الله- مختلفون فيه" . 


الكلامُ ها هّنا في فصول0): 


)١(‏ في [د]: (بعينه). 

(؟) في[د]: (فيصح). 

() ينظر: الحاوي (”7/ 5 ٠‏ 5)» نباية المطلب (8/5).؛ الوسيط (7/ ».)55١‏ البيان (7/ 536)» المجموع 
اي 

(4) ليست في [أ]. وينظر في المسألة: المعونة /١(‏ 57 5).ء الكانى /١(‏ 77“6)ء الذخيرة (7/ 54/8 )» مواهب 
الجليل (5/ 18 5 ). الفواكه الدواني (/ 5 .)*٠‏ 

(5) في[ج] زيادة: (من الليل » وقال مالك لا يجوز). 

)١(‏ ينظر: الأصل (؟7/79؟١5).:‏ المبسوط (؟/ 85).: تحفة الفقهاء .)559/١(‏ الهداية »)١١1/1(‏ تبيين 
الحقاتق .)"١ /١(‏ 

() فيه قولان» قديم: يجوز وجديد: لا يجوز. ينظر: الناوئ ( 5/5 * 5 )؛ نباية المطلب (4/4)» الوسيظط 
(؟/ »)55١‏ البيان (75/ 545).: المجموع (57/ 15317). 

(4) ليست في [ج]. 


(9) في [أ]: (الفصول). 


باعتبار النية ] 
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أحيها: أنَّ أصلّ النَيةِ شرطٌ لأداء صوم رمضان عندنا”'» خلافاً لزّفر - رحمه الله - 
فى الصّحيح المقيه”")؛ لذن الممععة عله فعا هو عبادة وذا ل يتحمّقُ إلا بالإخلاص 
والعزيمة. 

ثم إن أطلقٌّ انيد أو نوى التَمَلَ فهو صائمٌ عن الفرض عندنا””. 

وعند الشافعي - رحمه الله-: إِنْ نوى التّمْلَ لم يكن صائاًء وإن أطلقٌّ النْية فله 
وجهان”». 

والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنّه صومٌ عين؛ ومعناه: أنَّهِ هه *» المشروعٌ وغيرٌه غيرُ مشروع فيه . 
والمتعيّنُ في زمانٍ كالمتعيّن في مكانٍ. فيتناولّه اسم الجدس كى) يتناوله اسم النوع. 


)١(‏ ينظر: الأصل (؟/717؟): المسوط (594/9).؛ بدائع الصناتم (؟7/ 487 )ء الاختيار (57/1١١).؛‏ البحر 
الرائق (؟/ .)15/86٠١‏ 
(9) ينظر: المبسوط (7/ 59). الحداية »)١١7/1١(‏ تبيين الحقائق (1/ 777)» مجمع الأنبر (١7577/1).؛‏ الدر 


المختار .)١57/١(‏ 
فيه ينظر: الأصل :)١917/7(‏ الجوهرة النبّرة :)١177/١(‏ منئحة السلوك (ص:357): درر الحكام 
(١//ا9١).‏ 


(4) لم أجد فيا وقفتٌ عليه لهذين الوجهين ذكراً في كتب المذهب»ء قال إمام الحرمين: فأما كيفية النية» 
فالتَعيين لا بد منه. ولو أطلق الصَّومَ لم ينعقد صومّهء ولم يحصل فرص رمضانء وإذا أصبحَ كذلك؛ 
كان مفطراً يتعّن عليه الإمساك. وقال أبو حنيفة: أداءٌ صوم رمضان لا يفتقرٌ إلى تعيين النية؛ لأنه 
متعيّن شرعأء والقضاء يفتقر إليه» وكذلك المنذور المطلق» والنذر المعيّن عنده كأداء رمضان. 
وقال العمراني: ولا يصحٌ صومٌ شهر رمضان إلا بتعيينٍ النية؛ وهو أن ينوي أنه صائحٌ غنًا من شهر 
رمضانء وهل يفتقرٌ إلى نية الفرضء أو الواجب؟ فيه وجهان. 
ينظر : الحاري (/ ٠7‏ 8). نباية المطلب (5/5).؛ الوسيط (؟6/5,١5).؛‏ البيان (7/ 597)؛ المجموع 
(84/5؟)). 


(6) ليست في [ج]. 
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وحجورٌ بنبّة من التهار قبل انتصاني”" التهار (عتدناء عاؤق [لتحاقي رجه اليب 
لأنَّ صومٌ عينء فيتأدَى بنيّة من التّهار)”". كالتّفل خارج رمضان؛ وهذا لأنَّ الصّومَ له 
ركنٌ واحدٌّء وهو الإمساك من أوَّل التّهار إلى آخره فإذا اقترنت النيّةُ بأكثره ترجّح 
جانبٌ الوجودٍ على جانب العدم فَيُجِعلٌ كاقتران لني بجَمِيعِه. 

والضّرب الثاني: (ما يغبت“ في الذّمة كقضاءِ رمضان. والنَذْرِ في يوم بغير عينه. 
والكنقاراثٌ لا تجوز إلا بالثيلة© من افليل: ليحصل التعوق: 

والَّلّ كلّه يمورٌ بنيّ قبل الزّوال؛ لما رُوي أنَّ النبي 46: كان يتغل غل سكن اماق 
فيقول: هل عندكنّ من طعام. فإن قلن: نعم: أَكَلَّء وإن قلن: لاء قال: إني إذاً لصائة)”"؛ 
ولَأنَ التّفل خرة موضوع فمّن /شاء استقلء ومن © شا استكتر. 

وينبغي للنّاس أن مَلتَمِسُوا الال في اليوم التّاسع والعقرين يعن 20 عاق الآن 
الشهة 'قك يكرن تمعة وططري: 0 قال يوه ذالشيد هحكذا وهكذا وداه وأكاز 


بأصابع يدَيهِ كُلّها ثمَّ قال: «ومرةً هكذا هكذا وهكذا» وأَسَارٌ بأصابع يدَيهِ كُلّهاء 


)١(‏ في[ج]: (انصاف). 

(؟) في الجديد كا تقدّم. 

() مابين القوسين ليس في [أ]» [د]. 

(5) مابين القوسين ليس في لج]. 

(5) ليست في [ج]» وفي [د]: (بنية). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز 
فطر الصائم نفلاً من غير عذر .)١١55(‏ 

(90) فى 1[ب]: (وإن). 

() في1[ج] زيادة: (شهر). 


)04 في [ج] زيادة: (يوماً). 


[5ذك4/ب] 


| التماس هلال 
رمضان ] 
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وحَمّسَ''' إيهامّه في المزّ الغالثة”"» 

إن رَأُو ”" صَامُواء وإِنْ عم عليهم أكُملوا عدّة شعبان ثلاثين يوم ثمٌ صَامُوا؛ لقوله 
ي: «صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عمَّ عليكم فأكملوا شعبانَ ثلاثين يوماً ثمَّ 
صوموا»'”' 

ومَنْ رأى هلال رمضان وحذه صاء؛ لتيقنه برؤيته: قن أفظر بعدها شَرعَّ في الصّوم 
فعليه القضاءٌ دون الكفارة عندنا9؟. 


3 


وعند الشافعي - رحمه الله-: عليه الكفارة | إدا أفطرٌ بالجماع ا #الكوية تيهنا يانه ميخ 
ا 


ولنا: أن 0 برؤيته مع مساواة غيره 40 قُْ النظر والمنظر وحاسّة الب 


.)187 /١1( ححستّس: قبَض. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية المهلال» والفطر 
لرؤية الهلال .)١1١8(‏ 

(0) في1ب]: 3ج]: (رأوا). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم.ء باب قول النبي #َق: «إذا رأيتم الخلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا» ( :»)١1404‏ ومسلم في صحيحه:ء كتاب الصيام؛ اب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الخلال» والفطر لرؤية الحلال .)١١8(‏ 

(5) ينظر: الأصل (؟149/7١).‏ المبسوط (7/ 554): الداية .)١١8/1١(‏ المحيط البرهاني (؟/ 1/17”). 
الاخجبان 4١١219‏ 

(7) ينظر: الحاوي (7/ 44 4)» نباية المطلب (4/ :)١9‏ العزيز (/ 777): المجموع (7/ 91/17): النجم 
الوهاج (/ 44). 

(0) فى [د]: (التفرد). 

(4) ليست في [أ]؛ [ب]ء [د]. 

(9) في [1]: (البصرة). 


[رؤية الواحد 
وشهادته ] 
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دليلٌ على أنه غالِطً ف الرؤية؛ فصارٌ شبهة في درءٍ ما يندرىء بالشبهة وهو الكمارةٌ. 
وإن كان في السَّماءِ غيم" قَبِلَ الإمام شهادةً الواحدٍ العادلٍ في رؤيةٍ الهلالٍ. رجلاً 
كان أو امرآقٌ حرا كان أو غيدا؛ لأنّه خيرٌ في أمور الدَّينَ؛ وهذا يُقبلٌ بدون لفظة الشّهادة. 
ومالك --رحه الله - اشترط فيها0 العدة”” كيا فى الدعاوى ”© , 


وإذا لم يكن في الساء عِلَةٌ م تقبل الشّهادةٌ حبّى يراه جمعٌ كثيرٌ يقعٌ العلمُ بخبرهم؛ لأنَّ 
من كوكم لو أخب ركاق مكليا بالغلاف 3" 

واتكلين في تقدير هذه الجماعة. والصَّحِيحٌ أن يكونوا من أطرافي”" على 0 )؛ فتهي 
5 جاؤوا من ناحية واحدة يتَوهُمُ تواطؤهم عل الكذب. ولا كذلك إذا جاءوا من 


نواحي. 


)1١(‏ ف1[1]:(غلة). 

5 ليست قل 11 

(*) في [ب]:( العداد). 

(:) ينظر: المدونة »)3617/١(‏ التفريع(١/59١).‏ التلقين(١/١2):‏ الكاني /١(‏ 4 ”7).: المقدمات 
.)586١/١(‏ 

(5) في[أ] زيادة: (حتى قال خلف بن أيوب خمس ماثة يبلغ قليل). 

)١(‏ في [1]: (نواحي). 

(0) وقيل: اثنينء وقيل: خسونٌ رجلا وقيل: مائةء وقيل: أربعة آلاف» وقيل: أهل المحلة» وقيل : مفِرَّض 
إلى رأي الإمام»؛ وصِحّح هذا جمع كثيدٌ. ينظر: الاختيار »)١19/١(‏ تبيين الحقائق .)"351١/1١(‏ 
الجوهرة النيّرة .)١78/١(‏ البناية (4/ :)7١‏ مجمع الأنبر .)575/١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (؟7/ /78). 


(4) في[5]: (إذا). 
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وعلى هلال العيدٍ يُشترطً اثنان إذا كان" بالسَّماء علّة”". والجاعة إذا كانت 
مصبيحية , 


وعن ابن زياد عن أبى حنئيفة - رحمه الله-: أن شهادة الواحد مقبولة غل .هلال 
رمضان في علَّةِ وغير علةء وعلى هلال شوّال تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في 


علة وَغير عل . 
2 2 1 1 ل ب | 
ووقت الصوم من حين 1 الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: / [وقتالصوم] 
59 وَأشْربُوأ حَقّ يتبيّنَ لد حيط الْأَيضٌ من ابل الأسود من الْتَجْرِ ثُنّ أيَيوا كيه |1 [1/46] 


ل لايق 8. (والخيط الأبيض بياضُ النّهارء ىا قال أميّهَ بن الصامتء 
والصّومُ فو الإفساك عن الأكلٍ والشرب والمباشرة""» تباراً مع النيّ؛ لأنّ الله تعالى 


أباح الأكلّ والشَّربَ والوقاعَ إلى غايةٌ طلوع الفجر ثم م قال :لآ أَيَموا لام إِلَ ألَْلِ # عرّفه 
بالألف واللام فينصرف إلى الصّيام عن هذهو الأشياء المذكورة. 
فإن أكلّ الضَّائهُ") أو شرب أو جامعَ ناسياً م تُفطره؛ لقوله 2# للذي أكلّ وشرب [مالايبضل 


بن الصوم ] 
اها له تِحّ على صومك؛ فإنَّا أطعمك الله وسقالء)0". 


)١(‏ في[ك[ب]: (كانت). 

(؟) ليست في [ج]. 

() ينظر: المبسوط (7/ ٠‏ 5١)؛‏ بدائع الصنائع (؟/ ١٠6)؛‏ المحيط البرهاني (72375/5)) البناية (55/15). 
(4) مابين القوسين ساقط من [أ]؛ [ب] [ج]. 

(5) في [د]: (والجماع). 

(5) ليست ق[أ1[ت].: 
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وعند مالك اين أ اليل ابن مقاتل' ": يفسدٌ صومٌه 0 
وفي الوطءٍ ناسياً خلاف ا عطاء() قالاة بآن النْصّ وَرَدَ في" الأكلٍ 
وَالشّربٍ0©. 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصوم, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١8285(‏ 

)١(‏ ينظر: المدونة .)557/١(‏ المعونة (١/١ا4):‏ الكاني /١(‏ 847 )0 الذخيرة (75/ .)57١‏ التاج 
والإكليل ("/ ,)76٠‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أب ليا يلى الأنصاريٌ الكوفٌء محدث وفقية تولّ الة لقضاءء؛ توفي سنة /4اه. 
ينظر: سير أعلام النيلاء (7/ »)79٠١‏ الوافي بالوفيات (7/ »)١84‏ شذرات الذهب (؟/ 577). 

(*) محمد بن مقاتل الرازيٌ: فقيةٌ من أصحاب محمد بن الحسن: تولى قضاء الريٌء توفي سنة 44 1ه. 
الوائي بالوفيات (5/ 5 3).: الجواهر المضية (5/ ١115‏ )؛ لسان الميزان (/9/ 1 0), 

(8) لم أقف على هذا القول منسوباً لأحدهماء وفي البناية للعيني (737/54): وقال مالكء وابن أب لينى» 
ومحمد بن مقاتل الرازي: ني الفرض يقضىء وهو القياسء كذا ذكره الإمام المحبوبي. 
زفي اعفلاف أى حتيفة واب أي .ليل لأى يوسف (صضن:176): وَإذًا توضا الرجِل للضّلاة المكتوبة 
فدخل الماع - حلقّه وهو صائمٌ في رمضان ذاكرًا لصومه. فإنّ أبا حنيفة #2 كان يقول: : إن كان ذاكرًا 
لصومه حين توضّأ فدخل الماءٌ حلقه فعليه القضاءٌء وإن كان ناسيًا لصومه فلا قضاءَ عليه. وذكر ذلك 
أبو حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا قضاءَ عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبةء وإن 
كان ذاكرًا لصومه. 

(0) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفٌ؛ إمامٌ في الحديث» ومجتهدٌ في الفقه» توفي سنة 11اه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 774)ء الواني بالوفيات ١1/4 /١5(‏ )» شذرات الذهب (7/ 4 77). 

(1) عطاء بن أبي رباح أسلم القرثيئٌ مولاهم المكي؛ إمامٌ في الحديث» ومجتهد في الفقه توني سئة 5١١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 7/8)» الوانيٍ بالوفيات (١٠؟1/8/7):‏ شذرات الذهب (59/7). 

(1) في 1[ج] زيادة: عق 

(8) لم يختلف عن ععهاء في القضاءء وأمًا المنقول عن الثوري فروايتان. ينظر: الإشراف لابن المنذر 
.)١327 (‏ مختصر اختلاف العلماء (755/5).؛ المحنى (5/ /75) المغني ( 7/ 1770 ). 
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رقلنا: الضَّوءٌ هو العف صن ذلك كله فَالتّصٌ الوارة في بعضها ص في ساترها. 
فإن احتلمَ أو قَّاءَ أو احتجمٌ فلا شي عليه؛ لقوله : اثلاث لا تفطرنَ الصَّائمَ: 
الي والحجامة. والاحتلامٌ)2""7. 
فإن استقاء عمدا” فعليه القضاءٌ؛ لقوله يَك: ١مَن‏ قاءَ فلا قضاءَ عليهء ومن استقاءً [القيء 


5 والاستقاء ] 
فعليه القضاء)» '. 


0 : 1 :ْ اس 0 اج اوت بويت 
ولو نظر إلى شرج امرأة ا 0 أو ادهن. أو اكتحل. أو قبلء أو أصبح جنا ل 
2 5 2 2 : ا 
تفطرهء أمّا الأوّل فلانه ليس بمواقعة2 صورةٌ ومعنيٌ. 
وما الادّهانٌ والاكتحالٌ فلقوله يق: «الفطر مما يَدَحخاٌ 06". 


وأمّا إذا أصبح جُنْبَاً لما روي عن النبي يَ: «أنَّ كان يُصبح جُنباً من غير احتلام 
وهو صائمٌ)”". 


)١(‏ ألخرحة الترمذي في جامعه؛ كتاب الصومء باب ما جاء في الصاتم يذرعه القيء :)7١4(‏ والبزار ني 
مسنده (/6741)» والبيهقي في السئن الكبرى :)8١75(‏ وضعَّفوه جميعاً. 

(5) ليست في 1أ]: [ب31]5]. 

(*) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الصومء باب ما جاء ني الصائم يقىء :.)١7175(‏ والترمذي في 
جامعه. كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمدا (١7/ا)»‏ وصححه ابن خزيمة في صحيحه 
:)١15(‏ وابن حبان في صحيحه (514"): والحاكم في المستدرك »)١651(‏ وأعلّه الترمذي» ونقل 
ذلك عن البخاري أيضا. 

(:) في [د]: (فأنزل). 

(5) في [1:]1ب]: (بموافقة). 

(5) أخرجه بنحوه أبو يعلى في مسئده (4507)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)١17//7(‏ فيه من لم 
55 


7ع أخر جه بتمحوه البخاري قٍِ صحتيححةه ) كتاب الصوم؛ باب اغتسال الصائم )١4*5(‏ ومسلم ف 
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نآن قبل أل لس الأنول فعلية القضاء» لآنه قفى شيوته بالماشرة عه ولا كقارة 
وكذلك المرأة إذا أنزلت؛ لأتهبا تُساوي الرَّجِل في هذا. 
ولابَأْسَ بِالقُبلة إذا أن على نفيسه: وكره إذا لم يأمن؛ لما رُوي عن ابن عباس : أنه 
سألّه شابٌ عنها فنهاة؛ وسأآله شيحٌ فرخص له فيها. فقال له الشابٌ: أليس ديني وديئه 
واحداً؟ فقال: تعمء ولكتّه يأمرة ما لا غآمرة 03 
وهو" إشارةً إلى معنى تعريض الضَّوم للفساد”" بالتّجاوزْ عن القَبلةِ إلى غيرها. 
ومن ابتلعَ الحصاةً أو النّواةَ أو الحديدٌ أفطرء وعليه القضاءٌ؛ لوجودٍ الأكل صورة 
وللاكفارة زعليه؛ لأنّهِ ليس في معنى ما ورد به النّضّ بإيجاب الكفارة. [46/ب] 
ومّن جَامَع عامداً في إحدى السَّبيلِين أو أكلّ أو شرب ما يُتغذّى به أو يُتداوى به [مسبطلات 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ مثل كفارة المُظاه ©. 
ما القضاءٌ فلأنه ل وجبّ عل المعذورٍ فعلى غير المعذور أَوْىء وأمًا الكمّارةٌ في 


الكل فمذهبنا. 


صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9(‏ 

)1( لم أقف عليه. 

(؟) في[ج]: (وهذا). 

(*) في [د]: (على الفساد). 

(4) من الظهار: وهو تشبيهُ زوجته أو ما عبّر به عنهاء أو جز مادم منهاء بعضو يحرم نظرّه إليه من 
أعضاءٍ محارمه. نسبًا أو رضاعاء كأمه وابنته وأخته. ينظر: التعريفات (ص:414١):‏ معجم مقاليد 
العلوم ( ص :017 )2 التوقيف على مهمات التعاريف ( ص .)17١:‏ 

(5) ينظر: الأصل (37376/7)؛ المبسوط (/178)؛ بدائع الصنائع (5؟//91)؛ المحيط البرهاني 


(؟/ لام الاختيار (1731/1). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








وقال الشافعي - رحمه الله : لا كفارةً إلآفي الوقاء”". 
ولنا قوله يَك: «مَنْ أفطرٌ في رمضانّ فعليه ما على المُظاهر)”". وعلى المُظاهر 
الكفارة فكذا عليه. 


يه 


وليس في إفسادٍ صوم غيرٍ رمضان كفارة؛ لأنّه أمرّ عْرفَ بخلااف القياس في 


موضع وُجِدَ هتك الحرمة الشَّهِرِ والصّوم جميعاًء ولم يوجد هاهنا أحدُهما فرّدَ إلى الأصلل: 
لاس : 

ومن جَامَعَ فيما دون الفرج أو ببيمة فأنزل فعليه القضاءٌ؛ لوجود الوقاع معنىّء ولا 
كَقَارَة لقضرر”؟ الصورة 

يكن اسسقة ”5 أو اط | و أقطدَ فى أذت أو داوى جائفة" أو آم بدواء 


)١(‏ ينظر: الأم (؟/ :)1١١‏ الحاوي (7/ 574). نباية المطلب (75/14): الوسيط (؟/ 51 5).: البيان 
ور هاة)., 

(؟) قال الزيلعي لي تضب الراية (484/9): حنديث غريبٌ ببذا اللفظ: 1 أجدة. ؤقال ابن حجر في 
الذّراية /١(‏ 717/4): لم أجذه هكذا. 

(9) ليست 111 

(4) في[ج] زيادة: (في). 

(5) احتقن من الثقنةء وهي: دواءٌ يُمعل في مُوَّحْرِ الإنسان. ينظر: طلبة الطلبة (ص:758): النهاية في 
غريب الحديث »)4١7/١(‏ التعريفات الفقهية ( ص:١8)‏ 

(1) من السُعُوطء وهو: ما صب في الأنفٍ حتّى يصلّ إلى الدّماغ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:494): المغرب 
في ترتيب المعرب ( ص :4)7315 النهاية في غريب الحديث (4/1م). 

(7) الجائفة: الطّعنةٌ النى بلغت الجوف أو نفذته. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:47)» النهاية في 
غريب الحديث 0)731١1٠//١(‏ التعريفات الفقهية ( ص :78 ). 

(8) الآمّة والمأمومة: هي الضربة التي تصلل إلى م الدّماغ: وهي الجلدةٌ التي تجممٌ الدّماع. ينظر: المغرب 


في ترتيب المعرب ( ص :4 :)١‏ النهاية في غريب الحديث :.)7/8/١(‏ معجم لغة الفقهاء ( ص :/585). 


[الأغعسال 
النتشتتسرة 
للصوم | 
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رطب" فوصلّ إلى جوفه أو دماغه أفطرٌ؛ لقوله يَك: «الفطرٌ مما يدخل)0"؛ 7- وُحَدَ 
وصول9 المقدّى إلى جو الصّافم وهو ذاكر, 

وما ذكرٌ في الجائفة والآمّةَ فهو قولُ أبى حنيفة 2- رحمه الله-. 

ما عندهما فلا شي عليه*؛ لأنّه يصلٌ من”" منفذٍ أصلٌِ إلا أنَّ أبا حنيفة - رحمه الله 


- يقول: العبرةٌ للوصول لا للمّحَل. 
آوما- : ظ ك0 00 ' ا عع ث6 فا ل ل ها هنا 
وإذا قطرّ في | حليله لم يفطره عند بي حضيقه - راحمه الله ؟ لانكة لا مثقدل 3 


وخروحٌ البولٍ بالترش-”. 


وعندٌ أي يوسف - رحمه الله-: يفطره”” '2؛ للوصول من منفذٍ أصليٌ. 


)١(‏ ليست في [أ] [ب]ء [د]. 

.)772١ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(*) في [د]: (وجود). 

(5:) ينظر: الأصل (7/ 7317). المبسوط (78/7).: تحفة الفقهاء :)7057/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١51١)؛‏ 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 7 8٠‏ ). 

(5) إذا كان الدواءٌ رطباً لا يابساً. ينظر: بدائع الصناتع (؟/ 97): الحداية (177/1): المحيط البرهاني 
(9/ 6ى*)ء الاختيار (1/ 17*7). 

(5) في [1]: (إلى)» وني [د]: (ني). 

(0) الإحليل: مرج البول من الذّكر. ينظر: طلبة الطلبة (ص:75): المصباح المنير »)١417/1(‏ المعجم 
الوسيط .)١9514 /١(‏ 

(4) ينظر: الأصل (؟/ 5) المبسوط (7/ /4)51 تحفة الفقهاء /١(‏ 55 5). المحيط البرهاني (؟/ 7/7)؛ 
درر الحكام .)5١7/١(‏ 

(9) في []: (بطريق الترشح). 

)٠١(‏ في [أ]: (يفطر). وينظر في المسالة: الأصل (7/؟7١5)»‏ بدائع الصنائع (5/ 47): الاختيار 
.)١7* /1(‏ العناية (7/ 55 ").؛ البحر الرائق (؟/ .)١١ ٠‏ 
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وقول محمد - رحمه الله - مضطربث. في رواية: توقف فيه وني روايةٍ: كقول أبي 
ع1 سروسيم لوت 

وإن دخل ذباتٌ أو عفان أو غبارٌ حلقه لم يفسد ضوقه. أما الذّبات فلعدم إمكانٍ 
الح زعنهء وهلا استحسان. 

وإن طارّ في حلقه ثلجّ أو مطرٌ فقد اختلف المشايخ فيه”". والصَّحيحٌ أنَّهِ يفطره؛ لأنّه 
يمكنه”" التحرّرُ عنه فى الجملة بأن يكون تحت السَّقفٍ. 

وأمّا الدخانٌ والغبارٌ؛ / فلأنّه لاينعدمٌ به الإمساك لاصورةً ولا معنىّ 

فإن كان بين أسنانه شيءٌ وابتلعه لم يفسد صومُّهء وهذا إذا كان دون حمّصة. 

وقال فر - رحمه الله-: يفْسدٌ”©»؛ لوضول الْمعْذَي إلى جوفه. 

ونا6ا 6 القلي] اهالب" الشرورة 

ويُكرةُ الصّومٌ في 2 العيد وأيّام التشريق؛ فمن صامَّ (فيهنَ قَرْضاً أو واجباً أو نذراً 


ولو نذرٌ صومَ هذه الأيام صم ولكنّه يفطر ويقضى)”" أيّاماً أخحرء وهذا عندنا”", 


))١47 /١( الجوهرة النيّرة‎ .)*78 /١( تبيين الحقائق‎ »)١7 /١( ينظر: الأصل (؟7/ 7١15).ء الهداية‎ )١( 
.)١55 /١( مجمع الأنبر‎ 

(؟) ينظر: المبسوط (/ *47). الحداية »)١711١/1١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 4 77): مجمع الأغبر /١(‏ 545).: الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (7/ ١7‏ 5). 

(*) في [أ]: (يمكن).؛ رني [ج]: (ممكن). 

(غ) ينظر: المبسوط :.)١57/5(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ”57 3)). الحداية /١(‏ ١5؟١).؛‏ تبيين الحقائق ١7١5 /١(‏ ١)؛‏ 
الجوهرة النيرة .)١51١ /١(‏ 

(5) في [د]: (الاعتبار). 

(5) مابين القوسين ساقط من [أ]. 


(10) ينظر: المبسوط (7/ 46).: تحفة الفقهاء /١(‏ 55 "): الحداية (6/ “8 ). الاختيار .)١757/١(‏ تبيين 


]1/47[ 
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خلافاً لزفر"'2 والشافعي -رحمهم الله-0©. 

والصَّحَيحٌ قولَنا؛ لأن صومً هذه الأيّام شرع ا(فلرقهة © بالتذر كصوء”) سسأكر 
الأيام. 

وقد ورد التهَىٌ عنه' ' فأمر بالإفطار للنهي» وبالقضاء للوجوب بالتذر)”: وأمًا 
عدم جواز فرض أو واجب أو نذر مطلقٍ في هذه الأيام؛ فلن ما في ذمّتته كاملٌ»ء وصومٌ 
هذه الأيام ناقصٌ لكان النّهيء والنّاقصٌ لا ينوبٌ عن الكامل. 

ومن ذاقٌ شيئا بلسانه ' ف (لأنَ المغذّيٍ) 40 , يصل إلى جوفه. ويكره؛ - 
ي 2 3 
دهر يصن للإفطار. 

ويُكره للمرأة أن تمضعَّ الطّعامَ لصبيّها إذا كان ها منه بدّ؛ لأنّه تعريضٌ للصّوم على 
الفساد من غير حاجة فيكرهء وإن 1 يكن لا منه بد لا بأس به؛ لأنّه باح لحا الفط 
لحاجة(" الولدِ؛ قَلآن يُباحُ ضغ الطّعام كان أَؤْلى. 


.)755/١( الحقائق‎ 

5ش وهو رواية عن أبي حنيفة. ينظر: بدائع الصنائع (؟/ ؛ى)ء الهداية(5/ 87): تسين الخقائق 
(١55/1")؛‏ الجوهرة التيرة ,.)59/١(‏ 

(؟) ينظر: الأم (؟/ *87؟)ء الحاوي ("/ 455 ).» البيان (7/ 077)غ العزيز (”/ ١١5؟)»‏ روضة الطالبين 
0 

(*) ليست في [أ]» وني [ج]: (فيلزمه). 

(4) في [ج]: (قياساً على صوم). 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب صيام أيام التشريق )١4917/(‏ عن عائشة 
وابن عمر رضي الله عنهم قالا: :لم يرخص في أيّامِ التشريقٍ أن يُصمن. إلا لمن لم يجد المدي». 

(1) مابين القوسين ساقط من [أ]. 

(0) في [1] : (يفطر). 

(4) في [أ]: (لأنه). 

(9) في[أ]: (لأجل). 
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ومَضِعّ العلك يُكره ولا يفطّره. قيل: بأنَّ مض العلك يَدْبِعْ المعدة ويُشهّي 
الّعاه("» وعدا لسن موقت الطّعامء 3143 أعهدال .| ل يد وكرةه لله يتقف 
موقف التهجة4 فإن التّاظة يظلئه أكُلد. 

وقيل: هذا إذا كان العلك ملتئ)”” مُصْلَحاء فأما إذا ل يكن ملتئ) فَمَضَْعَهُ حنَّى صار 

تن يفسدٌ صومُه” ؛ لأنَّه يتفيَّتْ أجزاؤه فيدخل حلقّه مع ريقه. 

ومن كان مريضاً في رمضان فخافَ إن صاعءَ يزداد”2 مرضه أفطرٌ وقضى؛ لقوله 
تعالى: كات هِنَكُْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ د قَعِدَّه مَنْ آَيَامِ أَخَرَ 4 [البقرة:184]» وإن كان 
مسافراً لا يستَضِرٌ بالصّوم فصومّه أفضل. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: الفطرٌ أفضل”"؛ لقوله ي: «إنَ الله تعالى / وضع عن 
المسافر شطرٌ الصَّلاةٍ والضّوم»» وقياساً على الصّلاة. 


)01 ليست في [ج]. وينظر: المبسوط (7/ ٠3١١‏ ). الحداية .)١77/1١(‏ حاشية الشرنبلالي عنى درر الحكام 
/١(‏ و١‏ 3). 

() في [أ]: (فيكون). 

(*) ملتئاً: أي يعي وتلاسق و يسك عل سيولا المغرب في ترتيب المعرب (ضن :37 4). 

(4) في[5]:[ب]: (ملتاما). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (7894/5). الاختيار :.)١7 5 /١(‏ تبيين الحقائق .)77”5١7/١(‏ الجوهرة النثرة 
( ) الدر المختار (؟1/ 1١7‏ 5). 

(") في [د]: (ازداد). 

(1) هذا على قولٌ شاف مخرّج ني المذهب: أنَّ الفطرٌ أفضلٌ بكلّ حال؛ وإلاّ فمذهبٌ الشافعية في هذه المسألة 
كمذهب الحنفية. قال الشافعي الأم (؟7/1١١):الصّومُ‏ 6 إلينا لمن قوي عليه. وانظر: البيان 
(/ 9 ) العزيز .)5١18/5(‏ المجموع .)55١/57(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه ني سننه؛ كتاب الصومء باب ما جاء ني الإفطار للحامل والمرضع ))١7517(‏ 


والترمذم يي في جامعه. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبى والمرضع ))1/١5(‏ والنسائي ف سئئه؛ 


| رخص الفطر] 


[47/ب] 
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مي ص ر 


ولنا: قوله ي4: «المسافرٌ يرخص بالفطرء (وإن صام فهو أفضل له)2020©؛ ولأنّ 


واكم ان 3 م ل 3 َي 2 2 / 
الصومَ 1 والفطرَ رخصة:»؛ والتمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرّخصة: 
بخلافٍ الصَّلدوا") حيث سقط عنه شط الصّلاة أصلدٌ حتى لا يلزمه القضاء فكان 


الفلّهرٌ في حقّه كالفجر ني حقٌّ الكل . 


004 


2 


وشااهنا فصيو هاما قلثاء 
والثاني: أن المُساقرةً في رمضان لا بأسّ ببا؛ خلافاً لأصحاب الظّواهر". 


والغالك: إذا أنف© السَقْدَّ فى رمضان فله أن يترخص. 


باب ذكر وضع الصيام عن المسافر (5751/5). وضححه ابن غوريية (49؟) يلظ دإن الله مو وجل 
وضمٌ عن المسافر شطرٌ الصّلاة» وعن المسافرٍ والحاملٍ والمرضع الصّومَ». 


مابين القوسين ليس في [أ]. 


م أقف عليه. 

العزيمة: الحكمُ الثابثُ على وَفقٍ الدليل. معجم مقاليد العلوم (ص: 57). 
في [أ]: (الصوم). 

في [ج]: (يسقط). 


في [أ]: [د]: (المقيم). 

نهل هذه 1لذهتج أبها عن أغل الظافر الكرعية فق االبسوظ [5/ 810 وهذا القل غريكة إذاإث 
إباحة الشَّفْرٍ في رمضان صريحٌ جوازها ني كتاب الله فالله أعلم. قال ابن حزم في المحلى (4/ ./7): 
ومّن سافرٌ في رمضانء سفرٌ طاعة أو سفرٌ معصية. أو لا طاعة ولا معصية ففرض عليه الفطرٌء إذا 
قياداد عاك أو العم أن إوكسه وقد ظل سرت حي وا قبل للك ورععى يعد كلك فى آناء السريعرلء 
أن يصومّه تطوعاء أو عن واجب لزمه. أو قضاءٍ عن رمضان خالٍ لزمه» وإن وافقٌ فيه يوم نذره صامّه 
لنذره. وقد فَرَّقٌ قومٌ بين سفر الطاعة» وسفر المعصية فلم يَرّوا له الفطر في سفر المعصية؛ وهو قول 
مالك والشافعي. قال عن: والتسوية بين كل ذلك عو قول أى حنيفة؛ واي سليماق. 

في اج] زيادة: (المسافر). 
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وقال عن وابنُ عباس -رضي الله عنهم|-: إن كان مسافراً حين أُمِلٌ الحلا فكذلك؛ 
فإ قياة السّقد فليس له أن يفط .2١7‏ 

والرابع: يجورٌ الضّومُ في السَّغِرِ عند الجمهور من الفقهاء وهو قولٌ أكثر الصّحابة 
رضي الله 0 

وعند أصحاب الظّواهر” : عزويو دل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله 
عيبم "+ واه تليق ملمر روم سداة قم شري" 


ولنا: قوله تعالى!": # من سد متك الثَّهْرَ فَلَيِصْمَهُ * [البقرة:85١]:‏ وهذا 


(5) ف المبسوط للسرخسى (7)81/6إذا آنشأ الشفر فى رمضات قله أن يترخض بالفطن .وكات حل وابن 
عباس كانا يقولان ذلك لمن أهل الملال وهو مسافرٌ فأمّا من أنشأ السّفر في رمضان فليس له أن يفطر. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7771), وابن أبي شيبة ني المصنف )4٠٠1(‏ عن على . 

.)١57 ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (7/ 7580)» الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟/‎ )١( 

0( الظاهرية: أتباعٌ مذهب داود بن عي الأصبهاني. ومن أتمة الظاهرية: أبن حزم الاندلسيء وسدكُوا 
بالظاهرية لأخهم و3 بظواهر النتصوص الشرعية» ويرقضون استباط العلل. ينظر: الفكر السامي 
(؟/ ))32١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ ١557"‏ ): معجم لغة الفقهاء (ص:5165). 

(:) ينظر: المحنى (5/ 785): الاستذكار (7/ .)7٠٠‏ الحاوي (5/ 55 5). المجموع (5/ 5115). 

(ة بنظر: الإشراف عنى مذاهب أهل العلم 0( 37 1)ء ختصر اختلاف العلياء (؟/ 5١).؛‏ المحى 
(غ/ ٠‏ 5). الاستذكار (*/ .)"٠٠‏ 

)05( كُيِبَ على هامش النسخة [ب] ل47: هذا الحديث بلغة حميرء معناه: ليس من البر الصيامُ في السّفْرٍ. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم. باب قول النبى يل لمن ظلْلَ عليه واشتدٌ الحر: 
الاليسن من لبر الصّومُ قِ السفر» (9355١1)ء‏ از سدسم قٍِ صعحيححة ؛ كتاب الصوم. باب حواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مر حلتين فأكثر .)١١1١6(‏ 


3ع 5 زج]: ( عليه السلام). 
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يع" المسافرٌ والمقيم؛ ثمّ قوله تعالى: #إوّمَن كان مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ * 
لليقرة1/4/89:]ء ليياق! © الثر خصين (بالفطرء فينتفي به وجوت الأداء لاجوازه: 
وتأويل ما ووو من الحديث: إن كان هده الصّومٌ بحيث)”؟ يخاف عليه الهلاك 
بسبب الصوم . 
وإن مات المريض والمسافرٌ وهما على حالم لم يلزه) القضاءٌ؛ لأنَّ امرض والسَّفْرٌ 
لمَّ كان عذراً في إسقاط أداءِ الصَّوم في وقتِه لرفع الحرجء فلن يكون عذراً في إسقاط 
القضاء كان 121 ظ 
وإن صِحّ المريض أو أَقامَ المسافرٌ (ثمّ ماتا)"' لزمهم| القضاءٌ بقدر الصّحة" 
والإقامقة أنه يقد رهنا0» أمرل عِدَّةٌ من أيام أخر» والبعكن معت بالكل . 
وف قضاء رمضان إن شاء 00 وإن شاءً تَابَع”' )؛ لذن 96 القضاء إقضاء رمضان] 


مطلقٌ” '“فيجري على إطلاقِه. 


)١(‏ في[ج] زيادة: (يه). 

() في [د]: (يدلنا عنى). 

(9) في [د]: (رويا). 

(5) مابين القوسين ساقط من [أ]. 

(0) في[ج]: (فلا). 

(5) مابين القوسين ليس ي111]. 

(0) ليست في [1]. 

(4) في1ب](يقدرها)ء وني [أ]» [د]: (بقدرها). 
(9) في[أ]:1ج1:1د]: (فرّق). 

)٠١(‏ في [د]: (تابعه). 
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وإن أَخّر حبّى دخلّ رمضانٌ آخرٌ صاء”'' الثاني وقضى الأول بعدّه: ولاش هليم 

وقال الشافعي -رحمه الله -: يلزمّه مع القضاءٍ لكل يوم طعامٌ مسكين”"”. 

والصَّحيحُ قولّنا؛ لقوله تعالى: 9 هَعِدّةٌ مّنْ آصيَام أُخَرَ 4 [البقرة:184]» أوجبّ 
القضاءَ ول يُوجب معه سبباً آخرّء والفدية / تقومٌ مقامَ (الصّوم عند اليأس عنه)”" ى) في [1/48] 
حقٌّ الشيخ الفانيء وبِالتَخير لم يقع اليأسُء فلا معنى لإيجاب الفدية. 


والحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على ولدهما أفطرّتا وقضّتا؛ ولا فديةٌ عليه|؛ لق ل يَ: [(صوم الحامس 


9 والرضعخ 
5000 ا و 5 عي(ك] 7 ل د 2 ع ع 
1إن الله تعالى وضع عن الحامل والمرضع الصومَ" أ ولأنه يلحقها الحرمح في نفسها أو والشيخ ]| 


ولدهاء فتكون معذورة في الإفطارء قياسا على المريض والمسافر. 
وأمًا عدم وجوب الفدية لع خحاذ فا لقنا 7 ور حهره أله 


لا يتحقّقٌء بخلافني الشيخ الكبير الذي لا يطيقٌ الصَّوءَ؛ لأنْ الفدية في حمّهِ عرفناها 


صب بين 


5 ل م اه ا 0 1 م + 
بأ لنص » وهو قوله تعالى: 7و الذرتت يطيقوته: فل ب 1 [البقرة:85/١].؛‏ قال ابن 


(ص: ٠‏ :).: الحدود الأنيقة (ص:178). 

)١(‏ في [أ] زيادة: (رمضان). 

0 ينظر : الأم (؟/ اا“ الحاوي (/ )551١‏ التئسه (صضص:5707) حلة العلماء (؟/ “1ن العزيز 
(؟/ 5 7)؛ المجموع (755/5). 

89 1114 (ع الل عن العبوء): 

20 تقدم تخريجه (ص : 77017). 

(5) ينظر: الأصل (1/ 558) المبسوط (7/ 44): بدائع الصنائع (؟/ /41)» الحداية (1/ :)١74‏ الاخختيار 
)(ارة*١).‏ 

(5) في مذهب الشافعي القولان» والصّحيحٌ الوجوبٌ. ينظر: نباية المطلب (57/4): حلية العلماء 


.)757137/5( المجموع‎ .)١817//9( 
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عباس 7" 4ه وعللى الذى يطوقوند”© فلا يطيقونه. 

والشيخٌ الفاني (الذي”*'' لا يقدرٌ على الصّياه )0 يُفطر ويُطعم لكل يوم مسككيناً كبا 
يُطعِم في الكفّارات؛ ما ذكرنا. 

ومن مات وعليه قضاءً رمضان فأوصى بهِ أطعمَ عن وَليّها" لكل بوم مسكيناً. ى) [الوسسية 
يُطعِمُه” في الكفارة"» نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعيرٍ أو زبيب؛ أنه وقع 2-6 
اليأسٌ عن أداءِ الصّوم في حقه: فتقومٌ الفديةٌ مقامّه ى) في حقٌّ الشيخ الفانى9 "2. 


وإنَّا يلزمُهم الإطعامُ عنه إذا أوصىء أمّا من غير إيصاءٍ فلا يلزمُهم عندنا”"'". 


)١(‏ في[ج] زيادة: (وعيَ). 

(؟) في[أ]:[ج]: (يطيقونه). 

(*) أخرج البخاري ني صحيحه؛ كتاب الصوم: باب قوله: (أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفرٍ فعدة من أيام أخر) (55*5) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: (وعلى الذين يُطَرَقوه 
فلا يُطيقونه فدية طعام مسكينٍ) قال ابن عباس: ”ليست بمنسوخةٍ هو الشيخٌ الكبيرُ والمرأةٌ الكبيرةٌ 
لا يستطيعان أن يصوماء فيُطعمان مكان كل يوم مسكيناً». 

(2) ع1 ْ 

(5) في [د] : (الصوم). 

(1) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(0) ليست في [د]. 

00( في [1]1ج]ء [د]: (يطعم). 

(9) في[ج1:1د]: (الكفارات). 

13) الست قل [ه] 

)١0(‏ ينظر: الأصل (/581-10). المبسوط (4)894/7 بدائع الصنائع (8/ ))٠١*‏ الحداية 
١١18 /1(‏ )ء الجوهرة النيرة .)١857 /١(‏ 
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وعند الشافعي -رحمه الله-: يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يُوص”"': وهو 
نظي الخلاف ف دين الزكاة”" . 

وإنَّا يتقدّرُ بنصف صاع عندنا””» وعنده بالمُلٌ. 

وأصل الخلافٍ في طعام الكمّار فنحنٌ نَقِيسُه على صدقةٍ الفطر”” بعل أنَّ أوجبّ 
كِفَايَةٌ للمسكين في يومَه؛ وعلى هذا إذا مات وعليه صلواتٌ يُطعمٌ عنه لكل صلاةٍ نصفٌ 


ومن دخلّ في صوم التّطوع أو صلاة التّطوع ثم أَقْسَدَّها قضّاها عندنا'"»» خلافاً 


للشافعى 9 رخن الله -. 


(1) [ق ماك بعد إمكاق القفاف وال مقطا عنه» وفي قولٍ يُنسب للقديم: أنه يُصام عنه. ينظر: الأم 
(؟/ .)١١5‏ الحاوي (75/ 557). نباية المطلب (5/١5).؛‏ البيان (5/ 7 5).؛ العزيز (؟571//5), 
المجموع (77//7). 

)١(‏ ينظر: الاختيار (1/ 3١5‏ 2: تبيين الحقائق (7/ 7370): الغسرة المنيفة ( ص :70).؛ مجمع الأخبر 
(/757): الأم .)١5/7(‏ الحاوي للماوردي /1١5(‏ 777): حلية العلماء .)١51١/7”(‏ المجموع 
(هرة ؟). 

(*) ينظر: الأصل (؟/ 371-177٠‏ ) المبسوط (/ 84)» بدائع الصنائع (*/ 7 ١٠)ء‏ الحداية (1/ ))١75‏ 
الحوهرة النثرة .)١57 /١(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي (7/ 567)» نباية المطلب .)5١/5(‏ البيان ("545/5).: العزيز (5/ 7737): المجموع 
(ك/رم:" ). 

(9) لست ق1]. 

(1) ينظر: الأصل (؟/ .)3١‏ المبسوط (”/ 58)» تحفة الفقهاء 61١ /١(‏ ")ء الحداية /١(‏ 76١)غ‏ تبي 
الحقائق .)"1١8/١(‏ 

(0) ينظر: الأم (؟7/1١١).‏ الحاوي (5748//7): نباية المطلب »)11١/5(‏ العزيز (/ 145)) المجموع 


(5/ 45 *"؟), 


| إفسادة سوم 
التطوع | 
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والصَّحَيحٌ قولنا؛ لأنّ ما أتى به من العمل يَبِطُلُ بالأكلٍ والشَّربٍ في بقّةِ اليوم؛ 
ا 


وإبطال العمل حرامٌ لقوله تعالى:/ لا نوا أعسلكير 4 [محمد:77]. فوّجَبَ عليه [48اب] 
الصّومُ فكان مضموناً بالقضاءٍ استدراكاً للمصلحة الفائتة» كالمنذور. 
وإذا 9 الصَّبي أو أسلمَ الكافرٌ في رمضان أمسكا بقيّة يومهماء وصاما بعدّه ول [مزلايجب 
ان عليه القضاء] 
ما الإمسالك لكان اب لأنّه عجَز عن فعله وهو من (أهله 
فتشبّه)7" به. وأمّا صومٌ ما بعدّه فلأئّهها صارا(" أُهْلَين للوجوب. وأمّا عدم قضاءٍ ما 
مضى فلأئَّ| لم يكونا أهلا فيه. 
ومَنْ أغمى عليه في رمضان لم يقض اليومَ الذي حدث فيه الإغماء؛ لذن الظاهرَ من 
حاله أنه نوى الضّومَ في الليل فلم يبقّ عليه إِلأَمرّدُ الإمساك, والإغاءٌ لا يُنافيه» وتَضَى 
ما بعدّه؛ لعدم النيّة في) بقي. 
وإذا أناقّ المجنونٌ في بعض”© رمضان قضى ما مضى منه؛ لأنّهِ قد يطول وول بماد [منيجبعليه 


القضاء ] 
فإن قصُر فهو كالإغاء» وإن طالّ واستوعب الشّهرٌ؟ لا يقضى كالصَبيٌ. 


- 
ص 


وفي الصّلاة ف اةاسشرعت” وها وليلة ويزيد غايه - حتى اتدخل. القؤاكك فحد 


التتكرارء وهذا اسسهسا 3 فل به علاؤنا العادنة0"), 


)١(‏ في [د]: (أهل التشبه). 

() في [ج] زيادة: (عنى). 

(*) في [أ] زيادة: (شهر). 

(4) في [ج] زيادة: (كله). 

(4) في[1:]1ج]: [د]: (استوعب). 

(7) ليست في [د]. وينظر في المسالة: المبسوط (5/ ٠١١‏ ) بدائع الصنائع 747/١‏ ) الحداية (017/./1, 
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واكاك 2305 والشافعي”'-رحمهم الله-: لا يلزمه قضاء ما كان مجحنوناً فه. وهو 
القياس . 

ول يَفصِل في الكتاب بين الجنونٍ الأصلّ: وهو إذا ما بلغ مجنوناً”"". وبين الجنونٍ 
العارضييٌ: وهو ما إذا بلع مُفيقاً ثم جنّ. وبعض مشايخنا -رحمهم الله- فصّلوا بينهعا )2 
وحمّقوا الخلافَ في العارضيٌّ» وأثبتوا الوفاقٌ في الأصللّ في عدم الوجوب. 

وإذا حاضت المرأةٌ أفطرت ونَّضَت؛ لأتها لم تبْقَ أهلاً لأداءِ الصوم والصَّلاةِ إلا أتها 
تقضي الصَّومَ دون”” الصّلاة؛ لم أنَّ معنى الترّج مُسقطٌ للقضاء ى) هو مسقطٌ للأداء 
وني قضاءٍ خمسينَ صلاةٍ في كلّ عشرين يوماً حرجٌ ظاهرٌء وليس في قضاء صوم عشرة أيام 
في أحد عشر شهراً حرحٌ ظاهرٌ. 

وإذا تدم المسافرٌ أو طهرت ال حائض في بعض النَّهِارِ أمسكا عن الطّعام والشّراب بقيّة 


ًَ 5 
يومهماء وهذا عندنا"' أ 


المحيط البرهاني (5/ 55 ١)؛‏ الاختيار /١(‏ /ا/ا). 

)١(‏ يريد إذا أفاقٌ في الشّهِر لا بعد مضيّه. ينظر: المبسوط (88/9)» بدائع الصنائع (88/5)» البناية 
(45/5) تبيين الخقائق .)١ 5 ٠ /١(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي (7/ 5757 )» نباية المطلب (5/ 59).: البيان(7/ "57 5). العزيز (7/ »)5١١‏ المجموع 
(5/ 5865). 

(*) في [ج] زيادة: (فيه). 

(5) ينظر: المبسوط ("/ 44-46 ). بدائع الصنائع (84/5).: تبيين الحقائق /١(‏ :4 )العئاية 
(73594/5)» درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي :)75١1١/١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ 1177). 

(0) في [د]: (ولا تقضى). 

() ينظر: الممسوط ("/ لأه). بدائع الصدله (؟/ ؟١٠١).‏ الهداية .)١557/1١(‏ الاختيار .)١6 /١(‏ 
الحوهرة الئيرة .)١5 15 /١(‏ 
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وعند الشافعى سرحه الله-: لأيُميِك(')؛ لأنّ عندة: أذَّ كل / من كان الأكل بالحاً 
له في أوّل اليوم ظاهراً وباطناً لا يلزمه الإمساكُ تشبّهاً بالصَّائمين في بقيّةِ اليوم؛ لأنّ 
وجوب الإمساك في يوم واحدٍ لا يتجرٌأً. كوجوب الصّوم. 
والأصلٌ عندنا'”: أنَّ من صارً”” في بعض النَّهار على صفةٍ لو كان على تلك الصّعةٍ 


في أوَّل النَّهارِ يلزمّه الصّومُ؛ كانَ عليه الإمساك في بقيّة""» اليوم؛ لكون الإمساك حََلَفاً عن 
الصّوم عند فواتّه قضاءً لحقٌ الوقتِ. 

ومن تسجَّرٌ وهو يظنٌ أنَّ الفجرٌ م يطلع: أو أفطر وهو يظنٌ أنَّ الشّمسّ قد غَرَبت» 
نم تبن بعد ذلك بخلافه قضى ذلك اليوء””: ولا كقارة عليه. 

ما القضاءٌ فلفساد” الصّوم بفواتِ ركيه وهو الإمساك. وأمّا عدمٌ لزوم الكقارة 
فلأنّه معذورٌ وكفارةٌ الفطر عقوبةٌ فلا تجب إلا على الجحاني. 

ومَن رأى هلالٌ الفطر وحدّه لم يفطر؛ لقوله ي: ١فِطركُم‏ يوم تُفطِرُون)””". 

وإن كان في السّماءِ عله فاه إل شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين؛ لأنّه شهادةٌ 


في] يتعلق يدوق العبادٍ؛ لما نّم يتتفعون بالفطر في أمر الذنيا بخلافٍ هلالٍ رمضان؛ 


)١(‏ ينظر: الحاوي (”/ 57 5): حلية العلماء (7/ 58 4)١‏ البيان (5/ 21/7 ): العزيز (7/ 3517)) المجموع 
1 

(9) ليست في [د]. 

() ني [ج]: (كان). 

(4) ليست بي[ب]. 

(8) ليسكيق 111 

(5) في [ج]: (بإفساد). 

(0) تقدم تخريجه ( ص: 1175), 


00( في اج] زيادة: (في هلال الفطر). 
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[رفيةهلال 
شوال] 
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لآن الماح بعش صق الذرعدوهى العادة الى(" بوعز فيها بالاحتياط. 
وإذا م يكن في السَّماءِ علّةٌ م يُقبل لأ شهادةٌ جماعة يقمٌ العلمُ بخيرهم؛ لما ذكرنا. 


3 2 2 


)0310 ليست في [ج]. 
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باب الاعتكاف 


الاستكافة سعحة رعو للد في المسجدٍ مع الضَّوم ؛ ينه" الاعتكا؟ تقول [تدريفقف 


الرهرئ7©: عَسجُباً من الثّاس كي كيف تركوا الاعتكاف؟ ورسولٌ الله يك كانَ يفعل الشَّىءَ 
ووز كهويما تك الاعتكاف سح فقن عليية, 

ولأن في الاعتكاف تفريمَ القلب غن أمور الدّنياء وتسليمٌ التّفْس إلى ياريها©», 
وَالتَحِصنٌ بحصن حصين» وملازمةً بيت رت العالمين. فيكوة أغرف الأعيال إذا كان 


عن إ خلا ص . 


وأمّا في المسجدٍ أرادَ به مسجدّ الجماعات! © ديك يف فيك : ١لا‏ اعتكاف إلا 


1 
في مسجد جماعة»' ْ 


() في[د]: (ونية), 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشيٌ الزهريّ المدننٌء من أجلَّة التابعين» 
وأحد أئمة الحديث والفقهء توفي سنة 4 ١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام التبلاء (5/ 777)» الواني بالوفياث 
١17 /5(‏ )» تبذيب التهذيب (9/ 556). 

(9) ينظر: عمدة القاري .)١2٠ /١١(‏ 

(5) في[أ]: (البفس). 

(5) في [د]: (جماعة). 


(5) حذيفةٌ بن البان الفارسيء صحايٌ جليلٌء كان حليفاً لبني عبد الأشهل من الأنضارء شهد أحدا 


والخندق مع رسول الله يلك وتوني ذل سنة #7ه. ينظر: الاستيعاب :)775/١(‏ أسد الغابة 
(١/5٠غ/7)ء‏ الإصابة (؟/ 9 ). 
(/1) أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير (4/ )7”0١‏ رقم :)465٠04(‏ وهو منقطع بين إبراهيم النخعي 


وحذيفة كما قال ابن حجر فى الدراية /١(‏ /58؟). 


الاعتكاف | 
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والاعتكافٌ في المسجي”" الجامع أفضل منه في سائر المساجدٍ. 

ونه عي واج إلا أن توج عل تبه /بالتذرةالقوله 38 للتتى سأله أله تقد أن 
يعتكف يوماً في الجاهلية أو 1 رسي فقال” «أوف بنذرك)27 . 

والصّومُ من شرْطِه عندنا”؟)؛ خلافاً للشافعي”- رحمه الله - لقوله يَن: «لا اعتكافَ 
إلا بالضّوم)”". 

وأمّا اليه لقوله يَ: الا عمل إلا بالئية»"©. 

ويحرمٌ على المعتكفي الوطء واللَّمسٌ والقَبلةٌ؛ لقوله تعالى: # ولا تَبشِروهرت وأسْمٌ 
عَدَكْمُونَ فى ألْمْسَجِدٍ * [البقرة:1417]. 
وقوعها في زمانٍ الاعتكافيء ولا يُمكنُ قضاؤها في المسجدٍ؛ فالخروجٌ لأجلها يكون 


مستسني ور 


)١(‏ ليست في [أ]: [ب]: [ج]. 

(0) ليست فق 111 

() أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا (7577): ومسلم في صحيحه: 
كتاب الأييان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم .)١565(‏ 

(4) ينظر: الأصل (3578/5)): الحجة على أهل المدينة /١(‏ *57)» المبسوط (7/ .)١١5‏ بدائع الصنائع 
٠١9 /9(‏ ) الهداية(١159/1١).‏ 

(8) ينظر: الحاوي (7/ 2/86 )4 نباية المطلب (5/ ٠*ثماء‏ البيان (7/ 51/4)» العريز (9/ 5858), المجموع 
(5/ /اىة ). 

(6) أخرجه الدارقطني في سئنه (4))75757 والحاكم في المستدرك ))١5١5(‏ والبيهقي ني السئن الكبرى 
(851/9)» الدارقطني والبيهقي وققه. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 57). 


[ 49/ب] 


| ما يحرم علس 
المعتكف ] 
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ذا حرخ الحابة 1 يمت اق سزلديمة فراغسمن الطهون :اذ القاباك بالشررة 
يتَقدر بقدُر" الضّر ورة. 

وأمّا الخروجٌ للجمعة قد 06" في زمانٍ الاعتكافٍ فصار مستثنى من نذره. 
قانقروح الحايك وهنا لاد الثاقى كار يقسد اقواء القرية ل اللبسية والشخل تمن 
الجمعة معصية فيُعلم يقيناً أنه م يقصذه بنذره. 

فإن خرج لغير ذلك ساعةً قَسَدَّ اعتكافه عند أبي حنيفة2 -رحمه الله-. 

وقالا: ي يقسد عنتّى وح أكثر من نصف التهاد #0 أن القليل فته عفر دفعاً 
للحَرّجء والكثيرَ لا؛ فَمَصّلنا”'' بينهم| بأكثرٌ من نصفب يوم. 


مر 


عرزن 


ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أن الخروجَ ضدّ اللَبْثْ والقرار الذي هو ركنٌ 
الاعتكاف. ولابقاءً للنََىء مع وجود ضدّه كالأكل في الصَّومء والحدث في الطهارة. 


فإن كان متطوّعا فلا بس بعيادة لم6 وعنقيور اطيتافة؟ لآثه مك7 ما 


)١(‏ في[ج]: (بقدرها). 

)١(‏ في[ج]: (يكون). 

(*) ينظر: الأصل (؟/ 77/5). المبسوط »2)1١١8/1(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 717/5)» الحداية (1/ ١‏ )2 تبيين 
الحقائق 51١ /١(‏ "). 

(5) لحك في [1]. 

(5) ينظر: الأصل (5/ 737)» بدائع الصنائع (7/ 5١١)؛‏ المحيط البرهاني (7/ ٠5‏ 5)» الجوهرة النيرة 
.)١457/51(‏ 

(5) في[أ]: (فصلنا). 

0 ف 11]: (مركن). 

() في[ج]: (المريض). 


(9) في [أ] زيادة: (بقدر). 
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أقام؛ لأنّه لَبَتّ في مكانٍ محصوص.ء فلا يكون مقدَّراً باليوم كالوقوفٍ بعرفة» والجامعٌ 
بيه أن المقصوة تعظيم البقعق» وذا تحصل ببعض اليومء وعيادةٌ المريضن وصلاةٌ 
الجنازة”" حقٌّ عليه؛ قيتركُ ذا / ويشتغل بهذا 

ولا بأس بأن يبِيعَ أو يبتاع في المسجد؛ لأنَّ البيعَ والسّراء من جنس الكلام المباح: 
وربّا تقَعٌ الحاجة إليه للمعتكف. 

فأمًا إحضارٌ السَّلعةٍ في المسجدٍ للبيع والشّراءِ مكروةٌ؛ لأنّ هذه بقعةٌ محرزةٌ عن 
حقوق العباد فيُكره شَغْلّها بالسّلعةٍ للتّجارةٍ. 

ولا يتكلم إلأبخيرء أراة به لا يتكلّمْ بها يكونٌ فيه إثمٌ فإنَّ النبي ب كان يتحدّتُ مع 
النّاسِ في اعتكافه. 

ويُكره له الصّمتء يعني به صومً الصَّمِتِ؛ لأنّه ليس بقربةٍ في شريعتنا. 

فإِنْ جامعَ المعتكفت ليلاً أو هاراً ناسيً” أو ذاكراً بَطَلَ اعتكافه. أرادَ به الجاع في 
الفرج؛ لأنّه حظورٌ اعتكافه. فكان مفسداً له كالجاع في الإحرام. 

وإن يَامّرها فيا دون الفرج فإن أنزل قَسَدٌ اعتكافه. وإن ل يُنزل لا يفسدٌ وقد أساءً. 

وللشافعي - رحمه الله - فيه ثلاثة أقاويل”": قولٌ مثل قولنا؛ لأنّه إذا لم يتٌصل به 


الإنزال لا يَفسدٌ الصّومُ فكذا لايَفِسدٌ الاعتكاف الذي هو فرحٌ على الصّوم. 


)١(‏ في[ح]: (الجنايز). 

فم في [أ]: 1ج] زيادة : (كاث). 

من المباشرة في] دون الفرج عند الشافعية على ضربين: لغير شهوةٌ جائزق وله وفيها ثلاث أقوال» 
الجواز مطلقاء والبطلان مطلقاء والتفصيل المذكور؛ وهو قول مرّحٌ وقد منعه بعضُهم. ينظر: الحاوي 
(*/ 44 5)» غباية المطلب (54/ ٠١8‏ )» البيان (/ 45 4): العزيز (*/ 7857). المجموع (5/ 015). 
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ومَنْ أوجبّ على نفسه اعتكاف أيّام زمه اعتكافها بلياليهاء وكانت متتا بعد( لذن 
الام متى ذكِرت بلفظة”” الجمع ينتظمٌ ما بإزائها من الليالي غرفاً. 

وأمَا التتابعٌ فلن الأصل فيه التَتابع؛ تح 0 بالليالي انه فا" رزقيت 
التفرّقُ)' إلا بدليل» بخلافٍ ما لو أوجب عل نفسه صياءَ أيّام حيثٌ كان بالخيارء إن 
شاء تابعَ» وإن شاءً فرَّقَّ؛ لأنْ الأصلّ فيه التفرّقُ يتخال الليال التتى عهى الا تقل 
الصّومَء فلا يغبت التَتابعُ إلا بدليل. 

ومن أكلّ ناسياً م يفسد صومّه. فلم يَفسد اعتكافه الذي هو بناءٌ عليه. 

ومّن قيّل امراته فأنزلٌ قَسَدَ اعتكافه؛ لما ذكرنا. 


2 2 تت 


)١(‏ في[ج]: (متابعة). 

(5) ليست في []: وفي[ج]: (بلفظ). 
(5) في[1:]1ج] [د]: (لتحققه). 
(4) ف [د]: (تثبت التفرقة). 

(5) في[ب]»1د]: (يتحلل). 
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الحجّ واجبٌ على الأحرار البالغين العٌقَلاءٍ الأصحََاءٍ المسلمين إذا قدروا على الَرَّادٍ [شرائطالحع] 
والرَّاحلةٍ فاضلا”'' عن مسكيه. وما لا بدا" منه. وعن نفقةٍ عياله إلى حين عَوْدِه وكان 
الطريقٌ آمناً. 

أمّا الوجوب فثابتٌ بالكتاب». والسئة وإجماع الأمة. 


قلى ‏ غر» رج 


أمّا / الكتابُ فقوله”” تعالى: + وَيِنَّو عَلَ أَلتّاين مخ ليت )“4 [آل عمران:917]» [50/ب] 


وكلمة: "على" موضوعة” للإيجاب. 
وأما السَنة فلقوله9©) ١من‏ مَلَكَ وكا وواخلة تَلْعْهٌ إل بِيتٍ الله تعالى فلم يحج 
, بذ 


َعَلَيهِ أنَّ يموت يبودياً أو نصرانياً»”"©. وعليه الإجماع7". 


تقد "عبسل 


سه و ا . ىد َ 2 2 2 
وأمّا اشتراط الحريّة والبلوغ والعقل؛ فل مرَّ في كتاب الرّكاة والضّوه9 ., 
وكا الضّحة فلن هذه عبادة بذنية» قلا يذ من القدرة بضكة البدق. 


)١(‏ في [أ]: (فضلاً). 

(؟) في [د] زيادة: (له). 

(*) في [ج]: (فلقوله). 

(4) في[ج]: (مستعملة). 

(5) في [1أ1:[د]: (فقوله). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الحج. باب ما جاء في التغليظ ني ترك الحج (7١8)ءوالبزار‏ في 
مسئده (871).؛ وضعّفه الترمذيء والعقيلء وابن عدي. ينظر: التلخيص الحبير (7/ 4/17 ). 

() ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)7157/١(‏ 

(4) ينظر: (ص: "73109 )ء رصض: 514 .)١‏ 
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وأمًا الدَّادُ ول اعكلة أن يكون عنذه دراهمٌ مقدارٌ ما 6 لل مكة ذاهيا اا 
فاضلاً عم ذكِر'' في الكتاب, فلقوله تعالى: + مَنِ أسَتَطاعَ إلِيَهِ سَبيكاة )4 [آل عمران:91]. 
وروا ةنا 

وأمًا أَمَبُ الطَريِقَ دنه لا يحب بدون الرَّاد وال احلة: ولا بقَاء للرَّادٍ وال احلة 
بدونٍ أمن الطريق. 

(ويُعتبر أن يكونّ للمرأة محرة)!*» يح بباء أو زوحٌ: ولا يجوز لهم"' أن تحجّ بغيرهما 
إذا كان بينها وبين مكة مسيرةٌ”' ثلائة يام ولياليها؛ قوله : دلا يحل لامرأة تمن بالله 
واليوم الآخر أن تُسافرٌ فوقٌ ثلاثة أيّام إلأومعها زوجهاء أو ذو محرم منها»0". 

أقا رذ كانايينها وبين عكة آقل من مسيرة ثلائة يام ولياليهاء فسيفل الا تكون 
مُسافرةٌ فلا بس بدونٍ الزوج والمحرم. 


وي طدواقيا الزّوجِ وإِذنه إذا وَجَدَّت محرماً عندنا: خلافاً للشافعي 7 - رحمه 


)١(‏ في [أ]: (ذكرنا). 

(؟) في[1:1ج]: (فسروه)؛ وفي [د]: (فسره). 

(*) في [ج]: (بأنه). 

(4:) في[1]٠1ج]ء1د]:‏ (ويعتبر للمرأة أن يكون ها محرم). 

(5) ليست في [ج]. 

)١(‏ ليست في [1]» [د]. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ( 5٠‏ 17). 

(4) في1ج]: (عندههما). وينظر: الأصل (؟7/ 5 .)5١‏ المبسوط (4/ »)١١7‏ تحفة الفقهاء /١(‏ )4 الهداية 
(1/ *137) البسر الرائق (؟/ 2 ), 

(9) إذا أَخْرَمَتَ لمرأة بحج بغير إذن زوجهاء فهل له منعُهاء ففيه ثلاثة أقوال: جوارٌه ني الفرض والتطوع؛ 


عٍِ و و ِ # 5 : 5 7 جٍِ 
وهو الاصح. وملعه فيهما: وحوازه ل التطوع دوت الفرض . ينظر: الام (؟/4١؟١ا).‏ الحاوي 


[ المحرم لحخ 
المرأة] 
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الله-؛ لما أنَّ الحجّ من الفرائضي اللازمة فتكون منافعُها مستثناةً عن ملك الرَّوج. 

وني حجٌ النطوع للزَّوج حٌّ المنعء كما في صلاة (الفرض مع التّفلِ)”". 

ويستوي الجوابٌ بين) إذا كانت شابة أو عجوزاً فيه يرجمٌ إلى اشتراطٍ الْمَحْرَّم؛ 
كبا غورةٌ كالكابة. 

هذا الذي ذكرنا في حنٌّ من يبلغ ماله ما يُكتري به راحلةً أو (شِنٌّ زاملة)”"2؛ وإن 
كان ل”” يكفيه (لذلك ولكن يكفيه)” لعَقَبةِ الأجير”. أو للمشى؟ راجلاً فلا يجبُ 


عليه الحجٌ عند عامّة العلماء””" خلافاً لمالك”؛ والضحَّاكِ بن مزاحم. 


ثم نا ُعتبر هذه الشرائطً وقتّ خروج أهل بلدِه / للحجٌ؛ لأنَ ذلك وقتّ الوجوب 


في حقّه لا قبله ولا بعدّه. 


(4/ ”77")., غباية المطلب (5/ ٠‏ 5 ).؛ البيان (5/ 5 ٠‏ 5)؛ العزيز (5/ 077 )) المجموع (7177//4). 

)١(‏ في [د]: (النفل مع الفرض). 

(؟) في [أ]: (زق زاملة)؛ وفي [ج]: (شيء في إيابه)ء وني [د]: (شق راحلة). والرّ املة: البعيرٌ الذي يمل 
عليه الطّعامٌ والمتاعٌ. ينظر: العين (1/ :)7*7/١‏ جمهرة اللغة (7/ 877 ): طلبة الطلبة (ص:77١).‏ 

(9) ف [ذ]: (ما). 

() غابين القوسين ليس ف [د]. 

)0( عَقَبة الأجير: أن يكتري اثنان بعبرا يتعاقبان ف .الزّكوب علية فزكنث مَك لسكا أو زلا اك يفزق 
فيعقبُه الآخرٌ في الرُكوب فرسخاً أو منزلاً. ينظر: طلبة الطلبة (ص:58): المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:7972؟)» معجم لغة الفقهاء ( ص:؟١7).‏ 

(5) في [1]: (للمشتري). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع :)١١75/5(‏ الإشراف عى نكت مسائل الخلاف /١(‏ /ا55).؛ المجموع 
(/ 8/)ء المغني (7/ 116). 

(4) حيتٌ قال: من استطاعٌ المثيّ وجب عليه. ينظر: النوادر والزيادات (7148/1)» التلقين :)18/١(‏ 


البيان والتتحصيل (5/ ١١).؛‏ الذخيرة (”/ 0/5١)؛‏ التاج والإكليل ("/ /اه 5 ). 


])1/51[ 
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والمواقيتٌ التي وقَّتها رسولٌ الله و لا يجورٌ أن يتجاوزها الإنسانٌ إلا محرماً. لأهل االواقيت 
فإ . ٠‏ ٠ش‏ : ِ المكانية ) 
المدينةٍ ذو الف ولأهل العراق ذَاتٌ عرق" ولأهل الشام ا ولأهل النحد 


2 درك 03 رونم وق ويم 5 . ا م شس || 2غ 
4 ولأهل اليمنٍ , بلملم '؛ لما روي عن النبي يله وقت هذه المواضع لأهلها ثم قال: 
هن هن ولمن مرّ من من غير أهلهنّ تمن أراد الحجّ والعمرةً إلى يوم القيامة2"0. 

وإن قدَّم الإحرامَ على هذه المواقيت جاز؛ لأنّه إظهارٌ المسارعة في أداء هذه العبادة. 


)١(‏ ذو الخلّيفة: قرية بينها وبين المدينة جنوباً تسعة كيلو متر في الطريق المؤدّي إلى مكة» وهي اليوم عامرة» 
وفيها مسجدء وتعرف عند العامّة: أبيار على. ينظر: معجم البلدان (؟/ :)7١845‏ معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة ( ص:7١٠)؛‏ القاموس الفقهى ( ص:47). 

(؟) ذات عترق: الحدٌ الفاصل بين ممامة ونجدء شال شرقي مكة على مرحلتين على نظام القوافل القديم» 
يمرٌّ فيها طريق المنقى المعروف بدرب رُبّيدة» وهو يعرف اليوم بالضريبة. ينظر: طلبة الطلبة 
( ص :77): معسجم البلدان (5/ ))٠١1‏ معالم مكة التاريخية (ص:١5١)‏ . 

(*) الخفة: موضعٌ على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل: وهو ني شرق مدينة رابغ بحوالي (؟51) 
كيلا. ينظر: معجم البلدان (7/ :)7١95‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة (ص:١8)»‏ معجم لغة 
الفقهاء (ص:١5١).‏ 

(4) قَرَن المنازل: موضِعٌ يعرف اليومّ باسم السّيلٍ الكبيرء وما زال الوادي يُسمّى قَرْناء والبلدةٌ تسمّى 
السَّيل وهو على طريق الطائف من مكة المارٌ بنخلة اليانية» يبعد عن مكة 6٠١‏ كيلا وعن الطائئف 
(07) كيلاً. ينظر: معجم البلدان (5/ 735)» المصباح المنير (7/ 474): معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة ( ص:1 356). 

(5) يَلَمُلّم: واد كبيرٌ يمر جنوب مكة على )٠٠١(‏ كيلء ويُعرف أيضا بالسّعْدِية. ينظر: معجم البلدان 
(5/١551)»؛‏ معجم المعالم الحغرافية في السيرة ( ص :7774)؛ معجم لغة الفقهاء (ص: 4 ١‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ))١5175(‏ ومسلم في 


صحيحه: كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمرة .)١١81(‏ 
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ومّن كان بمكة فميقاه في الحجٌ الَرَمُ ليكونَّ محرماً من دُويرةٍ أهله. وني العمرةة" ين ! 
الحلّ؛ لأنَّ النبي 5 أمرّ عائشةً رذ ضي الله عنها أن تهل بالعمرة . بع اليج 
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1 


ولا جاور" (أحدٌ الميقات)1©» إلا محرماً لما قلناء فإن جَاوره”* غير محرم ثم أحرء 


َحَلِيهِ أن يَرجعَ ويُّلبّي منه. فإن رَجَع إليه ولم يلب لم يسقط عنه الدَّمُ في قول أبي 0 
- رحمه اللّه-. 
وقالا: إذا رجعَ إليه محرماً سقط عنه الدَّمُ وإن ل يُلبٌ7". 


وعند زُفر - رحمة الكه-: 1 1 يسقط لبَّى أو ل يُلبٌ0. 


)١(‏ في [ج] زيادة: (يكون). 

(6) التتعيم: المكان المعروف بمسعد غائشة سمّن بذلك لأن عن يمينه وادياً يقال له: ناعمء وعن يساره 
وادياً يقال له: نعيم» وهو في وادٍ يقال له: نعمان؛ وعمرانٌ مكة اليوم تجاورٌ التنعيم فأصبح التنعيمٌ حياً 
من أحياء مكة. ينظر: المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء /١(‏ 5714). 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الحجء باب التمتع والوقران والإفراد بالحج؛ وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي :)١57١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام 
(5311؟١),‏ 

(9) في[ج]: (يجوز). 

(4) في [د]: (هذه المواقيت أحداً). 

(5) في [د]: (جاوز). 

(5) ينظر: الأصل (1/ »)57١‏ الجامع الصغير (ص:55١).‏ تحفة الفقهاء :)397/1١(‏ الحداية ,)١1/7 /١(‏ 
الاخصار :)١57 /١(‏ البحر الرائق (/ 81). 

(90) ينظي: الأصحل (1/ 0١‏ الجامع الصغير (ص:45١):‏ بدائع الصنائع (؟/ :)١786‏ الحداية 
/١١‏ 7) المحيط البرهاني (؟1/ 475 ): مجمع الأغبر /١1(‏ 07 7). 

(8) ينظر: المبسوط (4/ »)17١‏ بدائع الصنائع (؟/ »)١70‏ تبيين الحقائق (؟/ 77): العناية (/ .)٠١4‏ 
الحوهرة الئيرة .)١81//1١(‏ 
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ا: أنَّ حقٌّ الميقاتٍ في مجاوزته محرماً وقد تلافى ذلك حينَ عاد إليه محرماً فلا ضيه 
ترك التَّلبِيةِ ى| لو أَحْرمَ من دُويرة أهلله. 

ولأ صويفة رس اللا : أنَّ إحراقته داخل الميقاتٍ وَكَمَ ناقصاًء وارتفاعٌ النقصان 

بحقيقة الإنشاء إن أمكنَ» وبها هو في معنى الإنشاءِ إن تعذّر وفسحٌ الإحرام غيرٌ ممكن؛ 
قَكدَ طبا ماهو فى معي ' © الإتشاء وهو التلبية عند الميقات فل يكمل بنوهاء بتخلاف ما 
لو أحرم من دُوّيرة أهله؛ لأنَّه وقع كاملاً في ذاته؛ فصح مُضِيّه فيه . 

وإذا أرادَ الدّخْولٌ في الإحرام اغتسلّ أو توضّاً. وَالعْسْلٌ أفضل؛ «لأنَّ النبي 2 5 
لإهلاله فاغتسل»”", وهذ"" العُسل سَئَةٌ والمقصودٌ منه حصولٌ التظافة» ويقومٌ 
الوقبوة مقاقة ]اق لدي واطنمعة إلا أن الفمل قف أن .مسى '/التطافة قب 


3 


و 


ولَبسّ ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ووفاء؟ أن المحرمَ ممنوعٌ عن" ليس 
المخيط”©: :ولا بل من سَبْر العورَة؛ في . فيتعيّنٌ للشّتر الاترارٌ والارتداء. 

أكا فسيلين أ جد ديرج لأن لحب عبادةٌ عظيمة لا يتكرّر أداؤها في الحولٍ ولا 
وجوبها في العُمر إلَّمرّة؛ فيتجمّل ها بأجوة ما يِذ ولأنَ الوَسَحَ يُقَملٌ في: فيتضرٌ ز به. 


)١(‏ ليست فيىي[ت]. 

(؟) أخرجه الترمذي ني جامعه. كتاب الحجء باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (870)» والبيهقي ني 
السئن الكبرى (5 7845)» وصححه ابن خزيمة (5595؟). 

(0) في [ب]: (وهو). 

(9) 151 (العيذ). 

(5) في[1:]1د]: (من). 

(7) الّخيط من الثياب: ما فَطِمَ على هيئة الجسم ثمَّ ضمت أجزاؤه بالخيوط ونحوها. معجم لغة الفقهاء 


.) ١7: (صضص‎ 
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ومس طيباً إن كان له سواءٌ كان يبقى بعد الإحرام أو لا يبقى. 

وهذا قول أبى حنيفة وأبي ووو رين الله-؛ لحديث أمّ حبيبة” “ أنَّا قالت: 
انتهينا إلى الرَؤحاء””» والطيبٌُ يَسِيلٌ من جباهنا من العَرّق0». 

وقال عمد ع عه الت ريت 


وهو قول مالك”". وأحدٌ قولي الشافعي9". 


,)15 /١1( المحيط البرهاني (7/ 577 ): الهداية‎ :)١57 /١( الاختيار‎ :.)5 ٠١ /١( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.) 58١ الدر المختار ( ؟/‎ 

(؟) أمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية زوحٌ النبي #6 إحدى 
أمهات المؤمنين» كيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحشء واسمّها رملة» كانت من السابقين إلى 
الإسلام؛ ومن مهاجرة الحبشة» توفيت رضى الله عنها سنة 4 54ه. ينظر: الاستيعات :)١1857/5(‏ 
أسد الغابة (/9/ ٠#“‏ *), الاصابة (8/ .)١4 ٠‏ 

(*) الرَؤحاء: قرية على بُعد ليلتين من المديئة: بينهما أحد وأربعون ميلاًء وهي بر الرّوحاء؛ وقد ظلت 
الروحاء أو بثر الروحاء: محطّةٌ عامرةً على مرٌ العصورء ولما كثر الحا شاركتها بلدةٌ #المسيجيد؛ 
الفووقة قدي بالتسرقم ؤلاجادت الباراك عت آنه الوصات وعلامت جاره] تسارت بندة 
عامرة. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:١١3)؛‏ الروض المعطار (١//17؟):‏ معجم المعالم 
الجغرافية (ص :47 .)١‏ 

(4) لم أقف عليه. وني صحيح البخاريء كتاب الحج؛ باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ))7171١(‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام )١١4*(‏ عن عائشة قالت: 
«كأني أنظرٌ إلى ريص الطّيبء في مَفرقٍ النبي يه وهو محرمٌ». 

(5) وروي عنه أنه قال: كنت لا أرى بذاك بأساً حتى رأيتٌ أقواماً يحضرون طيباً كثيراء ويصنعون شيئاً 
شنعاً فكرهتٌ ذلك. ينظر: المبسوط (5/ 7): بدائع الصنائع (7/ )١44‏ البناية (4/ 0)١7١‏ مجمع 
الأعبر .)١151//1(‏ 

)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات (؟5/ 7107 7)» المعونة »)27٠ /١(‏ الكاني /١(‏ /738)» بداية المجتهد (7/ 17)؛ 
الذخيرة (9/ 6 ؟5). التاج والؤكليل (5/ .)57١‏ 


(0) مذهب الشافعي: جوارٌ التَطِيب للإحرام, إلآني وجهٍ ضعيفب يُمنمُ فيه المحرمٌ من التََطيبٍ بطيب تبقى 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








وصلٌ ركعتين؛ لقوله تعالى: (١‏ وَاستَبئا بابر لَك 4[البقرة:5 414 ولأنَ النبي 
يه والصحابة فعلوا ذلك97؟. 

وقال: الّهم إني أريدٌ الحجّ فيسّره لي وتقبّله مئّي؛ أله أشَىّ العبادات فسال اللا 
تيسيوها وقبوهًا. 

ولا يُدٌ من نيّة القلب؛ لأنّ صحة العباداتٍ بها بالنَصِء وهو قولّه 3: «لا عمل إلا 


بالئيّة»2 . 
ثم يُلبّي عَتقِيبَ صلاتهء هكذا رُوي عن النبي 795" . [التلبية في 


الإحرام ] 


هرا .د 69م ان خا ء عسي 
والكلامُ فيه' 'يقع في مواضع 
أحيها: في مأخذٍ التّلبية ومعناها. 


فقيل :هنو مفسق من قول القافل: ألبّ الرّجلء إذا أقام في 1015© فس كول 
القائل: لبّيكء أ و0 أن مقيمٌ على طاعتتك. 


عيئه. ينظر: الأم (7/ :.)١78‏ الحاوي (8/5/): نبهاية المطلب (7117/5): حلية العلياء (؟/ 5 57) 
البيان (5/ ١57‏ ). العزيز (7278/1). المجموع (8// 111). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب الإهلال مستقبل القبلة »)١587(‏ ومسلم في 
صحيحهء كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتها .)١١84(‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة 
ب(“ 2 .)١7‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص: /51). 

(7) تقدم بي الحاشية رقم .)١(‏ 

(4) ليست في [حج]. 

(5) في [د]: (قيل). 

(1) ينظر: يديب اللغة (؟/ 57)؛ الصّحاح (5157/1)؛ مشارق الأنوار /١(‏ *861"), 

() في [د]: (إني). 
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قل هر اسقدل من قولهم: داري تُلِبٌ دارَكَ أي: تُواجِهُها”'"؛ فمعنى قوله: لبيك 
أي : اتجاهي لك. 

واقبل1 قوسف مق قوهم: امرأة ليك أي: يد إروجيها"".فيسناءة” :تعن للك 

والثاني: لا خلاف أنَّ التَلبِيةَ جوابٌُ الدّعاءٍء والكلامٌ في أن الداع من هو؟ 

فقيل: الذّاعي هو: الله . 

وقيل؛ الذّاعي؛ رسول الله" , 

والأظهرٌ أن الذَّاعى هو اليا : 

والئالث: في وقت الثلبية» والمختارٌ عندنا ما ذكرنا. 

والرَابعٌ: في ضفة الثّلبية» وهي": لبيك اللّهم لبيك لبّيك لا شريك لك ليك إن 
الحمدّ والنعمة لك والملكء. لا شريك لك. هكذا رُوي في صفة تلبية رسول الله 05" , 


5 , 2 1 َ 2 
والصَّحيحٌ في (إنَ الحمدّ) بكسرة الهمزة» وعليه أئمة اللّة9. 


.)7867 /١( مجمل اللغة (1/١1/41)؛ مشارق الأنوار‎ .)٠١ ١ /١( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 

() ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ))٠١١ /١(‏ مقاييس اللغة .)١919/5(‏ تاج العروس (5/ .)١88‏ 

(5) ف [1]:(عساء): 

(4) ينظر: مرقاة المفاتيح (5/ /17/851). 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح (5/ .)١7/81/‏ 

)١(‏ أي: عَقِيبَ الصلاة. 

8 انلام 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب التلبية (5514١)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء 
باب التلبية وصفتها ووقتها .)١١185(‏ 

(9) في [ب]: (اللفظ). وينظر: عمدة القاري »)١77/9(‏ وقال الباجي في المنتقى (؟//1١7):‏ يروى 
بكسر الهمزة وفتجهاء وقال قوم إِنَّ كسر الحمزة أبلُ في المدح وليس ذلك ببيّن؛ لأنّ كسرّ الهمزة إنما 
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/ فإن كان منفرداً بالحجٌ نوى بتلبية”'2 الحجٌء ولا يصيرٌ محرماً بمجرّدٍ النّية ما لم يأتٍِ 
بالتّلبية أو ما يقومٌ مقامّهاء وهذا عندنا'"2: خلافاً للشافعى9؟ -رحمه الله-» وهو رواية 
0 


عن أبى يوسفف*' ح رحمه الله-. 


والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية؛ لأنَّ مجرّد النّية لايُعتبر به؛ لقوله ي: «إِنَّ الله تعالى عنما عن 
أمتي ما حدّئت به أنفسَهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا|»0 2. 

ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلماث» يعني به صفة التلبية التي ذكرنا؛ اتباعا 
للسّنة وإكالاً للفضيلة. 


فإن زاد فيها جاز؛ لقول ابن مسعود #د: أَنَيِيَ النَاسٌ أَمْ طالّ عليهم العهدٌ: لبيك 
00 ينا 


فإذا لبّى فقد أحرمء ىا لو كبّر للصلاة 7©. 


يقتضي الإخبار بأنَّ الحمد والنعمة لك وأنه ابتداء كلام؛ وفتحٌ الهمزة يقتضي التّلبية من أجل أنَّ الحمد 
والنعمة له؛ وليس في أحد اللّفظين مزيّة مدح. ْ 

(1) في [1]» [ج]ء [د]: (بتلبيته). ظ 

00 ينظر: المبسوط (17/8/54).؛ بدائع الصنائع »)١51١/5(‏ الجوهرة النيرة(1/١15١):‏ درر الحكام 
(١/١؟١).‏ 

(9) في الجديد الأصح. ينظر: الآم (؟/7575). الحاوي (5/ 87).: نباية المطلب .)5١37/5(‏ الحاوي 
(1159/4). العزيز (8/ 755)» المجموع (/1/ 5 77). 

(؟) ينظر: المبسوط (8/5/؟7١).‏ بدائع الصنائع (7/ ١©؛»‏ المحيط البرهاني (؟7/ ١572).؛‏ تبيين الحقائق 
(؟/١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره (05774): ومسلم في 
صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذالم تستقر .)١71/(‏ 

.)41/5( أخرجه أبو يوسف في الآثار‎ )١( 


)7ع( 5 ذجا: في الصلاة). 


]1/52[ 
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وينبغي أن يرفعَ صوتّه بالتلبية؛ لقوله ي: «أ: فضل الحج العج والعْج»0") 
فالعجٌ: رفمٌ الصَّوتِ سر رعاسر خ اري كم 


وإذا صارّ حرم فليتق عا نبى الله تعالى عنه .”2 الرَّقَثِ والفبوق - لله [محضورات 
الإحرام] 


تعالى: 3 فلا رَضتَ ولا سوق وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيَ # [البقرة: 17 آء وهذا بي ا 
التي وهو أكبرٌ ما يكون من النّهي. 

وتفسيرٌ الزَّفثِ: هو الجاع" 

وقيل: هو الكلامٌ الفاحش بحضرة النّساء” . 

والفسوق اس إلتساضي © 

وللخدال؟ أن تجبادل :رفيقه فى الل 002 

وقيل: مجادلةٌ المشركين؟ تقديم وقتٍ دلج ونانبيء 


ولا يقتل يدا ولا يَشيرٌ إليهء ولا يَدلٌ عليه؛ أن لا 0 حرام في فُْ حقه' "لال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ني سننه. كتاب الحجء باب رفع الصوت. بالتلبية (78475)» والترمذي في جامعه 
كتاب الحج؛ باب ما جاء في فضل التلبية والنحر (/8717): وأبو يعلى في مسنده (/11١)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة في صحيحه (75771)» والحاكم في مستدركه .)١58565(‏ 

(؟) ينظر: عبذيب اللغة /١١(‏ 75615).» النهاية في غريب الحديث .)7١1/ /١(‏ 

(*) ليست في [ج]. 

(4) في [د]: (بصفة). 

)5( ينظر: جامع البيان (4/ ١714‏ )» تفسير ابن أبي حاتم .)"55/1١(‏ 

(0) ينظر: جامع البيان .)١15/14(‏ معالم التنزيل (١/5؟5؟).‏ 

() ينظر: جامع البيان (5/ .)١5‏ تة تفسير ابره ن أبي حاتم (1/ /751). 

)00( مع الس ملسي لس اد 

(4) ينظر: جامع البيان »)١577/5(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 5/8 ”). 

)٠١(‏ ليست فىي[ب]. 

)١١(‏ في [أ] زيادة: (بقوله)» وني [ج].: [د]: (لقوله تعالى). 
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علو ألصَيد وَأسُمَ حرم" )4 [المائدة: 4]» فكان المحرّم على المُّحرم التَّعرّض للصّيد با يُزيل 
الأمنّ عنه وذا يحصل بالدّلالة والإشارة ولأنّه رُبَّ) يتطرّق به إلى القتلء وما يكون محرّمٌ 
العين فهو محرَّمٌ بدواعيه كالرنا. 

ولا يلبس قميصاً ولا سراويلاً. ولاععام ولا تَلَنْسُوة ولا قَباء ولا حُفَين إلا أن 
لا يجد نعلين''' فيقطعهم| أسفل الكعبين؛ لنهي النبي ي عن هذه الأشياء في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم”"". 

ولا يُغطى رأسَف ولا وجهه. والمرأةٌ تُغطي رأسَها 1 27 واهذا عدن نا ؟)؛ 
لقوله يية: / «إحرامٌ المرأةٍ في وجههاء وإحرامُ الرّجلٍ في رأسه 

وتأويله: هو الفرق بين الدّجَل والمرأة في تغطية الدّأس 

ولا يَمَسٌُ طيب ولا يدّهن؛ لقوله #5: «الحاح الشَّعِثْ9؟ التّمْل0): واستعيال 


)١(‏ في[أ]10د]: (النعلين). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم؛ باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله :)١75(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
.)١١1/9/(‏ وليس فيه ذكر القلنسوة؛ والقباء. 

(*) في[1أ]:1ج]: (لا)» وني [د]: (ولا تغطي). 

(5) ينظر: الأصل (5/ 587).: المبسوط :4)١58/4(‏ بدائع الصنائع (؟/ :4)١85‏ الجوهرة النيرة 
/١(‏ ؟ ١5‏ ). البحر الرائق (889/5؟7). 

() أخرجه الدارقطنى في سئنه (77771)» والبيهقي ني السئن الكبرى (59 »)4٠‏ وأعلّه بالوقف. 

(3) الشعيت: مصدر الأشعث. وهو: المغبّر الرأس. ينظر: الصحاح :.)7586/١(‏ المخصص /١(‏ 85). 
طلبة الطلبة ( ص :59). 

(0) في [د] زيادة: (أي مغر الرأس غتر متطعّب). والتفل: الذي 'قد تك استعال الطيب: من التَقْل؛ 
وهي: الريحُ الكربهة. ينظر: العين (8/ 17 )» المغرب في ترتيب المعرب ( ص:50)» النهاية في غريب 
الحديث(١/١141١).‏ 


م أخر جه ابن ماحه قِ اميك ا كتاب الحجحء باب ما لو حجنا الحج (كقنمك) والترمذي قِ جامعه.؛ كتاب 


[52/ب] 
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الطّيب والدَّهن يزيل هذه الصّفة» فيكون حراماً بعد الإحرام. 


ولا علق رآضة ولا شعرّ بدنهء ولا ين ظفرّه وي0") من حيته؛ دنه يزيل 


الشء 


9 
كر 
كدق 


ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر”"»» ولا بزعفران””؛ لقوله يَك: ١لا‏ يلبس المحرمٌ ثوباً 


ك5 نرء ب *؟ سه (4)يرم 
مسّه زعفران أو وَزسل20020. 


إلا أن يكون غسيلا لا ينفض: آى: لا يشائرء فلا يأمن بلبسهة لآن المنهى نفس 
الطّيبء لا لوثه» وبعد العّسل لا يبقى فيه عيِنٌ الطيب. 

ولا بس بآن يفتسلء أو بدخل الحَّام: أو يستظل بالبيت؟ أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا لا ينهون عن ذلك . 

ولا بأس بأن يَشْدّ في وسطه الهميان”"؛ لما فيه من الحاجة والضَّرورةء ولأنّه لا يكون 


التفسيرء باب ومن سورة آل عمران (5914/8). والدارقطنى في سننه »)7١1571١(‏ وضعفه الترمذي. 

000 في [ج] زيادة: (يأخذ). 

4 العُضْفْر: نباتٌ صيفىٌ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزّهر يُستعمل زهرٌه تابلاً ويُستخرحٌ منه صبغ أحمرٌ 
يُصبِْ به الحرير ونحوه. ينظر: العين (7/ 7765)؛ مسجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 09 ))١5‏ المعجم 
الوسيط (؟7/ 5٠85‏ : 

2( في [ج] زيادة: (ولا بورس). 

(2) الوّرّس: ثبت امن الفضيلة القرنية (الفراشية) يجت فى بلاد العرت وللبشة واهيد؛ وتمرعبا قفرن 
مغطى عند نضجه بغددٍ حمراء» كا يُوجِدٌ عليه زغب قليلٌ يُستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه 
على مادةٍ حمراءَ. ينظر: الصحاح (/4848): المحكم والمحيط )351١/8(‏ المعجم الوسيط 
(6/5؟١١).‏ 

زه تقدم تخريجه قريبأء (ص: 8517). 

(5) المميان: كيس يجعل فيه التّفقة» ويشدٌ على الوّسطٍ. ينظر: تبذيب اللغة (1/ 17/5): المصباح المدير 


(541/5)» معجم لغة الفقهاء (ص:540). 


|[ مسايباح 
للمحرم] 
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لبسًا. 


ولا يغسل رأسّه ولا لحيته بالخخطمي؛ لأنّهِ يَقتل هوامً الرّأسِ ويُزيل الشَّعتَّء وهو 
نوعٌ من قضاء التَّفَثْ”') أيضاً. 

وتكدر مح الثلية اغقيت الطلوات» ركل علا(" شَرَقَا أو بَط”" واديآء أو لقي 
رَكْبا وبالأشحار؛ هو المنقولٌ عن النبي يل المختار والصحابة الأخيار©». 

فإذا دخل مكة إبتدأً بالمسجدٍ الحرام”؛ لأنّه قَصَدَّ زيارةً البيتء والمسجدٌ فيه البيتِ. 

فإذا عَايَة اليك كثر وعلر ةن زُوي عن ابن”" عمر أنه إذا لقي البيتَ كان يقول: 
باسم الله والله أكبر”". 

وعن عطاء أنَّ النبي يك كان إذا لقي البيتَ قال: «أعودٌ بربٌ البيتٍ من الدَّينء 


)١(‏ التَّقَّث: الوسخ والشَّعَتُ. ينظر: النهاية ني غريب الحديث (151/1).: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص: 7١‏ ): لسان العرب (؟/ .)١17١‏ 

(5) ليست في[ج]. 

(7) في[ج1: (عببط). 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 17١‏ )رقم )١7176(‏ عن خيثمة قال: كانوا يستحبّون التلبية عند 
ست: دُبر الصلاة» وإذا استقلت بالرّجل راحلته. وإذا صعد شرفآء وإذا هبط واديأء وإذا لقى بعضهم 

(5) ليست في [1]1ج]. 

(5) ليست في [ج]. 

(/ا) أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى :)9475٠(‏ وصححه النووي في المجموع (8/ ١7)؛‏ لكن إنما قاله 
عند استلام الحجرء ولهذا قال العيني في البناية (5/ :)١41١‏ هذا غريبٌء والذي رواه البيهقي عنه أنه 


كان يقول ذلك عند استلام الحجر الأسود. 
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والفقرِء ومن ضِيق الصَّدْرِء وعذاب القبر)”"©. 


عل 
0 


وعن النبي 4# أنّه كان إذا وَقَمّ بصرّه على البيتِ قال: ١اللّهم‏ زذ بيتك تشريفاً 
3 5 
وتعظياً وتكريأً وبرّأ اومَهَابَة»" ". 
إلا أنه ميعيّن في الكتاب شيئاً من الأدعية؛ لأنَّ التَّوقِيتَ بالدّعاء يَذْهبٌ بِرِقَةِ القلب. 


ثم ابتداً بالحجر الأسود فَاستَلّمه وقبّله إن استطاع. من غير أن يُؤذيَ أحد'”"؛ يِ) 
روى جابرٌ أن النبي يت قبل الحجرٌ ووضع صَفَئيَه عليه وبَكَى / طَويلاًء ثم نَظَرَ فإذا هو 
بعمر ذه فقال: انآ غهر شاهنا تشكت العوات2؟. 

قو ل إن استطاع من غير أن يؤذيٌ أحداً؛ لأن استلام الحجر سن وَالتَحرّرٌ طن 
أذى المسلم واجبٌء فلا يشتغل يترك الواجب لإقامةٍ السّنَِّ ولكن إن استطاعَ تقبيكه! 
قبْلَء وإلاً مس الجر ببده وقبّل يدن ون ل يستقطع :ذلك آمِسٌ المجراشاً في يده من 
عُرْجِونِ أو غيره ثم قبّل ذلك القّىة» رُوي أن النبي 86: «كان يستلمٌ الحجر 


)01( م أقف عليه. 

(9) أخرجه الشافعي في الأم (7/ ١84‏ ). وابن أبي شيبة في المصنف (7/ )8١‏ رقم (53471714): والأزرقي 
أخبار مكة /١(‏ 7074)» والبيهقي في السئن نن الكيرى (4717) مرسلا. 

(5) ليشت ف [داءوق11]:(سعلا). 

(؛) في [أ]» [ج]» [د] زيادة: (بدأ بالحجر الأسود فاستلمه » وعن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي عليه 
السلام)» وفي [د]: (مرّ) بدلاً من (بدأ). 

(65) أخرجه عبد بن حميد في مسئده (7/58)» والفاكهى في أخبار مكة (87)) وابن ماجه في سننه» كتاب 
الحج؛ باب استلام الحجر (945١)؛:‏ وصححه ابن خزيمة في صحيحه (517/15).: والحاكم في 
المستدرك (١717١)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ .)١97‏ 

() ليست فق11]. 


]1/53[ 
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بوخجه200: وإن لم يسعطع شيئاً من ذلك اسْتَقَبَلّه وكبّر وهلّل وَعَيدَ الله تعالىء وض 
على رسوله؛ لقوله 5 لعمر ذه: ١إِنّكَ‏ رجل قوىٌء وإِنّك لَتَؤْذي الشعيف: فإذا وجدت 
مَسْلَكاً فاسْتَلِم وَِلأَقَدَعْ وكبّر وهذّل)0©. 

ثمّ أخدٌ عن يمينه ب يلي البابتء فيطوف سبعةً أشواطء يجعل طواقه من وراء 
1 (4) 0 أ خ إلكذه و ع 
١‏ : 3 ويرمل في الأشواط الثلاثة الاول. 

ل وقد اضطبء”"'' قبل ذلك. والمراد من الاضطباع: هو أن يُدخل إحدى 
جانبي ردائه تحت إبطه» ويُلقيه على المنكب الآخر”". 


:)717/( المحسجّن: خشبةٌ في طرفها اعوجاحٌ مثل: الصّوجان. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
,)١77 /1( المصباح المنير‎ .)73 417 /١( النهاية في غريب الحديث‎ 

0 البخاري في صحيحه:؛ كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن :)١7017(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره؛ واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
(1؟7١).‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)841١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١0/١/7(‏ رقم ,.)١151١8617(‏ 
وأحمد في مسنده )7701١7/1١(‏ رقم (40١)؛‏ وقال ابن كثير في مسند الفاروق :)7١85 /١(‏ إسناده جيذ 
لكن راويه عن عمر مبهمٌ ل يسجٌّ» فالله أعلم به والغالب أنه ثقة جليل. 

)0 اللي : ماعاة في الأسل في جداء الكنبةء شك يه لأ خط وأريل سن بحام الكتعيةة ولد اسان اخراق 
أحدهما: الجر من الحَجْرء وهو المنع؛ سمي به لأنه منع عن الإدخال في بناء الكعبة» واسمُّه الآخر 
الحظيرة؛ وهي من الحظرء أي: المنع؛ لمنعه عن بناء الكعبة. ينظر: تبذيب اللغة (14/١17)؛‏ مشارق 
الآنوار(١/ ».)١847‏ طلبة الطلبة (ص:٠").‏ 

(5) ليست في [د]. 

(5) في 1د] زيادة: (راده). 


(10) ينظر: مشارق الأنوار (7/ 55)؛ طلبة الطلبة ( ص:74)؛ المغرب في ترتيب المعرب ( ص :737/7). 


[ضشضلوك 
القدوم ] 
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والمراةٌ من الرّل: أن يي الكيفين في شْيوء كالمُبارزٍ الذي يتبتك بين الصّفين©؛ 
لحديثٍ جابر وابن عمر رضي الله عنهم: (أنَ النَّبّى 6 طاف يوم النّحر في حجّةٍ الوداع؛ 
وَرَمَلٌ في الثَّلاثِ الأوّل)20, ولم يبقّ المشركون بمكة في7 حجَّة الوداع. 

وإِنَّا يطوفُ وراء ا محطيم؛ أنه من البيتِء ويمشي فيما بقي على هيتته» كذا روي من 
فعل رسول الله 0355 . 

ويستلمٌ الحجّر كلما مرَّ به إن استطاع. وإلا استقبله وكبّر وهلّلء ويختم بالاستلامء 
غل هذا انق وواكا تلك برسول الله 82" بهذا لأن أواظ الطواقٍ كرضات0© 
الصَّلاقِ فى| يفتتح كلّ ركعةٍ يقومٌ إليها بالتكبيرء فكذلك يفتتح كلّ شوط باستلام 
الْحَجَّر. 

ويقولٌ في رَمَلهِ: ارب اغفر وَارْحَمْ وتجاوز ع تعلم؛ إنَْكَ أنتَ الأعرٌ الأكرمٌ». كذا 
حكي (في الآثار)0) عن الأخيار 0 


.)١517:ص( تحرير ألفاظ التنبيه‎ »)7591/١( ينظر: حلية الفقهاء (ص:8١1١)» مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب من ساق البدن معه :)١791(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الحج: باب وجوب الدم على المتمتعء وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله (1771). 

(*) في [أ]» [ج]» [د]: (عام). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٠(‏ 717/4): والحاكم في المستدرك »)١78(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى 
(8119): قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه هكذا. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج: ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي يك (1714). 

() في [د]: (كركعتا). 

(0) مابين القوسين ليس لي 31]. 


(4) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (7/ )57١‏ رقم .)١5556(‏ والطبراني في الدعاء (٠87).؛‏ ععن ابن 
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نامرع عن الاق يلي لقم #بصل عنقه ركسي الى سرك مكرك عليه من 
المسجدٍ؛ لما روى جابرٌ: (أنَ النبى صلي لما فرع من طوافِه أتى المقامَ فصل ركعتين) 277. 
/ وهاتان الرّكعتان عند الفراغ من الطّوافٍ واجبٌ”"؛ لقوله يك: «وليُصلٌ الطّائفٌ [53/ب] 
لكل أسبوع ركعتنين»!". أمرّء والأمرٌ للوجوب. 
وقد ل أوعويك ها تور عليةاهن المسععدهرادة: أنه وي يع الرّحَاءٌ عند المقام 
فلا يقيشي أن يعسقل المقدة بالجلف يل المبسجةٌ كله مرضة الشلوهة متسل حبك ترقز 
عليه. 


- 


ثمَّ عاد إلى الْحَجَر وفَعَلَ كى) ذكرنا”». 

والأصل فيه أن كل .ظواق يعلد سَعٌ يعوه إل اتعلام اللتجر افيه بعد التلذق 
َكل طوافٍ ليس بعده سعيٌ لا يعودٌ إلى الا ستلام فيه بعد الصَّلاةِ؛ لأنَّ الطّوافَ الذي 
ليس بعدّه سعٌ عبادةٌ"' قد تم فراعٌه منها . 


فأمًا الطَّوافٌ الذي ليسّ”” بعدّه سعيٌ» فك يفتتحٌ طواقّه باستلام الجر فكذا 


مسعود ته وقال العراقيٌ في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ 17/44): إسناده صحيحٌ. 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» صفة حجة النبي 35 .)١1518(‏ 

(9) تستحاق 11 

(©) لم أقف عليهء وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 4): والعيني في البناية (5/ :)7٠١٠١‏ غريبٌ. زاد 
العيني: وقيل: لا أصل له. وقال ابن حجر في الدراية (7/ ١5‏ ): لم أجذه. 

(2) لسبيق قلق 1111د]. 

(8) ليست فق 111 

(0) ليست في [1د]. 


3ع( ليست في لجا؛ زدا. 
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:. #زا) وك سس 1 ذال ان و ل ا لضم لاص 
يمتح السعيّ باستلام» فلهذا يعود إلى | جر فيَستلمّه. 
: اله و ا كفن يلك _ 001 (7) ' 

وهذا الطواف طواف التحيّة» وطواف القدوم: وطواف (أول عهدٍ) بالبيت: 

3 
وهو سنة وليس بواجب. لا يلزمه بتركه شيغ. 

2 ار سي و - و 
وليسّ على أهل مكة طواف القدوم؛ لأنّه لا يكون لهم تجديدٌ العهي”' بالبيتِ. 


5955 5 و 9 
ثم يخرح إلى الصّفا ويبدأ به؛ لقوله يَ: «إبدءوا با بدأ الله تعالى»” “» يُريد به قوله: [السميبين 


السفا والمروة] 


+إِنَّ ألصّمَا وَألْمَرْوَةَ من سَعَ رِآطَ 4 [البقرة:/5١]»‏ فيصعدٌ عليه ويستقبلٌ البيتَء ويكبّر 
ويمِلّلٌء ويْصلُ على النبي 6 ويدعو الله بحاجيه؛ لأنَّ الصّعود على الصَّفا ليكون البيتٌ 
بمرأى العينٍ منه””"» فإنَّ) يصِعدٌ بِقَدْرٍ ما يحصل له هذا المقصودٌ وإنَّ) يحصل هذا المقصودٌ 
باستقبالٍ القبلة . 

وَإِنَّما يقدّمُ الشّناءَ والصّلاةً على النبي لآن فاه آذ سال حاعكة مو الك الى 
فيجعل الشناءً والحمدٌ مقدّمةَ دعائه» وبعدّه الصَّلاةَ على النبي يله ى) يفعله الذّاعي عند 
ختم القرآن وغير ذللك. 

ثم يبط نَحْوَ المروة يمشي على هِيئيِهء فإذا بَلَمّ إلى بطن الوادي سَعَى بين الميلّين 


010 في [ج]: (يفتح). 

() ليشت ف [ذا. 

فر في [د]: (أهل عهده). 

(4) في [أ]:(عهد). 

زه أخرجه النساثي في سئئه. كتاب الحج باب القول بعد ركعتي الطواف (15137؟). 
(9) لست في1ج]. 

6 في [ج] زيادة: (قائياً). 


(4) في [أ]: (حاجته). 
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هري سر سال قن ننزوف ابسلا ميا برقل ااقنل من شق بودة 

شوطء فيطوفٌ سبعة أشواطٍ يبدأ بالصَّفا ويختم بالمروة؛ لأنّ رُواة نُسْكِ رسول الله يله 

ا ا ا 
نم يقيمٌ بمكةٌ حراماً؛ لأنَّهِ أحرمَ بالحجٌ فلا يتحلّلُ ما لم يأتِ بأفعال الحجٌ. 
ويطوف بالبيت ل" بدا له؛ لأ الطّوافٌ بالبيت:صَلذة: قال النبي كله: «الطّوافٌ 


لع عر 
أبف أ 
و 
ل 


بالبيك صلاة إلا أن الله تماق حل فيه المنطقء قَمخ تعن خلا يطفن إلا بشرءا". ع 
الصَّلاةٌ خية موضوء» فمنّ شاء استقل ومن شاء استكير فكذلك الطّوافٌ. 

ويُصلٍ لكل أفببرة ركعتين» ولا يسعى عَقِيبَ سائر الأطوفة؛ لأنّه لو سعى كان 
متنقلاً به والشَفْلٌ بالسّعي غيدٌ مشروع. 

فإذا كان قبل التروية'' بيوم خطبّ الإمامٌ حُطبة”” يُعلّم النّاس فيها الخروجَ إلى منى: 
والصّلاة بعرفات: والوقوفء والإفاضةً: هكذا وردت”" السّنة0 , 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج: ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي 5 .)17١14(‏ 

(؟) في []:(ى)). 

(7) أخرجه الفاكهي ني أخبار مكة (5 ٠‏ 7)؛ والنسائي ني سننه» كتاب الحجء باب إباحة الكلام في الطواف 
(4")» وصححه ابن الجارود في المنتقى »)55١(‏ وابن حبان في صحيحه (17875))» والحاكم في 
المستدرك (1545). 

(8) يوم التّروية: هو اليومٌ النّأمن من ذي الحجّة. سمي بذلك لأنَّ الحَجّاجَ يروون إبلّهم فيه ترويةً. ينظر' 
الصّحاح (7/ 4 مشارق الأنوار »)7٠7 /1١(‏ طلبة الطلبة (ضص:٠").‏ 

(8) ليسبك فى 1١1‏ 

(5) في[10]1ج]: (ورد). 

(90) أخخرحه أبو داود الطيالسى في مسئده ,)1١1/81(‏ وأحمد في مسنده (757/ )1١7‏ رقم )١434417(‏ من 


حديث جابر :4 في صفة حجة الوداع» وقد تقدّم أصله في صحيح مسلم .)١1١14(‏ 
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فإذا صل الفجرٌ يوم التّوية بمكة خرج (إلى منىّ)”"'. فأقام بها حنَّى يصلي الفجرٌ يوم [عمريوم 
عرفة: ثم يتوجّه إلى عرفات» هكذا رُوي من فعل رسول الله يذ" قبُقيم بهاء فإذا زالت "2007 
الشّمسٌُ من يوم عرفة صل الإمامُ بالنّاس الظَهرٌ والعصرّ في وقت الظهر. 5 

قال ابن مسعود”” ظله: (ما صل رسولٌ الله يك إلا لمواقيتها ما خلا عرفةً وَالتَمة)». 

4 يتبتدئ فيخطبٌ خُحطبة قبل الصّلاة يُعلَم الئاس فيها الوقوف بعرفةء والمزدلفة: 
ورمي الجمارء والنّحرٌ وطوافَ الزَّيارة هكذا فعله رسولٌ الله 0" . 

وإذا صَعَدَ الإمامٌ المنبرَ جَلّسَ أذَنَ المؤذُّ كا في الجمعة» فإذا قَرَعَ من المخُطبة قا 
المؤذْنُ» وصلٌ”" الإمامٌ بالنّاس الظهرٌ والعصرٌ في وقت الظهر بأذان وإقامتين. 

ولا يتتفل بين الصَّلاِين؛ لأن تقديم العضر عل الوفت إِنَّ)ا كان لِيُتَوصّل به إلى 
الوقوف؛ فلولم يشتغل بالثافلة بين الصَّلاتين لتتحصيل هذا المقصود كان أَوْكّ. 

ولو اشتغلٌ بالتّفل بين الصّلاتين أعادَ الْأَذانَ؛ لاشتغاله بعمل آخر يَقطعٌ قَوْرَ 


الأذان. 


ره في [د]: (عباس). 

)0 أخر جه البخاري 2 تسح دحة )ا كتاب احج بأب: ستى يصى الفجر مجمع (؟5435١ا)‏ ومسلم قْ 
تبسحبدحه ) كتاب الحجحء باب استحباب زيادة التغليس بنصااة الصبح يوم النحر بالمزدلفة. والمبالغة 3 
بعد تحقق طلوع الفجر .)١2/9(‏ 

(45 لسع 51113 

05 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج: ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي كه .)١714(‏ 


0 في [ج]: (ويصي). 
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ومن صل في رحله َل كل واحدة''' منهما في وقته عند أبي حنيفة'''- رحمه الله-؛ 
لأنْ تقديمَ الصَّلاةِ على وقتها أ روا" عون بنقلا الم لاقع مشَقّة الاجتماع: فإئَّم بعد 
الفراغ من الصَّلاةٍ يتفرّقون في الموقفي. فيختارٌ كل منهم موضعا”؟' خالياً يُناجي / فيه 
ربّهه وهذا المعنى ينعدمٌ في حقٌّ المنفرد؛ لأنَّه يُمكنه أداءٌ العصر في وقتِه في موضع حَلوتِه 


2 


فبقي الحكجٌ في حقّه على ما يقتضيه الْنَص . 
3 يتوجّةُ إلى الموقف فيقفٌ بعرفاتٍ بِقَرْبٍ الجحبلء وعرفاتٌ كُلّها موقفٌ إلا بطن 


عُرّنة"©؛ لحديثٍ عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي يك قال: «عرفةٌ كلّها موقففٌء وارتفعوا 

عو بطع غزيقه والولنة لها سرققة» واوتقعر] مواد عر يل 

)١(‏ في[]:1[ب].ء [ج]: (واحد). 

(؟) ينظر: الببسوط (57/5))؛ بدائع الصنائع (5/ »)١157‏ الاختيار(١1/١15١):الجوهرة‏ الثيرة 
27/١(‏ ) الدر المختار (؟/ ٠6‏ 8). 

(2) ليست في [ذ]. 

(:) في[د]: (موقفاً). 

(5) عرَّنّة: الوادي القعل اللي فزق أركو التكس قو يظوفه غرف ع القرهم عنة سعد لوده 
(مسجد عرفة) ثمَّ يجتمعٌ مع وادي نعمان غير بعيد من عرفة» ثم يأخذ الواديان اسم عرّنة» فيمرٌ 
جنوب مكة على حدود الحرم ثم يُعْرّبُ حتّى يفيض في البحر جنوب جدة على قرابة )"٠(‏ كيلاً. 
ينظر: معجم البلدان 0)١١١7/4(‏ معجم الْعالم الجغرافية (ص:9١2)»‏ معجم لغة الفقهاء 
((ضص:١١١).‏ 

() محَسَر: هو وادٍ صغيرٌ يأتي من الجهة الشرقية لتَبير الأعظم من طرف (تَقَبَة) ويذهب إلى وادي عَرَّنَة 
تإكلامر بيخ عي ومؤذالفة كاة الل بها فعسه سقوياه ورم سيل كال عبن لكين قبل أن يبت قل 
عَوَثَة وسواقبل ذلك #خلط بأودتةالقالس التلذقة كس فتصير وادياً واحداء وقد عُمّر اليوم اجتماعها فصار 
حيًاً من أحياء مكة يتظر سحو 3/1 معجم المعالم الخغرافية ( ص :/1١)»؛‏ معجم لَغة 
الفقهاء (ص:١١‏ 1). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده )7١7/71/(‏ رقم »)١71/651(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الحجء باب الموقف 


[54,/ب] 
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" 2 م 7 ب ظ 
وينبغي للإمام أن يقشف على راحلته بدعوء. ويعلم الناس المناسك؛ كذا روي عن 


التى 20 وقال: «أفضل دعائى ودعاءٍ الأنبياء مِنْ قَبْل بعرفات: لا إله إلا الله وحده لا 
ً 5 ء ١‏ 1 هده هد 2 اده د تود 
شريك له...» إلى آخره' '» اللهمّ اجعل لي في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بَصَري 


نوراء اللهمّ اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري. 


إِلذَأنَا تقول يختارٌ من الذعاء ما يشاءٌ. 


يسيك أن يغتسل قبل الوقوفي”'", ومجتهد في الدّعاء؛ لأن عسل يوء عرفة فبك 


كرك 2 م 2 : 
فضائل جة27. ورُويٍ أن النبى يك كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كَالمُسْيَطعِم 
الم 


0 


ع 


فإذا غربت الشّمِسٌ أفاض الإمامٌ والنَّاسٌ معه على هِيئّتهم. انّفقَ على هذا رواةٌ تُسْكِ 


بعرفة (7017): وصححه ابن حبان في صحيحه (884"). 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» ضمن حديث جابر في وصف حجة النبي يق .)١118(‏ 
أخرجه أحمد في المسند /١1١(‏ 548 5) رقم (5471).: والترمذي ني جامعه. كتاب الدعوات» (760865), 
وله شاهد مرسلء أخرجه مالك في الموطأ (1/77): وصحخّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
.)١6١**(‏ 

في [ج]: 1د] زيادة: (بعرفة). 


ما ورد 2 المرفوع في فضله ليس بالكثير. ومنه ما رواه الفاكة بن سعدء أن رسول الله : "كان 


._- 


نر 


يغتسل يوم الجمعة» ويوم عرفة؛ ويوم الفطرء ويوم التّحر"؛ قال: "وكان الفاكة بن سعدٍه يأمرٌ أهلّه 
بالغْسل ني هذه الأيّام". أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد على المسند (71/ /71/9) رقم (151/70): 
وابن ماجه في سننه؛ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين »)١71١7(‏ قال البوصيري في 
مصباج الزّجاجة (163:/1): إستناد. فعيفت لضعف:يوسف.ين غخالد قال فيه ابن معين: كَذَابٌ 
غبييث زنديق. وأمًا مارٌوي عن الكلف فكفية. ينظر: المصدف لابن أى شبية (*ر ٠.‏ 49). 

أخر جه البخاري في التاريخ الكبير »)١77/١(‏ والبزار في مسئده »)75١1(‏ وقال ابن حجر في 


الدراية (7/ ٠‏ ؟): فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف: 


[وقتالدفع 
إلى مزدلفة ]| 
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)3ش 


رسول الله ي أنه وقف بعرفة حتّى إذا غربت الشمسٌ 735" منها 

وروى جابرٌ: رن النبي 25 كان يمشي على راحلته في الطّريق على هِيئيه)77, حتى 
يأنوا المزدلفةً فينزلون بها حيث أَحبُوا. 

والمستحبٌ أن ينزلٌ بقرب الججل الذي يقال له: 05 لأنّه من وراءٍ الإمام 
عن يهينه» وَإنّما ينزلٌ عن يمين الطَّرِيقٍ أو عن يساره كيلا يتأذئ المارَّةَ مم عند التزول 
على الطَريقٍ . 

ويْصلٌ الإمامُ بالنَّاسِ المغرب والعشاء”” بأذان وإقامةٍ واحدة. 


واغفد زكر تر عه اللات يآذان وإقاحسين” ووه أحداقرل العاقى 9 رعيه ات 


0010 في [د]: (رجع). 

0 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» ضمن حديث جابر في وصاف حجة النبي يق .)١118(‏ 

0 قال جابر يقن * فلم يزلل واقفا حتى غربت الشهسه وذهنت الصّفرة قليلاء حتى عاب القَرّضٌء 
و قف أسافة خلقه: ودَفمَ وَعيدل ألله 12 وفل فق للقضواء الزمام؛ حتى إن رسا لعي مَوْرك 
رحلهء ويقولٌ بيده البُمنى «أيها النَّاسُء السّكينة السّكينة كُلَّما أتى حبْلاً من الجبال أرخى لها قليلاً» 
(4١؟١).‏ 

:)0 في [ج]؛ [د] زيادة: (عليه الميقدة و). 

)6( في [ح]: (بنار). 

)5 قرّح: أَكَمة بجوار المشعبر الحرام في المزدلفة» وقد بني عليها القصرٌ الملكيء والنَّاسٌ يصلون الفجرّ في 
المشعر الحرام؛ ويتحرون الإشراق هناك. ينظر: معجم البلدان (5/ 51١‏ 7)) المصباح المنبر .)6٠7/5(‏ 
معجم المعالم الحغرافية في السيرة ( ص:8582؟7). 

(0) ني [ج] زيادة: (في وقت العشاء). 

6 ينظر: المبسوط :.)١947/54(‏ بدائع الصنائع (7/ 5 »)١5‏ الهداية :)١ 47 /١(‏ منحة السلوك (ص:/٠7))‏ 
مجمع الأخبر .)507/8/1١(‏ 

(4) وهو المذهب القديم؛ والأصح. والجديد: بإقامتين من غير آذانٍ. ينظر: الأم (؟/ 377)) الحاوي 
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والصّحَيحٌ قولناة رؤاه أبو أيوب الأنصاريٌ”"»: وما رويناه أشهرٌ ما (رَوَى 
الخصوم)29. 

ولا يَتطوّعٌ بين المَرْضِينْء به ورذت السِّنَةٌ وعليه عَمَلُ الأمّة. 

ومن صل المعرب فى الطريق 1 توه عد ابن ديق رع اطاحه قبي أسانة 
بن زيدي؟ قال: / كنت رديف رسول الله #6 وهو يسيدٌ من عرفات إلى المزدلفة فقلتٌ: 
الصَّلاةٌ يا رسولٌ الله. فقال: «الصَّلاةَ أمامّك)2 . 

ومُراده من هذا اللّفظ: إِمّا الوقت أو المكانء ولم يُصلٌ حنَّى انتهى إلى المزدلفة» فكان 


ذلك دليلاً ظاهراً على أنه لا يشتغل بالصّلاة قبل الإتيات إلى المزدلفة. 


(5/5)غ) البيان :)7١/5(‏ العزيز »)8٠١١ /١(‏ روضة الطالبين :)١98/١(‏ كفاية النبيه 
(؟/ ؟ :5 ). 

)177/5( والطبراني في المعسجم الكبير‎ :.)١5051( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 7575) رقم‎ )١( 
رقم (781/1): وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 776): ولا يصحٌ قولّه فيه بإقامةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ مالكا‎ 
وغيرّه من الحفاظ لم يذكروا ذلك فيه.‎ 
وقال الزيلعي ني نصب الراية (/ 594): وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا رواه البخاريء ومسلمء‎ 
ليس فيه ذكر الإقامة.‎ 

)0( في [ج]: (رواه الخصم). 

(*) وهو قول محمدء خلافاً لأبي يوسف. ينظر: الأصل (1/١87).؛‏ المبسوط (18/54). بدائع الصنائع 
(؟/ ١66‏ )ء الهداية (1/ ١47‏ ). الاختيار (1/ .)١51١‏ تبيين الحقائق (؟/8١).‏ 

(4) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبئٌء صِحاي الحبٌ ابن حب رسول الله : توفي سئة 4 8ه. 
ينظر : الاستيعاب /١(‏ 5/): أسد الغابة /١(‏ 314١)؛‏ الإصابة (١/؟7١5).‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب إسباغ الوضوء (179): ومسلم في صحيحه؛ 


كتاب الحج؛ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر .)١1/5(‏ 


]/55[ 
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00 5 


ثم يبيثٌ بها تلك الليلة» فإذا طَلّعّ الفجرٌ صلى الإمامٌ بالنئّاس الفجرّ بعَلّس"؛ لذن 
الإسفار”" بالفجر -وإن كان أفضل في سائر المواضع- ففي هذا الموضع التَّْلِيسَ 
أفضل؛ لحاجته إلى الوقوفٍ بعدّهء وني الإسفار بالفجر تأخيرٌ الوقوفء فل جارٌ تعجيل 
العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوفٍ بعدها؛ فلآن يجورٌ التَْلِيسٌ بالفجر كان أؤلى. 

ثمّ وقف ووقفف النَّاسُ معه يحمدٌ الله. ويثني عليه. وجلل ويك ويُلبّيء ويُصلٍ 
على النبي ولد ويدعو الله بحاجته. 


وهذا الموقفٌ منصوصٌ عليه في القرآنء قال الله تعالى: # فَأدْكُرُوأ أللَّهَ عند 


ا عَرِ الْكَرَامٍ 4 [البقرة:/9١‏ ء وَإنَّا تم مراد رسول اللّه ع قٍِ هذا الموقف؟ فإنّه 
دعا لأمته فاستجيب له في الدسنام والمظالم اقبي 


وهنا الوقواف وائسة ولبسن كرض قن الويو 0 غتلذانا للقيو" ونه فرقى 


بور 


عنده”". ولو تركه لم يفسد حجّه وعليه دمٌّ» ولو كان بعذر فلا شىءَ عليه. 


010 العَلّس: ظلامٌ آخر اللّيل. ينظر: العين (5/ 14*)» #بذيب اللغة (8/ 54)؛ المصباح المنير (7/ .)46٠‏ 

(؟) الإسفار: الإضاءة» يقال: أَسْفَرَ الصَّبحء إذا أَضَاءَ. ينظر: الصحاح (؟/ 586)» عبذيب اللغة 
(778/11). أنيس الفقهاء (ص :17 ). 

(*) أخرجه ابن ماجه ني سننه كتاب الحجء باب الدعاء بعرفة »)70١7(‏ وقال البوصيري ني مصباح 
الّجاجة (/ 57 7): إسناذه ضعيف. 

(4) بنظر: التمهيد (84/ 1؟) المجموع (// «6ا)ل المغني ( / م 

(0) علقمة بن وَقَاص اللَّيئى المدني» تابعيٌّ محدث» وفقيكٌ توفي في خلافة عبد الملك بن مزوان الأموي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)51١‏ الواني بالوفيات :)41/7١(‏ تقريب التهذيب (55486). 

(5) وهو قول الشعبيء وإبراهيم النخعيء والحسن البضري. ينظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم 
.)7١9 /9(‏ التمهيد (4/ 777)) المغني ( 7/1 717). 
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ومردلقة كلها عرق لا رادم عر لا روي . 
فإذا أسفرٌ جداً دفعَ على هِينَيِهِ منها قبل طلوع الشّمسء والنّاسٌ معه حتّى يأنوا منى؛ 
لأنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يدفعون”" بعد طلوع الشّمسء فَحَالَمَهِم رسولٌ الله يك ودفع 
قبل”" طلوع الشّمسِ”)؛ فيجبٌُ الأخذد بفعله إظهاراً لمخالفة المشركين. 
فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطنٍ الوادي بسبع حَصَّياتٍ مثل حصى الخرّف7: [منريورمر 
ويُكمّ مع كلَّ حصاة؛ لأنْ النبي يل فعل ذلك7". العاشر] 
(وحصى الخذف)”" أن يضم رأسّ إبهامه على وسط سبّابيتهه ويضعً الحصاةً على 
رأس إبهامه قيرميها. 
ولايرمي في ذلك اليوم غيرّهاء / ولايقف”» هو”" المأثورٌ المتوارّث”*'). [55/ب] 


ويقطع التلبيةَ مع أوّل حصاة. رُوي أن النبي يه قطعٌ التلبية عند أول حتضناة وف عا 


.)17/7 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

() في [د]: (يرجعون). 

(9) ليست في [[ح]. 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع .)١585(‏ 

(5) الحَذف: الحصى الصّغار. ينظر: العين (545/4): تبذيب اللغة »)١47/1(‏ المصباح المثير 
.)١١6/١(‏ 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج. ياب يكبر مع كل حصاة .)11/5١(‏ 

(0) في [1]: (وصفة الرمي). 

(4) في[أ] زيادة: (بعده). 

(4) في [د]: (هذا). 


.)١114( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ ضمن حديث جاير في وصف حجة النبي يل‎ )١٠١( 
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جر عبد لعي 

وابتداءً وقتٍ الرّمى من وقتٍ طلوع الفجر من يوم النّحر عندنا'”» وعند الشافعي 
- رحمه الله-: يجورٌ بعد النصني الأول من ليلةِ النحر”". 

وعند سفيان الثوري من وقتِ طلوع الشّمسِ». 

والصَّحَيحٌ قولنا؛ لما رُوي أنْ النبي ي قدَّم ضَعَمَةَ أهلهء وقال لحم: ١لا‏ ترموا جمرةً 
العقبة إلأَ مُصبحين). 

ثم يذب إن أحبَّ ثمّ يحلقٌ أو يُقصّرُ والحلقٌ أفضلٌ وَذَكَرَ في كتاب المناسك الحلقّ 
والتقصيرٌ ول يذكر الذَّبِحَ؛ لأنّه وضع المسألة في المفرد”" بالحجٌء ولا ذبح عليه إلا أن 
يتطوَّعَ ولا أضحيةً عليه؛ لأنّه ماق ويا" عا عا اسه فدلّ ذلك على أنه إن تطوّع 
به فهو حَسنٌ. 

والتقصيرٌ أن يقطمّ من رؤوس شعوره بقدرٍ أنملةٍ أو نحوهاء وإِنَّ) كان الخَلَقٌ 
أفضل؛ لأنّهِ أبلغ وأكمل. 


.)18/57( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (47*7)؛ وصححه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(1) ينظر: المبسوط .)5١/5(‏ بدائع الصنائع (5/ )١717‏ الحداية ))١417//1(‏ البحر الرائق (5/ ))710١‏ 
الدر المختار (؟7/ 186 6). 

(*) ينظر: الحاوي (5/ »)١84‏ نباية المطلب (1/54١7)ء‏ حلية العلياء (7/ 595): العزيز (*/ /1737)) 
المجموع (// ١5١‏ 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 4 .)١6‏ المحلى (5/ *177). 

(5) أخرجه الطحاوي ني أحكام القرآن »)١5515(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (/4551)» وقال الألباني في 
إرواء الغليل (71/6/4): صئله جيد. 

() في [ج]: (المنفرد). 


(90) السك 111 
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ولاحَلْقَ للنّساء”'" ويُقصّردَ. وجخالِفْنَ الرّجالَ في أشياءَ منها: أَتَمنَّ يلبسن المخيطًء 
ولاترقل عل سينولا ترققة أي ا تن بالتلبيقه ويغطين قوسي . 


وإذا حَلَقَ حل له يوه إلا النساء؛ (لقوله #: «إذا رَمَيتم وحَلْقَتم ا كم 
الطب والنبات وكل قوع ]الا الساعة يي 

وأمّا بعد الرمي قبل الحلق فيحل له كل شيء إلا الطيبٌ والنساءٌ. 

وعن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه يحل له الطَيبُ أيضا©). 

اك 00 ا قّ : : 1 2 ا 

ثم يأتي مكة من يومه ذلكء أو ني الغدء أو من بعدٍ الغدٍ فيطوف أسبوعا بالبيتٍ 


طواف الزيارةِ ويُسمَّى طواف الرَكنء وطوافٌ بو النحرء وهو فرصٌ؛ لقوله تعالى: 
# وَلْيَطوَوا بَألَيْتِ الْعَضِيقٍ * [الحج:9 1]. وإنّما واه هذه الأيّام الثلاثة؛ نه 


ب فو 


مضافٌ إلى أيّام النّحرِء ؛ وهى” ' ثلاثة أَوَّهَا أفضلها؛ قاله ئةه '» وابنْ عباس رضي الله 
ف 


عنهم 


)١(‏ في [د]: (عى النساء). 

() ليست في 1ذد]: 

(*) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (5817/ )5٠‏ رقم :)551١*(‏ والطحاوي ني أحكام القرآن 
».)١1660(‏ وابن خزيمة في صحيحه (/7471): وقال ابن حجر في التلخيص الخحبير (7/ 547): ولابي 
داود: #إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» . وني رواية الدارقطني: 7إذا 
رميتم وحلقتم وذبحتمء فقد حل كل شيء إلا النساء» ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس» 
وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. 

(4) ينظر: درر الحكام (١/74؟)»‏ البحر الرائق (7/ 1/7 ”7)» حاشية ابن عابدين (011//7). 

(5) في[أ]: (وهن). وني [ب]: (وهو). 

(6) في[أ]:1ج1:]1د] زيادة: (وعي). 


0 الأثر عن ابن عباسء أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن »)١51/١(‏ وأما عن عمرء فال ابن حجر في 


[ضطلوف 
الزيارة] 
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فإن كان سعى بين الصفا والمروة عَقِيبَ طوافي القّدوم لا سَعي له هنا؛ لأنَّ الأمر 
بالق 0 يقبف التكران”". 
لايرل قعل انرق لأن الرّعَلَ سَنَةٌ أوّلَ طوافٍ يأي به في الححٌ وقد أتى به في 
طواف التّحية. 
وَيُصلٌ ركعتين (ءةِ عَقِيبَ الطواق) 27: لآن عَم كل طوافٍ يكوث يركعتينء /واجباً [1/56] 
فاق الطراق أو قا 
وإن لم يكن قدَّم السعي رَمَل في هذا الطوافٍ وسعى بعدّه على ما قدَّمنا؛ لأنَّ الشرع 
إنّ) جو آداة هذا الواجب عقب علواق هو سنة تيسير) غليةة ل أن يوم الْتّخر يكو 
على الحاحٌ أعمالٌ كثيرةٌ» فلو وجب عليه أداءٌ السعي في هذا اليوم لحقتة المشقَةٌ فإذا لم يأتِ 
به في طواف التحية يأتي بعد طواف الرّكن» وقد حلّ له النّساءُ؛ لأنه تمَّ إحلاله. 
ويُكره تأخيدُ هذا الطّوافٍ عن أيّام انحر » فإذا أخرّه عنها لزمه دمٌ عند أبي حنيفة” 2)- 
رحمه الله-؛ لكونه جنايةً فيجبُ تكفيرُها بالدّم كالحلق. 
ثم يعودٌ إلى منى فيقيم بباء فإذا زالت الشمس 2 من اليوم الثاني من يوم التسن زه فب سهد 
الجمارٌ الثلات, يبتدئ بالني تلي مسجدّ خيفي7» فيرميها بسبع حصيات» يكب مه كل العاديعشرا 


الدراية (7/ 5165): لم أره. 

(9) لكان 1 

(؟) ينظر: الفصول في الأصول (؟7/ »)١75‏ تقويم الأدلة (ص:' 4)؛ أصول الس رخسي .)3١ /١(‏ 

00 ماين الفوشيق افق 11]. 

1١1 لفق‎ )8( 

(5) ينظر: اللأصل (؟1/ 558).؛ المبسوط (5/5"). المداية .)١4577/1١(‏ الجوهرة الئيرة /١(‏ 9٠5١)؛‏ درر 
الحكام .)١515 /١(‏ 

(5) في [أ][1ج1:1د]: (الخيف). 
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حصاق ويقفٌ عندّهاء فيحمدٌ الله فيثني عليه وملّل ويكبّر. ويصل على النبي 3# 
ويدعو الله تعالى بحاجته» ثم يرمي الجمرة الؤسطى مثل ذلك ويقف عندهاء ويفعل على 
تحوجا ا 

ثم يرمي جمرةً العقبة كذلك؛ ولا يقفٌ عندهاء هو المأثورٌ المتوارث7". 

ويرفعٌ يديه عند الجمرتين» بطونٌ كفيّه إلى السماء جذاء منكبيه؛ لقوله يك: ١لا‏ تُرفع 
الأيدي إلا في سبع مواطنء ودّكر منها: عند الجمرتين»!”: ول يذكر الجمرة الثالثة؛ دل 
أنه لا يقومٌ عندها. 

وإذا كان من الغد رمى الجمارٌ الثلاتٌ بعد زوال الشمسِ كذلك. 

فإن أرادّ أن يتعجّلَ الَفْرَ (اليوم الثاني بعدّ يومَ التَحر)'" (إلى مكة تَمَر)1*؛ لقوله 
تعالى: ل( كس يسآم عل )4 [البقرة:٠5].‏ 

وإن أرادٌ أن يقيمَ رمى الجارٌ الثلاث يومَ الرابع بعد زوال الشمسي؛ لقوله تعالى: 
ومن مَأ ملآ ِنَم علي 4 [البقرة:"7٠‏ 7]» فيكون جملةً الحصاة سبعين: سبعة في اليوم 


2 ه: 2 م" ع في َ > لوي 8 
الأوْلِء وهويوم الأضحىء ثمَّ بعد ذلك ني كل يوم أحذ وعشرون في ثلاثة أيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل مستقبل القبلة 
(١1ه6/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في رفع اليدين :)8١(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 7/85) رقم (1/1١١1).؛‏ 
وضعٌّفه النووي في خلاصة الأحكام .)٠١1(‏ 

(*) مابين القوسين ليس في [أ]: [ج]: [د]. 

(4) في[ ج]: (نفر إلى مكة). 
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0 





فإن دم الَرّمي في اليوم الرابع'”© قبل الزوالٍ بعد طلوع الفجر جار عند أبي 
سقيةة" ره |ن-ة لآثه لو كه ألا عور فيذا / أول. 

ويُكره للإنسان أن يُقدَّم قله" إلى مكة ويقيمَ حتّى يرمي؛ لأنّهِ رُبَّ) يشتغل قلبّه مبمء 
فلا يرمي الجارٌ على وجهها. 

فإذا تَثَرَ إلى مكة نَل بالمحضّبء ويُسمَّى أبطح”»: وهو سُنَةٌ عند عامّة الصحابة"» 


خلافاً لابن عباس”؛ لأنْ النبي يك نزلٌ بهء وداومَ عليه””"» ولو لم ينزل فلا شيء عليه؛ 


00 

() ينظر: الأصل (؟/559). الممسوط (56/5"). بدائع الصنائع (؟8/9*١)‏ المداية (١/557١).؛‏ 
الاختيار ,)١88 /١(‏ 

() الثقل: متاعٌ المسافر وحَشّمَه. ينظر: تبذيب اللغة (4/ 4/,): الصحاح »)١71517/4(‏ مشارق الأنوار 
0 

(4) ني [أ]: (الأبطح). والمحَصّب: موضمٌ فيما بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب» وهو بطحاءٌ مكة وهو 
خيك بى تخيانةة وله من الوق ذاه إل سق ينظر: مشارق الانوان (1/ 8#) مسجم البلداة 
(57/5).: معجم المعالم الجغرافية في السيرة (ص:71/7). 

(5) أخرج مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به 
(1) عن ابن عمر: أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح». 
وقال ابن بطال ني شرح البخاري (4/ 57/8): وهو مستحبٌ عند العلماء» إلآ أنه عند الحجازيين أوكدٌ 
بعص الوكين وكاو عور الى دوجانتك الع 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب المحصب :)١17(‏ ومسلم ني صحيحه؛ كتاب 
الحج؛ باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به(711١).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج. باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به 


.)١*6١( 


[56/ب] 
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تقول عاقشة رضي اللعتها: "التحضيبٌ ابسن ,شك 01 
ثمّ يطوفٌ بالبيتِ سبعة أشواطٍ لا يرمُل فيهاء وهو طواف الصَّدّره ويُسنّى طوافٌ 
الوداع» وطواف الإفاضة. وطوافٌ آخر عهدٍ بالبيتِ» (وهو واجبٌ؛ لقوله يل: «من أراد 
أن يرجع إلى أهله فليَكُن آخرٌ عهده الطوافٌ بالبيتِ)9707" إلأعلى أهلٍ وك()؛ أنه 
يب" على الصّادرءوالكُيّ ومن كان" داع اميقاتٍ لايَضدٌُ» ثم يعوة إلى أهله. 
وقال الشيخ الإمامٌ شمسٌ الأئمة الحَلّواني- رحمه الله-: يُستحبٌ له أن يأتي الباب 
ويقبَّل العَسّبة ويأقي عه فيلتزمُه ساعة. يبكي يشي بأستار الكعبة ويُْلصقٌ جسدّه 


1 2 ع 2 ؟ 2 حا > ابه رق و ١‏ 0 2 و 
بالجدار إن اي ثم يات زمزم هخ ' من مائه. ويصت منه” ' على يَدَنْه ثمّ ينصرف 


))١09/585( لم أقف عليه مبذا اللفظ. ولكن أخرج البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب المحصب‎ )١( 
)١71١( ومسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به‎ 
قالت: إن كان منزل ينزله النبي 4# ليكون أسمحٌ لخروجه؛.‎ 

(0) مايح الفودين لبس 1114 

(*) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب طواف الوداع (1755)) ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض .)١17571(‏ 

(4) في [د] زيادة: (فإنه لا يجب طواف عليهم). 

(6) ليست في 1د]: 

(1) ليست في [د]: 

(0) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأثمة الخلواني» فقيهٌ حنفىٌ؛ من تصانيفه: اللبسوطء 
توفي سنة /45ه. بنظر: تاريخ الإسلام :.)7١/١١(‏ الجواهر المضية /1١(‏ 40714 تاج التراجم 
(ص:1894). 

004( الملتّرم: هو ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسودٍ من حاتطه. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7"): مشارق 
الأنوار(١1/‏ 7947)» المغرب في ترتيب المعرب ( ص:75 4 ). 

(9) في[ج]: (فشرب). 

)٠١(‏ ليست في [ج]. 


[ طواف الوداع] 
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وهو" يمشى :وراء» ووجهه إلى البيك معافياً مععترا عل فراني اليو حتى رخ هن 
المسصسل قفتا مات تمام الحج الذي أراةة”')رسول الله 86 بقول0): «من ححٌ هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسّق تَترَج من ذنوبه كيوم ولدنه أه 
وإن لم يدخل المحرمٌ مكة وتوجّه إلى عرفاتٍ ووثَّفَ بها على ما قدّمنا جازء وقد سقط 
عنه طوافٌ القدوم ولااشيء عليه بتركه؛ لأنّه لم يترك واجباً. 
ومن أدرك الوقوفٌ بعرفة ما بين زوال الشمس عن ووو حرنة إل طلووع الفجر يمن 
يوم التْحر فقد أدرك الجب00)؛ 3 التي ل هد الروال03© فقد بدن بفعله ابتداء 


16 


الوقوفٍء وقال في حديث آخر: «مُن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحم ومن فاته" عرفة 


فقد فاته الحج 000 فبئّن أنْ آخر وقته آخرٌ الليل. 


)١(‏ في[ح]: (ثم). 

(؟) في[ ب]: (أراد به). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحجء باب فضل الحج المبرور :)١0571(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الحج؛ باب ني فضل الحج والعمرة؛ ويوم عرفة ,.)١78٠(‏ 

(8) المبسوط للسرعسئ (5/4؟). 

(60) ليست في [د]. 

(0) في [د] زيادة: (بعرفة). 

)17( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛: ضمن حديث جابر في وصاف حجة النبي يك .)١114(‏ 

(4) في [ج]: (فاتته). 

(9) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 7375) رقم (1751/1): من مرسل عطاء. 
وأخرج أحمد في المسند (81/ 57) رقم »)١41/1/(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الحجء باب من أتى 
عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع »)7"501١5(‏ والنسائي في سننه؛ كتاب الحج. باب فرض الوقوف بعرفة 
(7017): وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الحج؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 


الحج (884). وابن خزيمة في صحيحه (75877).؛ والحاكم ني المستدرك )17١(‏ عن عبد الر حمن بن 


| إدراك الحج ] 
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0 ءِ ِ 0 

ومن اجتار بعرفة وهو نائجٌء أو أغمي'' عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن 
الوقوف؟ لقوله/ 5: «من وقف بعرفة فقد تم )27 وقد اقال الله 'تعال: # فَإِدَآ [1/57] 
ضكر ين عرفت * [البقرة:94١].‏ 

والمرأة في جميع ذلك كالرّجل؛ لأنَّ الأدلةَ ليس فيها فصل بين الرّجل والمرأق إلا نا 
زوه اعد 2 5 عا س 7 تويك . 5 ؟ى ء ا تابي الخال 
لا تكشف رأسّهاء وتكشف وجهها؛ لقوله 325: «إحرامٌ المرأة في وجهها" '» ولا ترفع 

2 فل فى .كع اهيية 0 مالم يم 
صوتَها بالتلبية؛ لأنْ صوتها فتنة» ولا تزمل في الطوافٍ. ولا تسعى بين الميلّين تسترا( 
ولا تحلقٌ؛ لأنّ ذلك مُثِلةٌ ها. 


2 2 2 


يعمر الديئي ذل أن النبي يك قال: «الحج عرفة» فمّن جاء قبل صلاة الفجرء ليلة جمعء نقد تمَّ حجه 
أيّام منى ثلاثة» فمّن تعجّل في يومينء فلا إثم عليهء ومن تأخرء فلا إثم عليه». 

)١(‏ في[1:]1ج]» و (مغمى). 

0 مخرج في الذي قبله. 

(9) تقدم تخريجه ( ص: 27577 


(4) في [ج]: (سيراً). 
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باب القران 





الْقِرانٌ أفضل من :ال 2 ع والإفرادٍ عندنا خلافاً للشاني ”2 '- رحمه الله-؛ لأنّهِ جمع [ صفة القران] 


بين عبادتين» فكان أول من إفراد عبادة. 

والقران© أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات» يول 32 عَقِيبَ الصلاة اللمورن أريد 
الحج والعمرة فيسّرهما لي وتقبأً 

فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواطء يرمّل في الثلاث الأول منهاء 
ويسعى بعدها بين الصَّفا والمروة. 

وهذه أفعال العمرة» فيبداً بها؛ لقوله تعالى: دي تمَتَمٌ بالْمبرَة إل لي '“ 
[البقرة: ١9‏ ]؛ وإذا ثبت تقديم أفعالٍ العمرة على أفعالٍ الحجّة في المتعة ثبت في القرانٍ؛ 
لأنه في معناها على معثى : قو جع بين النشكين. 

يبدا بأفعال الحج. فيطوف طواف القدوم سبعة أشواطء و في الثلاث الأول 
ويسعى كا ذكرنا في المفرد بالحج. 

وإذا رمى الجمرةً يوم النّحر ذبح شاةً أو بقرةً أو سبع بدنق فهذا دم القران؛ لأنَّ وقنه 


))١5١ /١( الهداية‎ ؛)51١7‎ /١( ينظر: الجامع الصغير (ص:159١)). المبسوط (537/4). تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)54177/1١( مجمع الأخبر‎ »)١717 /١( الجوهرة النيرة‎ 

00( في مذهب الشافعية قولان: أن الإفراد أفضل؛ وهو الأصحٌ. والثاني: أنَّ ال نَم أفضل . ينظر: الحاوي 
(45/4)» نباية المطلب :)١9٠/4(‏ حلية العلاء .)5١9/5(‏ العزيز (5/ ”714).: المجموع 
(/ا/ اة١).‏ 

(*) ليست في [أ1ء [ج]ء [د]: (والقارن). 


(8) ليسثافيٍ [خ]؛1د]. 
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يَِّامُ النّحرء وتجزئه الشاةٌ؛ لقوله تعالى: افا أسْتَيسرَ هِنّ مدي 4 [البقرة:9١]»‏ والبقرةٌ 
أفضل لكونها أكبرّ منهاء والجزورٌ أفضل من البقرة لهذا. 
والرّوايةٌ (في الهدايا)”'' تكون روايةً في الضّحايا"". 
فإن لم يكن له ما يُذبح صام ثلاثة يام في الحج آخرها يوم عرفة؛ لأنَ أَامَ الحجٌ التي اوناخ 
يجوز فيها الضَّومُ هذه الأيّام . 
فإن فاته الصّومُ حتّى مضى يومٌ النحر لم يجزئه إلاَالدّ؛ لفواتٍ الصَّوم بفوات وقته. 
ثم يصومٌ / سبعة أيَّام إذا رَجَعَ إله أهله؛ لقوله تعالى: + وَسَبْعَةٍ إِذَا رَحَعْثُمَ ' 
[البقرة:؟ 215 
فإن صامّها بمكةٌ بعد فراغه من الحجٌّ جارٌ؛ لأنَ قوله تعالى: ل وسَبْحَةٍ إذَّا |توجهالقارن 
١‏ تَّ 
َحَعْثُمَ 4[ البقرة ] للترقيه فلا يبقى”) التضيق: ففنة 
سرس © مك وؤتوجه إلى عراقات ضار رافضاً لعمرته بالوقوق؟ لأنّه 
لا يمكنه أن / يسبقٌ بالعمرة على أفعالٍ الحجّة» ويبطل عنه دمٌ القران؛ لأنّه م يصر قارناء [57/ب] 
وعليه دم لرفض العمرةء وعليه قضاؤها؛ لوجود الشّروع فيها. 


بن 3 2 


() مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(؟) ينظر: الأصل (3311//1)» المبسوط (5/ 59)» البحر الرائق (7/ /741)»: مجمع الأغبر (18/4/1)) 
حاشية ابن عابدين (؟/ 619), 

(5) في [أ]: (يقتضى). 


20 ليست في [ج]. 
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لما | لمعضم 


التَمِتمُ أفضل من الإفرادٍ عندنا”''؛ لأنه جمع بين قرينين+ فكَانَ أؤق هن الآفراد 
كالقرانٍ. 
والتمنعٌ على وجهين: متمتعٌ و لهذيَ» ومتمتعٌ لايسوق الهذي. [أنواع التمتع] 
وصفة التمتع : أن يبتدئ من الميقاتٍ فيّحرم بالعمرة في أَشْهُّر احج وليسّ هو من إسفةالتمتع] 
أهل مكة وسواء تل بينهم”" ثمّ أحرمَ بالحجٌ أو أحرم بهِ قبل التّحللِء فتكونُ عمرئه 
فاق وحَسَُه مكب لله م رع من عُمرته يصيرُ كواحدا” من أهلي مكة. 
(وإنَّ) اختصّ بها غيرٌ أهل مكة” نظراً هم» وتخفيفاً عليهم» وأصلل ذلك قولَه 
تعالى: +[ دَلِكَ لِمَن لم يَكنَ آهْلْهُ ححاض الْسَسَجِر الحرَّاوٍ 4 [البقرة:97١].‏ 
ويدخل مكةّ فيطوف ه'"”. ويسعى ويحلقٌ أو يقصّرٌ وقد حل من عمرته. 
ويقطمٌ التَلبيةَ إذا ابتداً الطوافٌ ويقيجُ بمكةً حلالاً. فإذا كان يومٌ التروية حرم بالحجٌ 
من المسجد. وفَعَل ما يفعله ا حاجٌ المفرد. وعليه دم ال تع؛ فإن لم يجد صاء ثلاثة أيّامِ في 
الحج» وسَبَّعةٍ إذا رَجَمَّ إلى أهله؛ لما ذكرنا في القارن وغيره. ْ ٠‏ 
[سوق اللتمتع 


)١(‏ في الأصِحٌء وني رواية عن أبي حنيفة: أنَّ الإفراد أفضلٌ. ينظر: المبسوط (5/ 55)» بدائع الصنائع 
(5/ 174 )» الحداية (1/ ))١5١‏ الجوهرة النيرة .)١515 /1١(‏ مجمع الأغمر /١(‏ 1817). 

(؟) في[ج]: (منها). 

(*) في [د]: (كأحد). 

3 طاريوة قرسي مال 1 


)6 5 زج]: (سبا). 
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وتقليد”"' المدي سُئْةَ: وهو أن يُعلّق بعنقها قطعة'" مزادةً أو نعلاً:". هو 
المتوارث0 ). 


. ت” 2 ' 2 د . اع م 
واة البدنة عند أبي يوسف ومحمد -رحمهم)| الله-؛ لأن الاثارٌ مروية في 


: ع قن 
وعتد أن خنيقة ذكر؟ لأنه فكلة. 
لله: أن يق سناقها من المائب الأيم. ف 
وصفته: أن يَشْق سنامها من الجانب الايمن . 


فإذا دخلّ مكة طافَ وسعى ول يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية؛ لقوله 3: امن 


)١(‏ في [أ]: (وتعليق). 

(9) ليست فق [514]3]: 

(*”) ينظر: العين 4)١١1/5(‏ طلبة الطلبة ( ص :5 7).: المغرب ( ص:7947), 

)05 أخرج البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب فتل القلائد للبدن والبقر :)١794(‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج؛ باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده (1771) عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ي: ييبدي من المدينة» فأفتل قلائد 
هديه: ثم لا يجتدب شيعا مما يجتنبه المحرم. 

(5) من الإشعارء وهو الطَّعْن في سنام الحدي حَتَّى يسيل منه دم فيُعلمُ به أنه هديٌ: وصفحةٌ سنامها 
الأيمن: جانبه. ينظر: الصحاح (7/ 544)» طلبة الطلبة (ص:75) تاج العروس (؟17١1/‏ 180). 

(1) منها ما أخرجه البخاري ني صحيحه؛ كتاب الحجء باب من أشعر وقلد بذي الحليفة» ثم أحرم 
( )؛) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج. باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب 
بنفسه واستحباب تقليده (١1؟7١١)‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «فتلت قلائد بدن النبي © 
بيديء ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء فم حرم عليه شيء كان أحل له؟. 

(1) ينظر: الأصل (؟/ 547).؛ المبسوط .)١1/8/5(‏ الحداية /١(‏ 6514١)؛‏ الاختيار .)١597/١(‏ درر الحكام 
0( ؟), 


(8) ق[1]: (الأيسر). 
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ساق الحدى فلن لدآن ل 06" .ونم تحرمُ يوم التروية؛ لأنّه جاءَ وقثٌ أداءٍ أفعال الحجّ. 
وإن قدّمٌ الإحرامَ قبلّه جاز. وعليه دمٌ؛ لارتكابه ما هو محظورٌ / إحرامه. [1/58] 
فإذا حلقٌ يومَ النّحر فقد حل من الإحرامين”"؛ لوجود ما يناني الإحرام. 
وليس لأهل مكة تمتعٌء (ولا قِرانٌ)”"؛ لقوله تعالى في آخر آيةِ التمتع: +[ دَلِكَ لِمَن لَّمْ [حعأهلمكة] 
يكن أَهْلهُ حاضِي الْسَْجِد الحَرَامٍ *[البقرة:97١].‏ 
وإذا ف ا ولم يكن ساق الهد يَ”©) يَطَل َتَعُه؛ 
حم راس فطافٌ ها أقل من أربعة أشواط: ثم دخل أشهر 
الحج. فتمّمها وأحرء بالحج كان متمتعاً؛ لأنّهِ وُجدَ أكثرٌ طواف العُمرةٍ في أشهر الح , 
حنّى لو طافٌ لعمرته قبلّ أشهّر الحجٌ أربعة أشواط فصاعداً ثمّ حجّ من عامه ذلك لم 
يكن متمتعاً؛ لاختلافٍ الوقت. 


وأشهر الحج : شوال. وذو القعدة. وعشرز من ذى الححة. كنا قالوا قُْ تفسير قوله | أشهر الحج] 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البخاري في صحيحه. كتاب التمنيء باب قول النبي 2: ”لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» (713/)» ومسلم في صحيحههء كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (1١1١؟١)‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله 5: «الو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما شَقَتَ الهمدي ولْحلّلتُ مع النّاس ”5 

(؟) في [ج]: (الإحرام). 

() مابين القوسين ليس في [د]. 

() ليست في [ب]. 

(5) في أن[ ج] [د] زيادة: (فوجد أكثر أحد النسكين؛ والنسك الآخر في أشهر الحج). 
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تعالى: + الح أَشْهَرٌ مَمَلُوَمَتٌ * [البقرة:27]1917. 

فإن قدّم الإحراءَ بالحجٌ عليها جارٌ إحرامّه عندنا”''. خلافاً للشافعي”"- رحمه الله-. 
وانعقدٌ حجّاً؛ لأنّ الإحرام شرطٌء فيجورٌ تقديمٌه على الوقتء كالطهارة في باب الصلاة. 

وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام”* اغتسلت وأحرمت وصَبَعَت كما يصنعه الحاح. 
غير أنََّا لا تطوفُ بالبيت حنّى تطهّر ؛ لأنَ الحائض ممنوعةٌ عن دخولٍ المسجد. 

وإن حاضت بعد الوقوفٍ بعرفة وطوان الزّيارةٍ انصرفت من مكةء ولا شيء عليها 
لتك طوافٍ الصَّدَّر؛ لأنَّ النبي 6 لما أخبر بأنّ صفيّة”» حاضّت بعدما طافت للزَيارة 


وأمرها بن د مين 177 


60 هذا القول أحد الأقوال» وقيل: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة؛ وهو مرويٌّ عن ابن مسعوده وابن 
عباسء؛ وابن عمرء لكن قال الجصاص: وجائرٌ أن لا يكون ذلك اختلافاً في الحقيقة» وأن يكون مراد 
من قال وذو الحجة أَنّه بعضه لأنْ الحجج لا محالة إنَّ) هو في بعض الأشهر لا ني جميعها؛ لأنّه لا لاف 
أنه ليس يبقى بعد أيام منى شيء من مناسك الحجء وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوَّلّه على ذي الحجة 

كله مرافه: أكبا لما كانت هله أشهدٌ احج كان الاختيارٌ عنده فعل العمرة في غيرها: ينظر: أحكام 
القرآن للجصاص :)7177/١(‏ أحكام القرآن للهرامي (١/8١23؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 
.)١185/1(‏ 

() ينظر: البسورط (4/ »)5١‏ بدائع الصنائع (؟/ ))١51١‏ الهداية :.)١68 /١(‏ الاختيار »)١51١/1١(‏ تبيين 
الحقائق (؟7/ 484). 

() وهل ينعقد إحرامٌه عمرة: أو يتحلّل بعمرة؟ قولان. ينظر: الأم (؟/ .)١4٠‏ الحاوي (4/ 78)» نهاية 
المطلب (5/ :)١54‏ البيان (؟/ :)١757‏ العزيز (17/ 4 37): المجموع (/1/ .)١47‏ 

(4) في [د]: (الوقوف). 

(5) في [د] زيادة: (قد). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب حجة الوداع (1 40 4): ومسلم في صحيحه؛ كتاب 


الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضض ,)١ ١ ١(‏ 


| حج الحانض] 
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اس أ امات 


إذا تطيّب المحرمٌ فعليه الكفارة”"؛ لأنّه باشَّرَ محظورٌ إحرامه؛ فيتمكنُ (فيه اتيب 
المحرم ]| 


انض )”'". ونقائصٌ الحج تُجير بالدّم. 


فإن طيّب”" عضواً كاملاً ف) زادَ عليه فعليه دم وذلك كالفخذ والسَّاق ونحوهما. 
وإن استعمله فيي] دوق ذلك فعليه الْصَدقة©. 

وعن محمل - رحمه الله-: أن عليه بحضَّتِه من الدء © . 

وقال الشافعي"»: يجبٌ الدمٌ في القليل والكثير”” . 


والصَّحِيحٌ جوات ظاهر الْرّواية؛ أن الحزاء ان يجب بحسب الحناية» والجنادة إن 


تتكامل ب هو مقصود من قضاء التَعََّ40, والمعتادٌ / استعمال الطّيب في عضو كامل فتمٌ ]ذه /ب] 
به الجناية» وفيها دونَ ذلك في جنايته نقصانٌ فتكفيه الصَّدقة. 


00 
,7ع( 


في 1ذ]: (كفارة). 
مابين القوسين ليس في لج]. 
في [1] زيادة: (المحرم). 


) في [ج]: [د]: (صدقة). 


بريد: يقوّم ما يجبٌ فيه الدم؛ فيتصدّق بذلك القَدْرء حتّى لو طَيِّبَ ربع عضوء فعليه من الصَّدقة قدرٌ 
قيمة ربع شاة. ينظر: المبسوط (15/؟١١).‏ بدائع الصنائع :)١185/5(‏ الحداية »)١861/ /١(‏ الجوهرة 
النيرة .)١18/١(‏ 
في [1] : (الشعبي). 
ينظر : الأم ».)١158/5(‏ نباية المطلب (555/4). البيان (4/ .)5١7‏ العزيز (55/2/7). المجموع 


0 لوالا ), 


4 زيادة 8 (وغيره). 
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وإن لبس ثوباً خيطاًء أو غطى رأسّه يوماً كاملاً فعليه دمُ. [لسبس وحلسق 
المحرم] 
وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا لبسّ”' المخيطً لزمّه”'' الكفارة» وإن كان في ساعة 
د20 


وَالصّحِيحٌ قولناة لان جنايته ل صم ببس مفصوو © واللبّش المقضوة” فبيا بين 
الئاس عادةً يكون في يوه" كامل؛ فإنَ مَن أصبح ببس" الثياب ثم لا ينزعها إلى الليل 
فإذا لبس في هذه المدَّةِ تكاملت الجناية باستمتاع مقصود”» وفيما دونَ ذلك لم تتكامل 
جنايته باستمتاع مقصود”"' فتكفيه الصّدقة . 

وكذا إذا كان نائاً فغطًاه غيده*”'' فعليه دةٌ؛ لأنه من”''؟ محظوراتِ إحرامه: وهو 


ع ا "2 معتاد. 


)١(‏ في [ج] زيادة: (الثوب). 

(0) في [أ]:(فعليه). 

(*) ينظر: الحاوي (5/ ٠١17‏ )» البيان (5/ :.)١5١7‏ العزيز (7/ 54 5).؛ المجموع (/1/ 754)؛ النجم الوهاج 
(*/ لاحرة). 

(5) في [د]: (المخيط). 

(5) في [د] : (المعهود). 

(5) في[ج] زيادة: (واحد). 

(0) في [أ]ء 1ج]ء [د]: (يلبس). 

(4) في [د]: (المقصود). 

(4) في [د]: (مقصوده). 

)٠١(‏ في [د]: (عيده). 

)١١(‏ ليست في [د]. 

(1) ليسث في [5]. 
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وإن حَلَّقّ رُبِعَ رأسه فصاعداً فعليه دمٌ؛ لأنَ الرّبمَ بمنزلة الىالي”'©: وهذا لأنّ 
َو" بعض الوأ لتحصيل معسى لزي والؤَاحق معناه كن فيح بعضرة© الامواة 
وبعض العَلَوِيّة فتتكامل الجحناية؛ (فتُوجبُ الجبْرَ يالدّم. 

وإن كان أقلّ من الرّبع فعليه صدقة؛ لا أنه ليس بمقصود. فلا تتكامل الجناية) 0 , 

وإن حَلَقّ موضع المحاجم”' فعليه دم عند أبي حنيفة"- رحمه الله-؛ لأنه يقصد 
بالإزالة للحجامة فأشبه الرّأس. 

وقالا”©: فيه صدقة؛ لأنّه قليلٌ ليس بمقصوؤء فكان كشعر السّاق © والصَّدْرِ 
والسّاعد. 

وإن حَلَقّ الإبطين أو أحدّهما أو نتف أو أطل بِنَوْرةٍ فعليه دمٌ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منها 
مقصودٌ بالحَلق لمعنى”" '" الرّاحة. 

وإن قصّ أظافيرٌَ يديه ورجليه فعليه دمْ. 


)١(‏ في[ ج]: (الكامل)؛ وني [د]: (الكل). 

(0") ليست في [ب]. 

(6) ليست في [] [ت]ه [د]. 

(4) مابين القوسين ساقط من [ج]. 

(5) في[أ]. [حاء [د]: (الحجامة). 

ينظر : المبسوط (5/ 7/5). بدائع الصنائع (5/ 97١)؛‏ الهداية .)١85/ /١(‏ الاختيار »)١57 /1١(‏ تبيين 
الحقائق (؟/ 4 5). 

(0) في [1:]1[ب]: (وما لا). 

(4) في [د]: (الصدقة). 

(9) في [د]: (الرأس). 


3 513 لسص) 


| قص الأظافر] 
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وقال عطاءٌ: لا شيءَ عليه”''؛ لأنّه من الفطرة”” فصار كالختان. 

ولنا”": أنه من قضاءٍ التَمَّثِ لمعنى الرّاحة: فصار كحلق الرَأْسسٍ. 

وإن قصّ يدا أو رجلاً فعليه دمٌ؛ لأنَ اربع كالكل. 

وإن قصّ أقلّ من خمسة أظافر فعليه صدقةٌ لكلّ ظفر نصفٌ صاع. إلا (أن يبلغ)9) 
ددا تنص ها شاءة لأن الدبارة قير سكامات لآ5 مس الاج والرية الا صل نه. 

وإن قصّ خمسةً أظافر متفرقةً من يديه ورجليه فعليه صدقة. 

وقال محمدٌ - رحمه الله-: عليه الده”؛ / لأنه رُبِعٌ. [1/59] 

وه ا: أنَّه إذا كان غلى الوجه لا يخصل به التزيّر ”2 والارتفاق. 

وإن تطيِّبٌ أو لبس أو حَلَقٌ من عذر فهو ميّرٌ إن شاء ذبحٌ شائَ (وإن شاءً تصدّق [ارتعاب 
الجناية بعذر] 


2 


على ستةِ مساكين ثلاثةٌ ضوع من طعام)””"» وإن شاء صامً ثلاث أيّام؛ لما رُوي عن كعب 


7 زم د ' 95 5 5 لعي عر عل ل اه 5 0 5 2 5 
بن عجُرة”: أنه شئل عن قوله تعالى: + هِنَكَانَ متكم مَرِيضًا أو يوء أَدَى من رَأسِوء فَفِذَيَهُ من 


,.)47737 /5( ينظر: اللإشراف لابن المنذر 35157/770). المبسوط للسرخسي(5/ /1717)ء المغني‎ )١( 

(؟) في [د]: (الخلقة). 

(*) في1[ج]: (وأما). 

(5) في [أ]: (إذا بلغ). 

(65) ينظر: الأصل (5"5/5) البسوط (1/8/5). بدائع الصدلم (/ )١55‏ المهداية .)١594/١(‏ 
الاأختار(١1/‏ 57 :)١‏ 

(5) في [1]: (الزينة). 

(1) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(8) كَعْبٌ بن عُجْرة بن أميّة البَلَويه صحابيٌ شهد مع رسول الله 6 الحديبية» ثوني سنة 81ه. ينظر: 


الاستيعاب (/ ١177١‏ ).: أسد الغابة (5/ 4 6 4): الإصابة (6/ 48 5). 
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صِيَاوٍ أو صَدَكَةٍ أو شك * [البقرة:97١]‏ فقال: على الخبير”' الكبير سَقَطتٌء كنت محرما 
اكت أوقدٌ الثَّارَ تحث القِدْرء وكانث القمل تنهافتٌ من رأمى فمرٌ بي سول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: (يا كعبٌء أيؤذيكَ هواةٌ رأسك. فقلتٌ: نعم. فأنزلٌ الله تعالى هذه 
الأآبة فقال: النسك عاق والصدقة: لاه أَضْوّع على ستةٍ مساكين؛ والضَّومٌ ثلا ثلاثة 321 , 

بعل لساري ا رموس سي فخا فلم القيطة 
فعليه أي7 هذه الكفارات شاء)؛ لأنّه في معنى المنصو ص عليه من كل وجد: فكان 


ثلاثة أ 


لقا نه إل أنه رت اختار الصّومَ أو الإطعاءَ يجزئان في كل مكان. والذَّبحُ لا يجوز إلاً في 


م عي ل عرصم 


الْحَرّم لقوله 10 ثم لها إل ابيب الْعتِمِقٍ # [الحج 1 1. 
وإن قبّل أو لمسّ بشهوةٍ فعليه دم؛ ويستوي فيه الإنزالٌ وغيرٌ الإنزال؛ لأنّه في الحالين 
جاني على إحرامِه؛ (لارتكابه محظورٌ إحرامه) "©.ولكونه”” داعياً إلى الجاع . 
قش د اك 2 ا 1 .> ترس ف ب 5 
ومّن جامَعَ في أَحَدٍ السَّبِيلِين قبل الوقوف بعرفة فُسَدَ حجة وعليه شاق ويمضى في 


الحج كما يمضي من لم يُفُسده”» وعليه القضاءء هكذا رُوي عن النبي 35: أنه سُئل عمّن 


)١(‏ في[1:]5ج]: (الخبر)» وني [ب] زيادة: (الكبير). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (51940)) ومسلم في صحيحه. 
ب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه؛ وبيان قدرها 

.)١7١1١( 

(0 ليست في [1ذ]. 

(؟) ليست ف [د]. 

(5) ليست في [حج]. 

() مابين القوسين ليس في [د]. 

(1) ليست في [ج]. 


(48) في [أ]: (يفسد حجه). 


[ إفساد الحج] 
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واقَمَ امرأتفء وهما محرمان بالحجح. قال: فيريقان .دما ويمضيان في حجّتهباء وعليهم) 
الحج”'' من قابل»”"2: وهكذا روي عن الصحابة”". 

وليس عليه أن يُفارق امرأته. إذا حجٌ”' في سئة شر لآ ما لا يكون نكا فى 
الأداء لا يكون تُسَكاً في القضاء. 

وفي هذه المسألة اختلافاتٌ خمسة” : وما ذَكَزْناا؟) مذهبٌ علمائنا؟ رهم الله-. 

ومن جامّع بعد الوقوف بعرفةٌ م يفسد حجّه. وعليه بَدَنة؛ِ كذا روي عن ابن عمرء 
وابن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم أججمعين7 . 


وإن جامع بعد" / الحلق فعليه شاة؛ لأنّه حرم بعد. [59/ب] 
ومن جامّع (في العمرة”'" قبل أن يطوف أربعةً أشواط أَفْسَدَها ومضى فيها إفسادالممرة! 
وقضاهاء وعليه شاةٌ؛ لأنّهِ لم يأتِ بأكثر العمرة وكفارتُه دونَ كفارة الحجٌ. 


)١(‏ في [أ]: (القضاء). 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود ني المراسيل ١5 ٠(‏ ): والبيهقي ني السئن الكبرى (/41/1 )؛ وقال: منقطع. 

(*) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (7/ 75١)؛‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ 1377). 

(4) في [د] زيادة: (معها). 

(©) في[12]1ح]: (جمة). وينظر في المسألة: البناية (5/ 5١‏ 7)؛ المجموع (/ا/ 5١6‏ ). المغني (7/ 4 73). 

() في1١]:‏ (ذكرنفي). 

(1) في [أ] زيادة: (الصحابة » وليس عليه أن يفارق امراته أو إلى علماينا). 

(8) المرويٌ في وجوب البدنة» وليس صريحاً في عدم الإفساد. أخرجه مالك في الموطأ )١4707(‏ عن ابن 
عباسء واين أبي شيبة في المصنف ("/ 59") رقم )١15475(‏ عن ابن عمر. وانظر: نصب الراية 
(/ 7و7 .)١‏ 

(9) في[]. اج]؛ 1د]: (قبل). 


6١0)‏ ما بين القوسين ليس في اج]. 
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وإن وطيء بعد ما طافَ أربعة أشواطٍ فعليه شاد ولا'' تفسدٌ عمرتهء ولا يلزمّه 
تضاؤها؛ لأنَّ أكثر (أشواط الطلّواف)9؟) في حكم التتحلل كجميع الطر اق فكأن 
1_5 0 اماع ء (5) : اج 7 
جامّع' ' بعد تمام طوافه إلا أنّه لم يحلق' ' فيلزمه شاة لأنه محرم. 
ومّن جامَعَ ناسيا كان كَمَن جَامَعَ عامداء وكذا تستوي حالة النوم» واليقظة» 


2 و 
والطوع. والإكراة. والبالغ وغير البالغ» والعاقل7 , والمعتوه كل ذلك بفسدة: وهذا 


عندنا("؛ لأنّ هذا الحكم تَعلّقٌ بعين” الجباع» ويسبب التسيان لا تنعدةٌ عيئة؛ وهذا 


00 


ص 2 ع عر 2 ,7 ك 2 2 2 
لانه اقترن بحاله ما يذكرهء وهو هيئة المحرمين. فلا يعذر بالتسيان:ء كا في الصلاة إدا 
7 ب ون كد دك ًَ ا ف يع ات اي و 00 
أكل أو شربّء بخلاف الصّوم؛ لأنه لم يقترن بخاله ما يُذكره””» فجعل التسيان فيه غذرا 


في (المنع من" فسادٍ الصّومء وكذا ما عدا النّسيان: أعذارٌ في رفء”" المأثم لا في إعدام 


)١(‏ في[]:(ول). 

(؟) في[ج]: (الأشواط). 

(*) ليست في [ب]. 

(4) في1[ب]:(يلحق). 

(6) في [ج] زيادة: (وغير العاقل). 

() ينظر: الأصل (9/ "الاق المبسوط (5/ ١؟١).‏ بدائع الصنائع (1/9١1؟)‏ الاخمار .)١16/١(‏ 
تبيين الحقائق (؟7/ 2 ). 

(0) في [أ]: (بغير). 

(4) في [ج]: (عليه). 

(9) في [ج] زيادة: (به). 

06١0)‏ في [1]: (منع). 


!) في [ج]: (راس‎ 1١10) 
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السلت. 


1 


5 تس عم 5 : 2 3 2 2 2 قٍِ 5 هٍِ ف 
ومّن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة؛ لأن تركّه ي«") يوجب الدمء فتك [طواق 
- المحدث] 
أ 


5 وي منهء ولكن 0 فيه نوع نُقصانء فيجبر بالصَّدقة. 
ومن طاف طواف الزيارة تحدثاً فعليه شاقٌ وإن كان جُنَياً فعليه بدنة والأفضل أن 
يعيدٌ الطوافٌ ما دام بمكة ولاذبع عليه. وهذا ل 


' : 2 ع 
وعند الشافعى - رحمه الله-: لا يعتذ بطواف المحدث أصاة"' . 


َالصَّحِيتٌ ولاه لآنّ المأمود بد بالتض هو الطواف» قال الله معالى +9 وروا 


الست الْعتِيِقِ [الحج:94 7]ء وهو اسم الدّوران حول الكتيية "م وهق| يتحقى هون 


)١(‏ في1د]:(نسك). 

() في[ج]:(4). 

(*) في [أ] زيادة: (ما)ء وني [د]: (1). 

(؟) ف [دأ: (يثرك). 

(5) ينظر: الأصل (7/ 3917)» الحداية .)١71 /١(‏ المحيط البرهاني (7/ 577)» تبيين الحقائق (7/ 59)) 
الجوهرة النيرة .)١51١ /١(‏ 

(5) ينظر: الأم (؟/ .)١95‏ الحاوي (4/ :)١54‏ نباية المطلب (7074/4). البيان :.)١49 /١(‏ العزيز 
١7 /1(‏ ). المجموع (717//75)., 

(0) في [أ]: 1ج]: [د]: (البيت). 
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غير ظهارة» كر ة أققراط الظهارة زياد عل النفه ولان سائرٌ أركان”" الحج يتأدَّى 
بغير طهارة؛ فكذا هذا الْركك: اه متعلن بالبيتِ فيستدعي الطيارة كالصلاة: وما 
قبل بين أصلين يُؤكّره© عليه بحظهم) من المتكي؛ فَلعسيوة بالصَّلاةٍ كانت الطّهارةٌ 
واجبة فيه؛ ولكونه من أركان الحجٌ يقعٌ معتبراً إذا حصلّ بغير طهارة. والأفضل هو 
الإعادةٌ ليتحمّق الجيرٌ بم| هو من جنسه؛ وإن لم يُعِدْ فعليه دمٌ؛ للنقصان المتمكّن فيه إلا أن 
التقصان المتمكُنٌ بسبب الجنابة أة فحث 29 قيلزمه المي بالبذثة: 

ووجوبٌ البَدَنّةِ في موضوعين في باب الحجٌ: في هذاء وني الجاع بعد الوقوف. 

وإن أعاد طواقه سَقَط © غنه اليّدُرة0 . 

واختلف المشايخ - رحمهم الله - في أن المعتيرَ (طوافه الثاني أو الأوّل)9 2 والأصح: 
أن القممّد به هو الطواف الثاني الأول ينفسخ بالثاني» وإليه مال الشيخ الإمامُ الأجلّ 
شمس الأئمة السّرخسي © - رحمه الله-. 

َع ظَاقكَ طواق الصدر مخدثا فعليهصدقة وإن طاف 2 قغليه شاعو الدكود 


)١(‏ في[ج]: (أفعال). 

(؟) في [1]1ج]»[د]: (يوفر). 

(*) في [ج]: (فيشبهه)ء وني [د]: (فأشبه). 

(4:) في[ج]: (أقبح). 

(5) في [أ]: (سقطت). وني[ ج]: (يسقط). 

(3) لبت فق 1د 

(0) في [د]: (الطواف الأول أو الطواف الثاني). وينظر: بدائع الصنائع .)5١4/5(‏ المحيط البرهاني 
(5577/5).: تبيين الحقائق (7/ :.)5١‏ الجوهرة النيرة (17/1١).؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
.)6651١/5(‏ 

(4) المبسوط (4/4"). 


]1/60[ 
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في رواية أبي سلييان”2. وفي رواية أبي 0 أوجبّ الدمً فيه)”"» وهو القياس. 
والأصحٌ هو الأوَّلْ؛ لأنّ الطهارةً ليست بشرطٍ لصحو الطوافيه ولكنَّه شرط الأفضايّة 
والقال؛ :قا الهرك© واجنابة #تثمين. له والأقضاث الفاحش بنؤلة الخلاك من 
وجوه فارجت العدة من وج قأوبت الدةه والتفصاةٌ با لدع غية ستاحص فل تبعل 
معدوما© من جه فأوجب الصدقة. 

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاث أشواطٍ فعليه شاةٌ؛ لأنّه أتى بالأكثر فِيُعطى له 
حكمٌ الكلء كا لآتي بأكثر الرّكعة في باب الصََلاق إلا أنه َك فله التقتصضاذ برك الأقل 
فيُجبر بالدم. 

وإن ترك أربعة أشواطٍ بقي سحرماً أبداً حتّى يطوقّها؛ لأنَّ الأكثرٌ باقي عليه”": فكان 
إحرامّه باقياً في حقٌّ القضاء”". ولا يقومٌ الدَّمُ مقامَ ما بقي عليه» بل يلزمه العَوْدُ إلى مكة 


إن خرجّ منها ليُعيد بقيّهَ الطَّوافٍ الذي عليه ثم يُرِيقٌ دما لتأخيره عند أبىي حنيفة) 


)١(‏ في [ج] زيادة: (الجرجاني). 

(؟) في [ج] زيادة: (الكبير). وهو: أحمدٌ بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» فقيه من 
أصحاب محمد بن الحسنء ينظر: سير أعلام النبلاء »)١51//٠١(‏ الجواهر المضية :)71//١(‏ تاج 
التراجم ( ص:35). 

(*) ينظر: الأصل (758/1): المبسوط (5/ 5 5): الحداية (1/ .)١57‏ الجوهرة النيرة (1/ 1177)) مجمع 
الأعبر /1١(‏ 594؟). 

(4) ليست في [ج]. 

(5) في [أ]: (عدماً). 

() لسع فق 111 

(0) في [أ]:1[ب]. [د]: (النساء). 

(8) ينظر: المبسوط (4/ 57): الحداية (1/ :)١717‏ درر الحكام /١(‏ 7547) البحر الرائق (/ 77): اللباب 





[ ترك بعسض 
الأشواط] 
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- رحمه الله-؛ أن تأخيرٌ الأكثر / كتأخير الكل. ظ [60/ب] 
ولو ترك ثلاثة أشواطٍ من طوافٍ الصَّدّر فعليه صدقة. 
وإن ترك طواف الصّدّر أصلاً أو أربعةً أشواط منه”!) فعليه شاةٌ؛ لآن (تَرْكَ أكثره أو 
ترك كل)0" يرحب الذَّهُ جبراً للئتقصان (المتمكن 1 فبك 6 وحت اذش حت 
الصّدفة الكو التعصاة افل. 
ومن نرك السعي بين الصفا والمروة فعليه دمٌ. وهذا عندنا” . 
وعند الشافعي - رحمه الله- : لايتم لأحدٍ حج و” 'عمرة إلا بالسعي 
والصَّحيحٌ قولْنا؛ لقوله تعالى: 8 هَمَنْ حََّ لبت أو أعْسَمَرَ ما جْتَاحَ عَلَهِ أن 
يَطوّكت بهِمَا 4 [البقرة:54١]:‏ ومثلٌ هذا اللّفظ للإباحة دونَ الإيجاب. فظاهرٌ الآية 


يقتضي أن لاايكون واجبا إلا أنَا تركنا هذا الظَّاهرٌ في حكم الإيجاب بالإجماع 


ذا 


رك 


؛ فيبقى مأ 


,) 8 /1( 

(9) يست قل111 

0 1134 (تركه اوترك أكرم): 

(*) في [د]: (الذي عليه). 

(:) في []: (أوله)» وني [ج]: (أصله)» وني [د]: (كله). 

(5) ينظر: الأصل (؟7/ .)5٠١1/‏ المبسوط (5/ .)5٠‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 87") الهداية »)١77/1(‏ الاختيار 
١ ((‏ )ء الحوهرة النيرة /١(‏ ؟/9١).‏ 

(7) في [أ]» [ج]»[د] زيادة: (لا). 

(0) ينظر: الأم »)711١/5(‏ الحاوي »)١655/5(‏ البيان (4/؟7١7)»‏ العزيز ("/ :.)5٠١‏ المجموع 
(/5). 

084( في هذا الإجماع المنقولٍ نظرء ففي الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي :)5517//١(‏ واختلفوا 


في السعي بين الصفا والمروة» هل هو فرض أو سنة. 
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وراءه على ظاهره؛ على أنَّ ف يالازياة ]امرك جف اليعه كاعد النطرلة عل كنا 
لا يتَصل بالبيج من الطّوافٍ يكون تَبَعاً لا هو متّصلٌ بالبيت» ولا تبلغ درجة التبّع 
درجة 5" الأصل؛ فتثبثتٌ فيه صفة الوجوب دون الرُكنيّة. 

ومن أفاضٌ من عرفة قبل الإمام فعليه دمٌ؛ لأنَ نفس الوقوف ركث. 

واستدامة الوقوق إلى قروب الشهس واجمة؛ لأثه قعل رسول الله 186 'وأمك به 
إظهاراً لمخالفة المقركين» وترك الواجب يوجث الحين بالدّم: 

فإن عاد ووقف ببا إن كان قبل (غروب الشمس ا 


|اخادىٌ20) المشايخ قُِ سقوط الدّم عو والأصحٌ: أله سدع ععئة اق 


ع 
3 


حتى أفاض / مع الإمام 


وإن كان رجوعه ”' بعد غروب الشّمس لا يُسقط عنه الدمٌ إلآ في رواية روي عن 


أى سيشقة بره الله أنه سقط . 


لك _) 


ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دمٌ؛ لتركه الواجبء إلا إذا كان بِعْذْنِ روي أ 


)١(‏ ليست في [أ]. 

)0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء ضمن حديث جابر في وصنف حجة النبي © .)١1718(‏ 

(*) في [أ]ء[د]: (الغروب). 

(4) في [10]1ج]: (اختلف).» وف [د]: (اختلفت). 

(5) ينظر: المبسوط (5/4 5)؛ بدائع الصنائع .)١11/5(‏ الحداية :.)١57/١(‏ الجوهرة النيرة ))١851//1(‏ 
البحر الرائق (”7/ 5" )» حاشية ابن عابدين (5/ 4 ١‏ 5). 

(1) ليسيت فى 11]. 

(0) في [أ] زيادة: (عنه الدم). وهي رواية ابن شجاع عنه والأصح أنه لا يسقط. ينظر: المبسوط 
(غ/55)). بدائع الصنائع .)١717//5(‏ الحداية 4)١77/1١(‏ الجوهرة الئيرة :.)١861/7/١(‏ البحر الرائق 


(/ 6١)؛‏ حاشية ابن عابدين ( ١8/7‏ 5), 


| ترك الواجب | 
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رسول الله يك قدّم ضعفة أهله من المزدلفة بليل”"". 

ومن ترك رمي”" الجمار في الأيّام كلّها فعليه دمٌء يريدٌ به(": إذا”* تّركّها حتَّى غابت 
السَّمسُ من آخر أيّام الرّمي سَقَطَ عنه الرّمي؛ / لفواتٍ الوقتٍ”؛ فإنَ معنى القزبة في 
الرّمِي غير معقولء عَرفناه (قَرْبةَ بفعل)”" رسول الله يك وهو إِلَّا رَمَى في هذه الأيّام؛ 
فلا يكون الرّمي قُرْبةَ بعد مضي وَفتِهاء كإراقة الدَّم لا يكونٌ قربةٌ بعد مُضِيٌ أيّام البح 
عليه #5 :واد لآن الس كله شلك واحك .وهو واب قتركه يوحت ابر باللام: 

(وكذلك إن 0 رَميَ يبوم فعليه دم) 27. 

وكنا لو 12 057 جمرة العقبة يوم التّحر؛ أنه عور أن بكر وام ذه البعض موجباً 


للدم وإن كان لا يجبُ بترك الكل إلا دم واحدٌّء ىا إذا قصّ أظافرٌ يد واحدة (وجبّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج؛ باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» 
ويدعونء ويقدم إذا غاب القمر :)١51(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب استحباب تقديم 
دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس .)١7597(‏ 

() ليست في [د]. 

(6) ليست في [1]. 

(4) في[ج] زيادة: (كان). 

(6) في [ج]: (الواجب). 

() في [د]: (بقرينة فعل). 

(0) في [د]: (الدم). 

(4) في [د] زيادة: (واحد). 

(9) ليست في11]. 


)١غ‏ قٍِ لجا [د] زيادة: (رمى). 


)1/61[ 
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تي 
قي 


عليه)”'' ده”'» ثم إذا قصّ الأظافرٌ كلها" لايجبٌ إلآدمٌ واحدٌ أيضاء كذا هنا . 
الله © عر ها عبر 2 3 ع ا - 3 علا عاص 3 

وإن تَرَك رَمْيَ إحدى الجمار الثلاث في يوم” ' فعليه صدقة؛ لأن ترك وظيفة اليوم لما 
كان يوجبٌ الدَّمَ فرك ما دوئّه يوجبُ الصّدقة. 

ومن ل الحلقّ حتّى مضى أيامُ التّحر فعليه دم عند (أبي حنيفة)”* - رحمه الله--. 

حملته: أن الحلقٌّ للتتحلل”" في الحجٌ يتوقتٌ بالزمانٍ وهو أيّام النتحرء وبالمكان”" وهو 
الحرمٌ عندّه!” . 

وعند أبي يوسف - رحمه الله-: لا يتوقتٌ مب 2. 


2 217 ه ١١.‏ 
وعند محمد - رحمه الله -: يتوقت (بالمكان دون الزمان)” . 


والصَّحِيحٌ قولّ أبي حنيفة - رحمه الله-؛ لذن الحلقّ بورد تعس القولة إلا ا 

)١(‏ في [د]: (فعليه). 

(؟) في [أ] زيادة: (واحد). 

5 ف [أازياة: (ق علس 

(5) في [د]: (اليوم الثاني). 

(5) في[ج] : (الحنفية). وينظر في المسألة: الأصل »)57١/7(‏ المبسوط (71/4)؛ بدائع الصنائع 
(؟/١51١)»الداية(١/ )١54‏ الاختار .)١65 /١(‏ 

() في1ج]: (للتحليل). 

(0) في [ج] زيادة: (دون الزمان). 

(4) ينظر: الأصل :)571١/١(‏ المبسوط ))٠١/5(‏ بدائع الصنائع (؟/١81١)‏ المداية /1١(‏ 54١)ء‏ 
الاختيار .)١184 /١(‏ 

(9) ينظر: الأصل 4)47١/5(‏ المبسوط (4/ :)١‏ بدائع الصنائع (؟1/١4١)»‏ الحداية ))١514/1(‏ 
الاختيار .)١655/1١(‏ 

)٠١(‏ في [أ]: (بالزمان دون المكان). وينظر في المسألة: الأصل :.)47١/5(‏ المبسوط (4/ ١٠12)؛‏ بدائع 


,.)١65 /١( الاختيار‎ )١315/١( اللداية‎ ١ الصنائع (؟/‎ 


[ تاأخير الأمسر 
الواجب ]| 
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0 
تر 
ا 
ال: 


ِ 1-0 )ء 22 ووا._ د وو 1ت ِ : 
إنم| عرفناه قربة بفعل رسول' ' الله #. وهو ما حَلَقَ للحج إلا في الحّرم يوم النحرء ف 
وافنّ هذه الصَّفَةَ كان قُربةّ وما لا فلا يلزمه الجبرٌ بالدم: وعلى هذا تأخيدٌ طواف الزّيارة 


)١(‏ في [د]: (النبي). والأئرٌ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أن 


يرميء ثم ينحرء ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق .)١705(‏ 
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فصل 
إذا قتلّ المحرمٌ سيدا أر ول حلت فاته شاه هذا السعيناة أقرة عيذ 
- رحمهم الله 55 
وقال الشافعي - رحمه الله-: لا جزاءً على الدَّالِ”"» قياساً (على ما)”" إذا كان الدَّال 
حلا لا. 
ولنا قولّه يك: «الدَّالُ على الشدٌ كفاعله»”)؛ ولأنّه بإحرامه التزمَ أن لا يُزيل أَمْنَ 


“عر 


الصَّيدِء وبالدٌَ لالة فوت أمتّه؛ (لأنْ أْته)”" بِتَوَخْشِه وخفاءِ مكانه» وقد / ضَمِنَ تَرَكَ 
التعرّضٍ بإحرامه. فيلزمُه ضانّه؛ لكونه مُهلكاً له معنىٌ”"» كالمُودع إذا دلّ على سرقةٍ 
الوديعة؛ بخلافٍ الأنفس والأموال؛ لأنَّ امسلمّ ما التزمَ بإسلامه”” أَمِنَ مال الغير» بل 
ذاك يتبث بعصية صاحبه» والعصمةٌ تثبثٌُ بالإسلام أو بالدار» وهاهنا يثبتُ هذا الأمنُ 


بعقدٍ الإحرام؛ وهذا بخلاف ما لو كان الذَّالُ حلالاً؛ لأنّه لبس بسحر وس قال النزعة 


.)١78 /١( الداية‎ :.)5٠7/7( ينظر: الأصل (4717/7).: المبسوط (794/5): بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١56 /1١(رايتخالا‎ 

(؟) ينظر: الأم (779/75)» الحاوي (7557/54)» نباية المطلب (5/ 448 ”7)» العزيز (7/ /541): المجموع 
7 

١م‏ ما بين القوسين ليس في [ج]. 

(4) أخرجه الإساعيئي فعليي معجم شيوخه /١(‏ 575).؛ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
(/11): إستاكه فسف عدا. 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(5) ليست في 1[ج]. 

() في[ج] زيادة: (لم يلزم). 


[جزاء قتل 
الصيد] 


[61/ب] 
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بإحرامه ذلك» (بل الحرمة للمكانء فيجبٌ على المباشر دود الدّالٍ. 

وأمّاالجزاءٌ عب القاتل)”"؛ فلقوله تعالى: 9 هَجَوَآء مَثْلَ ما تل مِنَ ألنَصَوِ )4 
[المائدة: 46 ]. 

ويستوي ني ذلك العامدٌ. والنّابي: والمبتدئ, والعائدٌ؛ لأنّه لا يختلفٌ إتلاف المحل . 

والجزاءٌ عند أبي حنيفة وأي يوسف -رحمهم الله- قيمة الصَّيدٍ في المكان الذي قتلّه 
فيه(؟) أو ني أقرب المواضع منه. يقوّمه ذوًا عدلء ثم هو ميد في القيمةء إن شاء ابتاع بها 
هدياً فذبح إن بلغت قيمته هدياًء وإن شاء اشترى بها طعاماً. وتصدّق به على'” المساكين. 
على!'؟ كلّ مسكينٍ نصفَ صاع”' من ير أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء وإن شاء 
صام عن كل نصف صاع من بر (يوماً وعن كلّ)'' صاع من شعبر يوماً. فإن فَصَلَ من 
العام أقل من تصفي صاع :فهو عنيّة: إن شاء أطعمّه» وإن شاء صاء غنه يوماً؛ لآنّ 
العو لاع 

وقال محمد رحمه الله-: عليه الخيارٌ إلى الحكّمينء فإنْ حَكّم|ا هدياً يبٌ في الصَّيدٍ 


النُظير فيما له نظيرٌ: ففي الظَبْي شا وفي الضَبُع شاقدوق الأركب اقناق0» وق التعامة 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [ج]. 

(؟) ليست في [ج]. 

(9) ليست في [1]. 

(4) ليست في [ ب ]ء [ ج].؛ [د]. 

(5) ليست في [ج]. 

() مابين القوسين ليس في [أ]. 

(0) ينظر: الأصل (5/ 474). الجامع الصغير (ص:٠5١).‏ الممبسوط (4/ 387). تحفة الفقهاء /١(‏ ؟1). 
الهداية »))١577/١(‏ تبيين الحقائق ( ؟7/ "57). 


4 في اج] زيادة: (وفي الجربوع جفرةٌ وهو عناقٌ يمضي عليه أربعةٌ أشهر). والعّناق: الأنثى من ولدٍ المع 
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بدنة» لا يُنظر إلى قيمته”" . 

فسبار أعدلوافٌ في موضعين: فيمن له الخيارٌ» وفي معنى المثل. 

ولحي قوق الى صنيفة وى يوست توعد القن فى اللرفيسية؟الآن عية الاين 
عزانى افك 1ل * الملورة فى الآبق بالقية اولان الحيواة لبس مح ذوآات الابغان 
رسب ونان يابيا امفدرا الي في حقوق العبادء فكذا في حقوق الله تعالى. 

وقوله: + مِنَّ ألنَمَِ 4 أي: المقتول من النْحَمء لا أن يكونّ المثل من العم . 

وفي مسألةٍ الخيار قالا: الحاجة إلى الحَكّمين لإظهار قيمة الصَّيدِا»» / فبعدما ظهرت 
القيمةٌ فهي كفارةٌ واجبة على المحرم. فكان التَّعِيينٌ فيم| يؤدَّي إليه كا في كفارة اليمين. 

فإن اختارٌ التكفيرَ بالهدي فعليه الذَّبِحٌ في السرم وَاللصِدَق بلحم عل الققراة 


رك عل جح ل 


لقوله تعالى : # هديا بللِع الْكَعبَةٍ وإن اختارٌ التكفيرٌ بالطعام أو بالصّيام جار في كل 
موضع؛ لأنّ هذه الأفعال قربةٌ في نفيها. 
ومن جرح ضيدا أو نتف شعرهء أو قطع - عشيوا ينه ضمة فق 3 00 "ها ما نقصه؛ أن 


إثلافٌ الكل عوجَبٌ للضّمان::فكذا إتلاف البعقى#اعتبارا للبعضن بالكل : 


قبل استكى الها الحول. المصباح المنير (؟/ 5737 ). 

)١(‏ بنظر: الأصل (/*) بدائع الصنائع )١98/5(‏ المحيط البرهاني (5/ :)41٠‏ الاختيار 
(( ) الجحوهرة النيرة .)١9/4 /١(‏ 

(0) لم أقف عليه» بل وقفت على تفسيره له كقول محمد. ينظر: جامع البيان »)3١ /٠١(‏ الدر المنثور 
( * خم ١‏ ). 

(9) ليست في [ ج1. 

(4:) في1[أ]: (الصدقة). 

(8) ليست في :]١1‏ [ب]ء [ج]. 


]1/62[ 
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وإن نَنففَ ريض طائرء أو قَطعّ قوائمَ صيدٍء فخرجٌ من حيّز الامتناع فعليه قيمته 
كاملاً؛ لآن معس الصَّيدَية قديْطل بإبطاله. 

ومن كسرٌ يض صيدٍ فعليه قيمئّه؛ لأنَ البَيْضَ أصلٌ الصَّيدِء فإتلاقه مُلِحَقٌ بإتلاف 
الصَّيدٍ احتياطاً. 

فإِنْ خَرَجَ من البتيض صيدٌ ميّتّ فعليه قيمئه؛ لأنّهِ احتمل أنه تَلِفَ بصُنعه”". 

ولي سني قتل الغراب والْحدَأَةٍ والذئب والحيّةَ والعقرب والفأرة جزاءٌ» والمراد 
بالقرافة: الغراتثٌ الأبقة 7" الذي يَبتَدَئمَ بالأذى؛ لقوله ي: سس من الفواسق يُقَتَلنَ 2 
الجلّ والمترّم بلا جزاء: الجدَأة والحيَّةه والعقربء والفأرة» والكلب العَقور»"”. والذئبٌ 


في معتاه. 


وقيل: المرادٌ من الكلب” العقور الذئبٌ” . 
فكان قتل هذو الأشياءِ مباحاً مطلقاً فلذ يككون موجباً للنجزاء: 


)١(‏ في [أ]: (بإتلافه). 

(؟) الغراب الأبقع: الغرابٌ الذي فيه سوادٌ وبِياضء وقيل: في صدره بياضٌ. ينظر: الصحاح 
(/178١)ء‏ مقاييس اللغة :)7581/1١(‏ مشارق الأنوار /١(‏ 44). 

افر ١‏ أقَنف علية 5 الساق. ولكن أخر جه البخاري قُ مسححة ؛ كتاب بذع الخلق» باب : مس من 
الدواب فواسقء يقتلن ني الحرم (7714)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم 
و غيره قتله من الدواب قُ الل والحرم ١4/8(‏ 0 بلفظ: لاالغراس؛ والحداأق والعقرب». والفارة 
والكلب العقور»» وفي لفظ مسلم: الحية» بدذل 7العقرب». 
1 عدم 

ا 

(5) ينظر: التمهيد »)١51/١5(‏ وقد حمل رَُفْرٌ الكلبَّ على الذئب وحدّه؛ وقال جمهور العلماء: المرادٌ كل 


مفترس غالبًا. ينظر: طرح التثريب (54/65).: فتح الباري (5/ 79). 
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وذكة ف عشي الرؤاباك القرا02 
وليس ف فقتل البتعوض والتراغيث والقَداء! "شي ء؛ شا مؤذية فالتحقت بالفواسق 
اكمس 


0 سا 2 ع اس ع 2 2 2 
ومن قتل قملة تصدق بم| شاء؛ لا اها تنشأ من الدرّن؛ فكان قتلها من قضاء التفث. 
وروى ابن زياد د أن افيه كسر و » وفي الثلاث قبضة! “ من طعام: وفي الأكثر نصفٌ 
صاع"2. 


د ين 


ومن قتلّ جرادة تصدّق ب) شاءء وثمرةٌ خيد من جرادة: هكذا رُوي عن عمر 


0 
0 
ومن قتل م لا ' يؤكل ميد من السّباع والصّيد ونيحوثما فعليه الجزاع ولا بتحاوة 


بقيمتِها شاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق؛ باب: خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم 
(7714)» ومسلم في صحيحه: كناب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره فقله من الدوات في الحل 
والحرم .)١1١9(‏ 

(1) القراد: دُويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش عل الدّواب والطيورء ومنها أجئاسء الواحدة قرادة. 
ينظر: تاج العروس (157/4). المعسجم الوسيط (7/ 715) القاموس الفقهي (ص:559). 

(*) في [ج] زيادة: (خبزه). 

(4) ليست في [ج]. 

)06( ينظر: بدائع الصنائع .)١95/5(‏ البناية (4/ 7915). 

(5) في[ب]: (وتصدق). 

(/) أخرجه مالك في الموطأ :)١51/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف (87417).: وابن أبى شيبة في المصنف 
(5/ 575 ) رقم :.)١5777(‏ والطحاوي في أحكام القرآن (117/14). 


)0 ليست في [ج]. 
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وقال الشافعي - رحمه الله -: لاا شيءَ لي ى) في الفواسق افص عو باع ردي 
الكل كوها مؤذية. 

ولنا قوله تعالى: 9 و اليد وَأمم حرم [المائدة:46 ]» وهذا يتناول المأكول 
وغيرَ المأكولء بدليل قولٍ القائل”©: 

يْدُ ملو عالت وأرانت 2 وإذا ركيت قَصَيدِيَ الأبطال. 

وأمّا عدمٌ المجاوزة'" فمذهبنا). 

وَقَآل زقز- ره الأننة كَهِثٌ قيمته بالعةها يلكاع1*)؛ امعدلالا ب] نوكا شه هق 
الفيلة. 

ولنان: أن وجوت اتدراو” فبم| نسو غبة مأكول اللّحم باعتبار معنى الصيديّة فقط» 
لا باعتبار عينهء (فإن عيتّه) غيدٌ مأكول؛ وباعتبار معنى الصيديّة يكونٌ مرتكباً محظور 


إحرامه» فلا يلزمّه أكثرٌ من شاةٍ كسائر محظورات الإحرام. 


)١(‏ ينظر: الأم (5/ 379).: الحاوي (751/5).: الوسيط /١(‏ *597): حلية العلماء (7/ 5 8؟): المجموع 
ثلا )ل 

() لم أقف عى نسبته لقائل. 

(*) في [د] زيادة: (دماً). ظ 

(4) ينظر: الأصل (7/ 45 5). المبسوط (5/ .)4٠‏ الحداية »)١74 /1١(‏ تبيين الحقائق (؟//717)» الجوهرة 
النمرة .)١9/57/1١(‏ 

(5) ينظر: المبسوط (5/ .)4٠‏ بدائع الصنائع (5/ .)35١ 1١‏ العناية (/ /81)» البحر الرائق (1/ 7"): مجمع 
الأبر (99/1؟). 

(5) في[ج] زيادة: (قوله). 

(0) ليست في [ج]. 


(4) مابين القوسين ليمو قٍِ لج]. 


[62/ب] 
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فأمّآ فى (مأكولٍ اللّحم)”"" وجوبُ الجزاء باعتبار غينه؛ لأنّهِ مُفسِدٌ للحوه بفعله: 
تنتجب قيمته بالغة ”2 (ما بَلَعَْث)0"): فافترقا. 
وإِنْ صَالّ السَّبْع على المُحرم فقتلّه المُحر”» فلا شيء عليه؛ لأنَّ الحنَّ لله تعالى 
فيه وقد دن له بدقدت بغلافي تسل الشاكل )"ولاق اق اقيد 1الكه ولة إذن متف 
وإن اضطرٌ المحرمٌ إلى أكل لحم الصَّيدٍ فقتلّه”"'' فعليه الجزاء. 
الدّلالة والاقنا 50 وي ذاك الخزاءء فهذا 5 
ولا بأسَ بأن يَذْبِحَ المحرمٌ الشّاة*: والبقرٌء والبعيء والدَّجاجةٌ والبط الكسكريً - [مايجوز 
و . ب 1 2 م ص و . 2 قي فعله | 
وهو الكبيرٌ الذي يكون في المنازل-؛ لأن المُحرمٌَ منهيٌ”2 من قتل الصَّيِدٍ - وهو اسمٌ 6 


لوحشيٌ ممتنع بقوائيه أو جناحيه-» وهذه الأشياءٌ ليست كذلك. 


) 


# 


) في [د]: (المأكول). 

(7) ليست في [د]. 

(”) مابين القوسين ليس في [أ]. 

() ليمت فى [3]: 

(6) هابين القوسين ليس في [ذ], 

(9) ليع قي [ج]. 

(1) دلالة الإشارة: دلالةٌ اللّفظ على حكم غير مقصودء ولا سيق له النَصء ولكنّه لازمٌ للحكم الذي سيق 
الكلام لإفادته؛ وليس بظاهر مو كل .وحمو يتل !سيوك الس رخسي :.)557/1١(‏ أصول البزدوي 
.)58/١(‏ 

(8) ليست ف51]. 

) 


حلي 


( في [د]: (ممنوع). 
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وإن قتلّ حماماً مُسروّلاة'' أو الظبّى المستأنسَ فعليه الجزاء؛ لأنَّ الحامَ والظبيّ ممتنمٌ 
متوحشء فكان صيداً وإن كان بعضه قد يستأنسء كالتعامة وحمار الوحش. 

وإذا ذبحَ المحرمٌ صيداً فذبيحته ميتةٌ لا يحل أكلّها؛ لأنَ الذبح محرّمٌ عليه لمعنى في 
نفسِه وهو الإحرامٌ فأشبّة ذبحَ المجوسيّ والمرتد. 

2 ض 5 5 

ولا بأسّ أن”" يأكلّ المحرمٌ لحم صيدٍ اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرمٌ عليه. 
هاده بصيده؛ لقوله يك في حديث”" أبي قتادة”"؟ ذد: «هل أعنتم وهل أشرتم؟» قالوا: 
لا. قال: «فهل بقي منه شى؟» قال: نعم. فَأَحََدَهُ وتناول / منه”. 

, و 5 و 

ول تنيت الحرم إذا ذبحه المحلال قعل الحزاء. يريك به : قيمته مدي عباء ويطعم. 
ولا نجزئه الصّومُ. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: يجزئه الضَّومُ”"» وقاسّه على صيدٍ قتلة محرمٌ. 


ا . . 
ولنا: أن ذاك كفارة. وهذا غرامة. 


)010( الحيام المُسَرَّوَل: الذي ني رجليه ريش. ينظر: طلبة الطلبة (ص:574)» المعجم الوسيط ))47/8/١(‏ 

(؟) في[ج]1:0د]: (يأكل). 

() في [د] زيادة: (إمامه). 

(4) الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاريٌ الخزرجيٌ السلميٌ؛ فارسٌ رسول الله يك توني سنة 4 85ه. 
ينظر : الاستيعاب /١(‏ 7584).: أسد الغابة (5/ 45 74)» الاإصابة (/1/ 7377). 

(5) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الحج. باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال :.)١1855(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم .)١١945(‏ 

(5) لست فل514111]. 

(0) ينظر: الحاوىي (4/ :)71١5‏ التنبيه ( ص :7/4): نهاية المطلب (5/ ١5‏ 5): الوسيط (5/١١7)؛‏ البيان 


.)) /( 
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| صيد الحلال 
في الحرم ] 
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قي 
- 


دم 2 0 ' ثلاع وما ا 

وإن قطعّ حشيش الحرم أو شجرة" ' ليست للمملوكه' ' ولا" ' هي مما يُنبته الناس 
فعليه قيمته؛ لقوله 5: ولا تختل خخلاؤهاء ولا يُعَضَدٌَ شوكها»”© » وهوها ينبت يتفسه تما 
لا ينبن الّاسء فأمّا ما أَنِبته إنسانٌ”' فهو مِلكُه وكذا”" ما نَبَتّ بنفسه وهو من جنس ما 
ينمه النَّاسٌ ؛ إيكنّ 20 كالأثيار. 

وأمّا الشَّوكُ وأمّ غيلان" فلا تُقطمٌ» وعلى قاطعه قيمبّه في ذلك المكان» حلالاً كان 
أو عجراماً؛ أن خرمدّه لأجل الخَرّم لا لأجل الإحرام. 

ولو اشترك فيه جماعة فعليهم جميعاً قيمة واحدةٌ؛ لأنّه غرامة لا كفارةٌ ولهذا لا 
مدخل للصوم فيه. 

وهااائكية أوية اقلذ بام ب#تلى أنه اجديلات ولاياسٌ به 


وكل شىء فعلّه القارنٌ تما ذكرنا أنَّ على المفردٍ فيه دم فَعَلى القارنٍ دمان: دم لحجّت 


)١(‏ في [د] زيادة: (الذي). 

(؟) في[1:]1ج]: (بمملوكه)؛ وني [د]: (بمملوك). 

(9) ليست في [[ح]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزيةء باب إثم الغادر للبر والفاجر »)7”١44(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشدٍ على الدوام 
(“*كهة ١"‏ ). 

(5) في [د]: (الناس). 

(5) في [د] زيادة: (كل). 

(0) ليست في [د]. 

(8) أمّ غيلان: شجرٌ السمره وهي: الطّلْحٌ. ينظر: الصحاح (1788/6): طلبة الطلبة (ص:4*). 
المخصص .)١١15/51(‏ 
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ودم لعمرته؛ لوجود الجناية على إحرامين» وهذا عندنا”". إلا أن يتجاورً الميقات غير 
عر ثم محم فيلزمه دم واحدٌ لمجاوزتِه الميقات بغير إحرام. لآ لحنايته على الإحرام. 

وإذا اشترك حلالان ني قتل صيدٍ الحرم فعليهم| جزاءٌ واحدٌء وإذا اشترك محرمان في 
قتلٍ صيد" فعى كل واحد متها الجزاء الكاملٌ؛ لذن الأول غرامة المح 29 والثاني 
كفارةٌ الجناية2. 

وإذا باع المحرمٌ صيداً أو ابتاعّه فالبيعٌ باطلٌ؛ لأنّ حُرمةً الإحرام مانعةٌ من بيعي 


كحرمة الْجَرّم. 


0)٠٠١/؟( تببيين الحقائق‎ :) ١158/١2 )»ء الاختيار‎ ١7١ 7/1( )ء الهداية‎ ١7١ /١( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)17/1//1( الجوهرة الئيرة‎ 

(؟) في[ج]: (الحرم). 

١‏ في [أ] زيادة: (والمحلٌ عل 


(4) في [] زيادة: (وهي متعددة). 
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نات ال صصار 


وإذا أحصرٌ المحرمٌ بعدوٌ أو أصابّه مرضٌ منعه من المض ظٍ/ 0 قا له : ابععث شاةً تُذبحٌ [بايفثمل 


في الحرم. ووّاعِد منْ يحملّها يوما!" بعينه يذبجُها فيه 2 عسل (لقوله تعالى: # فَإِنْ 
مرت 4 [البقرة:45١]:‏ أي: مُنعتم من إتامها | استيسر من الحدي: وهو شاء يبعقونها 
إلى الحرم للذّبْح ثمَّ يحلقون)”"'؛ لقوله تعالى: # ولا حَحلِموأ روسك حَقَّ بَبْمَ أَخْدَىُ يله )؛ 
[البقرة:” ١9‏ ] / وهذا عندنا: أنَّ هدي الإحصار يخْتصٌ بالحرما ف [63/ب] 


وعندل الشافعي - رحمه الله-: لا يختتصٌ بالحرم. بل يُذْبح ال مهدي في الموضع الذي 


ولنا قوله تعالى: 39 حَقَّ ْم أَخْدَىُ يل 4”'"والمرادُ به: الخَرّمُ؛ بدليل قوله تعالى: 


ع م عرسم 


ل عيلها إل لبهت اميق # بعدما ذكر الهّدايا. 


وإن كان قارناً بعت بِدَّمَين؛ لأنّهِ حرمٌ بإحرامين عندنا9” . 


)١(‏ في[ج] زيادة: (حل له التحلل). 

(*) ليست في [ج]. 

(8) عابين القودين ليس فى [1-1. 

(4) ينظر: الأصل (7/ 1517 ))» الحجة على أهل المدينة (؟1/ ١45‏ ): المبسوط .)٠١5/4(‏ تحفة الفقهاء 
١7 /1(‏ 8)ء الحداية .)١9/5/5١(‏ 

(6) ينظر: الحاوي (14/15؟): الوسيط (/1/ 587).: البيان(4/ 844"). العزيز (/058). المجموع 
(5994/8). 

(7) الآية الكريمة ليست في [د]. 

(10) ينظر: تحفة الفقهاء ١١ /١(‏ 5)ء الهداية /١(‏ ١!1١)ء‏ الاختيار(١/58١).‏ تبيينالحقائق (؟/ .)7١‏ 
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ولا م ذبح 5 الإحصار إلآفى الخرة؛ 1 0 


فى ورا : آ : 
ونجور ذُبحَه ثبل يوم النحر عند أبى 7 رحيه الله -. 


اه 


وقالا: لا مور إلا ل يوء انحر" ؛ لأنَّ هذا ب يقع به التّحلّلُ فيتوقت بيوم 
النّحر كالحلقٍ ودم المُتعة. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله-: أنه دمُ قارح ع كل ه20 ودماء الكفارات 
تختصٌ بالحرّمء ولا تختصٌ بيوم النّحرء بخلافٍ دم المتعةء والقرانٍ فإنّه نُك يُباحُ منه 


التناول بمنزلة الأضحية. 


ودمٌ إحصار العمرة يجورٌ في كلّ وقتء بالإجماع”'؛ لعدم اختصاص العمرة بوقت. 
والمُحصّر بالحجٌ إذا تحلّل فعليه حجةٌ وعمرةٌ أمّا الحجَّة فلائها قضاءٌ وأما العمرةٌ 
فلن فائتٌ الححٌ يتحلّل بأفعال العمرة. 


وقال يمشن الثاس عليه كد :تياس عل ساو أحص ع العسرفة إلا أنه 


الجوهرة النيرة .)١1/1//١(‏ 

)١(‏ في[5]:(ل قلنا). 

(؟) في [ج]: (الحنفية). وينظر في المسألة: الأصل (؟/ 4 57). الحداية (١77/1١)؛‏ الاختيار (1/ 59١)؛‏ 
الجوهرة النيرة »)17//5١(‏ درر الحكام .)١55/8/١(‏ 

(*) ينظر: الأصل (؟/ 4 "5 )ء البناية (4/ ٠86)؛‏ بجمع الأغبر ٠:5 /1١(‏ *")ء الدر المختار (0911/7)ء 
الات 91/97 

(:) في [أ]ء [د]: (دم). 

(8) لبف قل 1١1‏ 

(7) ليست في [د]. والمراد إجماعٌ الأئمةٍ الثلاثة؛ أبي حنيفة» وصاحبيه. 

(0) هو قولُ مجاهد والشعبي» وعكرمة» وهو مبنيٌ على القولٍ بوجوب القضاءء والجمهورٌ من المالكية؛ 


والشافعية؛ والحثابلة عنى عدم وجويه؛ وبه يتين ما في عبارة المصنف من قصور. ينظر: معالم السنن 
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ِ 51 ع 2 1 
روي عن ابن مسعودٍ 5ه مثل قول عامّة العلماء' ا 

وعلى المحصّر بالعمرة القضاء؛ لأنّه صم الشّروع فيهاء وهو كا لتن 7 , 

فاع كه حك 3 0721 . 

وعلى القارن ححة وعمرتان: ححة وعمرة لأجل القضاء ؛ وعمره لأجل الفساد 

وإذا بعث المُحصّر هديا وواعّدهم أن يذبحوه ني يوم بعينه ثم زال الإحصارء (فإن يس 
قَدِرَ على إدراك الهدي دون الحج. تحلّل؛ لفوات الأصل)”“. وإن قدر على إدراك الهددي 0 
والحجٌ لم يجز له التحلل ولزمه المضي؛ وإن قدر على إدراك (الحجّ دون ال هدي" جاز له 
التحلل استحساناء وهذا يتأنّى غلى قول أبى حتيفة2- رحمه الله - خاضّة"؛ لأنّه لما 
كان غيِرَ قادر على إدراك اهدي صارٌ كأنَّ الإحصارٌ زالّ عنه بعد الذّبح. 

2 سر : 2 ّ 3 

ومن أحصرٌ بمكة وهو تمنوعٌ عن الوقوفٍ والطوافٍ كان محصراء وإن قدر على الإحصسار 

أحدهما فليس بمُحصَر؛ لأن المُحصّرٌ مَن يكون ممنوعاً عن الحجّ وهو عبارةٌ عن 


.)5 8١ /5( المغني (7/ 3713 7)ء البناية‎ .)١77 /5( الاستذكار‎ .)١859/5( 

)١(‏ في [د]: (الفقهاء). والأثر أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (7/ .)١9/‏ وقوله: 
(عامة العلياء) فيه نظرٌ يَتبيّن مما سبق. 

(؟) التذر: يجاب عينٍ الفعلٍ المباح على نفسه؛ تعظيئًا لله تعالى. ينظر: التعريفات (ص:140)» أنيس 
الفقهاء (صضص:7١1١)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ .)١5486‏ 

(9*) في [ج]: (الصفا). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ ج]. [د]. 

(5) في [أ]: (الهدي دون الحج). 

(5) ينظر: الممسوط (5/ :4)١١١‏ تحفة الفقهاء .)5١47/١(‏ تبيين الحقائق (؟/ »)8١‏ الحوهرة النيرة 
)١1794/1(‏ مجمع الأبر (5077/1). 


(0) ليست فى [أ]. 
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الركنين جميعا أعني: / الوقوف بعرفة» وطوافٌ الزيارة» فإذا صارّ ممنوعا عنهما كان من 
تحشر أء.وإن كان عتوعاعن أحذغا لا يضبه() محضرا. 


4 2 2 


)١(‏ في11]: (لا يكون).» وني [د]: (م يكن). 
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باب النسوات 





بير م ع | : ا ِ كك م 2 عي . 2 58 لتر 
ومن احرم بالحجح. وفاته الوقونف بعرفة حتى طلعّ الفجرٌ من يوم النحر فقد فاته [ فوات الحخ] 


الحح. وعليه أن يطوفٌ ويسعى : ويتحللء ويفضي الحجَّ من عاه”"" قابلء ولا دم عليه ؛ 
لقوله 46: امن أدركَ عرفة بليل ققد أدركٌ الحجء.ومّن فاته عرفةٌ بليل فقد فاته احج 
وليتحلّل بالعمرةء وعليه الحجٌ من قابل»"2. 

وعن غمر ذه أنه قال: من فاته الحجح تحلّل بعمرة ولا دمَ عليه» وعليه الحجّ مِن 
أن 7 

ثمَّ عند أبىي حنيفة ومحمدٍ - رحمهم الله -: أصل إحرامه للحج بافي» ويتحّل 
بعمل العمرة” . 


وعند أبي يوسف - و عقره النّه-* يصيرٌ إحرامه إحرامَ 1 


)١(‏ ليست في [د]. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه (/751)» وقال عَقِبّهِ : رحمة بن مصعب ضعيف . ول يأت به غيره. 

(*) ل أقف عليه» وأخرج البيهقي ني السئن الكبرى (877 ) عن الأسود قال: سألتٌ عمرٌ عن رجل فاته 
الحج: قال: "ييل بعمرةٍ وعليه الحجٌ من قابل" ثم حرجت العام المقبل فلقيتٌ زيدَ بن ثابتٍ فسألتُه عن 
رجلٍ فاته الحجء قال: اهل بعمرة وعليه الحج من قابل". وقال الثووي قْ المجموع (8/١541؟):‏ 
إسئاذه صحيح. 

(4) في1[1]:(للحل)»ولست قي51]. 

(0) ينظر: المبسوط (5/ 19/5) المحيط البرهانى (؟7/ 41/5)ء الجوهرة الئيرة »)١8٠١ /١(‏ البحر الرائق 
ور" ). 

(5) ينظر: المبسوط (4/ .)١15‏ بدائع الصنائع (5/ .)5١١‏ الجوهرة النيرة »)18٠١ /١(‏ النهر الفائق 
(؟/ )1١‏ اللياب (771/1). 
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وعند فر - رحمه الله-: ما يؤدّيه من الطّواف والسعي بقايا أعالٍ الحيٌ”". 

والصَّحِيحٌ قوش لأنّه لا يُمكنُ جعل إحرامه للعمرة إل فسخ إحرام الحج الذي 
كان شَرَعَ فيه» ولا وّجَهَ إليه لوقوعه لازماً. 

والعمرة لا تفوت لأا جائزة في جميخ السّنة إلا سةً يام يكره فعلها فيها”"': يوم [متسى تعره 
عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق؛ لأنه لو اشتغل بالعمرة في هذه الأيام با يتطرّق 5 
الخلل في أفعالٍ الحجٌ. 

والعاهرة قدنة وهي الإحرامٌ والعلوافة والسعي؛ أنه" عرفت شرعيتها على هذا 
الوجه بِالسنْةِ. 


(1) ينظر: المبسوط (1070/4). 
50 ليست في [ ب]. 


111 بسك‎ ١ 
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باب العسدي 


اهدي أدناه شاقٌ وهو 0 كديع أنواع : الوبلٍ والبقر والغنم؛ لآنهاسَمٌ خا تند إلى [أنواع الهدي] 
الحرم» وهو يتحدّق في هلو(" الغلاثة. 

ويجمزيء”” في ذلك الثنيّ نصاعا. إلا من”*» الصَّأَنٍ فإِنَّ الجلّعَ تجزيء؛ (لقوله : 
«ضحُوا بالّيانِء ولا تْضحُوا بالجُذْعانِ»”" إلا الجَذّعَ العظي؟ة") ”" ون الضَّأن. 

(وَالجَدّعٌ من الضَّأنِ)”" عند الفقهاء: ما أتى عليه (سبعةٌ أشهر)”'": وعند أهلٍ 


للق سا7 كلايد اي 


.]1[ ليست في‎ )١( 

(؟) في [أ] زيادة: (الأيام الأنواع). 

(9) في [ج]ء.[د]: (وتجوز). 

(2) ليس تفي 111. 

(5) لم أقف عليه ببذا اللفظء وأخرج مسلم في صحيحه؛ كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية )١977(‏ 
غن جابر ف قال: قال رسول الله 86 لالا تذبحوا إلا مسن إلا أن يعسر عليكمء فتذبحوا جلعةٌ من 
الضأن». 

(5) في [ب]. [د]: (العظم). 

(80 عابين الفريين السى قل 11 

(4) في [أ]» [ج]ء [د] زيادة: (لقوله عليه السلام: نِعمَ الأضحية الجذعٌ من الضأن). 

(9) هابين القوسين ليس في [ج]. 

)٠١(‏ في [د]: (تسعة أشهر). 

)١١(‏ في [د]: (سنة). وني المصباح المنير /١(‏ 44): قال ابن الأعرابي: الإجذاعٌ وقتّ وليس بِسِنٌّ فالعَناق 
تجذع لسنة ودبنا أجذعت قبل مامها للخصب فتَسمنْ يسرع إجذاعها فهي جذعة؛ ومن الضّأن إذا 


8 كه ؛ 51 آه | 2 5 . 58 1 3-6 عه له - 
كان من شابين مجدع لستة اشهر إلى سبعة. وإذا كان من هرمّين اجدح من ثانية إلى عشرة. وانظر: تاج 
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ولتي من الغنم عند الفقهاء: :ها تم له ستقٌ وطعن في الثانية» وعند أهلٍ اللّغة: ما 
تم له سنتان» وطَعَن في / الغالئة”" . [64/ب] 
والتَئِنُ من المعز والبقر: ما تمَّ له سنتانء وطَّعَن في الثالئة(”©. 
رمت الآبل القعث0):ماقة له ع سنن والجدع هاعم لهاريع سنين©). 
وال وز قِ الخدانا!” مقنطوعة الآذان أو أكثرهاء ولا مقظطوعة الذّنب: ولا و01 
اليد والرّجلء ولا ذاهبة العبن9". ولا العحفا غ9 ولا العرجاءٌ التي لا تمشى إلى المنسك؛ 
لأنَ مطلقٌ الاسم يقعٌ على السَّالمء فلا يجوز المعيبُء إلا إذا كان العيبٌُ قليلاًء فقلّ ما يخلو 
عنه الحيوان» فلا يمكن اعتباره. 
والحد الفاصل .بين القليل والتكدر غتد أبي.-حتيقة - رخن الله: أن يوق الذّاهَيبٌ 
أكثر من اتلك قال يك: «العلْث كفت»3” .2١‏ 


العروس /7١(‏ 4717), 
0ش ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/3757).؛‏ المصباح المنير /١(‏ 8685). التعريفات الفقهية (ص:57). 
() ينظر: النهاية في غريب الحديث :.)3177/١(‏ المصباح المنير /١(‏ 85)» التعريفات الفقهية ( ص :51 ). 

() ليست في 31]: 

(4:) ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/351577).؛‏ المصباح المنير /١(‏ 85)) التعريفات الفقهية (ص:57). 

(6) في [10]1ج1:1د]: (الهدي). 

(7) في[أ] [ج161د]: (مقطوع). 

(1) في [ج]: (العينين). 

(4) العجفاء: المهزولة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 94 :)7١‏ طلبة الطلبة (ص:7): النهاية في 
غريت الحديث (/ 85 1). 

(4) ينظر: الممسوط 2)١57/١5(‏ تحفة الفقهاء (”/ 2,865 الحداية (4)558/15 تبيين الحقائق (5/5). 
الحوهرة النيرة .)١/81١ /١(‏ 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
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والشاةٌ جائزةٌ في كلّ شيءِ إل في الموضعين: مَن طافَ طواف الرّيارة جُنْبَ ومن 
جامع بعد الوقوفف بعرفةً؛ فإنّه لا يجزئه”' إلا البتدنة؛ لتفاحش الجحناية على ما ذكرنا. 

والبّدنة والبقرةٌ يجورٌ كل واحدٍ منهم| عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء 

أما النواز عن سبعة؛ فَلقَوَله له: (الْبَدَنة غم سيعة والبقرة عتم سبعة:*"+ وآمًا 
الثاني فلأنٌ قصدّ الكل لكا "© التَعَرتٌ كانت الإراقةٌ خالصةً لله تعالى. 

فإن أراد لحك الك تاء اللّحم بنصيبه م يجْزْ عن الباقين عندنا” 2 خلافاً للشاقع 9 
رحمه الله -؟ لأن الذي نوى اللّحمَ فكأنّه نفى 6 القدية: وذا يمنع الجوازٌ وإراقةٌ 
الدم لا تنجرّأء فإذا اجتممَ فيه المانعٌ مِن الجواز مع المُجَوّزْ يترجحٌ المانم» ىا لو كان 
أحدّهما كافرا. 


ظِ 2 3 الل 2 2 
ويجوز الأكل من هدي المتعةٍ والقرانٍ والتطوع. ولا يجوز الأكل من بقيّةِ الهدايا؛ لأن 


الناس (7117/57): ومسلم في صحيحه: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث .)١55/8(‏ 

)١(‏ في[1:]5ب]10ج]:(يجوز). 

6 في [ج] زيادة: (وبه). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب الاشتراك ني اهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 
عه 11 

(4) ليست في [1أ1» [ج]» [د]. 

(5) ينظر: الأصل (؟/ /ا59).؛ المبسوط (4/ 44 »)١‏ تحفة الفقهاء /٠(‏ 85).: الاختيار (5/ :.)١8‏ الجوهرة 
النيرة .)١48١ /١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي :)١717/1١5(‏ البيان (4/ *55)» العزيز (8/ »)54٠‏ المجموع (471/4)» تحفة 
المحتاج (9/ 59 .)١‏ 


(90) ليست في [3]. 





[إجزاء البقرة 
عن سبعة | 
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في(" الجنايات التكفيرٌ هو الواجبٌء وذا إِنَّا يحصل بإراقةٍ الدّم والتصدقٍ جميعاًء ولا 
ولا 6 ذبح فلت 3 التطوع والمتعة والقران إلا يوم التحر؛ أن الّنة0) وردت [يومنذيحج 
.3 ْ 0 الهدي] 
موا فده 0 النحر. 


0 0010000 و #5 ب ّ 5 00 2 1 5 
ويجوز ذبح بقيّة الهدايا في أي وقت شاء؛ لأن النلصوص الواردة فيها مطلقة» / إلا أن [65/] 


ع من جحل ترصن بره 


المدي لا يجوز ذبحُه إلا في الحَرّم؛ لقوله تعالى: <3 هديا ب الحعبَة 4 [المائدة: 46]. 
ويجورٌ التصدَّقٌ بها على مساكين” الحرم وغيرهم؛ لما أنَّ النص مطلقٌ لا فصل فيه. 
وَلَ حور التريت” باشداباء لآن النصى9© الذى افيه آمة بالمدى9 غين مقيد 
والأفضل ف البدّن النحر؛ لقوله تعالى: 3# َصَلٍ لرَبِك وأخحرر 4# [الكوثر:7]» جاء [الاففافي 

في التفسيرء أي: وانحر ةم ذبع الهدي! 


٠ .: 0 2‏ انخاس ا 2 5 : م مم رع 2ه مج صميو 6 صمصصما 
وف البقرِ والغنم الذبح قال الله تعالى في البقر : (12 إِنَ اله يَأْميُكُمْ أن تذبحوأ بره 46 


)١(‏ ليست في [ح]. 

5 5ن 

(*) في [أ] زيادة: (فيها). 

(4) في [د]: (المساكين من أهل الحرم). 

(0) التعريف بالهدي: إخراججُه إلى عرفات. ينظر: طلبة الطلبة (ص:77)؛ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:7١”7)ء‏ دستور العلياء /١(‏ 5١؟).‏ 

() ليست فى1[ب]. 

(10) في [ج] زيادة: (مطوع). 


(4) ينظر: تفسير عبد الرزاق (5/ 455)؛ جامع البيان (5 7/ 7 ) الدر المنثور (4// .)506١‏ 
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[البقرة:/31]ه وني الشَاة قال) ”39:2 وَقَديْكَهُ يذج عَظِيِمٍ 6[الصافات:7١1],‏ وهو ما 
أعدالليم وعن لكيش م إحكننا وكر)0 فق التفس 0 
والأولى أن يعو 9 ذبكها يفيه إذا كان تجسن ذلك» لأله رةه وق القتبات الأول 
أن يتقرّبَ بنفسه؛ (إظهاراً للخضوع)” . 
ويتصدّقٌ بجلاها'"“وخطامها؛ إتماماً للقزبة. 
ولابمطي أجرة ٌالجرّار منهاء هكذا أَمرٌ النبي :ه0". 
ومن ساق بدنة فاضطرٌ إلى ركويها رَكِبّهاء وإن استغنى عنها” لم يركبها؛ لأنّه يجب استمال 
تعظيمٌ شعائر الله تعالى: إلا في موضع الشّرورة. 2 
وإن كان ها لبنٌ ل يحلبْهاء وينْضَحُ ضَرْعها بالماء البارد حنَّى ينقطعَ اللَبّن؛ لأنَّ هذا 
من جملة الانتفاع بهاء وهذا ممتدٌّ إلى غاية جَعْلِها بدنةٌ؛ لقوله تعالى: «3 لَك وبا منَهِمُ إن 
َمِل مُسَمَى 4 [الحج:"7]. 
قال مخاهد: إلى أنْ تجعل 1 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ب] 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]: [ج]. [د]ء و في [ج] زيادة: (إظهارا للجموع). 

(*) ينظر: جامع البيان /١4(‏ /5817).: الدر المنثور (/1/ )١17‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١1//١5(‏ 

(4) في [د] زيادة: (الإنسان). 

(6) مابين القوسين ليس ني [د]. 

(7) في [د] زيادة: (وبرها). والجلال: الغطاءٌ الذي تلبسه الإبل لتصان به. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
.)3١7/1/(‏ لسان العرب »)١١47/١١(‏ تاج العروس .)5١97/548(‏ 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها (/111). 

(4) ليست في [1]» [ج]ء [د]. 


(9) أخرجه الطبري في جامع البيان /١57(‏ 57 5). 
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وهذا عندن”"»: خلافاً للشافعي7 - رحمه الله-. 

ومّن ساق هدياً فعطب. فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره؛ وإن كان واجباً فعليه أن 
يقيم غيره مقامه. 

أمَا الأوَّلْ فلفوات المحل» وأمّا الثاني فلإسقاط الواجب عنه. 

ولو أصابها عَيبٌّ كبيرٌ أقام غيره مقامّه. وصَنعَ بالمعيب ما شاء؛ أن اولعجي تفط 

وإذا غطبت البَدَئةٌ في الطّريق (يفعلٌ ببا ما يشاء؛ لأنْ الواجبٌ لا يتأذّى بالتي عطبت 
فى الطريق) 25 

وإن كان تطوعاً أوجبّه على نفسّه يفعل بها ما أَمَرٌ النبئٌ يق ناجية الأسلمء9©؟: وهو 
أن يَصبغ تَعْلَها بدّمها ويَضرب بها صفحة / سنامهاء ويل ينها فون الثاسن : ولا يأكل 


منهاء ولا أحدٌ من رفقتِه إذا كانوا أغنياء””. وهذا أولى من أن يتركّه للسّباع. 


))١877/١( ينظر: الأصل (5/ 90 ؛). اللمبسوط (5/ 55١).؛ بدائع الصناتع (5/ 555).؛ المداية‎ )١( 
.)١74 /١( الاختيار‎ 

(؟) في المشهور. ينظر: الأم (؟/ 41 7): حلية العلياء (/ 5 ١‏ 37)» البيان (4/ ١7‏ 5): العزيز (؟1١/‏ 5 ))١١‏ 
المجموع (751//4). 

6 عايين القرمن الس ل 111 

(4) ناجيةٌ بن جندب بن كعب الأسلميء صاحبٌُ بَّدْنٍ رسولٍ الله يك توني كل ني خلافة معاوية. ينظر: 
الاستيعاب (4/ ١571‏ )). أسد الغابة (6/ 9/ا؟).: الإصابة (5/ 1١4‏ ). 

)5( أخرجه أحمد في المسند (71/ 77/5) رقم (184151)» وابن ماجه في سننه. كتاب الحج, باب في الهدي 
إذا عطب (7907)» وأبو داود ني سئئه» كتاب المناسك» باب في الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ 
:)١175(‏ وصححه الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجء باب ما جاء إذا عطب الحدي ما يصئع به 


)١ :)‏ وابن خزيمة في صحيحه (/751/1): وابن حبان في صحيحه (57 ١‏ 5). 


| حلمب وعيب 
الهدي] 


[65/ب] 
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2 2 2 
ويُقلد هدي المتعة والقِرانٍ والتطوع. ولا يُقلد دم الإحصار. ولادمَ الجنايات. 
والفرقٌ وهو أن" : الأوّل طاعةٌ فكان في التقليدٍ إِظهارٌ الطَّاعاتِء وفي الثاني إظهارٌ 
الجناياتء والسّئة فيها السَبّر؛ تقليلاً للفاحشة ما أمكن. 


2 2 2 


)١(‏ ليست في [ب]. 
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البيع يَتَعقدٌ بالإيجاب والقبولٍ إذا كانا بلفظٍ الماضي. نحو أن يقول البائع : بعت [انعقاد البيع] 
منك هذا العبدٌ بكذاء ويقول المشترى: اشتريت أو ابتعت أو ما يؤدٌّى معناهء كقوله: 
بلك وأغد شو ورضيكٌء وقعلث بوتحوؤلك: لأنّ هذا 29 في عرف آهل اللعة والكرع 
مستعمّلٌ لإيجاب الملك للحالٍ بعوض. 

فإذا أوجبّ أحدٌ المتعاقدين البِيعَ فالآخَرُ بالخيار. إن شاء قبل ني المجلسء (وإن 
شاء رد وأيّهما قامّ من المجلس''' قبل القبولٍ بَطْلَ الإيمابٌ؛ لوجود دليل الإعراض. 

فإذا حصل الإيحابُ والقبولٌ لزم البيٌ. ولا خيار لواحدٍ منهماء إلا من عيب أو الزوم البيع| 
عدم رؤية وعذا غيدنا””. 

وعند الشافعي دوحمهه الله-: خخيارٌ الممجخلس 27 ثايث2 . 


5 5 ص 00 5 د 2 
والصَّحَيحٌ قَولّنا؛ لأنه بعدما تمَّ فهو عقدٌ بَاتَ تعلّنَ حو( كلّ واحدٍ منها به؛ 


)١(‏ في[ج] زيادة: (اللفظ). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(*) ينظر: الحسجة على أهل المدينة (؟1/ 2)58٠‏ المبسوط (1577/17١).ء‏ تحفة الفقهاء (77/7)» المداية 
ل ا 0 الحقائق (4/ 7)؛ مجمع الأخبر (5/ .)1١‏ 

(5) خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حقّ فسخ العقد ما داما في مجلس. ينظر: المطلع على ألفاظ 
لمقنع (ص:1174)» الكليات (ص:11). معجم لغة الفقهاء (ص:901). 

(5) ينظر: الأم (”/ 4)» الحاوي (58/5): غباية المطلب (5/ .)٠١‏ العزيز :.)١54/14(‏ المجموع 
.)١88 /4(‏ 


(7) ليست في [أ]ء وفي [د]: (حكم). 
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فلا يّملكُ أحدّهما فسحّه وإبطالّه بغير رضا صاحبه ى| بعد الافتراتيء وما رُوي عن التي 
: أنّه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»”'2 محمولٌ على ما قبل تماء”" الإيجاب 
والقبول» إن شاءا آتما وإن شاءا 9525 

والأعواض المشارٌ إليها لا تحتاجُ إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. 

والأثانُ المطلقة كالدّراهم والدّناذبر لااتصحٌ إلا آن تكون معر وفة الصَّفةِ والقذر؛ 
لآنّق الفسل الأول تاق سس المقد سا عيقاً اسقمقاقأء براقا تسير معلومةبالاقار: 
التي هي أبلعٌ أسباب التّعريفء فلا تمس الحاجة إلى بيان القَدْرٍ والصَّفَة». 

وفي (الفصل الثاني يتعيِّنُ في حقٌّ الجنس والقَذْرٍ والصّفة)””» أمّا لا يتعيّنُ في حقٌ 
الاستحقاق؛ لأنَ المثلّ يقومٌ مقامّها في / كلّ عرّضص”"' يكونُ في عقودٍ المعاوضاتء وكان 
التَّعِيينُ وتركّه في استحقاقٍ العين سواءً. 

إذا تمَهّدَ هذا نقول: إذا لم ين المقدارٌ رُبَّ) يبلك البعضُ من المبيع» فيفسد”" 
بقدوه النؤقي إلى التاويعة ناعطق مع لقي ون ل دوالك مقس ةوزن يه 


الاحترازعن هذا نبيان القذروالصفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا »)7٠١1/94(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب البيع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين .)١8751(‏ 

(9) تستحدق 11 

(20) فى [د]: (فسخا). 

(4) في1[ج] زيادة : (والجدس). 

(6) مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) في1[ج1:1د]: (عوض). 

() لي [ج] زيادة: (البيع). 


)04 ليست في لجا؛ [ذا. 


]1/66[ 
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ويجورٌ البيعٌ بشمن حال ومؤجَّلٍ إذا كان الأجلٌ معلوماً؛ 4 اسه غ0 
وَرَدَ به الصّرعٌ. 

ون اطلق الغ في البيع كان على غالب نقد البلدِ؛ لأن المغلوبت في مقابلة 
الغالب كالمعدوه”". 

وإن كانت النقودٌ مختلفة فالبيع فاسدّ؛ لجهالة الشمنء الآ أن بين آحدها(”© فتزولٌ 
الجهالة فبجوز: 

ويجورٌ بيع الطّعام والحبوب مكا بلق وعهاز 20 وبإناء بعينه لا يُعرف مقدارٌه. أو 
بوزنٍ حجر بعينه (لا يُعل)7' مقداة0 )3 لذن بِيعٌ مال معلوم مقدور اليج حالاء فلا 
يتأَخَرٌ التّسليمٌ غالباً فلا يؤدّي إلى المنازعة؛ فيجورٌ. 

وَالسَّلَمُ في مثله لا يجورٌ؛ لأنّه يأر لبلب بل زنك جل الأجلء ورَبما بلك 
ذلك الشية الذي قُدَّر به" المُسْلَمُ فيه؛ فيؤدّي إلى المنازعة. 


ومن باع صبْرة طعام كل قَفيزا"' بدرهم جاز البيعٌ في تفي واحدٍ عند أبي 


)١(‏ ليست في [د]. 

(؟) في [أ]:1ج1:]1د]: (كالعدم). 

(9) في [1:]1ج]:1د]: (أحدهما). 

)0 المجازفة: أخذٌ الشيءِ بلا كيل ولا وزنٍ. ينظر: المطلع (ص:7/817): معجم مقاليد العلماء (ص:57)) 
أنيس الفقهاء (ص:777). 

(5) في [أ]:1ج]1د]: (لا يعرف). 

(5) تي [د]: (وزنه). 

(0) في [ج]: (فيه). 

(4) في[أ] : (من). والصّبْرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص:1175)) 
أنيس الفقهاء (ص:7)؛ الكليات (ص: 5٠‏ 5), 


(4) القفيز: مكيالٌ محدودٌء وهو ثيانية مكاكيكء والمكوك صاعٌ ونصف. فالقفيز: ؟١صاعاًء‏ وقيل في 
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حنيفة!!) -رحمه الله- إلا أن 7 2 جملة قفانها 9'). 
وبمثله لو باع قطيعٌ غنم كل شاةٍ بدرهم. فالبِيعٌ فاسدٌ في جميعها. 
ٌ 5 1 28 ًِ 5 / 1 17 30 
وكذلك لو باعَ ثوبا مذارعة» كل ذراع بدرهم ولم يُسمٌ جملة الذرعان 1 
ؤقال أبو يوسف ومحمد ره الله-: يجورٌ فى الكل ؛ لأن. طريق المعرفة 
مخدرع(8) داس 5 
يَقَام ' مقامَ المعرفة. 


ل 


2 17 واه , 0 ه: ا ' درم 5 
ل لم يصح” ' البيعٌ في الكل لجهالة الثمن؛ انصرف إلى الأدنى (وهو الواحد)” “. إلا أن 
البيم”"2 في شاةٍ من القطيع؛ وذراع من الثوب لا يجوز لكونه مجهولاً جهالة تُفضي إلى 
المنازعة لتفاوت فيها؛ ففسدّ في الكلّ هذاء بخلاف قفيز حنطة”” "؛ لأنّهِ غيرٌ مجهولٍ لعدم 


تقديره غيرٌ ذلك. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص :2 ٠‏ 5)؛ معجم لغة الفقهاء (ص:/75). 
الموازين والمكاييل الشرعية ( ص:79), 

() ينظر: الجامع الصغير (ص:77595). المبسوط /١7(‏ 5). الحهداية (7/ 5 7): الاختيار (7/ 0).: الجوهرة 
النيرة .)١1857/5(‏ 

(؟) في [أ]: (القفزان). 

(*) في[1:]5ج]»[د] زيادة: ( يجر). 

0( ينظر: الجامع الصغير ( ص :774). بدائع الصناع .)١58/5(‏ المحيط البرهاني (1795/5): درر 
الحكام (؟/ .)١141/‏ النهر الفائق (7/ 4/4 7). 

(5) في [ج]: (قائم). 

(") في [د] زيادة: (كله). 

(0) في [1011ج]: (يجر). 

(4) مابين القوسين ليس في [1أ]؛ 1[ب]؛ [ج]. 

(9) ليست في11]. 


)١غ‏ قٍ اج ]: (واحد). 
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التفاوت فيها؛ فجارٌ في قفيز واحد. 
ومن ابتاع صّبْرَةَ على أنََّا مائة قفيز برائةٍ درهم, فوجدّها أقل (منه كان)”' المشتري 
بالخيار: إن شاء أخدّ الموجودّ بحصّته وإن شاءَ فسحّ البيعٌ. 
ا سم وس 1زا, | 2 2 م وى فى في 5 عو يعر 2 : 0 
وإن وجدّها أكثرٌ فالزيادة للبائع؛ / لأنه لما علِمَ ثمنْ الكل علِمَ ثمنْ البعض إلا أن 
التَخيُر“بخكم'”" التَغيُرء والزّيادةٌ إنَّ) لم © تذخل في البيع لأن البيعَ وقعَ على مقدَّرِ 
َّ تي 5 ع 1 ع - 2 م 
ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم؛ أو أرضا على أنَا مائة ذراع 
بائةٍ درهم؛ فوجدّها أنقصٌ؛ فالمشتري بالخيار إن شاءً أخدّها بالجملة» وإن شاءً تركهاء 
وإن وجدّها أكثرٌ من الذزع' “الذي سَّه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. 
5 1 0 0 د 0 
ولو قال: بعتَكّها على أعما مائة ذراع كل ذراع بدرهمء فوجدها ناقصة فهو 
بالخيارء (إن شاءَ أخدّها بحصّيّها مِن الثمنء وإن شاءَ تركهاء فإن وجدّها زائدةٌ فالمشترى 
بالخيار)”"» إن شاءَ أخدّ الجميعَ كل ذراع بدرهم. وإن شاء فسمّ البيعٌ؛ لأنَ الذَّرْعَّ فيا 
يرع بمنزلة الصّفة في الأعيان؛ أنه طُولٌا'' فيه» فيُستَحٌ باستحقاقٌ الأصلء غير أن 
يحتمل أن يصيرَ مقصوداء فإذا قال كل ذراع بدرهم' ' صارٌ أصلاء فإذا زادَ خيّر المشتري 
)01 مابين القوسين ليس في [أ]ء وني [ج]: (من ذلك). 
(؟) في1[ب]: (التحير). 
(©) في [ج]»[د]: (إنما كان لا ). 
(8) ست ل11] 
زه في [ح]: (الذراع). 
(1) مابين القوسين ساقط من [1]. 
(10) في [د] زيادة: (والطول صفة). 
(6) في [د]: (بكذا). 


[النقفقصس 

والزيادة في 

المبيع | 
[66/ب] 
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لكونه نفعا يَسُوبه ضررٌ . 

وإن انتقصٌ يخيّر المشتري أيضاً؛ لأنّه وإن قل العّْمِنٌ فقد اننقضَ سّ المبيعٌ أيضاًء فكان 
هلا :فعا ل ]| 

َ ا ا 2 1 . 1 اك عو > 

ومن باع دارا دخل بناؤّها في البيع وإن لم يُسم؛ لأن الدارٌ اسمٌ للعرصة وهي التي زمايدخل 
أعر علبها اطافط "© والميارةة والناة وسف © مرطوت قنها لعل ال ا وام 
هاء فيُستّحقٌ باستحقاق الأصلء وإن كان اسمٌ الدَّار شاملاً للعَرْصة والبناء فهو ظاهرٌ. 

ومن باع أرضا دخل ما فيها من الشجر والنخل في البيع وإن لم يُسمٌ؛ لاتدتركة 

ولا يدخل الزرع ف بيع الأرض إلا بالسّسمية؛ (لأن الزّرعَ)0©) أودعَّ فيه لا للبقاءء 
بل للقطع والفضل. 

ومن باع شَجَرَاً فيه ثمرٌ فثمره للبائع إلا أن يكون شَرَطَها المُبتاعٌ؛ لقوله 35: 


امن باع نخلا وله ثَمَّر راث للبائع إلا أن كدت المبتاع»” 2. 


)١(‏ ليست في [أ]. 

(؟) في[ج1:]1د]: (الحوائط). 

() في [د]: (ضنف). 

(4) في[1»]1ج]: (لأنه). 

)5( ل أقف عليه ببذا اللّفظ ظء وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 5): غريبٌ ببذا اللفظ. 
والمشهور ١‏ ما أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب البيوع. ؛ بأت مء ن باع نخلا قد أبرت» أو أرضا 
مزروعة أو بإجارة :)51١5(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر 
)١155(‏ عبن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤيّر فشمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبد فيالّه للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع». 
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5 
وقال ابن أبي ليل: يدخل فيه من غير شرط”"؛ لأنه تبَعٌ للشّجر كالشجر 


8 : () 
للا 


كم 


إلا نا قلنا: الشَّجِرٌ مُركّبٌ فيها (ومتّصلٌ به)”" للبقا والثّمرٌ / كالموضوع فيه 
للقطع”*)؛ فلا يدخل تحت البيع . 

وإذا لم يدخل في البي” يقال للبائع ”©: اقطغهاء وسلّم المبيع”” (إلى المشتري)”؛ 
نه قَدَرّ عل (تسليم المبيع)”) بواسطة القطع . 

ومن باع ثمرةً / يَبْدٌ صلاحُها بعدٌء أو قد بدا جار البي”” ". 

غلم يآن شراة الثار قبل أن بصي قنتعا يبا لور لآنن2" إذا كان بحيث لا 
يصلحٌ لتناولٍ بني آدمّء ولا لِعلفٍ الدَّوابٍ فهو ليس بال مُتقرّم فإن صارّ مُنتَفعاً بها 


ولكن لم يبدٌ صلاحُها بعد" ' بأن كان لا يُؤْمنٌ العاهة والفسادٌ عليه فاشترا””'2 بشرط 


(1) آي :للمشترى. ينظر: اختلاف أن حديفة وابن أن ليل ([ض:91). 
(؟) في [د]: (مع الأرض). 
عام الفرسي ليبن ل 133 
(4) في [د]: (للرفع). 

لسع 1 

(5) في11]: (ها). 

(0) ليست في [أ1» [ج]. 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 
(9) في [1:]5ج]: (التسليم). 
03 لعفل 1لا 

(11) اليحت فق 11]: 

(15) ليست ق31]. 

)١(‏ ليست في [د]. 


]1/67[ 


بيع ثسرة لم 
يبد صلاحها] 
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القطع يجوز وإن اشة كتراه قرط الثْرك لا تور 

وإن اشتراه مطلقاً يجورٌ عندنا('"؛ لأنَ مطلقٌ العقدٍ يقتضى”" تسليمٌ المعقودٍ عليه 
في الحال؛ فهذا وشرطً القطع”" سواءٌ. 

وما زُوي عن النبي يَك: «أنّهِ بى عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحُها». أو ١حبّى‏ 
تُزَ ه270 أو ١حتى‏ يُومَرٌ العاهة)0'): تأويله عندنا: البيعع بشر الاركة: بدليل قوله يَلك: 
(أرأية آلو أذهيت الله تعال الغمرة وكا الع مال هبي" ىوزن بقرتي بن 
اشترى بشرط الثّركِ إلى أن يبدو صلاحُها. 


فأمّا إذا اشترى بعد ما بدَا صلاحها إلا أنَا لم تُدرّك بعد؛ إن اشتراه بشرط القطع 


() ينظر: المبسوط (؟5١/45١).:‏ تحفة الفقهاء (7/ 55). الهداية (717//7)؛ الجوهرة النبرة /١(‏ 88١)؛‏ 
البحر الرائق (60/ 75 7). 

(5) في [د] زيادة: (تمام). 

() في [ب]: (العقد). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب من باع ثيارهء أو نخله: أو أرضه. أو زرعه 
:)١541/(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع .)١875(‏ 

(0) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الزكاة» باب من باع قازة إى تخلف أق أركوة أل اقدص 
.))١8(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح .)١585(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
(غ*6١).‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيو ع باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة 
فهو من البائع .)5١19/(‏ 


(8) في [أ] زيادة: (وذلك). 
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جارٌ وكذلك مطلقاًء ويُؤمِرٌ بالقطع عندنا”'". 
5 قٍٍ 8 3 
وعند الشافغى -رحمه الله-: يتركها إلى وقت الإدراك”" » فعنده للتعارف» وعتدنا 


ولو اشتراها بشرط التركُ ا وجارَ عبد( . 


فإن تناهى عِظَّمُ الشار ولم يبقّ إلا النضج.ء فإن اشتراه بشرط القطع أو مطلقاً 
يجوزء وإن اشتراه بشرط الترك (فَسَدَ العَقدٌ)0” عند أى حنيفة وأى يوسف -رحها الله- 
ا 


ِ 5 م 
وجا 9 عن من ر حتهه الله- استتحسان”؟. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/ */0١).؛‏ الحداية (77//5). الجوهرة النيرة :.)١893/1١(‏ النهر الفائق 
(8*/ 59 3). مجمع الأخبر (5/ 17). 

69) متعب القافية: أن البيع إذا كان بشرط القطع يلزمُ البائمّ تبقيته إلى أوان الَْذَاذٍ والتضادء وإن كان 
مطلقاً فللمشتري تركها إلى وقت الحَذَاد. ل الحاوي :.)١97/6(‏ البيان (557/6): العزيز 
(7”577/5): روضة الطالبين (”/ 56ه). 

(9) ينظر: الحجة على أهل المدينة (؟/ 57 5): بدائع الصنائع (5/ 1177). الهداية (7/ 717)؛ الحوهرة النيرة 
(6/1) البحر الرائق (6/ 5 37 7). 

(5) ينظر: الحاوي (65/ »)١947‏ التنبيه (ص:47)» البيان (38657/5)ء العزيز (7457/5)ء روضة الطالبين 
("/ 56 5). 

(5) في[1011ج]: (لا يجوز)» وني [د]: (فسد). 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 555). الحداية (517//59).؛ المحيط البرهاني (7397/5"). تبيين الحقائق 
.)١11/4(‏ مجمع الأغبر (18/5). 

(/1) ليست ف [ د]. 

(4) وقيل: الفتوى على قوله. ينظر: بدائع الصياتة :.)١77/6(‏ المحيط البرهانى (377/57). الا تيار 


(7/1)» الجوهرة النيّرة ١84 /١(‏ )؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 007). 
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5-0 0 وا - 6 اي 2 ان ام‎ - _ 2 ١ 
وإذا صارّ بعض الثار مُنتفعا به ولم يخرج البعض بعدء أو خرّجّ لكن' 'لى يضر‎ 
منتمَعاً به كالتين والرّمَانِ ونحوعما فاشترئ الكل فظاهرٌ المذهس: أن لا يجوز هذا العقد‎ 


حمر 
م 


عندنا”")؛ لأنَّ هذا جمعَ (في العقد)”'' بين الذى يجوزٌ فيه العقدٌ وبين الذي لا يجورٌ (فيه 
م4 02-1 : 5 لويم م 
العقد)” وحصّة كل واحد منهم) (من الثمن)' ' غيرٌ معلوم فَفْسَدَ. 

وكان الشيخ الإمامٌ شمسٌ / الأئمة أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الحلوانٌ - رحمه 

لله - يفتي بجواز البيع في الثارٍ والباذنجان والبطيخ وغير ذلك”2: وهكذا (يحكى عن 

الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل”"- رحمه الله - قال: إجعل الموجود أصلا)”. وما 


و 1000 ل ضر إلا 
يحدث بعد ذلك تبعاة '. 


استَحْسَنَ فيه لتعامل الناسٍ في بيع ثار الكرّم بهذه الصف وني نزع الناس عن 


فيز 0 


عاداتبم حرحٌ ظاهر 


() ليست 111:11 

0320 ينظر: بدائع الصناتع .)١١97/5(‏ المحيط المرهاني (7/ 375).؛ الاختيار (؟/7)؛ الدر المختار 
(0677/4). 

(©) مابين القوسين ليس ف [1]. 

(5) مامين القرسين لسن أ 11] 

(5) هابين القوسين ليس في [د]. 

(5) ينظر: المبسوط .)١917/1١7(‏ المحيط البرهاني (7/ 5 *7): الاختيار (؟/ /1)» تبيين الحقائق (4/ .)١7‏ 

(0) عمد بن الفضل أبو بكرء البخاري: الفضَلٌ فقية حنفيٌ» توني سنة 4١‏ اف ينظر: النواهر المضية 
(؟/1١٠).‏ 

(4) هابين القوسين ليس في [1]. 

(4) ينظر: المبسوط :)١91/1١17(‏ المحيط البرهاني (7/ 4 77): الاختيار (7/ /1)؛ تبيين الحقائق (14/ .)١7‏ 

)١(‏ لسك في [ب]. 


[67/ب] 
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وكان الشيحٌ الإمامُ الأجل شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السَّرَخسي 
- رحمه الله - يقول: (الأوّلُ عندي صم لأن)0" إِنَّ)ا نصيك”” إلى هذا الطّريق”؟ عبد 
قنى الشرورة ولأصوورة 8 في البطيخ والباذنجان؛ لأنهِ يُمكنه أن يبِيعَ أصوهًا حتّى 
يكون ما يحدثُ من (يلكِ المشتري)”” لَهُ وفي الثَّار يُمْكِنْهُ أن يشتريّ الموجود بجميع 
الشُمنء وخجلٌ له البائعٌ الانتفاع بها يحَدْتُء فيحصلٌ مقصودُهما بهذا الطَّريق". 

ولا يجورٌ أن يبِيعَ ثمرةً ويستدني منها أرطالاً معلومةٌ؛ لجواز أن لا يبقى من الثّمرة 
الأ عله الا رطال اهلا دسا فخ وك والالة غود 


5 2-58 


ويجورٌ بِيمُ الحنطة في سُنْيلِها والباقِلَاءِ في قشره عندنا' "؛ لأن هذا بيعٌ مال متقٌ 
مقدورٍ التسليم بخلافٍ اللّبن ف الضّرع: والولدٍ في البطن؛ أن ذاك بِيعٌ فيه 7 
و- 5 وخبن التبى لاعن العو "الف و نا يكن عسقترة العاقيةا كو ا 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]. 

(0) في[أ]: (يصار). 

الك 151 

(4) في [1:]1ج] زيادة: (هاهنا لأن). 

(5) في [د]: (ملكه). 

.)١91//١5(طوسملا‎ )0( 

(0) ينظر: الهداية (1/ 738): الاختيار (7/ 1). الجوهرة النيّرة :.)١88 /١(‏ درر الحكام (7/ ))١5٠‏ البحر 
الرائق (80/ 779). 

(4) في [أ] زيادة: (معلوم). 

(9) ليست في [د]. 

.)١517( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر‎ )٠١( 

:)١5١:ص( التعريفات‎ »)77*8/1١( في [د]: (العيبة). وينظر في المسألة: المغرب في ترتيب المعرب‎ )١١( 


التعريفات الفقهية ( ص :58 ). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








أنه ادق أن ها في الضَّرع ريج أو دَمٌ أو لبن وكذا في البطن بخلاف الجنطة. ظ 
ومن باع داراً دخلَ (في البيع )”' مفاتيح أغلاقِها تَبَعا”'. لأئها (تعدٌ من جملة)7) 
الذَّارٍ في البيع عُرْفاً. 
وأجرةٌ الكيّالٍ وناقدٍ الَّمنِ على البائع؛ لأنّه محتاحٌ إلى تسليم المقرَّرِا؛». وأجرةٌ [أجرةخدمات 
ورَّانِ0*) الشْمنِ على المشتري. أنه محتاح رفي اللي إلى الوزنء وعليه التسلي4 فكان ف 
مؤنتّه عليه فأمّا الانتقادُ لمعرفة المعيب, والمشتري غيرٌ مفتقر”" إليه (عند التسليم)". 
ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الشّمن وَل فإذا دفع قيل للبائع: سلّم 
المبيع؛ ليصير الشثمن بالقبض عيناً؛ (فيكون 99 عيبا ]3 , [1/68] 
وإن باع سلعةٌ بسلعةٍ أو ثمناً بئمن قيل هما: سلا معاً؛ لأهم) في حقٌ(”" لين 


وثبوتٍ ملك الرّقبة سيّان. 


)١(‏ في 1[]: (فيها)» ولبست ف [د]. 
(؟) في [د]: (وإن لم يسمها). 
() في [د]: (جزء من). 

(4) في [د]: (النقد). 

(5) في [ج]: (الوزّان يعني وزن). 
(1) مابين القوسين ليس في [د]. 
(0) في[ج]: (محتاج). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 
(9) في[ج]: (فيصير). 

)٠١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 
(13) اليست في [ج]: [د]. 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 











باب خيار الشرط”' 


خيارٌ الَّرطٍ جائر”" (في البيع) ”" للبائع والمشتري, ولهم©» جميعا”*© ثلاثةٌ ام 1 امدةالخيارا 
دونها؛ لا رُوي أن عبان بن مُنْقِذ الأنصاريٌ” كان عظيمّ التَّجارَةِ وكان يُعْبَّنُ في 


البيّاعَات9": وكان© لا يضيرٌ عن التّجَارَةٍ فشكا أهلّه إلى رسول الله 86 فثال عليه 


١ 


(الصلاة والسلام)”©: إذا بايعتَ أو شاريتٌ فقل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيّاهم”"). 


؛.)٠١؟:ص( خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. ينظر: التعريفات‎ )١( 
.)755/1١( دستور العلماء (؟55/5)؛ كشاف اصطلاحات الفئنون‎ 

(؟) في[ج]: (يجوز). 

(”7) مابين القوسين ليس في [أ] [ج]؛ [د]. 

(:) في1[ج].:[د]: (الخيار). 

(5) ليست في [دا]. 

(5) حبّان بن مُنْقِذْ بن عمرو الأنصاري الْخَرْرَجِي المازني» توني في خلافة عثان. ينظر: الاستيعاب 
(718/1)ء أسد الغابة (57557/1)» الإصابة (؟5/ .)١١‏ 

(1) في1[ج]: (التجارات). 

(4) ليست في [1]. 

(8] عابي القوسين لمن ف تت ]. 

)غ00 الحديث في صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب ما يكره من الخداع في البيع ))71١11/(‏ ومسلم لي 
صحيحه. كتاب البيوع» باب من يمخدع في البيع )١5177(‏ من غبر ذكر الشرط. 
وقد أخرجه الحميدي في مسنده (/81/1)» وابن أبي شيبة في المصنف (/1/ ٠‏ 7) رقم (77774)ء وابن 
ماجه في سننهء كتاب الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد ماله (5755).: وابن الجارود في المنتقى 
(570) والدارقطني في سئنه (7008): والحاكم في المستدرك (75701)؛ وفيه: (فجَعَلَ له رسولٌ الله 


تق نات فنا اشترىع ثلناً). 





زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ولأن بالناس حاجة إليه لدفع الغبن. 
ولا و2 أكثرٌ منها غيل أبي نيي(؟) ور حتيه الله -. 
وقالا: يجورٌ إذا سمّى مدةٌ معلومة”"» فإذا اشترطً خيارٌ الأبد لم يِجْز يا لإجماع . 
' و 07 2 8 ُ 1 0-9 َ ا عام 
هما (ما رُوي)”': (أن ابن عمر رضي الله عنهم| باع جارية» وجعل للمشتري 
الخيارٌ شهر أ)7؟2. 
وله: أن النبي 2 قل الخيارٌ بثادئة أيّام في)| رويئا من ادي و التق إِمَا أن 


يكونّ لمنع الزَّيادةِ والتقصانٍ جميعاء أو لمنع أحدهما. وهذا التّقديرٌ ليس لمنع النتقصانٍ 


اتعتيلر 


ونقل ابن الملقّن في البدر المنير (918/7) عن الرافعي قوله: وأما اللفظةٌ المرويةٌ في «الوجيز» وهي 
قوله ”ولي الخيار ثلاثة أيّام» فلا تكادُ توجدٌ ني كتاب حديثٍ ولا فقهء نعم في «شرح مختصر المزني» 
للموفق ابن طاعر ذكل : لا عحلابةء واشتزط الحيات ثلاثأ» وَغما متقارباة. 

:)59 /9( الهداية‎ :.)5١/١7( المبسوط‎ :)١75/6( ينظر: الجامع الصغير (ص:717). الأصل‎ )١( 
.)١7 الاختيار (؟/‎ 

() ينظر: الأصل (5/ .)١75‏ المبسوط :.)5١/١7(‏ الجوهرة النيرة :.)١51١ /١(‏ درر الحكام (7/ 57١)؛‏ 
البحر الرائق (5/ 6). 

() ماين القوسين لسن 1أ]: 

(4) هابين القوسين ليس في [د]. ولم أقف على هذا الأثرء وقال العيني في البناية (4/ :)5٠‏ هذا غريبٌ 
جد والعتجت من الأكمل أنه قال: وما حديث ابن عمر: «أنّ النبي 0 أجار الخيارٌ إلى شهرين» 
ونفسٌ إسناده إلى ابن عمر لم يصِحّ فكيف يُرفمٌ إلى النبي 2. وقال الأترازي: وقد روى أصحابنا في 
شروح الجامع الصغير: أنَّ ابنَ عمر شرط الخيار شهرينء كذا ذكر فخر الإسلام. وقال العتابي: إن 
عبد الله بن عمر باعَ بشرط الخيار شهراء وقال ني "المختلف": رُوي عن ابن عمر أنه باعَ جارية 
وجعل للمشتري الخيار شهراء وكل هذالم يثبت. 

(8) ليست في [1:]1ج]. 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








بالإجماع؛ (فعَلِمنا أنّه)*'' لمنع الرّيادة إِذْ لو لم يكن لمنع الرَّيادة لى يكن هذا ادير 6 
وفائدة» وتنصيص صاحب الشّرع يل لا يخلو عن الفائدة. 
وحديتٌ ابن عمر رضي الله عنهما يحتملٌ التَّاجيل”" في أذاء الثمنء فلا يكون 
جه (بالشكٌ والاحال)7©. 
وخيارٌ البائع يمنعٌ خروجٌ المبيع عن ملكه؛ لأنّه لا يتمّ رضاه' بالسّبّب مع االلكيةفيمدة 
هريلة© لزان ((وصررة البب 3 عن ملك ينين ءاشا فنا 
فإن قبضّه المشتري فَهلَكَ في يده صَمِئَه بالقيمة؛ لأنّهِ لا يكون أدنى حالاً من 
المقبوض على سَوْم الشراءء وذلك مضموث بالقيمة» قهذا أَوْلّ. 
وخيارٌ المشتري لا يمنعٌ خروج المبيع”"' عن ملك البائع؛ لأنَّ البي" من جانيه 
باتّء ولا يملكه المشتري عند أبي حنيفة (29- رحمه الله. 


رهم بدن و ا 
وعندهما: يملكه' »كي لا يُؤْدى إلى تسييب العين: 


)١(‏ في [1]: (فتعين)؛ وني [ج]: (فيتعين). 

(7) ليست ف [د]. 

(") مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) في [د] زيادة: (إلا). 

(0) تشع 11]. 

(5) في[1]. [ج]: (خروجه). 

0 لست ل 1 زج اء [د]. 

(4) في[ج]: (العقد). 

(9) ينظر: المبسوط :.)5٠ /١١(‏ تحفة الفقهاء (؟//1)؛ الحداية (/ ٠‏ ") تبيين الحقائق »)١5/5(‏ درر 
الحكام (5/ .)١1517‏ 


()ينظر المبسوط //1١7(‏ 50 )؛ بدائع الصنائع (5/ 550): الاختيار(7/5١١)؛الجوهرة‏ النيرة 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ولأبى حنيفة - رحمه الله -: أن البائعَ لايملك الثُمنٌ بالاتفاق؛ فالمشتري وجِتّ أن 
لايملكٌ المبيعَ أيضاً تحقيقاً للمعادلةٍ في عقدٍ عفد" المعاووضة: 
فإن َلك ني يدِ المشتري هَلّكَ بالشمن عندنا9 . 


وقال زُفر”' '» والشافعي 0 - رحمهم الله -: عليه القيمة. 
والصَّحيحٌ قولنا؛ نالع تفرك سل هدك تند عجر للقارى عن الرة فيك 
/ خياره. [68/ب] 


وكذلك إن دَخَلّه عيبٌ بفعله أو بفعل غيره أو لا بفعل أحدٍ؛ لما أنه عَجَرَ عن الردً 


[ومن شرطٌ له الخيارٌ فله أن يفسح ني مدَّة الخيار””: وله أن يجيز؛ لأنَّ اللقصود من !الفسغأثناء 
َ ِ ّ و الخيار] 
شرط الخيار هذاء وهو أن يتأمل إن وافقه يجيزء وإلا فيرد. 
فإن أجارٌّ (بغير حضرة)”'' صاحبه جازء وإن قَسَح لم يجن إلا أن يكون الآخَر 


حاضراً. 


(0 )© البحر الرائق .)١5/5(‏ 

)١(‏ في[10]1ج]:(باب). 

(') ينظر: الأضل (8/ .)١1١15‏ المداية ("/ ,)7١‏ الاختيار (؟7/ 4 »)١‏ تبيين الحقائق (14/ :)١7‏ الجوهرة 
النمرة .)١947/1(‏ 

() ينظر: البناية (// /0). 

(4) في أحد القولين. ينظر: الحاوي (5/ 54)» البيان (5/ 58)» العزيز (5/ :)7٠١‏ المجموع (4/ .)7١١‏ 
كفاية النبيه (4// ”27 ). 

(6) في[أ] زيادة: (إن شاء). 


000 ل [1]: (يدون محضر). 








زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري للإسبيجابي 








وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يجوز" إنلم يحضر” ' الآخرا ؛ لأنّه حينَ مت 
له الخياز فقد رَضِيَ به. 

ولما: أن الفسمَ تصبٌّفٌ على صاحبد'“' (بإدخاله المبيعَ أو الشّمنَّ في ملكه؛ فلا ينقُذ 
عليه من غير عليه؛ دفعاً للشَّرِرٍ عنه بخلافٍ الإجارة لأنّه تصرّ ف على نفسه لاغير)*)؛ 
(فجاز أن يتشل)0, 

وإن مات مَن له الخيارٌ بَطلّ خياره. ولم ينتقل إلى ورثته. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: ينتقل (إلى ورثته) ”7 . 

والصَّحَيحٌ قولّنا؛ لأنَ البائعّ رَضِيَّ :برها المرآت 29 
الوارث؛ بخلافٍ خيار العيب؛ لآنه.يكبت للورثة ابعذاء؛ لأكبر مسعترة اللبيع ساي عن 
عم 


تعتير 


)١(‏ في [د]: (يفسخ). 

(؟) في [أ]: (الفسخ). 

(*) ينظر: المبسوط /1١7(‏ 5 4). تحفة الفقهاء (7/ 7/4)؛ المحيط البرهاني (5/ 5 50). المداية (/ 91) 
الجوهرة النثّرة .)١957 /١(‏ 

(5) ليست في [د]: 

(5) مابين القوسين ساقط من [أ]. 

(1) مابين القوسين ليس في [د]. 

(10) هابين القوسين ليس في [د]. وينظر في المسألة: الحاوي (08/6). نباية المطلب (5/ 755): البيان 
(6/ لا *ا)» العزيز (5/ ١7/5‏ )» روضة الطالبين ("7/ 4١‏ 5). 

(48) فى [د]: (ينقل). 

(9) في [1]: (الفسخ). 


)٠١(‏ في[1:]1د] زيادة: (برضا). 
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وخيارٌ التّعيين في أحدٍ الثُوبِين يُسقط بالموتٍ أيضاً إلا أنه يختلطً ملكّهم بلك 
برمها جيك هم سل البيك أذا :هنا اسيارا"” حبرك ارك دلا تر في 
دن 

ومن باع عبداً على أنه خبّازٌ أو كاتبٌ فكان”" بخلانٍ ذلك: فالمشتري”” بالخيارٍ [انخيار 
إن شاء آخدّه بجميع الثمن: وإن شاء تركه؛ لأنّه فات وصفك””© مرغوبٌ لم يرض 
المشتري بالمبيع إلا (بذلك الوصفي)!؛ فوجب التّخير للتغير. 


7 ع 2 


)١(‏ في[د]: (خيار الشرط). 

(1) النضٌ الطويل بين المعكوفين ساقط من [ج]. 
(*) في [د]: (فوجده المشتري). 

(4) في[د]: (فهو). 

(45) في[د]: (شرط). 

(5) في[1:]1ج]: (بتلك الصفة). 
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باب خيار الرؤية 


ومن اشترى شيئا لم يرّه فالبيع جائز عندنا”''. 

وعند الشافعي ع وعهنة الأو الو 0 فإ عنده إن 1 د م 63 المبيع 
معلوماً للمشتري (فالبيع باطلٌ)”© قولاً واحداًء وإن كان (جنسٌ المبيع)" معلوماً 
للمشتريئ”" فله فيه فولان". 

والصَّحَيحٌ قولّنا؛ لقوله ي: «مَن اشترى شيئاً ل يرّه فهو بالخيار إذا رآه»(: والهاء 


5 د عر 2 ٍ 
في قوله: ل يرّه» كناية» فينصرف إلى المُكنى السَّابِقٍ وهو المَّىءٌ 2 المُشترى. 


3ض ينظر: الأصل (5/ 54 ١)؛‏ المبسوط .)78/1١(‏ تحفة الفقهاء (1/ .)3١‏ الحداية (5/ 5 *). درر الحكام 
(92/ ه١١‏ ). 

)0 في أصح القولين. ينظر: الحاوي (5/ .)١5‏ نباية المطلب (5/5).: البيان (5/ .)38١‏ العزيز (5/١5).؛‏ 
المجموع .)1١١/9(‏ 

() ليست في 1ذ]. 

(5) في[د]: (فالعقد فاسد). 

(5) في [10]1ج]: (جنسه). 

(1) ليست في [1]» [ج]ء [د]. 

(0) في أصح القولين. ينظر: الحاوي (5/ :)١5‏ نباية المطلب (5/5)» البيان (5/ »)8١‏ العزيز (5/ .)5١‏ 
المجموع .)5١١/9(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (580)» والبيهقى في السئن الكبرى .)٠١415(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق (/181)::وقال الدارقظني: باطل لآ يضح ل يروها غيزة: وَإنّا يُروى عن ابن سيرين موقوفاً 
من فوله. 

(4) ليست في 51]. 


[ شراء السلعة 


الفائية | 
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: ع م ب 2 ع ظ 
والمراد خياد يشبتٌ إلا بعد تقلّء0) الشراءء وشو خياد أن يفسخ أو بجيز 
5 هاآاتى - . 5 3 اه 
وتصريحُه بإثباتٍ هذا الخيار تنصيص على جواز شرائه / . [1/69] 
وله الخيار إذا رآه: إن شاءَ أخذّه وإن شاء رذه؛ لما رويئا. 


ومن باع شيئً"" ل ره فلا خيارٌ له عندنال”؛ لأنَّ الشَّعَ أثبتَ الخيار في الشَّراءِ لا 


وإن نظرٌ إلى وجه الصّبْرق أو إلى ظاهر الشُوب مطويّاً أو إلى وجو الجارية» أو إلى إرزيةجزء 
وج الدائة وكَقَلِه"؟» فلا خيارَ له: وكذلك لو رأى صحنّ الدار ول بِرَ ييوتها. دق 
الاصل ف .كنذا النُوع من المسائل وغر: أن غير المرتي إن كان بعك للمرئي فلا 
خيارٌ له افي غير المرئي)”» وإن كان رؤيةٌ ما رأئ لا يعرف حال (مال يرّه) ")4 لأنّ حكمٌ 
الشَبع حكمٌ الأصل؛ وإن لم يكن تَبَعاً للمّرئي* بأن كان مقصوداً بنفسه يُنظر: إن كان 


رؤية”” ما رأى لا يُعرّفُ حال غير المرئي كان على خياره فيه لم يرّه؛ لأنْ (ما هو)0*" 


)١(‏ ق[أ]:(تمهى). 

(؟) في [أ]:1ج]:1د]: (ما). 

(*) ولأبي حنيفة قول مرجوع عنه بثبوته. ينظر: بدائع الصنائع (5/ 597)؛ الهداية (/ 4 7): الاختيار 
)١١/5(‏ تبيين الحقائق (54/ 5؟)؛ درر الحكام (؟/ .)١861/‏ 

(4) ليست ف [د]. والكفل: كساء يدار حول سَنام البعير» كالحوية ثمَّ يركب. ينظر: جمهرة الللغة 
(44/5): المحكم والمحيط الأعظم (1/ 081 المغرب في ترتيب المعرب (ص:41): 

(5) في[ب]: (بيعاً). 

(7) في [ج]: (فبما لم يره). 

(0) في [1أ]:1ج] : (غير المرئي). 

(8) ليست ي1١].‏ 

(9) ليست ق1د].: 


.]11 مابين القوسين ليس في‎ )٠١( 
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المقصودً من الرّْيةِ فيها ل يرّه لم يحصل برؤية ما رأىء وإن كان يُعرّف حال غير المرئي فلا 
خيارٌ له في غير المرئي إذا كان غيرٌ المرئي (مثلَ المرئي)”' أو فوقه؛ لأنّه حصلل برؤية 
البعضٍ زقية الباقي© مقحيث المعتى: 

إذا ثبتَ هذا الأصل يُخْرَّجٌ عليه المسائل التي ذكرناهاء بيع الأعمى وشراؤه جائرٌ 
عندنا””» وله الخيار إذا اشترى؛ لأنه اشترى”' ما ل يرّه. 

ويسقط خياره بِحَسٌ المبيع إن كان يُعرف بِالَسٌّء وبشمّه إن كان يُعرف بالشبٌ 
ولوق وان عرف التاق لأن عل الكقا قف سال المشرة عليه 

ولا يسقطٌ خيارٌه في العقار حتَّى يُوصف له. بأبلغ ما يُمكن؛ لأنَّ ذكر الوصف قد 
يُقام مقامً الرؤية في بعض المواضعء كا في عقد السَّلَمء والمقصود دفع الغبن عنه' ',. 
وذلك يحصل بذكر الوصفء وإن كان بالرؤية أتمّ. 

ومن باع ملك غيره فالمالك بالخيار إن شاء أجارٌ البيَ*". وإن شاء قَسَح. 5595 


ا 


وقال الشافعي - رحمه الله-: لا ينعقدٌ أصللا" 


)١(‏ في[10]5ج]:(مثله). 

(؟) في[10]5ج]: (الكل). 

(9) ينظر: الأضل (5/ )١55‏ الحداية (/ 7”6). الاختيار (؟/ »)١١‏ الجوهرة النيرة ))١946 /١(‏ مجمع 
الأعبر (؟8/1"). 

(4) في [أ]»[ج] زيادة: (شيئا). 

(8) ليسيت لق .]١1‏ 

.]1[ ليست في‎ )١( 

(0) في أصح القولين. ينظر: الحاوي (5/ 778).؛ الوسيط (5/ »)7١7‏ الييان (57/85)). العزيز ))7١/5(‏ 


المجموع (9/ 54 7)» كفاية النبيه (8/ 71). 
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والصَّحَيحٌ قولنا؛ لأنّ هذا تصرّفٌ صَدَرَ من أهله. مضافٌ إلى محلّه عن ولاية» و لا 
نزاع في الأهليّة والمحليّة. وأمًا الولايةٌ فلأتها تُستفاد باليلك؛ والملك للفُضولي”" فيم 
يرجع إلى الانعقاد دون التّفاذ ثابتٌ ؛ لأنا لو لم تُتِبت له الملك كان فيه إلغاءٌ تصرفه. وأنه 
ضررٌ في حقّه والضّرر منفيّ إلا أن جانب المآلك فراع أيضاء (وضرةٌ المالك)7©) 
يندفعٌ بامتناع / التفاذ وتمكين المالك من الفسخ مع الانعقاد في حقٌّ المباشر على ما عرف 


وله الألحارة إذا تمان المسقوة عليه ياقيا والمشافتان حاف لأن عند وجرة هله 
الأمور كان العقدٌ باقياً فتلحمّه الإجارةٌ. 

ومن رأى أحدّ الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآحر جارٌ له أن يردّهما؛ لأنَّ رؤية 
أحدهما (لا غير)”" ليس بمقصودء وأنه لا يُعرّف حال الآخرء فكان له الخيارٌ في رد 
الغائب. ورد الآخر معه إنَّا كان نظراً للتَّابع؛ كيلا يؤدّي إلى تفريق الصَّفْقة؟. 

ومّن مات وله خيارٌ الرّؤِيةَ بطل خيارٌه؛ لأنَّ الخيارٌ كان له: وأنَه ليس بباقي بعد 
الموتٍ حتى يجري فيه الإرث. 

ومن رأى شيئاً نم اشتراه بعد مدَّة: فإن كان على الصّفة التى رآها فلا خيارٌ له؛ 


لذن (احترى شف قد.رآه: 


)١(‏ الفصُولي: هو من لم يكن وليّا ولا أصيلًا ولا وكيلًا ني العقد. ينظر: التعريفات (ص:71١)»‏ التوقيف 
على مهمات التعاريف ( ص:١75):‏ دستور العلياء (/ 75). 

(؟) في[أ]: (ضرره)ء وني [ج]: (والضرورة). 

(*) مابين القوسين ليس في [د]. 


00 5 ذج1]؛ [دازيادة: (عليه). 


[ 69/ب] 


| الخيارضي 
رؤية البعض] 
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وإن وجدّه متغيراً فله الخيارٌ؛ لأنّ)''' بالتغيّر صار شيئاً آحَرء فصار مشترياً شيئاً م 


َه هو 
3 


010 مابين القوسين ليس في [ج]. 
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باب خيار العيب 


إذا اطلع المشتري على عيب بالمبيع فهو بالخيار. إن شساء 5 بججميع الثم وإن 
شاء: ردّن(©؛ لأنّ سلامة البَدَلِينَ فق عقذ البادلة :مطلويةٌ؟ غاددٌء فكان الابمنزلة 


ار 


ال ضريحا. 
وليس له أن يُمسكه ويأخدٌ التقضان؛ لأنَ الفائت وصت (لا يُقابله)©» شي من 


العّمه”) الأعند الطبراورة: 

وكل ما أوجب نقصان الثمن والقيمة””' في عادة التّجار فهو عيبٌء يُوجبٌ الخيار. 
وما لا فلا؛ له تعد عا عر ذا. 

والإباقٌ””". والبولٌ ني الفراش: والسرقة ليس بعيب في الصَّغيرٍ!* الذي لا يعقل؛ 
(بآن )© لا يكل وحدو زولا بقرت حل و07 يلبش وَحدَةة لأنه للا يرف 


الامتناع عن هذه الأشياءٍ. فأمًا إذا كان صبياً عاقلاً فإنه يكون عيبا ولكن يُوجب حل 


)١(‏ في [د]: (تركه). 

(؟) في1]: (مشرطه). 

(*) في [ج]:1أ]: (كالمشروط). 

() في [ج]: (يفارقه). 

(5) في [أ]: (البدل). 

(0) ليست في [د]. 

(10) الإباق: هربٌ العبد من السيد خاصة» ولا يقال للعبد آبق إلا إذا استخفى وذهب من غير خوفٍ ولا 
كد عمل؛ الأ فيو شاو بنظر: الكليات (ص :7 7)» دستور العلماء (١/77١)؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفتون (1/ .)4١‏ 

(4) في [د]: (يريد به الصغير). 

(9) في [1:]1ج]: (بأن لم يكن)» وني [أ]؛ [ج] زيادة: (بحال). 


)١١(‏ مابين القوسين ليسن. ف [1]: [ذا. 


| العيب في 


المبيع ] 


صاب عيوت 
السلعة ] 
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ارد (عند اتحاد)! '؟ نكال يات أن عسد البائع» : أب عند المشتري: وكلاهما ف ها فى حاقة 
الصَّعْر أو كلاهما في حالة الكِبَرِ؛ لم أن معت ود هذه الأشياءِ في حالة الصّغر غير 
فر قله لمبالا» (وقصورٌ العقل)". وضعفُ امثانة» وني حالة الكبر (غيبٌ وهو)”" 
سوءٌ / اختباره» وداءٌ في باطنه » فإذا اد ترق الحا لان" يمل أن" الكبت وَاحَدّء فيكو هذا 
عيباًثابتاً عند البائع» فإذا اختلف الحالان فلا يُعرف الاتحاد("». 
لاق سرج لاتسرط اذ الخالت أذ سوق اليج ملك (رعو الل فى 
الدماغ)2 . 
والبَكّر والذَّّر عيبٌ في الجارية دون الغلام: اشر مقو 1 نََنْ الفم وَالذكر بتو 
قو الآرطط0 »و لأى] لذن باهو المأصود من الخوادى وهو الاسطراشن. ولا ملافا 
هو المقصود من الغلام؛ لآن اقالك معد قه بالتحل هن كلس 


تر 


إلا أن يكون عن داء أو يكون فاحشاً؛ لأن الذَّاءَ بنفسه عيبٌ؛ وكذا إذا كان فاحشاً 


لا يكونٌ في النّاس مثلّه فهذا يكون لداة9 "2 ف البَدّنِ. 


)١(‏ في[10]1ج]: (إذا اتحدت). 

(؟) هابين القوسين ليس ف [1]. 

(18 مايخ القوسين انق 51]. 

(4) في [أ]: (الحال). 

(5) في [1]:[ج]: (اتحاد). 

)03 في [1]: (اتحاد السبب). 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]: [د]. 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١١).‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:7”44): الكليات ( ص:175). 
(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١١).‏ المصباح المنير (ص:4 5 ”)4 الكليات ( ص: 17 1). 


)غ0 في [ج]: (كذا). 


]1/7/0[ 
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وَالدنا(") ولد الزنا عيبٌ في الجارية دون الغلام؛ لأنه4| جاقض رده نه وهو 
الاستيلاد؛ (لأن الولدٌ بع يكو أمّه ولد 2001 ولا كذلك في ع الغلام؛ أن 
المقصودّ منه الاستخدام. ظ 

وإذا حدّثٌ عيبٌ عند المشتري واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع 
بنقصان العيب”". وَلَا يرد المبيعَ إل أن (يرضى البائع) 9 أن يأخدّه بعيبه» وهذا عندنا” )؛ 
لأنَ المبيمَ تَرَجَ عن ملكه بعيب واحده فلو رد رد بعيبين 

وشِرْطٌ الردٌ أن يرد على الوجه الذي أخذَّه ول يُوجد. 

وإن قطمٌ الثُوبَ وخاطه: أو صَبَعْه أن لت الشويق بالثلية : نم اطلع على عيب به 
يرجع بنقصانه. وليس للبائع أن يأخذه؛ لأنَّ المانعَ هو الشَّعٌ فإِنَّ الفسمّ في المبيع وحدّه 
لا يمكنء وني الزيادة لا يجوزٌ فيرجع”". 

وكذا إن باعه لا يبطلٌ حقٌ الرّجوع بالنتقصان. 

ونقصان” العيب أن يُقَوّمَ وليس به العيبُء ويُقوّم وبه العيبٌء وإن كان العيبٌ 
يتقلصه العلا يرجم عليه بعادي الثمن؛ لأن المبيع دخل في العقدٍ سلياً عن العيوب فيُقوّمٌ 
سليماً ويرجعٌ ب قلنا. 


)١(‏ ليست في [1]: [د]: 

(؟) مابين القوسين ليس في [1]. 

(*) في [1]1ج]: (القيمة). 

(4) مابين القوسين ليس في [د]ء ولي [ح]: (يكون برضى البائع). 

(0) بنظر: الحداية ( 8/8 *)» الاختيار (1/ »)١4‏ تبيين الحقائق (4/ 5 *)» الدوهرة الثيرة (1/ :.)١9‏ درر 
الحكام .)5١ /7١(‏ 

(5) في[1]:[ج]:[د] زيادة: (بالنتقصان). 

(10) في [أ]: [د]: (وحصة). 
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وق آشترى عبدا فأعتقه أو مات ثمّ اطلع على عيبه رجعّ بنقصانه. وكذا في إمعرفةالعيب 


التدبير والاستيلاد والكتابة؛ لأنّه لم يَسلم للمشتري جميعٌ المبيع" فلا يَسلم للبائع جميع 
ّمه (فيرجمٌ بالُصان)"' تحققً للمعاوضة القتضية للتوية. 

ولو خرجت السلعة عن ملكه / ببيع أو هبةٍ أو صدقة ل يرجم بالتقضاة» لأنها 
مِلْكُ غيره» والضَّررُ على غيره؛ فلا يكون نفعٌ الرّجوع له لضرر على غيره لا عليه. 
بخلاف العتق؛ لأنَّه عتىّ على ملكه؛ فكان الشَّرِرٌ عليه فجارٌ أن يعو النّفعٌ إليه 


وبخلافٍ ما لو أعتق على مالٍ ثمَّ وجد به عيباً لم يرجع بالنقصان في إحدى الرّوايتين””؛ 


فإن قتلّ المشتري العبدٌ أو كان طعاماً فأكلّه م يرجع بشيءٍ عند أبي حنيفة - رحمه 
ْ )5 
أللّه-ك ”2 ., 


وعندهما: يرجع” ؛ لأنّه وصلت إليه قيمنّه معيباًء فيرجمٌ على البائع بذلك القَذْر. 
وله وهو جَوابٌ الظاهر- أنه.يملك العتق: ولا يملك القتلّ: فكان قتله وقتل 


عبره سواءع (وقي )00 غيبره لا يرجع اسان )أ أنه سلم له مكل العبدع فصار 


)١(‏ في [د]: (الثمن). 

(1) مابين القوسين ليس فى [1]. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 585). الحداية (7/ /7).؛ المحيط البرهاني (5/ 5515). الاختيار (7/ ١؟)؛‏ 
تبيين الحقائق .)١/15(‏ 

(:) ينظر: الأصل (5/ 187). الحداية (؟/ 7/8), المحيط البرهاني (7/ /561).: الجوهرة النيرة /١(‏ 99١)؛‏ 
تبيين الحقائق (5/ 57). 

(5) ينظر: الأصل (5/ 18 ). المبسوط »))3١١/17(‏ الاختيار (7/ 5): درر الحكام (؟/ :)١77‏ البحر 
الرائق (5/ /2). 

(5) في [أ]»1ج]: (ولو قتله). 


(0) ليست في [د]. 


بعد الهلاك ] 


[70/ب] 
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المبيعٌ كالمملوك للقاتل ببدلٍ. وهذا لأنَ القيمة إنَّا لا تمجبُ لأنها لو وَجَبت عليه لَوَجبت 
لهء فلا يُفيد. وبسبب ملكه إِيّاه استحقٌ براءةً ذمّتِهِ عن القيمة فتسلم القيمة له (من حيث 
المعنى)27. وسلامة القيمةِ كسلامةٍ العين فكان مِلكُّه بالقتلء أمّا في العتتق والموتٍ بقي 
على ملكه يمن كلّ وجهِ؛ (فحصل الفرقٌ. 

ومن باع عبداً فباعه المشتري ثمَّ رد عليه بعيبء فإن قَبله بقضاء القاضي فله) 7" 
أن يردّه على بائعه» وإن قبله بغير قضاء القاضى فليس له أن يردّه؛ أن الأَوّلَ فسخ من كل 
وجهء فصارٌ كأن لم يكنء والثاني بِيمٌ جديدٌ في حقٌ الثالث؛ فكان تمدّد سبب الملك 
(بمنزلة تذَّدِ) © الملك. 

ومن اشترى عبداً وصَّرّط البراءة من كل عيب فليس له أن يردّه بعيب. وإن لم 
يُس”' العيوب ول يعدّها. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: شرطٌ البراءة من العيوب المجهولة باطلٌء إلا أن 
يكون عيباً في باطن الحيوان فله في ذلك قو لان9”. 

وهل يفسدٌ البيعٌ عندّه؟ في قولٍ: يفسدٌ. وفي قول: البيةُ"؟ صحيحٌ والشَّرطً 
00 
19 سابين الققرسين انق 5311121413 
(؟) مابين القوسين ليس في [1]. 
(7) في [1:]1ج]: (كتجدد). 
(4) ليست في [ج]: و في [د] زيادة: (جملة). 
(5) ينظر: الحاوى (6/ 717/7): نباية المطلب (0/ 781): البيان (5/ 78): العزيز (4/ 9 *؟). كفاية 

النبيه (4/ 4 6 ؟). 

(5) في [1]:[ج]: (العقد). 
(/) ينظر: الحاوي (777/60)؛ نباية المطلب (5/١58).؛‏ البيان (8/ 77”5)ء العزيز (5147/154): كفاية 





[ الضابط في رد 
العبد بالعيب] 
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وعلى هذا الخلان البراءةٌ عن الدّيون المجهولة» والصّلحٌ عن الذيون المجهولة. 
5 ع 9 مان 01 1 1 3 ا ب 
والصَّحَيحٌ قولنا؛ لأن هذا إسقاط حق'' لا يحتاج فيه إلى التسليم؛ فيصح في 
المجهول كالطلاقٍ والعتاق. 


2 2 4 


النبيه (9/ 5 56). 


)١(‏ في[ج]: (حتى). 
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باب البيح الفاسد''" 


إذا كان أحدٌ العوضين أو كلاهما محرّماً فالبِيعٌ فاسدٌ كالبيع بالميتة أو بالدم أو 
بالخنزير أو بالخمرء وكذلك إذا كان غير تملوك كا حر وم الولدٍ والمدبّر / والمكائب؛ لأنَّ 
هذه الأشياء لا تصلحٌ مبيعاً وثمنء غير أنه إن كان مبيعاً يكون البيعٌ باطلآء وإن كان ثمناً 
يتعقك ميعا فاسذا عنقا 3 

فأمّا إذا ذكرّ الميتةَ والدمَ ثمناً اختلف المشايخ (في بطلانٍ هذا)”" العقدٍ وفساده”. 

ولا يجوز بِيعٌ السّمكِ”' قبل أن يصطاده. ولا بيعٌ الطيرٍ في امهواءء ولا بِيعٌ الحمل. 
ولا بِيعٌ النّتاج”"» ولا بيعٌ اللّبن في الضَّرع؛ لأنَّ في هذه الأشياء غرراًء ونبى النبي يل عن 


بيع فيه غرلٌ”". 

)١(‏ البيع الفاسد: هو الصحيحٌ بأصله لا بوصفه. ويفيد الملك عند انصال القبض به حتى لو اشترى عبدًا 
بخمر وقبضه وأعتقه يعتق. ينظر: التعريفات (ص:75١):‏ أنيس الفقهاء (ص:5١):‏ التعريفات 
الفقهية ( ص :58 ). 

(؟) ليست في [د]. وينظر في المسألة: تحفة الفقهاء (؟/ 89 ). الحداية ("/ 537): الاختيار (1/ 17)) 
الجوهرة النيرة :.)3١١ /١(‏ درر الحكام (؟/ .)١7٠١‏ 

(*) في [ج].: [د]: (بطلانه). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/ ٠6‏ )2 تبين الحقائق (54/ 2)57» البناية (8/ ,)١8 ٠‏ جمع الضانات 
(5). 

(5) في [ج] زيادة: (في الماء). 

(5) بيع التتاج أو بيع حَبَّل الحبّلة: هو أن يقول بعت منك ولد ولد هذه الناقة» يعني: إذا ولدّت هذه أنثى 
وكبرت تلك الأنثى وولدّت نذلك الولد لك بكذا. ينظر: المغرب (ص:457): المصباح المنير 
041١ /5(‏ ). التعريفات الفقهية ( ص :58 ). 


(0) تقدم تخريجه (ص: 477). 


[ العقد في 
المحرمم] 


[71/ا] 


| بيع المجهول ] 
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القانص 

أمَا الأوَّلُ فلأنه لا يُدرى موضمٌ المَطْمء أو ينمو فيختلط المبيعٌ مع غيره: وأمَا 
الثاني والثالث فلانّه تقيكعة عالق إلا سروعوالقية لا يلزم البيع» وأمَّا الرابع فلأنه 
حول 

والمرادُ من ضربة القانص: ضربة الصيّاد. (ومن الغائص)”" إن كانت الرّوايةَ على 
هذا”". هو الذي يغوصٌ في البحر. 

وبع المزابنةٍ لا يجوز وهو بِيعٌ التَمر على”' النَخْلٍ بكَرْصِه تمر" ؛ لنهي النبي 1 
عن المّزابية9. 

ولا يجوز البيعٌ بإلقاء الحجر. والملامسة”"؛ لأنّه تعليقٌ التّملِيكِ بخطرء فيكون 
قارا. 

ولايجورٌ بيع ثوب من ثوبين؛ (لكون المبيع)”” مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعةٍ 


)١(‏ في[ج]: (القابض). و في [د] زيادة: (ولا بيع القانص). 

(؟) في1ج]: (وفي القابض). 

(") ينظر: طلبة الطلبة (ص:55١).:‏ المغرب ( ص:١/5)»‏ التعريفات الفقهية (ص: 4 .)١7‏ 

(4) في[د] زيادة: (رؤوس). 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١15١)»‏ المغرب ( ص :7 :»)7١‏ التعريفات الفقهية (ص:”7١3).‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام ))111/١(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .)١579(‏ 

017( بيع الملامسة: أن يقول لصاحبه: إذا لست ثوبك أو لست ثوبي فقد وجب البيعٌ. ينظر: المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص :578 )؛ أنيس الفقهاء (ص:١))؛‏ التعريفات الفقهية (ص:5١؟7),‏ 

(4) في [أ]: (لكونه). 
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وهل يُشترط (في جوازه)”' ذِكْرٌ خيار الشَّرط؟ اختلف المشايخ فيه(؟). 

ومن باعَّ عبد عل آن يُعَتقه المسترى أو يُدَبُرَه أو يكاتبه. أو أمَهَ على أن 
يستولدها فالبيعٌ فاسدٌ عندنا". 

وعند الشافعي - رحمه الله -: جائز”. 

والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنّ هذا شرطً لا يقتضيه العقَدُء وللبائع فيه منفعةٌ» وهو امتناعٌ 
الردّ بالعيب» وللعبدٍ منفعة أيضاً؛ فيكون مُفسِداً؛ لنهي النبي يك عن بيع وشرط, 


والمرادٌ بهِ شَرْطٌ لا يقتضيه العقدٌ؛ لإجماعنا على أن الشَّرطً الذي يُلائم العقد ويقتضيه غير 


)١(‏ ليست في [أ]0[ج]ء [د]. 

() ينظر: المبسوط /١7(‏ 06 بدائع الصنائع (6/ 51 .)١‏ الشدابة (9/ 77), تسين الحقاتق (5/ ١؟):‏ 
درر الحكام (؟/ .)١855‏ 

(”*) مابين القوسين ليس في [ج].؛ وني [د]: (فيه). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع .)١51/5(‏ المحيط البرهاني ( 5 ) البناية (8/ 5/!): البحر الرائق 
(5/ 5). 

(5) ليست في [ج]. 

(5) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص:؟١):‏ الأصل (5/ 4 .)3١‏ الهداية (7/ /4)» الجوهرة 
النيرة (1/ 7 .)7١‏ مجمع الأخمر (؟/ 57). 

(0) في أصح الأقوال الثلاثة. ينظر: الأم (7/ )٠١1/‏ الحاوي (5/ ١4‏ 3)» نباية المطلب (5/ /ا/91)» العزيز 
)٠١ /4(‏ المجموع(5514/94). 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)577١(‏ وأبو نعيم اللأصبهانىي في مسند أبي حنيفة (ص:١5١):‏ 


وقال ابن القطان الفاسى في بيان الوهم والإيهام (/ 0171): وعليّه ضعف أبي حنيفة في الحديث. 


[ بيع وشرط] 
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تين نا 
فلو اشتراةٌ على هذا وأعتقّه ينقلبٌ جائزاً عند أبى حنيفة - رحمه الله-: حتى يلزمه 
الشَمثُ قوق اقبي لان ملك الإعتاتي حكمُ العقَدِء فكانّ الإعتاقٌ من كن يمالا 
أذ( وجو الإعتاق)00 / :خط فاسدّء وبالآعتاق زال الخطةء فزال المفسِدٌ. [71/ب] 
وكذا لو باعَ عبداً على أن يستخدمه البائعٌ شهراء أو داراً على أن يسكتها”*»: أو على اشرطلا 
أن يُقرضّه المشتري درهماء أو على أن يمدي له هدية أو يَتصدّق بهء أو يبيعّه كذا؛ فَالبِيعٌ معمنفعة) 
فَاسَلٌ هذا المعتى . 
(ومّن باع عيناً على أن يُسلّمها إلى رأس الشَّهِرِ أو إلى شهر فالبيعٌ فاسدٌ)*؛ لأنَ 
ترك التّسليم يُنافي مقتضى العقدء فقد شرّط شرطأً منافياً للعقدٍ. 
ومن باع جاريةٌ إلا حمْلّها فسدّ البيٌ؛ لأنَّ الجنينَ في البطن مجهولٌ لايدرى أذكرٌ أو 
أنفى» واحدٌ أو اثنين2"7» وإذا كان المستئنى مجهولاً كان المستثنى منه مجهولا أيضاًء وجهالة 
المعقودٍ عليه تمنع جوارٌ العقد. 
ومن اشترى ثوباً على أن يُقَطِعّه البائع ويخيطه قميصاً أو قَباءً أو نَعْلاً على أن 


يحذوّها ويُشرٌكها فالبيع فاسدٌ؛ لأنّه كان بعض البَدَلِ بمقابلةٍ العمل المشروطٍ عليه؛ فهو 


.)7714 /9( المجموع‎ »)17١ /5( ينظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 54).: المحيط البرهاني (5/ 397)» تبيين الحقائق (4/ /51): مجمع الأخمر 
57/9 )2. 

(*) في [ج]ء[د]: (وجوده). 

(4) في [د] زيادة: (البائع شهرا). 

(6) مابين القوسين ليس في [د]. 


(5) في[10]1[ب]»1[ج]: (مثتى). 
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إجارةٌ مشروطةً في البيع”'2» وإن لم يكن بمقابلته شيء من الثّمن فهو إعارةٌ مشروطةٌ في 
البيع”"©: (وهو مفسدٌ للعقد)”". 

ون كان الشوط عا للئاس في هتدام نحو آذ يشتزع :ضرم عل أن خر عا 
البائمٌ» أو خفاً على أن يُنعلّه("2. (أو تَعْلاً)”" وشراكاً على أن يعقدَّ له البائمٌ الشّراك أو 
(على أن)© يحذوّه النَعْلَ أو فَلَنسوةٌ على أن يَبِطّنها البائعٌ فالبيعٌ جائرٌ؛ (لأنْ للنّاسَ فيه 
)7 . 

والبيعٌ إلى النيروزد' '' والممُرجان'” '' وصوم التصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف 


)١(‏ في [أ]: (العقد). 

(؟) في [أ]: (العقد)» وني [د]: (أيضاً). 

(*) في [أ]: (وأنه مفسد). 

(؛) الصّرم: بالفتح الجلد وهو معربٌ وأصله بالفارسية جرم. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:3557).: المصباح المنير(١/‏ 77279): المعجم الوسيط ١5 /١(‏ 8). 

(5) الخَرز: خياطة الجلود. ينظر: العين (5*7//5): المصباح المنير(١57/1١).‏ المعجم الوسيط 
(١/1"؟؟),‏ 

(5) في [د]: (ينعل خفه). 

19 سابية الفوسوق ساق 31]: 

(4) مابين القوسين ليس في [1]. 

(4) عابي القرسين ليس ال 111 

)٠١(‏ التّيروز: هو اليومٌ الحادي والعشرون من شهر مارس من السّنة الميلادية» وهو عيدٌ الفرح عند 
الفرسء وعيد رأس السَّنة عندهم. ينظر: المصباح المنير (؟/ 648)» المعجم الوسيط (4337/5): 
معجم لغة الفقهاء (ص:١55).‏ 

:)44٠ المهْرَّجان: عيدٌ الخريف عند الفرس. ينظر: المصياح المنير (7/ 647). المعجم الوسيط (؟/‎ ١ 


معجم لغة الفقهاء (ص:4717). 


[ البيع إلى وقت 
غير معلوم ] 
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ع 
م 


المتبايعان ذلك فالبيع فاسدّ؛ لكون الأجل مجهولاً جهالة متفاحشة ”". 

و(لا يجوز البيعع”" إلى الحصاد. والدّياسء والقطافيٍ”" (وقدوم الحاحٌ)90)؛ 
لجهالة الأجل أيضا. ٠‏ 

وإن تراضيا بإسقاط الأجلٍ قبل أن يأخدٌ الناس في الحصادٍ والدّياس وقبل قدوم 
احاح جار البيع ل | 

وقال زُفر*2. والشافعي”" - رحمهم الله لا حو ز. 


والصَّحَيحٌ قولّنا؛ لأن المانع من صحة البيع قد زالٌ قبل تقرّره فيصحٌ. ك) لو باع 
قَضّاً في خاتم أو جذعاً في سقف ثمّ ترّعه وسلّمه كان البِيعٌ صحيحاً كذا هذا. 


وإذا قبض المشتري المبيعٌ في البيع " الفاسدٍ / بأمر البائع وني العقدٍ عموضان"" كل 

واحد منهم| مال» مَلَكَ”” 'المبية”" "2 ولّزْمته قيمته””'2» ولكلّ واحدٍ منهما فسحُه؛ دفعاً 

(5) لوست 013 

(؟) هابين القوسين ليس في [أ]. 

(©) في 1[ج] زيادة: (قبل). 

(4) في [أ]: (وإلى وقت قدوم الحاج فاسد). 

(60) ينظر: الأصل :.)١١0//5(‏ المبسوط (75١//1؟),‏ بدائع الصنائع :.)١7/8/(‏ الحداية ("/ 2)65٠‏ 
الجوهرة النيرة .)5١ 5 /١(‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني ))5٠85/5(‏ الاختيار (2))57/5 تبيين الحقائق (50/4)) مجمع الأعهر 
(7/ 55): حاشية ابن عابدين (8/ 87). 

(0) ينظر: الأم (/ 31 ): البيان (5/ 579)» المجموع (9/ 5٠‏ 7). 

(4) في [1أ]: (العقد). 

30 11 #(عرها»: 

)٠١(‏ في [أ]:(ملكه). 

)١١(‏ ليست في [أ]؛ وني [د]: (المشتري). 

(؟١1)‏ في [1]: (القيمة). 





[1/72) 
[ قبض المبيع في 
البيع الشاسد | 
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لعس 1 الفسات 

فإن باعّه المشتري نَل بيعه عندنا”'". 

وقال الشافعي ك وعة ا وه 40 أن البيعَ الفاسد عدن0 لخي مقيد 
للملك؛ لكونه منهياً عنهء فيكو ن متسوخاً. 

وعندنا: ييل الملك20)؛ الآنه بيع مشروعٌ ركاه من أهله. مضنافاً إلى غحله: 
قابلٌ لكيه عن ولاية» قَيفِيدٌ الملك؛ دفعاً لحاجة المتعاقِدينء على ما عُرف تمامّه في 


الققواق. 


ان 


5 5 واه 1 ص ب 0 2 # 
وإذا باعَ المشتري (شراءً فاسدأ انقطع حقٌ البائع الأوَّلٍ؛ لتعلق حق المشتري)7”) 


الثالى به. 


ومن عمَعَ بين حر وعبدٍء أو بين شاةٍ ذكيّة ومية بطل البيعٌ فيهم|؛ لأنَ الحرّ والميتة 
ليسا بال”" لينعقدٌ فيه البِيعٌء فينعقدٌ"؟ فيه| هو مالّ بنصيبه من القيمة ابتداءً» وهذا لا 


قٍ 


تجور. 


(1) ليبعت ق11]. 

(؟) بنظر: تحفة الفقهاء (؟"/ رة-ة 5). الحداية (/ .)5١‏ الاختيار (7/ 7"7)ء تببين الحقائق (1/ :)5١‏ 
الجوهرة النئيرة /١(‏ 86 *؟). 

() ينظر: غباية المطلب (5/ 787). البيان (5/ ١717‏ ). العزيز (5/ 77١).؛‏ الحاوي :)١١7/5(‏ المجموع 
(594/4*), 

(4) ليست في [أ]؛ [د]. 

(6) ينظر: نباية المطلب (5/ '787). البيان (5/ ١7"‏ )» العزيز (5/ :.)١717‏ الحاوي .)71١7/6(‏ المجموع 
.)١ 64/4(‏ 

(1) مابين القوسين ساقط من [ج]. 

() في [ج] زيادة: (البيع). 


04( ليست في [ج]. 





[الجسع بين 


المخسسمائر 
والحرام ] 
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ومَنْ حمَعَ بين عبد ومدبّرء أو بين عبده وعبدٍ غيره صم البِيعٌ في العبد بحصّتّه من 
لمن (ووسلا حة 2 

فقا ل ازاقى حد خه اللقسة لع مر 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لذن (المدير عبد الغير) 9 مال علرله عقن الت علي 
ايا فيبقى العقد بحصّة العبدٍ من 
امن كا لو باع عبدين له ثم استحقٌ أحدّهما. 

وغبى وول الله ل عن الجش, وعن السَّوْم على سوم أخحيه”" وعن تلقي [ البيوع المنهي 
الجلّب””: وعن بيع الحاضر للبادي””» وعن البيع عند أذان الجمعة”” '"2. و كل ذلك يُكره 


)١(‏ هابين القوسين ليس في [أ]. وينظر في المسالة: الهداية (/ ١‏ 5)؛ الاختيار (7377/5)» تبيين الحقائق 
(54/ 50 )» الجوهرة النيرة (١5/1١7)؛‏ مجمع الأغبر (7/ 85). 

(0) ينظر: العناية (5/ 55 5)ء النهر الفاتق (؟/ 5754 ). 

(*) في [أ]: (العقد). 

(5) في [د]: (العبد المدبر عبد ومال الغير)» وني [أ]: (العبد والمدبر). 

(5) في [د]: (العبد). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب النجش » ومن قال: ”لا يجوز ذلك البيع» (57١؟))‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل عنى بيع أخيه .)١185١85(‏ 

(0) في[أ]ء 9 [د]: (غيره). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب الشروط ني 
الطلاق (11771): ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في التكاح .)١404(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب .)١15١9(‏ 

(9) أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب البيوع؛ باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو 
ينصحه (/115)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب ال لبيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للبادي ( 5 .)١‏ 


لم أقف عليه ويغنى عنه قوله تعالى: (يا أيبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
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ولا كذ / به |( 210 
أمّا النَجْش فهو الإثارة» وهو أن يُظهر الرّغبةَ في شراءٍ العينِء (مع أنه ليم 
عل وه و ع 2 1 
بمشتري)” ' لينبعث المشتري على شرائه” '؛ وهو منهي لما فيه من الضرر والغرور. 


وأمّا السَوْمُ على سوم أخيه”” ' أن يتراضميا عل ثمن سمي ثم يزيل يد الآخرٌ 
الشَمن” 2 فأمًا قبل ذلك فلا بأس به: 

وَأمّا تلقّى الجلّب وهو أن يستقبل مَن يجلبُ الطّعامً إلى اضر (ليشتري خارجٌ 
المضر)”" بأرخصٌ”" من السَّعْر الذي يكون في المضر” » وهو منهىٌ لما فيه من تعمية 
الأسعار على الواردين» وتضيّق الأمر على الحاضرين 9 

وأا بيع الخآضرين"© للبادي فهر أن يتوكلَ عن هر ددع 6/ فر ل و 
خارج لِيَغالي قٍ البية21” : ورب يبيع الموككل بأرخصٌ من ذلك فيكون مكروهاً. 


إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة:4]. 

)١(‏ ليست في [ج].؛ وني [أ]: [د]: (البيع). 

(؟) مابين القوسين ليس ني [ب]؛ [ج]: [د]. 

(©) في [ج]: (ليلتفت). وينظر في المسالة: طلبة الطلبة (ص:14١)»‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص :55 5)؛ 
معجم لغة الفقهاء (ص:5١١).‏ 

(4) في [د]: (آخر). 

(5) ينظر: طلبة الطلبة (ص:74١).‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص: * 4 7): دستور العلماء (7/ .)١71/‏ 

(7) هابين القوسين ليس في [أ]. 

56 لل 

(4) ينظر: دستور العلياء /1١(‏ 315؟), 

(4) في [د]: (الآخرين). 

)٠١(‏ في[1:]5ج]:1د]: (الحاضر). 

)١١(‏ في1بغ]:1ج]: (أهل). وني [أ] زيادة: (من خارج أهل). 

(؟١)‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:7١1١).‏ 


[72//ب] 
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نما لأ يفشة البيم ذه الا ]ب نايا منفصلةٌ عن البيع ورد وهنها. 

ومن مَلَكَ ملوكين صغيرين: وأحدّهما ذو رَحِمِ ترم يمن الآحر لم يُفرّق بينهماء 
وكذلك إذا كان أحدّهما كبيراً فإن فرّق بينهبا'" ثكرهء (وهذا عندنا)9 . 

وقال الشافعي - رحمه الله-: يكره في الوالدين والمولودين» ولا يكره في) 
ضوائ00). 
والصَّحيحٌ قولنا؛ أن يه قور جاة لأنّ الصَّعْيرَ ينتفعٌ بشفقةٍ الكبير في الحضانة 
والثَّبِية؛ وذا يفوت بِالتّمَرِيقِ. ويحفعٌ الكبيرٌ بالصَّغيرٍ انتفاع 5 يي" 
والتّفريقٌ يُفوّت قيُكره. ويجورٌ العقدٌ”" لاستجاع ركنه وشرائطه. 

وإن كانا كبيرين لا يُكره التَّريقٌ؛ لأنَّ ضر التّفْريق يزول بالبلوغ أو يخِفٌ؛ إذ 
التَراورٌ يتأنّى بعد البلوغ. 

ويخلاف الزٌّوجين الصّغيرينَة لَآنَّ يبنهها أَنْسُ شهوق وذا يتحقّقٌ بعد البلوغ» فلا 
يتحمّق صَررَرُ ارق في الحال. 


وهذه المسألةٍ تفريعاتٌ خمسة”" مذكورةٌ في باب على حِدَّةٍ في الزيادات. 


)١(‏ في1د]: (الأشياء). 

(؟) ليست في [1]؛ [ج]ء [د]. 

() هابين القوسين ليس في [د]. وينظر فى المسألة: المسوط :.)١74/1١7(‏ تحفة الفقهاء ؟"٠/ ,.)١١6‏ 
الهداية (/ 5 5)» الجوهرة النيرة »)7١7/1١(‏ مجمع الأغمر (؟/ ع)ء حاشية ابن عابدين (86/ .)١٠١7'‏ 

(5) والمراد كراهة التحريم. ينظر: الحاوي :)١1415 /١154(‏ نباية المطلب ٠ /١1/(‏ *87): البيان ))١1/ /١7(‏ 
العزيز (4/ **17): المجموع (9/ 751). 

(5) في[1:]1ج]:[د]: (وسكنه إليه). 

(7) في [1:]1ج]: (البيع). 


(0) في أن [ج]: [د]: (جمة). 
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بياب الاقالة' (١‏ 


الإقالةٌ جائزةٌ في البيع بمثل الثّمن الأوّل”'2؛ لجواز تبِدِّلٍ المصلحة من البيع إلى 
الإقالة. 

فإن شرطً أكثرٌ من الشّمِنِ الأوّل أو أقلّ فالشرط باطلٌ؛ لأنَّ الإقالة رفمٌ العقد”"» 
الآؤل وسشه ةتيكرة بالفقان الألد. 

ثم الإقالة فسحٌ في حمٌّ المتعاقدين» بيع جديدٌ في حنٌّ غيرهما عند أبي حنيفة 
حوةقة الأ0 


وقال محمدٌ - رحمه الله-: الإقالة فسخ إلا إذا لم يمكن (فيجعل بيعاً جديدً”؟. 


وقال أبو يوسف - رحمه الله-: هي بِيعٌ جديدٌ ما أمكن» فإذا لم يمكن)”2 يجعل 
1" 


)١(‏ الاقالة: رفع العقدٍ بعد وقوعه. ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:57)؛ أنيس الفقهاء (ص:7), 
التوقيف عى مهّات التعاريف ( ص :58). 

(؟) ليست في [ب]:[ج]. 

(*) في[1]. [د]: (البيع). 

(4) ينظر: المبسوط .)٠١ /١5(‏ تحفة الفقهاء (؟/ ١١٠١).ء‏ المداية ("/ 66). الاختيار (؟/ ١١)»ء‏ تبيين 
الحقائق (5/ .)7٠١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 5 5 5)؛ المحيط البرهاني /١/(‏ 477). الجوهرة النيرة :.)5١/2/١(‏ البحر الرائق 
(5/؟ .)١ ١‏ 

(5) مابين القوسين ليس ف [أ]. 

(/ا) ينظر: المبسوط .)١577/755(‏ تحفة الفقهاء (5/ .)١١1١‏ الحداية (7/ 55).: النهر الفائق (/ 4657). 
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وقال زفر - رحمه الله-: هي فسخ في حقٌّ الكل" . 
والصَّحيحٌ قولُ أبي حنيفة - رحمه الله-؛ لأنّ الإقالةَ رفعٌ وإسقاطً لغةّء وهذا لا 
يحتمل معنى الإنشاء والابتداء بحال. 
وهلاكُ الثمن لا يمنعٌ صحَّةٌ الإقالةِ: ى) لايمنعٌ صحَّةَ البيع؛ وهلاك المبيع يمنعٌ 
صِحََةٌ الإقالة؛ اعتباراً حلاك المبيع في باب البيع. 
وإن هلك بع المبيع جازت الإقالة في الباقي؛ اعتباراً / للبعض بالكلّ'©. [1/73] 


7 ع 4 


8 ينظر: بدائع الصنائع (6/ ا )ل المحيط البرهاني (/8/ 49). الاختيار (؟/١١).‏ جمع الأخبر 
(؟/77). 


5( بسك 111 
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باب المرابحة والتولية 


اعم بان الع ع0( عي انام وود 
علم ِ لل لبيوحَ “قريرية بو المراد ََ 
والتولية ] 


بيعٌ مساومة: وهو البيعٌ بأيّ ثمن انّفق وجوده'"» وهو المعتادٌ. 

والثاني: بِيعٌ المرابحةٍء وهو نقلٌ ما مَلَكَه بالعمدٍ بالثّمن الأوَّلٍ مع زيادة ربح”". 

والثالث: بيع التولية: وهو نق[ © ما مَلكَه بالعقي الأول بالشمن الأول ين غير 
زيادة وله تقصان 5 

والرابع: الاق راك «وهو بيخ الأولية في بحضن المبيع وين التسق والنلف وغيريقة. 

والخامس: بِيعٌ التسية ع هي هنا مهنا مَلَكَه بالعقدٍ الأول بالثّمِنِ الأوّلِ مع 
نقصانٍ شيء مه , 

ولا تصحٌ”" المرابحةٌ والتّوليةٌ حنّى يكونّ الشّمنُ ماله مثلٌ؛ ليكونَ التَمِنْ الأول أحكام 

ائحة 

مع الرييع معلومين. فيَعْرّى البيع عن الجهالة عظيقة وااببهة : 000 

ويجورٌ أن يضيففَ إلى رأس المالٍ أجرةً القضّارٍ والصبّاغ والطَّرّازٍ والقَدلٍ وأجرة 


)١(‏ زيادة في : (عنى). 

(؟) ينظر: أنيس الفقهاء (ص:77)» الكليات ( ص: 4٠‏ 7)» كشاف اصطلاحات الفنون (7/ .)١6٠82‏ 
(*) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١١)»‏ أنيس الفقهاء (ص:7/7)»: الكليات (ص: ٠‏ * ؟). 

(4) في[أ]. [ج]: (بيع). 

(6) ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١١)»‏ أئيس الفقهاء (ص:/17) ء الكليات ( ص: ٠‏ 4 ؟). 

() ينظر: طلبة الطلبة (ص:١١١).‏ تحرير ألفاظ النبيه ( ص ١47:‏ ): دستور العلماء (؟/ .)١81١‏ 

(0) ينظر: طلبة الطلبة ( ص :١١١).؛‏ أنيس الفقهاء (ص:7/7): الكليات (ص: ٠‏ 5 ؟). 


(4) في[1:]1د]: (يجوز). 
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حمل”' الطعام؛ وَيقوك: قامَ عل بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذا؛ فب بصب كافياً. 

والأصل فيه: أنَّ كلّ مُونةٍحصّلت في السَّلعةٍ وأوجبت زيادةً في المعقودٍ عليه ما 
وو حيك العيق و رقا يو سية القيسة و ههه اثبار عو مها" لكا قياس الثال: 
(فإنه يُلحقٌ برأس المال)”*»: وذلك نحو الكراءء وطعام الزّقيق وكسوتهم, وعَلَفٍ 
الدوابٌ وثيامهاء وأجرة القصارة والخياطة ونحوها. 

وَأعًا أ أجرةٌ تعليم الأدب والقرآنٍ والشعر وأجرةٌ تعليم الحرفةٍ لا تُلحقٌ برأس 

الملل»ء وإن أوجبت زيادةً في القيمة لعدم التَعارفٍ (من الشّجار في إلحاقها)” . وكذا 5 
الْطَبيب و3 ثمنٌ الدَّواء وأجرةٌ المَضَّاد والحجّام وَأجوة لزاغي وجن 1 لأبق. .وأا جر 
السّمِسارٍ تلحق برأس الال هو المعتادٌ بين التّجار. 

فإن اطَلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخبار عند أبي حنيفة - رحمه الله-. 


إن شاء أخلة ب بجميع المن؛ دوق اشتام رد وإن اطّلع على خيانةٍ في التُولِيةِ أسقّطّها من 


العف: 60 

)١(‏ في[د]: (نقل). 

(؟) في [أ]»[ج]»[د]: (كيلا). 

(*) في [د]: (معتير). 

(4) عابين القودين يبن في 131. 

(0) مابين القوسين ليس في [ج]» [د]. 

(1) الجغْل: ما جُعل للإنسان من شيءٍ على الشيءٍ يفعله. ينظر: طلبة الطلبة (ص:40)؛ المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص :84): التعريفات ( ص :5 7). 

(0) ينظر: الأصل (5/ ١1514‏ ).» المبسوط .)87/١(‏ تحفة الفقهاء (؟/ ٠١94‏ ). الجوهرة النيرة ))١١9/١(‏ 
درر الحكام .)١18١/5(‏ 

(4) ينظر: الأصل (5/ .)١514‏ المبسوط .)87/١7(‏ تحفة الفقهاء (7/ ٠١9‏ )). الجوهرة النيرة ,)7١9/١(‏ 





| الخيانة في 
التولية ] 
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وكاك انو يوسا حرس ا ا لهل 

وقان اعم رخ شب الا ا 

هما سويّاً في| بينهماء وأبو حنيفة - رحمه الله - فرّقء ووجةٌ الفرقٍ / من وجهين: 

أحدهما : أن التّوليةَ بناءٌ على السبب الأوَّلٍ من كلّ وجهء (فلا يعبت يبت فيه ما لم يكن 
ثابتً”" في العقدٍ الأوّل)” (كالإقالة. فأمًا المرابحة فليست ببناءِ على العقدٍ الأوَّلِ من كل 
وجه)”' وإن بُنِيت”'' عليه من وجه؛ ولذا سمِّّيا فيه ما لم يكن مسمىٌ في العقدٍ الأَوَّلٍء 


فكان الثاني سبباً مبتداً باشَّرٌ 0 ه باختيارهماء فينعقدٌ بالثّمنِ””" المسمّى فيه. 


9 
اس 


(والوجه الثاني): أن في إثباتٍ الخيانة في التولية تغييٌ للعقد عل صرّحا به؛ لأنه 
يصيرٌ البيعٌ مرابحة لا تولية: وقد ص حا بالتّولية فكان هذا منهما نفياً لمقدار الخيانة. 


َأمّا في المرابحة لو أثبتا جميمَ المسمّى لا ب: قف ب القند هة ]الى عنابىهة الآتها 


درر الحكام (5/ .)١8١‏ 

)١(‏ ينظر: الأصل (5/ )١‏ المبسوط ))85/1١5(‏ بدائع الصنائع (5157/5).: تبيين الحقائق (:/هة/ا)ء 
مجمع الأغبر (75/5). 

(؟) ينظر: الأصل .)١7/١/5(‏ المبسوط .))877/١7(‏ الحداية /٠(‏ /51)» الاختيار (7/ 754)» البحر الرائق 
(ك/ 2١١‏ 

(9) ليست بي [[ج]. 

6 مابين القوسين ليس في [أ]. 

(5) ليست في [1]1ج]. 

(1) في[ج]: (ثيبت). 

(0) ليست في [د]. 

(6) في [ج1:]1د]: (والفرق الثاني). 


[73/ب] 
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سََ 
ص 


صرّحا ببيع)”" المرابحةء وهذا مرابحة”" إلا أنْ الرّبِحَ فيه أكثرٌ فأئبتنا الخيارٌ للمشتري؛ 
لعدم رضاه'" بهذا المبلغ. 
١ 1‏ 1 َ : و , 2 2 5 5 سر 5 
ومن اشترى شيئاً مما يُنقل ويحوَّلَ ل يجُز له بيعْه حتى يَقبضَّهء وهذا عند عامّة 01 
العلاء9). ٌْ 
وقال مالك: يجوز فيما عدا الطعاء”. 
والصَّحيحٌ قولّنا؛ اقول ##العثات ون أسيو؟) حي وجوه إل مكة قاقسا وأميرا: 
ب إلى أهل بيتٍ الله وانبهُم عن أربعةٍ: ١عن‏ بيع ما لم يقبضوا"!". وكلمة "ما" للتّعميم 
فيم| لا يَعقل؛ ولأنّه يُدَوهّم هلاك المعقودٍ عليه قبل القبضء وذا يُوجِبٌ بطلاتّ العقد؛ 
لفواتٍ القبض المستحقٌ بالعقد؛ فلتوهّم العَرّر في الملكِ المطلقٍ للنَّصدِّ ف. أو لعجزه عن 
التّسلِيمء قلنا: بأنّه لأغبرز تر فدقب القبفر : 
أمّا الهبة والصَّدقَةٌ في المبيع قبل القبض لا تجوز عندّ أبي يوسف”. 
)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 
ره في [ج]: (الرضا). 
(4) ينظر: تبيين الحقائق (1/ »)8١‏ المجموع (4/ 3715). المغني (5/ 285). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات ,.)3١/5(‏ التلقين .)١57/5(‏ الكاني »)57١/5(‏ شرح الخرشي 
١5 /6(‏ ). كفاية الطالب (5/ .)١41/‏ 
(1) عتّاب بن أسيد أبو عبد الرحمن القرشيٌ الأمويٌء صحاب من مُسْلِمَةٍ الفتح توفي سنة ١ه‏ وقيل: ني 
خلافة عمر ذنه. ينظر : الاستيعات ("*/ “77 »)١*‏ أسد الغابة ("/ 4 5 5)» الإصابة (65/4"). 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »))4٠0017/(‏ والبيهقي في السئن الكبرى :»)٠١587(‏ وقال عَقِبه: 
تفرّد به يحيى بن صالح الأيي؛ وهو منكرٌ ببذا الإسناد. 
(4) ينظر: المبسوط .)8/١7(‏ المحيط البرهانى (5757/5).: الحوهرة النيرة :.)5٠١١ /١(‏ البحر الرائق 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








وعند محمد: كلّ تصرّفٍ لا يتم إلا بالقبض فهو جائرٌ في (المبيع قبل القبضي)”" إذا 
مسلط جل لتقي 1210 6 ")جين عا م هذا العقدٍ لا يكوثٌ إلاً بالقبضيء والمانمٌ زائلٌ عند 
ذلك. بخلاف البيع والإجارة فإنّهِ ملزمٌ بنفسه' "اووقاموبية الديق مواقير قر علي 
الذي عور عد التسايط: 

ولأبي يوسف: أنَّ البيعَ إنَّ)الم ير لقيام الكَرّر في ملكه: وهذا المعنى موجودٌ في 
ابةء بل أَوْلى؛ لأنَّالحبةً في استدعاء املك أقوى من البيع؛ بدليل أنَّالحبة من المأذون؟) 
والمكائّب: لا تصحٌ» والبيعٌ يصحٌ منهما. 

ويجورٌ بِيعٌ العقار قبل القبض / عند أبي حنيفة وأبي يوسف *)- رحمهم الله -. 

وقال عمد - رحمه الله - ا ؛ لعموم التي عن بيع ما لم يقبض . 

ولنا: أنَ بيع العقار قبل القبض في معنى بيع المنقولٍ بعد القبض؛ لأنَ المطلقّ 


(17377/7)» مجمع الأغبر (74/7). 

)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(؟) ليست في [ج]. وقول محمدٍ هو الأصِحٌ. ينظر: بدائع الصنائع (5/ »)١8٠‏ تبيين الحقائق (4/ :)8١‏ 
حاشية ابن عابدين (8/ 5/8 .)١‏ 

(9) في : (ينضينه). 


(5) المأذوث: هو العبد د له في التّجارةء والفقهاءٌ يحذفون الصّلةً تخفيفاًء فيقولون: العبدٌ المأذون» كا 


قالوا: محجور بحذف الصلة ؛:والأصل : مجو رز عليه . التوقيف عنى مهمات التعاريف ( ص :*؛ 5). 
(6) ينظر: المبسوط (؟١/4)»:‏ بدائمع لع الصنائع (8/ لا* ")ء الشداية (5/ 59)ء تبيين الحقائق (1/4/45). 
الجحوهرة الئيرة /١(‏ ١١؟)‏ 


(5) ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ »)١١١‏ العناية (5/ ١7‏ 5)؛ درر الحكام (؟/ »)١87‏ البحر الرائق (5/ ))١75‏ 
مجمع الأخبر (5/ 19). 


)17//4[ 
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النبا فل» الملك دون اليدِ؛ بدليلٍ أنه إذا باع عيئا ' " في بد غاصب مد بيلك له: يجورٌ: 
أنه إذا كان في الملك المطلتٍ للتّصدٌ ف له”” عَرَرٌ يُمكنٌ الاحترارٌ عنه قُلنا: بأنّهِ يَمنِمٌ 
جا التلحة 59 '؛ لنهي النبي ##عن بيع الغرر”. 

وفي المنقولٍ في الملكِ غررٌ قبل القبض؛ لأنّه بلاكه ينتقضٌ البيمٌ» ويبطل ملك 
المشتري» فإذا قبضّه فبضّه انتفى هذا الغررٌء فلم يبقّ إل معنى الغَرّرِ يظهور الاستحقاق» وهذا 
لا يُمِكِنّ التحرّزُ عنهء وفي العقار قبل القبيضص ليبن فق ملكه إل غررٌ الاستحقاق؛ أن 
علاكد قبل القبغى ل سور إلا تاهراً خاية اللذيقه وعذاغرة لا تكن السدر عت 
أصلاء فلا يكون مُعتبرا. 

ومن اشترى مكيلاً مكايلة أو موزوناً موازنة فاكتاله أو اتّزن م باعه مكايلة أو 
موازنة م يجز للمشتري منه أن يبيعه» ولا أن يأكلّه. حتى يعيدٌ الوزنَ والكيل؛ لنهي النبي 
يك عن بيع الطعام حتَّى يجري فيه صاعان: صاعٌ البائع وصاعٌ المشتري””؛ ولأنّ البيع 
وقع على مقدارٍ معلوم؛ فلو كيل (ثابتاً أو وَزِنَ ثابتا”” و يزداكٌ فلا تُسلَّحُ له الزيادة أو 
ينتمص » يسار من الشمن بحصّتهء فلو قلنا: بأنه يجوز زُ التتصرفٌ قبل الكيلٍ والوزنٍ أدّى 


)١(‏ في[د]: (عقدا). 

(؟) ليست في [ج]ء [د]. 

(*) في [1أ] [د]: (البيع). 

(8) تقدم تخريجه (ص:7 17 ). 

(5) في [ج]: (في). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (5258). 
والدارقطني في سننه (35814): والبيهقي في السئن الكبرى »)٠١7٠١(‏ وقال: روي موصولا من 
أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي. 

(0) في [أ]» 1ج]: [د]: (ثانياً). 





[ التصرف في 
المكيل والموزون ] 
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إلى أن يصير”"' أكلاً لمال الغيرء وهذا لا يجورٌ. 


فأمّا إذا وَرَّنَ المشتري أو كَالَ بحضرة رجلء ثمَّ باه منه» هل يكتفي بذلكٌ الكيل 
والوزن؟ اختلف المشايخ فيه”". 


منهم من قال: لا يكتفي مطلقاً تقسّكاً بظاهر النهي. 

وقال عامّتَهِم: إن كان قبل العمَدٍ لا يكتفي. إن كان مهد ععرياث العقدبين2”؟ 
المشتري الأوَّل والثانى يكنفيء (والحديث محمول على الوجه الأوّل) ©). 

والتّصرّفُ في الشّمنِ قبل القبض جائرٌ؛ لأنّهِ لا غَرّرٌ”" في الملك؛ لأنّه دينٌ في 
الذمّة. 

ويجوز للمشتري أن يزيد البائعَ في الثمن. ويجور اع أن يريد في المبيسعء وهذا 
)0 , 


0 


وقال السافس رعةالله لاير1 
والصَّحَيحٌ قولُنا؛ لأنّه لما زادَ في الشمن تبيّنَ أنّه باع المبيعَ بالزّيادةٍ مع المزيدٍ عليه 


)١(‏ في[د]: (يكون). 

(؟) ينظر: المبسوط (؟1١/57١).‏ الحداية (7/ 54)» تبيين الحقائق (5/ 7/)ء الخوهرة النيرة /١(‏ ١١؟))‏ 
مجمع الأخبر (5/ 86). 

(*) في [د] زيادة: (يديّ). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. [د]. 

(5) في[د]: (يجوز). 

)١(‏ خلافا لزفر. ينظر: الهداية (8/ 59))» المحيط البرهاني (1/ 47/7): الاختيار (7/ 8)» درر الحكام 
(؟/ 86١)ء‏ اللياب (؟/ .)١5‏ 

(/1) ينظر: غباية المطلب (56557/65). 


(8) في [د] زيادة: (فتبين أنه باع الزيادة مع المزيد عليه). 


| تصرفات 
البائع 
والمشتري] 
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رفوه الوكافياكها يسويمات: وهو 95 البِيعَ ليك الشىء ب) يساويهء فإذا زاد أن 
المساوي كان هو الزّيادةٌ مع المزيدٍ عليه؛ إِذْ لو لم يكن هكذا كانت الزَّيادةٌ إلحاقاً للضّرر 
بنفسه. والظّاهرٌ من حال العاقل أنه لايُضْجٌ بنفسه؛ فيغبثٌ الملكُ في المبيع (مقابلاً يبم|)!'2. 
كا لو باعَ المبيعَّ بالزيادةٍ والمزيد عليه ابتداءًا. 


2 2 ع م م ع َ 5 0 َ 
ومن باعَ بثمن حالء ثم أجَلّه أجلا معلوماء صار مؤجلا؛ لأن التأجيل إثيات اتاجير 


الحال] 


[4//ب] 


براءةٍ مؤقتةء فلا مَلَكَ إثباتَ براءةٍ مُؤْيّدةٍ فلَآَنْ يَملكَ إثباتَ براءة مؤقتةٍ كان ذلك أَولىء 
ويُلحقٌ بأصل العقد. 

وكلٌ دين عال إذا عله عاطة هار مؤجّلاً إلا القرض؛ فإِنَّ تأجيلّه لايصحٌ؛ 
لأنه يؤدَّي إلى أن يصيرٌ بائعاً الدّراهم بمثلها مؤْجّلاً وهذا ربأ فلا يجوز بخلافٍ سائر 
الذّيون؛ لأثّبا قابلةٌ للإبراءِ المؤْقَتِء كا هي قابلةٌ للإيراءِ المؤبّدِ. 


ف 3 3 


)١(‏ في [1د]: (جميعاً فلأنهما). 
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باب السري”'' 

الرّيا حرّمُ في كلّ مكيل أو موزون بِيعّ بجنسه. فالعلةٌ عندنا: الكيل مع الجنس أو 
الوزن مع الجنس". 

فإذا بِِعَ المكيلٌ أو الموزونٌ بجنسه يِغْلاً بول جار البيعٌ» وإن تفاضلا لم يز البيعٌ؛ 
والآصلٌ فيه: (الحديث المشهوة)” » وهو قوله 86: (الخئطة بالحنطة مل بمثل يذ نيد؛ 
والفضل ربا" إلى آخره. فهذا حديث معمولٌ به في الأشياءٍ السّتَةٍ بإجاع الأمّة". 
واتقق القافسوة على أنّ هذا اذيك ععلول بعل وفحلقوا:ق :تلاق العلة. ظ 

فقال مالك - رحمه الله -: العلّةٌ هي الاقتياتٌ والادّخارٌ فيُعدَّى الحكمٌ إلى كلّ 
مُققتاتٍ ومدّحر"). 

وقال العتاقعى سوه الفاسه العلة هنى اتطقم فق المفلعوساكه واتق تك شرط 


عئلة.» فعذر اه سل المأكيلات ل وله قُْ ال دهن واالقش 5 


(5) الثباء تفل خالٍ عن عوضص شط لأحد العاقدين. ينظر: التعريفات (ص:9١٠).‏ أنيس الفقهاء 
(ص :/ا/ا)؛ دستور العلماء (؟/ "47). 

(؟) ينظر: المبسوط (؟١7/1١١)»‏ تحفة الفقهاء (؟/ 55)؛ الحداية ("/ »)5١‏ الاختيار (؟/ *”7)» تبيين 
الحقائق (5/ 86). 

(*) في [د]: (حديث أبي سعيد الخدري). 

(4) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا .)١1584(‏ 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)57١‏ 

(6) ينظر: شرح التلقين (5/ 554): مناهج التحصيل (5/ .)12١‏ القوانين الفقهية (ص:58١)):‏ التاج 
والؤكليل .)١91//5(‏ كفاية الطالب (5/ .)١57‏ 

(0) في الجديد وني القديم: الطّمُم مع الكيل أو الوزن. ينظر: الحاوي (5/ +8): نباية المطلب (5/ 18): 
البيان (5/ )١515‏ العريز (5/ 1/7)؛ المجموع (9/ 791). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








قولهق0©, احِدّها: الدغية معلول والقاى: أله معلول بالتموة فلا يعدن هذا الحكم إلى 
3ق أخوب1” ليس بثمن. 
وعندنا العلّهُ هي اجتماعٌ القَدْرٌ والجنسٌء ونعني بِالقَذْر: الكيلّ فيا يُكالُء والوزنَ 
فيا يوزن. 
والصَّحَيحُ فولنا؛ لقوله يل بعد ذكر الأشياءٍ السنّة: «وكذلك كل ما يكال أو 
يُوزْنْ»0» فققد عط سائرٌ الأشياءِ (على الأشياء)”؟ السئَّة بصفةٍ الكيل والوزنء فيكون 
دليلاً على أنَّ العلَّةَ فيها الكيلٌ والوزن» والصفةٌ من اسم العَلَّم تجري مجرى العلّة للحُكمء 
/ كا في قوله 5: «في خمس من الابل السَّائمةٍ شاةٌه””: وعلى وجه الابتداء من حيث (75/] 
النس» تقولة الا انمعدا قدو هذ اعون يورق جإقا العرا سا اقل امعو سو 
وإذا استويا حَوّءَ الفضلٌ؛ لأنْ اشتراطه يكون سبباً للمنازعةِ؛ لأنّ أحدّهما يطالبّه بحكم 


اشر طء والثاني يمتنع عنه بحكم الشّرع؛ فيتنازعان. 


)١(‏ والمشهور الثاني. ينظر: الحخاوي .)4١/5(‏ البيان (6/ »)١77‏ العزيز (5/ 74)» روضة الطالبين 
00 

(؟) مابين القوسين ليس في [ج]. 

م أقف عله وأخرج البخاري في صحيحهء كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف واليزان 
(570)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب البيوعء باب بيع الطعام مثلا بمثل )١697(‏ عن أب سعيد 
الخدريء وأبي هريرة رضي الله عنها: أن رسول 86 استعمل وجلا عل خيبر» فجاءهم بتمر جنيب» 
فقال: «أكل مر عير 925 تقال إن اناعد الضَّاعَ من هذا بالضّاعِينء والضّاعين بالثلاثة» فقال: 
«لا تفعل. بع الْجَمْمّ بالدّراهم ثم ابم بالدّراهم جنيباً». وقال في الميزان مثلّ ذلك. 

(4) هابين القرسين ليس في 1413ج]. 


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك .)١5517/(‏ 
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ولا يور (بيعٌ الجيّ)!؟ بالرديء مما فيه الّبا إلا مثلاً بمئل؛ لقوله 46: «جِيّدُها 


ق 2 
ورديئها سواء» 


وإذا عدم الوصفان: الجنسٌ والمعنى المضموم إليه. ل التفاضل والنْسَّاء كا الخنطة 


3 


بالذّراهمء وإذا وُجدا آًَ حَوّمَ التّفاضلٌ وَالتّسَات وإذا وَجِدَ أحدهها وعَدِمَ الآخة حل 
التفاضلٌ و حَوّمَ النّسَاءٌه نحو أن يبيع ثوباً مزويَاً بمزويّين يدا بيد يجوز ولا يجوز النساءٌ؛ 
لقوله ييِ: «إذا اختلف التوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكوت يدا بيد!”. فالنبي 26 


أبقى ويا التناة فس اسداء: السك بنقاء حل الوسقيق افك للف انا هل أن الموجرق 





له أحد الو صفين. 

وكلٌ شيءِ نضّ رسولٌ الله 8 على تحريم التفاضل فيه كيلاً فهو مكيلٌ أبدا”'»» وإن 
تركَ النَّاسٌ الكيلّ فيهء مثل الحنطة والشعير والثَّمر والملح. وكل ما نصّ على تحريم 
التفاضل فيه" وزناً فهو موزونٌ أبداً. مثل الفضة والذهب؛ لأنَّ طاعةً الرَّسولٍ 1# 


اده 


إٍ ق' , 2 ا 2 اليه 
وما لم ينض عليه : ب تُعتئة'' عادات الناس فيه: لأن العادةٌ إذا لم ترد بخلافها شريعة 


)١(‏ مابين القوسين ليس ني [ج]. 

50 لم أقف عليه وقال الزيلعى قْ نصب الراية (7”19/5). وابن حجر 2 الدراية (15>/9)تعا له: 
غريبٌء ومعناه يُؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري #ه. وقال الشّبكي في تكملة المجموع 
:)*81/٠١(‏ 1 أرَ هذا اللّفظ في حديث. 

وم أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (/1581). 

(4) في[ج]: (يدا). 

(6) في [د] زيادة: (أنه). 


4 في اج] زيادة : (قية)؛ و في [د] زيادة: (فيه). 


| الحكم يدور 
مع العلة ] 


[الأصل في 
الربا] 
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فهي من جملةٍ الأدلّة (قال النبي يَ: «ما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حسرٌ) 20 20. 


على اوه 5 5 اله اء هي سار + : 
وعقد الصَّرزف”": ما وقعَّ على جنس الأثان يُعتبر قَبْضْه وفبض عِوضِه في [عقدالصرف] 


المجلس ؛ لقوله #ل: نا في 

وَآكْرادٌ اميه التعينٌ يننا هنو الصَّحَيح: إلةّ أن التَعبِينَ ف الود لا ف إل 
بالقبض؛ لأتَّا لا تتعيِّنْ بالإشارة في عقودٍ المعاوضاتء إلى هذا وقعت الإشارةً في قوله 
ي: «هاءَ وهاء»”2 أى : هذا ببذا. 

وها سواه عما فيه لدبا تعشر افيه التبين ولا بنة فيه التقارفي ؟الأندها رصية غينا 
بِالتَعبِينَء يخلافٍ الدَّراهَمَ والدّتانير. 

ولا يجورٌ بِيعُ الحنطةٍ بالدَّقِيقٍ ولا بالسّويقِ0"؛ لأنَّ بين الحنطة والذَّقيقٍ شبهةٌ 


المجانسة؛ لأن / عمل الطّخن في الصّورة وهو تفريق الأجزاءٍ فلا بل من التّساوي كيلا 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]: [ج] [د]. 

(1) لم أقف عليه إلا موقوفاً عن ابن مسعودء وقال الزيلعي ني نصب الراية (17/4)» وابنٌ حجر ني 
الكرة ١8+69‏ خريك حرنوعاد1 اج إل عودويا عل اعون :تار قوف العرجه ايخ 
الأعرابي في معجمه (851)» والطبراني في المعجم الأوسط (7507): وقال ابن حجر: إسناده حسن. 

(*) الصَّرّف: بِيعٌ الأئان بعضها ببعض. ينظر: التعريفات (ص:55١1).:‏ أنيس الفقهاء (ص:80). 
الكليات (صك؟57 6). 

(4) تقدم تخريجه قريباً (ص: 415). 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب ما يذكر ني بيع الطعام والحكرة :)١١14(‏ ومسلم 
في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا .)١585(‏ 

(5) السّويق: ما يُعمل من الحنطة والشعير. ينظر: المخصص /١(‏ /5539): المصياح المنير (1/ 743): لسان 
العرب .)117١/١١(‏ 


| بيع الجنس 


[75/ب] 
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ولايُعرف النّساوي بين الحنطة والدَّقِيقٍ كيلا والرّبا مبنيٌّ على الاحتياطء فالشْبهةٌ فيه(" 
تعمل عمل الحقيقة. 
وكذا لا يجوز بِيعٌ الحنطة بالتخالة0')؛ لأنّ الشّخالة أجزاءٌ الحنطة كالدّقيق. 
وأمّا بِيعٌ الدّقِيقٍ باد قي كيلاً بكيلٍ يننا 
ولايجوزٌ بِيعٌ الدَِّيقٍ بالسَّويقٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - تساوياً أو تفاضلة”". 
وقالا: يجوز تفاضّلاً أو تساوّيا؛ لأتَّبها جنسان مختلفان» بدليل اختلاف الاسم 


والمقصود منهما|. 

ولأبى حنيفة - رحمه الله ده آن لش وى الام ةمقل والزه ؟ اسداة خدطة 
غير مقلةه بيع النطة اللي بغي لمق لا يور بحاليء فكذا أجزاؤها. 

ويجورٌ بيعٌ اللّحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله 3و 


وقال محمد - رحمه الله -: لا يجوز بِيعٌ اللحم بحيوانٍ من جنيسه إلا على طريق 


)١(‏ ليست في [د]. 

(1) النخالة: قَشْرٌ الحبٌ. ينظر: المصباح المنير (5477/5)» تاج العروس (5717//70))؛ المعجم الوسيط 
(9/ 4-4 ). 

(*) ينظر: المبسوط 0)١78/١7(‏ بدائع الصنائع .)١417/5(‏ الحداية (5/ 7)» المحيط البرهاني 
(5 55"). تبيين الحقائق (4/ 46). 

(*) بنظر: الأصل (6/ 4)87 الاختيار (5/ 77)» درر الحكام (؟/ خمكما»ي الدر المختار (6/ .)١82‏ 
الجوهرة النيرة .)1١1١ 5 /١(‏ 

(5) ينظر: الأصل (5/ 07 )» المبسوط »)١7/8/١17(‏ البناية (4/ 584؟)» البحر الرائق ))١547/7(‏ مجمع 
الأعبر (؟/ /410). 

(5) ينظر: الأصل (5/ 55)). المبسوط (؟1١1/١18١)).‏ الحداية (8/ 57) الاختيار (؟/ 7)؛ درر الحكام 


( ل فم ١‏ ). 
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الاعتبارء وهو أن يكونّ اللّحمُ الصافى 21 

والصَّحِيحٌ قوش)؛ لأنّ هذا بِيمٌ عدَدِيٌّ بورق فيجورٌ مطلقاء كا لو باع ثوب بعُطن. 
وتحقيقة وه وآن اللّح ق غراء الليواة غية مقصويه:وإن] الصرة منهاالدّةوالتسل آو 
الإسامة لترداد غيئها بِالْسَمَن: واللح اع المقاصد مح الخحيواة. وَإنّ] تسر المجائسة نا 
في الضّمن إذا كان مقصوداً ى) في الجوز مع دهن الجوز ولم يُوجد فلا يُعتبر. 

ويجورٌ بِيعُ الطب بالتمرٍ كيلاً بكيل عند أبي حنيفة 27- رحمه الله -. 

وقالا”"“. والشافعي؟ - رحمهم الله -: لا يجوز. 

والصَّحيحٌ قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنّه باع التّمرَ بالتّمِرٍ مثلاً بمثل في 
الكيل» فيجورٌ قياساً على ما كانا يابسين. وبيانُ كون الرَّطَبٍ تمراً استعال التّاس اسم 
الثَّمرِ في الرّطَّبٍ ني محاوراتهم وأشعارهم. وأما كيلا بكيل ظاهرٌ. وأما الواز مستفادٌ من 
قوله : «التَّمرٌ بالتّمرِ»”' معناه : بِيعٌ الثَمِر بالئّمِرِ. وإن كان المُضْمّر: بيعواء فالرّواية 


والعنبٌ بالزبيب يجوز إذا تساوياء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمه) 


)١(‏ ينظر: الأصل (5/ 55)» بدائع الصنائع (5/ »)١89‏ تبيين الحقائق .)4١/54(‏ الجوهرة النيرة 
»)5١5/١(‏ مجمع الأغبر (؟/ /81). 

(') ينظر: الأصل (58/5). المبسوط )١85 /١7(‏ المداية ("/ 54): الجوهرة النيرة /١(‏ 45 ١7)غ‏ النهر 
الفائق (7/ 81/5). 

(؟) ينظر: الأصل (58/5)» بدائع الصنائع (5/ 84١).؛‏ البحر الرائق (5/ 454 :)١‏ مجمع الأنهر (88/5)) 
اللباب (؟7/ ٠‏ 5). 

(:) ينظر: الأم (7/ 5؟)؛ الحاوي .)١5١/0(‏ نباية المطلب (54/5)). البيان .)١44/65(‏ العزيز 
(84/4). 


زه( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (/اثره ١‏ ). 


| بيع الرطب 
باليايس]| 
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الله- في يُقال0". 

وقبل عور إذا كان" الوميث اكد وسو فول يرا" سبرسعه الله 

قال أخترا: لذ :© 

ولا يجورٌ بيع الزّيتون بالرّيتِ والسمسم الشَبِرَج!” حبَّى يكونّ الزَّيتُ وَالشيرجٌ 
أكثرٌ ما في الزيتؤن والسّمسم؛ فيكون الدع فل والزبادة بالقجرة ركذا إن كان لا 
يُدرى لا يجورٌ؛ لآنَ" عدم الجواز غالبُه على / جهة الجواز. 

ويجورٌ بيع اللّحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا. وكذا ألبانٍ البقر والغنم؛ 
وخل الذّقلٍِ بخلٌ العنب؛ لأتََّا (أجناس مختلفة) . ظ 


(ويجورٌ بِيعٌ الخبز بالحنطة والدَّقيقٍ متفاضلاً؛ لاختلاف الجنس) . 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (5/ 701). والنقل في عامّة كتب الحنفية بنسبة الجواز لأبي حنيفة؛ والمنع 
للصاحبين من غير تفصيل. ينظر: البسوط .)١857/١5(‏ بدائع الصنائع (6/ ))١18/8‏ الجوهرة لع 
:.)5١6 /١(‏ البتاية (4/ 584؟).درر الحكام (188/5). 

(5) في1ب]: (كانت). 

(*) ينظر: المحيط البرهاني (5/ 787). 

(4) ينظر: المحيط البرهاني (5/ 07؟). 

(5) الشّيرج: معرّبُ من شيره» وهو دهن السمسم. ورا قيل للدهن الأبيض» وللعصير قبل أن يتغيّر 
شيرج تشبيهاً به لصفائه. المصباح المنير »)7048/١(‏ المعجم الوسيط »)507/١(‏ تكملة المعاجم 
العربية (5/ 45”). 

030 اللبيرد ا ع تقر هوهر سانةه وال امسن العجير فضبارة الكمر. يل : العين (5/ /41 ).؛ 
تهذيب اللغة (11/ :)١5‏ المصباح المنير (1/ 06). 

(/1) في [ج]ء [د] زيادة: (جهة). 

(4) في [د]: (جنسان مختلفان). 


(9) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. [د]. 


| بيع الأصسل 
بفرعه | 


[6//أ] 


[بيع مختلفة 
الأصول] 
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ولا ربا بين المولى وعبده؛ لأنّ ملك العبدٍ واقعٌ للمولى. 
ولا بين المسلم والحربيٌ في دار الحرب؛ لأن مالّه غيرٌ معصوم. 


3 2 2 
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باب السلي<' 


السَّلمُ جائرٌ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ والمعدوداتٍ التي لا تتفاوثٌ كالجوز إى يجرزفيه 


والبيض؛ والمذروعات؛ لأنه بيعُ!'' آجلٍ''' بعاجلء سمي سَلً وسَلَفاً وإسلاماً وإسلافاً "27 


ما فيه من تسليم رأس المال للحالء فلابدٌ من أن يكون معلوماً مضبوطا؛ كيلا يؤدّي إلى 
الجهالة المفضية إلى المنازعة المائعة من التسليم والعسلّم: 

ولا 8 السَّلمُ قُُ الحيوانٍ ا خلا فا للشافعي” - رحمه الله - إذا وصفه 
بوص يتميّز به عن غيره. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأنه يفضي إلى المنازعة المانعة من التَّسليم والتسلّما ل 
قاو لاحش ررين اللبوافين بعد تق الساوافاقي] ككراامن الأوضاف أق النقد ايكون 

ولا يجورٌ السَّلّمِ في أطرافٍ الحيوانء ولا في الجلودٍ عددا. ولا ني الخُطب حِرّما 
ولافي الرّطبة جُرزا؛ لتفاوت مفضية إلى المنازعة. 


1١-‏ 2 5 * 5 ع ظ 
ولا يجورٌ السَلّم حتى يكونّ المسلّم فيه موجوداً في أيدي النّاس من حينٍ العقدٍ إلى 


)١(‏ السَلّم: اسم لعقدٍ يُوِجِبُ املك للبائع في الشْمنِ عاجلا. وللمشتري في الثمن آجلا. ينظر: التعريفات 
(ص:١١١).:‏ معجم مقاليد العلوم (ص :657): أنيس الفقهاء (ص: .)8١‏ 

9 لبمية 111 

(75) لبسكت فق 51]. 

ع ينظر: الحجة على أهل المدينة (7/ 81/4 ).: المبسوط (؟7١1/ ١1١‏ ).: تحفة الفقهاء (5؟/ .)١5‏ الشداية 
(8/ الا الاختيار ( 7/5 ؟). 

(5) ينظر: الآم (8/ 17١).؛‏ الحاوي (7544/5). نباية المطلب (5/ .)3١‏ البيان(79//5). العزيز 
(غ8/؟2)11. 


| السله قيما 
يتفاوت فيه | 
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وقال الشافعي - رحمه الله -: يجورٌ فيي) كان موجوداً وقت المحلٌ”"". 
والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنه أسلمَ في لقاونية عل ساليه عل الآجل لون القدره 


2ه 


غل العبليم برجورة امك قيداق ييه وملكف ةا 1 حدق بالتصاب فَلايدٌ له من 
مدَّةَ وزمان الانقطاع زمان لا يتمكّنٌ من الاكتساب فيه فلا يقدرٌ على التُسليم عند محل 
الأجل فلا يجوزٌ. 
لاد بصخ © الكلع الأموجلاً. [ شروط السلم] 
وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز حاله”". 
والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لآ الممسِل إليه إمّا إن كان قادراً على تسليم مثل المسلّم فيه حالاً 
أو لم يكن قادراء (فإن كان وجيت أن لاوز ؤّ لآن الكل عا 2و3 إلا طرق 
الرّخصةء والرّخصة: استباحة الشىء مع قيام الحاظر للمُرورةء (كالميتة حالة 
الخقسهة” . اقإقا كدر هسل سابمس حال أنقة كه لة ارون القك قاد يكين افيه 
ضرورةٌ. (وإن لم يكن قادراً حالاً لا يجورٌ أيضاً؛ لأنّهِ لا يتَصل به /غرض العقي)”؟ (76/ب] 


6 أي: وإن كان معدوماً من قبل. ينظر: الحاوي (5/ 05) نباية المطلب (5/ 8 )ء البيان(85/ 91 ؟), 
العزيز (5/ ٠1١‏ 5»)» روضة الطالبين (5/ .)١١‏ 

1 في[ج]: (يجوز). 

(") ينظر: الحاوي (85/ 45)ء نباية المطلب (5/5١).؛‏ البيان (45/5").» العزيز (9457/5"): روضة 
الطالبين (5/ ). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. 

(6) مابين القوسين ليس ف [أ]ء ٠٠[ب1].ء‏ [ج]. وينظر في المسألة: : أضول ١١‏ لسرخسي :)١١8/1١(‏ كشف 
الأسرار(5997/7). 


() قاب الفوست لس كل 1د 
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ومقصودهء وهو الوصولٌ املك العسلى في قفد ضرورة. 
الى ص 5 هٍِ 
وينبغي أن يكون الأجل معلوماء كيلا يؤدَّي إلى المنازعة بسبب جهالةٍ الأجل. 
1000 ه 2 

ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينهء أو بذراع رجل بعينه. ولا في طعام قرية 
بعينهاء أو قر (نخلة بعينها)”'2؛ لاحتمال فوات المُسْلَّم فيه بفواتٍ هذه الأشياء في هذه 
المواضع. 

ولا يصحٌ السَّلَم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائطٍ تُذكر في العقد: جنسٌ معلومٌ. 
فى 1 0 ع ان في 4 »" ِ فك مقر (),] 
ونوع معلوم. وصفة معلومة. ومقدارٌ معلوم. وأجل معلوم. ومعرفة مقدار رأس المالٍ 
إذا كان رأسٌ المالٍ يُمكن معرفتّه يقين وبيان المكان الذي يوقيه فيه إذا كان له كمل ومؤنة. 

وقال أبو يوسف وححمد - رحه الله:-: معرفة مقدار رأس المال ليس بشرط تعد 
أن يكون معيّنا””» وكذلك بان مكانٍ الإيفاء ولكن يسلَّمه في موضع العقل©. 

ما الختمس الأولى فلن فك يان عذه الأشياء رسي" جهالة مقفبية إل 


المنازعةء وهي مُفْسِدةٌ للسَّلَم بالإجماء”". 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

() ليست في [1د]. 

(*) ينظر: الأصل (5/ .)١7‏ تحفة الفقهاء (؟/ 4 ) الطداية (7/ 0/7)» تبيين الحقائق »)١١7/14(‏ الجوهرة 
النثرة (١947/1١5؟).‏ 

(4) ينظر: البسوط ».)١71//179(‏ تحفة الفقهاء (9/ .)١7*‏ الحداية (/ /3)ء الاخخثيار (7/ 6*#)ء البحر 
الرائق (5/ .)١7/5‏ 

(0) ليست ف [د]. 

(5) أي: إجماع الإمام وصاحبيه. ينظر: تحفة الفقهاء .)١١/7(‏ 
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وما (إعلام ديه رأمن الماأل عند أبي 0 فلانه رب نيحد الى ا 


ني لفسال 5 ء 5 5 5 : اي 
اف وق قو" ' ولا يستبدله في المجلسء فيفسد العقد بقدرهء ولا يعرف مقدار 


الباقيء واحتمال الفساد في باب السّلم يوجب الفساد؛ لأنّ العقدّ وَرَدَ على ما هو معدومٌ 


في الحال؛ فإنَّ) يصحٌ في موضع الع بالقدرة ة على التسليم ولم يُوجدا". 
وأمَا نباث مكان الايفا ”8 فلن فكان العقد اك نيسكن افلا نيجبت التسليم للحال 


ليتعيّن ضرورة وجوب التسليم. ٠‏ فلو لم يبيّن مكا يود ي إلى المنازعة. 
ولا جورٌ السَلَم حتى يقبضّن رأ سٌ المال قبل أن يفارقه؛ لآنه نه لو لم يقبض يكون 
ديا بدَيْنْء و(نهى النبي يه عن بيع الكاليء ء بالكاليء)”2 أي : النسيئة بالنسيئة. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [د]. 

(؟) ينظر: الأصل (5/ .)١17‏ تحفة الفقهاء (؟/ 9).: الهداية (/ 1/7): تبيين الحقائق :.)١١7/15(‏ الجوهرة 
النثرة ,)15١14 /1١(‏ 

0 الدّرَاهم الزيؤق: : هي التي خاط مانهاس) أو غيرُه؛ ففاتت صفة الجودة ول تخرج ج من اسم الذّراهم. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٠١9:‏ ). المصباح المثير (311/1)؛ معجم لغة الفقهاء (ص:575). 

(5) الدذرعم السّتُوق: هو مااكان عل ضورة الدَّراهَم وليس له:حكمُها؛ إذ جوفه نحاسٌ ووجهاه جعل 
عليهما شيءٌ قليل من الفضة لا يخلص. ينظر: طلبة الطلبة (ص:5١٠).:‏ المغرب في ترثيب المعرب 
(ص 731١17:‏ )ء التعريفات (ص:/7١ .)١‏ 

(5) ليست في [1]» [ج]ء [د]. 

(5) في [د]: (يوصف). 

(0) في [د]: (التسليم). 

(48) في [ج]: (التعين). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5554): والدارقطني في سنئه (558654): والحاكم في 
المستدرك (57157).: والبيهقي في السئن الكبرى ١(‏ 75١٠غ)‏ وقال ابن حجر في الدراية (5/ :)١861/‏ 


في إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك. 
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وهاهنا شرائط أَحَودُ رٌ أغمضٌ عنها صاحب الكتاب» وهو: 

أن لا" يشتمل البَدَلَيْن على أحد وصمَّي علّة ربا الفضل وهو القدرٌ أو الجنسٌ؛ 
لآله وتضمة بويا الشاء: فكت فاسذا, 

وأن يكون المسلَمُْ فيه مما يتعيّنُ بالنّعيِينَء حلَّى لا يجوز السَّلَمُ في التّراهم 

وَالَدَتَاننَ. 

وأمَّا السَلَّم في التَبْرْ فيه روايتان”". 

وأنيكون المُسْلَّم / فيه موجوداً من وقتٍ العقدٍ إلى وقتِ حلول الأجل بحيث 2 [77/] 
لا يتوهمٌ انقطاعه عن أيدي التّاس. 

وأتايكوة الحقد ياتا لبس قد يار (الشر للا و05 لأحدهما؛ لأنَّ البيعَ بشرط 
الخيار حكمٌ تَبَتَ بخلافٍ القياس لحاجة النّاسء ولا حاجة إليه في السَّلّم. 

ولا يجوز النَصرفُ في رأس امال ولا في المُسْلّم فيه حتى يُقبضٌ. أمَا 
الله بعر سيد ووس ووذ حوس _ بولا ونيا فلا نيجوز 
بيعٌه قبل القبضي. 

ولا تجورٌ الشركة ولا التولية في المسلّم فيه؛ لما ذكرنا أنه بِيعٌ المتقول قبل القبض. 

ويجورٌ السَّلمُ في الشّياب إذا بَدّنّ طو لا وعرضاً ورقعةً. 

وهل يشترط يان الوزنٍ في الثوب الحرير؟ اختلف المشايخ فيه)»؛ لحديث ابن 


| مالا يجورفي 
السلم ] 
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)١(‏ ليست في 1411[1د]. 

5( ينظر: بدائع الصنائع (5/ :)5١7‏ المحيط البرهاني (/1/ ١/ا)»‏ حاشية الشرنبلالي (5/ .)١945‏ 

88 مابيق العوسيق لسن فق 51]. 

(4) والصّحيحٌ اشتراطه. ينظر: تحفة الفقهاء .)١57/(‏ المحيط البرهاني (94/1). البحر الرائق 


0 أ /وا).ء حاشية ابن عابدين (82/ ١1١5؟).‏ 
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عباس ذه: (أجاز الْسَلَّم في الكرابيس”"2) 9" . 
و وز السَّلَم في الجواهر وَالرَرْ؛ لأنّ السَّلَّم مما يثبت دين في الذمّة» وهذه 
الأشياءٌ لا تثبت دَيْئاً فى الذمة. 
ولا بأس بالسَّلّمِ في ابن وَالآجُرٌ إذا سمّى ملبناً معروفاً””؛ لأنه إذا كان معلوماً (ضابطالسم] 
كان من العدديّات المتقاربة» فيجوزٌ السَّلّم فيها. 
بك كن عي بق ومعرفة مقداره جارٌ السلم فيه وما لا تتضبط صفته: 
ولا يعرف مقداره لا يجوز السَّلّمِ فيه؛ لأنّ المُسْلّم فيه يُباع ديناء والدَّين إنما يَصيدُ 
مَعلوما إذا كان تضيط صضعهء ويعرف مقدازة أثابدئؤة ذلك قلد. 


3 2 2 


)2010 الكرابيس : الغيات الخشنة. ينظر: الصحاح و*/ واو )ل المصباح امثير (5/ 54 تاج العروس 
(5١1/؟1"9).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 9454") رقم .)5١11١(‏ 


(*) في1د]: (معلوماً). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








فصل 


ويجورٌ بيع الكلب والفهدٍ والسباع. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز بِيعٌ الكلب”2. 

والضَّحيحٌ قَولُنا؛ لأنّه مال مُتَقَوَمُ؛ لأنَ المالّ ما يكون متفعاً به حقيقةٌ مُطلق 
الانتفاع به شرعاء وهو غير الآدميء والمُتَقوّم ما يُبذل العوض لإدخاله في ملكه؛ وقد 
وُجد هذا في الكلب؛ فوجب أن يكون محلاً للبيع؛ لأنَّ شرع البيع إِنَّا كان لحاجة العباد؛ 
فإذا كان الكل مالا متقرّما تمه الناجة إلى بيعه وشراقه فيكت الفاجة إلى إقبات عدلة 
البيع وصار كالفهد والبازي. 

ولا يجورٌ بِيعٌ الخمر والخنزير؛ لأنَ الي يك قال ني الخمر: «إنَّ الذي حرّم شريها 
حرّم بيعهاء وأكُلَ ثمنها»”". 

ولا يجورٌ بيع دود القرّ إلا أن يكون مع القرِّ ولا التحل إلا مع الكوّارة”". 

وق املد وعقه اله + الفايع و و يده يشرط أن كر شوزاء الى سيعت 


ا( 


وهو قول الشافعى -رحه الله-2"0, 


)١(‏ ينظر: الأم (”/ »)١7‏ الحاوي (5/ 715). نباية المطلب :.)54١/5(‏ البيان (6/ »)5٠‏ العزيز 
(37/4): المجموع (1717/4). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر .)١1851/4(‏ 

(*) في [ج] زيادة: (فيه ثلاث لغات). 

)05( أي: بيع النّحل مع الكوّارة. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ .)١54‏ الشداية (7/ 55))؛ المحيط البرهاني (4)5147/57 البحر الرائق 
(5/ 86 ). مجمع الأغبر (58/5). 


(5) في جواز بيعه طائراً قولان» والأصحٌ جوازه. ينظر: الحاوي (5/ 07” 3). البيان (5/ .)٠٠١‏ العزيز 
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/ والضَّحِيحْ جوابٌ ظاهر الرّوَاية؛ لأنّه من الحوامٌ فلا يجورٌ بِيعٌه كالرّنابير, إ له" [77/ب] 
إذا كان مع الكوارة؛ نه مال متقومٌ فيجوز ببعة. 
وَأقنا دود القرٌ فالمل كور(" قول أى حنيفة سرح اللة, 


وقال محمد در ترك الله-: 000 0 


قال ألو سف حوسيه اللبسوان غوة الذ مكدر بق وها 1 
ل م ه ا 5 . . | 205 
وأهل الدمّة في البيع كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة؛ فإن عقدهم على إييوءامل 
الخمر كعقد المسلم على العصيرء وعقدٌّهم على الخنزير كعقدٍ المسلم على الشَّاةَ؛ لأته) الثمة! 


مالآن متَقَوّمان فى .حوب 60 


(38/4). المجموع (9/ 775).: تحفة المحتاح (5/ .)7١157‏ 

)١(‏ ليست في [د]. 

0( أي: لا يجوز بيعه إلا مع القر. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (4/ »)١55‏ الاختيار (55/75). تبيين الحقائق (4)591/154: درر الحكام 
(؟/ .)١1/١‏ 

(4) والفتوى على قوله. ينظر: الهداية (/ 45): المحيط البرهاني (5/ /47 7): الجوهرة النيرة :)17١ /١1(‏ 
الات (95/ 085 

(5) ليست في [ج]. وينظر ف المسالة: بدائع الصنائع (5/ .)١514‏ المحيط البرهاني (7141//7)) البحر 
الرائق (5/ 85)؛ الدر المختار (5/ /5). 


(5) في[د]: (دينهم). 
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الصَّرفٌ هو: البيعٌ إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان. فإن باع فضةً 
بفضةء أو ذهباً بذهبء ل يِجْر إلا مثلاً بمثل وإن اختلفا في الجودة والصّياغْة؛ لقوله 6 
«الذهبٌ بالذهب مثلّ بمثل؛ د بيده والفضل رباء والفضةٌ بالفضة مثل بمثل. يد بيد 
والفضل زباة!) سمي هذا العقَدٌ صرفاً لاختصاصه بالتّقابض» والصَّرفٍ من يد إلى يد. 

وأمّا عدم التفاوث بين الجودة والدّداءقء فلقوله وَله: «جيدها ورديثها سوا 

باس إإس السقيه ذل لاقو نق: الاالو قم ى و8 ديد من ات لهى 
القَبِض؛ لأنه لا يتعيّن إلا بالقبض. 

51-0 ني بالفشة ل مود فيه التساءة لأن هذا هيادلة الشمن بالثمنة: 
والثّمن يثبت كَيْناً في الذّمةء والدّين بالدّين حراء؛ لقوله 6: «لا تبيعوا الكالى 
بالكالئ»””"» فيجبُ قبضُ أحدهما احترازاً عن الدَّين بالدَّينَ» ويجبٌ قبضٌ الآخر ليتعيّن 
ما أنَ بيع الذَّين لا يجوز إلا سَلَ). 

فإن باع الذهبّ بالفضة جاز التفاضلٌ ووجب التقابضٌء أمّا الأول فلقوله 46: 
(إذا اختلف التوعان فبيعوا كيفت شتم بعد أن يكون يدا بيدِ!© والمرادُ به اختلاف 


الحببين وقد وجلءه أمًا وجوت التقايض فل| قلئنا. 


ءظ 25 ١‏ الل 6 21078 
صعحيدده كتاب البيوع: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (4 0( 
() تقدم تخريجه (ص :11/5). 
7) تقلع شق عدوم 5 لا الج 2 1 
من تقدم تخريجه في مطلع هذا الكتاب (ص 5م) 


(4:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (/1581). 





الصرف] 


إشلروط 
الصرف] 
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فإن افترقا في الصّرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد؛ لما بيّنا. 

ولا يجوز التَصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه؛ لأنّهِ مبيمٌ منقولٌ من وجهء وبيعٌ 
المبيع المنقولٍ قبل القبض لا يجورٌ؛ لما مرّ في كتاب البيوع”"". 

ويجورٌ بِيعٌ الذهب بالفضة مجازفة؛ لأنه لا يحرم فيه التفاضل / بالحديث الذي [78/] 
روينا. 

ومن باع سيفاً محل بائة درهم وحِلْينْهِ حسون””". فدفعَ من ثميِه خمسينء جار ابيع الختتط 

9 / باحد النقدين] 

البيع وكان' ' المقبوض من حصّةٍ الفضة وإن ل يُبِكّن ذلك. 

وكذلك إذا قال: خُدْ هذا اين مق اتميهاء لآنا لو صرفناة إلى القهة وز 
العقدٌ ولو صرف إليها أو إلى التٌضْل وَالجَفْنِ" والحائل”" يفسدٌ في شيءٍ من الفضة؛ 
لوجود الافترات قبل التقابضء وحمل تصرّف المسلم على الصّحة واجبٌ ما أمكنَء وذلك 
في| قلنا. 

وإن ل يتقابضا حتّى افترقا بَطَلَ البيعٌ في الجلّية؛ لكونه صَرْفاً وأما ني السّيف إن 


2 


كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر يفسد البيع فيه أيضاً؛ دفعاً للضَّررِ وإن كان تتخلص 


ةا 


(0) (صضص:458). 

030 في [د] زيادة: (درهم). 

(*) ليست في [أ]ء 1ج]ء [3]. 

(4) التصل: حديدة السّهم. ينظر: العين (/1/ 4 )١7‏ المخصص (8/15): مشارق الأنوار (؟/ .)١54‏ 

(5) جَفْن السّيف: غلافه الذي يُغمد فيه. ينظر: تبذيب اللغة /١١1(‏ /ا/1): الصحاح (6/ :)7١47‏ المصباح 
المنر(١/ .)١١5‏ 

(5) حمائل السّيف: جمع حمولة؛ وقيل: محملء علاقة السّيف. ينظر: تبذيب اللغة (5/ ١7)؛‏ الصحاح 
(2381/4») طلبة الطلبة (ص:5١1١).‏ 
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بغير ضرر يجوز البيعٌ في السيفي. ويبطلٌ”" في الجلية؛ لعدم التقابض فيها. 

وهذا البيع في الحاصل على أربعةٍ أوجه: 

إن كان يعلم آن فضة الخلية اك فهو فاسك. 

وإن كانت الحلية© مكل التَّقَدِ فى الوزن فكذلك؛ لأنّ ماعدا الحلية في السيفٍ 
فضل خخالى عن العوض. 

قاو يل أذ السدرنة و يليه ألا مين لأنه تجعل المثل بالمثل» والباقي بإزاء 
الجتفن والحمائل والتّصلء وهذا عندنا"”": (خلافاً للشافعي؟ - رحمه الله-. 

وإن كان لا تدر أعا أقل فالعقد فاسدٌ عددنا)© » لتوهم الفضل» وعتد ور ب 
رمه اله جوز 9 

ومن باع إناءة فضةٍ وقبض بعض ثمنه ثم افترقا بَطَلَ البيع فيم) لم يقبضء وصمٌ في 
قبضء وكان الإناء مشتركاً بينهما؛ لأن الفسادَ فيما لم يُقبض ثمئه إِنَّ) جاءً لمعنى طارئخ 
وهو عدمٌ القبضء فلا يَشْيعٌ في الكل . 

فإن استحقٌّ بعضّ الإناء كان المشتري بالخيار. إن شاءَ أخدّ الباقيى بحصّيتهء وإن 


)١(‏ في[ج] زيادة: (البيع). 

() ليمت فى [3]: 

(*) ينظر: الحجة على أهل المدينة (؟/ 5/4 )» المبسوط ١7 /١5(‏ ). الحداية /٠(‏ 487)ء الاختيار (؟/ ٠‏ 4)) 
الجوهرة النيرة /١(‏ 17؟57؟١).‏ 

(4) ينظر: الحاوي :)١١/5(‏ نهاية المطلب (9/5/6) البيان (6/ :)١95‏ العزيز (4/ 84): تكملة 
السبكي للمجموع .)770/٠١١(‏ 

(5) مابين القوسين ليس في [ج]. وينظر في المسألة: الحجة عنى أهل المدينة (؟/ 01!/5)) تحفة الفقهاء 
(333257). المحيط البرهاني (/1/ 45١).؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 5377).؛ البحر الرائق (5/ "١1؟).‏ 


(5) ينظر: المبسوط .))١7/١5(‏ بدائع الصنائع (5/ .)1١195‏ 


الشمن] 
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كناء رد لأنه تعيّبّ بعيب الشَّركةٍ من غير صنع وجد منهء فأوجبّ الخيار. 
2 2 9 عي أت 2 2 
ولو باع قطعة نقرة''' فاستحق بعضّها أخدّ ما بقى بحصّته. ولا خيارٌ له؛ لأن 
الشركة فيها ليس بعيب؛ لأنه لا يتبعض”" بالتبعييضء بخلاف الإناء. 
ه ٠‏ 00 00 585 
ومن باع درثمين (ودينارا بدرهم ودينارين)' و البيع؛ ونجعل لحتس بخلافه» [قسمة 


هذا عندنا©): خلافا لدف -رحمه الله امك 
32 00 والمخالفة ] 


وإنَّا فعلنا هكذا تصحيحاً للتّصرفٍ الصَّادرٍ مِن العاقل؛ بناءً على ظاهر حاله في 
موضع الإمكان. 

ومن باعَ أحدّ عشر درهماً بعشرةٍ دراهم”'' ودينار جار / البيع» وكانت العشرّة [78/ب] 
بمئلها والدينارٌ بدرهم؛ فعلنا هكذا تصحيحاً للعقد. 


7 د ع . : روقكزم 
ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة؛ لأنا 


1 ا 72ت 


الصَّحةَ صفة جودة في الدّراهم. وهى ساقطة العبرة عند المقابلةٍ بجنيها. 


)١(‏ التقرة: القطعة المذابة من الفضة أو الذعبء وقبل الذَّرْبٍ هي تبر. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص :57/7 )؛ المصباح المنير (7/ 571١‏ ): المعجم الوسيط (؟/ 5 45). 

() في [ب]: (يبعض).؛ وني [ج]: (يتقض بالتنصيص)» وني [د]: (يتتقص). 

() في [د]: (ودينارين بدرهم وديئار). 

(:) ينظر: بدائع الصنائع .)١97/5(‏ الحداية (/ 87))» الجوهرة النيرة 4)75517/١(‏ البحر الرائق 
(5/ 6١5؟)‏ الدر المختار //١(‏ 2 2). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ »)١97‏ تبيين الحقائق :)١188/4(‏ الجوهرة النيرة (1/ 207377 البناية 
٠* /8(‏ 2))؛ درر الحكام (5/ 5 .)5١‏ 

() ليست في [1]11ج]. 

(0) في [أ] زيادة: (الفضل). 
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وإذا كان الغالبٌ على الدّراهم الفضّة فهي د راهج”'' فضِوً' '". وإن كان الغال على 
الدّنائير اذهب فهي ذهبٌ: ويعتبر فيها من أحكام الرّبا ما يُعتبر في الجياد؛ أن المقلوت 
في مقابلة الغالب عَدَمٌّ حك وحقيقةٌ وإن كان الغالبٌ عليهم| الس فليسا في حكم 
الذّراهم والدّنانير. 

وإن بيعت بجنسها متفاضلاً جاز؛ لان الغْشسٌَ معتيرٌ لكونه قَالاًوالفقة أيقنيا 
معتبرةٌ؛ فكان لكل واحد”" منهيا حكم نفسه: 

وإذا اشترى بها سلعة ثم كَسَدّت*2 فترك النَّاسٌ المعاملة بها بَطَلَ البِيعٌ عند أبي 
حنيفة””' -رحمه الله-. 

وقال أبو يوسف -رحه الله--: تجبٌ عليه قيمتها يوم البيع”". 
عليه قيمئّها يومَ ترّكَ النّاسٌ التَعاملّ ببا)؛ لأنه 


وقال محمد - رحمه الله 0 


انتقلّ من التقدية إلى غيره فى هذو الحالة. 


)١(‏ في1[1]: (فني حكم). ني [ب]: (درهم)ء وليست في [د]. 

(1) في [أ]: (الفضة). 

(*) ليست في [ب]. 

(4) في[ح] زيادة: (قبل القبض). 

(5) بينظر: تحفة الفقهاء (؟/ ٠‏ 2)). المحدابة (7/ 85).» الجوهرة النيّرة /١(‏ 5 57): مجمع الأخبر (؟/ )١‏ 
الدر المختار(ة/ ه/ا؟). 

(1) وقيل: الفتوى عليه. ينظر: البناية (4/ 51)غ النهر الفائق (*/ 4078 حاشية الشرنبلالي 
»)35١57/7(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 60/ا؟). 

(0) ليست في [أ1ء [ج]ء [د] . 

(4) وعليه الفتوى عند الأكثرين. ينظر: النهر الفائق (/ 4 *). حاشية ابن عابدين (65/ 17/6؟)) اللباب 


(؟/ ١ه).‏ 
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ولأبى يوسف -رحه الله-: أنه المضمون في البيع فتعتبر قيمتّه يومئذ. 
قياساً على العوض الآخرء وهو المبيع إذا هَلَّكَ قبل القبض . 

ويجورٌ البيعٌ بالفلوس”'. فإن كانت نافقةً جار البيعٌ وإن لم تُعبّن؛ لأنه لا يتعلّق [البيع 
بالفلوس 
النافقة 
وإن كانت كاسدةً لا يجورٌ البيعٌ مها حتى تُعيّن ؛ لأئّها سلعة تختلف الأغراض ببا. «الكاسة| 
اماق بالقلوس التاق نقتت قط الم سس أن عو سرعم اليم 
اباع بالفلوس النافقةٍ ثم كَسَدَّت بَطَلَ البيعٌ عند أبي حنيفة') الله -؟ لما 


قلئا: إن الكساد هلاك. 


2 ياي عا : 2 : 
بتعينه غرّض إذا كانت في الرواج سواءً. 


ومن اشترى شيعا قرست يكم فلوس جار البيع. وعليه ما 4 ينعيف يكم من إبيعالدرشم 
الفلوس؛ لأن المتعارفٌ من نصف رهم فلوسٌ هذا 000 بالطلوت| 
ولو دفعَ إلى صيرقٌ”” درهماًء وقال: أعطني بنصفه فلوساً. وبنصفه نصفاً إلأَحبَة 
ولو أغطى حرهناً» وقال: أعطني به حرهماً صغيراً وزئّة قصفن درهم إلا َب 
وبالباقي فلوساً جاز البيع. وكانت الفلوسٌُ (والتّصفٌ لحب بدرهم)!؛ وَإِنَّا فعلنا 
هكذا تصحيحاً / لعقدهماء وفي الفصل الأول صرّح بالرّبا فلا يمكن تصحيحه. [1/79] 


513419 وياقة (العاقلة )د والقاوسس #عملة أضائل مناه مقزريية موقن لفت لفقي كانت تققد 
بسُدّسٍ درهم. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 07٠٠١‏ القاموس الفقهي (ص:90١):‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص: ٠‏ ة "). 

(١؟)‏ ينظر: المسوط :.)١198/1١(‏ بدائع الصنائع (557/6)). تبيين الحقائق (57/54١)؛‏ درر الحكام 
(/555)ء الدر المختار /١(‏ 4 5). 

(5) الصَّيْرن: والصَّْرفء والصَّرّاف: بيّاعٌُ الدّراهم والدراهم وتقّادها. ينظر: تاج العروس ,)١4/14(‏ 
التعريفات الفقهية (ص :17 ). المعجم الوسيط /١(‏ 51). 

(:) في [د]: (بنصف درهم وحبة). 











(اعلم بأنّ)”" الرّهن عقدُ وثيقة بهالِء شرع لتوثيق جانب الاستيفاء. ولهذا كان 
مويله فول رق الأمعقاء فا للسركب: عدن" ؛ لآن مرخب حفيقة الأندقاء هلك 
زقة!اللعؤق ملك اليد عيعاء قموكي: العقد الذى هو وققة الأسعناء بعش ذللف 
وهو ملك اليد وأنه ينعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقودء وأنَّه جائرٌ في السّفر والحضر 
جميعاً؛ خلافاً لأصحاب الظّواهرء فإِنْ عندهم يجوز في السّفر لا غير 

والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لجريانٍ التُعامل به من لدّن رسول الله يك إلى يومنا هذا من غير 
نكير”“ في السّغْرٍ والحَضرء وقوله عز وجل: وَإِن كح عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تتَِدُوأ كينا دهن 
مقيُوصَةُ # الآية [البقرة:”7/7]ء ذكر عادة الناس في معاملاتهم؛ فإنهم يميلون إلى الرّهن 
عند تعر التوئّقة*© بالككتاب والشهود» وذا إنَّا يكون فق السفر غالباً. 

ويم بالقبض؛ لقوله عز وجل: 9# فَرْهَانٌ مََُوْضسَةٌ #: فإذا قبض المرتهن”""الرّهن”" 


محوزاً مفرّغاً متميّزاً نَم العقدٌ فيه؛ لقولٍ الصحابة -رضي الله عنهم-: لا تجوز الحبة إل 


)١(‏ في[د]: (قال). 

(") ينظر: المبسوط /5١(‏ *77)» الشداية (5/ .)51١1‏ درر الحكام (؟/ 5657).: البحر الرائق (8/ 598؟)). 
مجمع الأغبر (501/5). 

(*) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 4)؛ شرح التلقين (؟/ 73777). 

(4) في[ج]: (منكر). 

(5) في1ج]:1د]: (التوثيق). 

() ليست في [ د]. 


(0) لم ليست في [ج]. 


| انعشاد الرشن] 
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محوزةٌ مقبوضة”" + (فلا كانت الحبة محوزاً شرظاً؛ فكذلك ف الرَّهْنْ؛ لأن كل وَاحدٍ هنهما 
2 . 7 2 2ش 


وما لم يقبضه فالرَّاهنٌ بالخيار إن شاءَ سلّمه. وإن شاءَ رجعٌ عن الرّهن؛ لأنّه قبل 
القبض غيرٌ لازم عندنا” ؛ خلافاً لمالك -رحمه الله-47), 


ليوا 


ثم القبض” فيه يثبتٌ بالتَّحْليةَء بمنزلة قبض المبيع. 
فإذا سلّمه إليه وقبضّه دخلّ في ضمانه. 
ولاايصحٌ الرّهن إلا بدين مضمون؛ لما ذكرنا أنّه شرع وثيقةً لجانب الاستيفاء. 


وهو مضمونٌ”' بالأقل من قيمته ومن الدّينء فإذا هلك في يد المرمّبن» وقيمئه 
والدّين سواءٌ ضار المرئّبن مستوفياً لدّينه حكى)؛ لأنه مبعوق :يدا وقذ يتدّو عا الآسيقاء 


بالهلاكِ عندّه» فلو لم يسقط الذَّينُ يجب عليه الإيفاءٌ رقبة ويداً ثانياً؛ فيودّي إلى الرّبا فيا 


)١(‏ لم أقف عليهء وأخرج عبد الرزاق في المصنف )١1١١/4(‏ رقم )١11004(‏ عن عمر بن الخطاب ذه 
قال: "ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب: مالي وني يدي وإذا مات الأب قال: قد 
كنت نحلت ابنيى كذا وكذاء لا نحل إل لمن حازه وقبضه عن أشي وقال ابن حجر في الدراية 
(187/1): إسناذه صحيح 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]: [ج1؛ [د]. 

(9) ينظر: المبسوط (١587/75)ء‏ تحفة الفقهاء (7/ 77 "”). الحداية (4/ 1١7‏ 5)»ء الاختيار (؟/ 57). تمع 
الأمبر (7؟/ 586). 

(4) ينظر: المعونة (1/ :.)11١67‏ الكاني (؟/ )81١7‏ المقدمات الممهدات (؟/ 38")» بداية المجتهد 
(5/ لا )» كفاية الطالب (5؟/ ١/17؟).‏ 

(5) في1د]: (الملك). 


(5) لم ليست في [ ج ]. 


| صحة الرهن] 
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يرجعٌ إلى اليدء وهذا لا يجوزُء وهذا عندن”"". 
وعند الشافعي -رحمه الله-: الرَّهنٌ أمانةٌ لا يسقط ببلاكه شيءٌ من الدّين”". 
بأ كانت قيبة الرّهن أكثر / فالفضل لغانق بورن كانت أقلّ سقط من الدين 
بقدرهاء ورجع المرمّبن بالفضلء وهذا عندنا””". 
وعد شريخ -رحمه الله-: هو مَضَمُون بالدّين قلت قيمته أو كثرت3. 
والصَّحيحٌ قولّنا؛ لقوله ي: «الرّهن بم فيه» 2 أي: بها فيه من الدّين. 
ولايجورٌ رهنٌ المُشاء”" عندنا”" خلافاً للشافعي؟ -رحه الله-+؛ لأنّهِ لا يُقدّر 


؛)517//١( تبيين الحقائق (7/ 57).: الجوهرة الثثرة‎ .)5١5 /4( الحداية‎ :.)54 /751١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)559/5( درر الحكام‎ 

() ينظر: التنبيه ( ص .)٠١١:‏ نباية المطلب .)591١/5(‏ العزيز (5/ :.)65٠١0/8‏ روضة الطالبين (857/5). 
أسنى المطالب (7/ /19). 

(") ينظر: المبسوط /795١(‏ 54). الحداية (5/ ١5‏ 5)ء تبيين الحقائق (5/ 77 ).: الجوهرة النيرة /١(‏ /51؟).: 
درر الحكام (5/ 59 5). 

(؟) ينظر: شرح التلقين (7/ ١*7”‏ : ). الحاوي للماوردي (5/ 555)) المغني (191/5). 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 077)» والدارقطني في سننه (75917)» والبيهقي ني السنئن الكبرى 
»)١١774(‏ وقال الدارقطني: لا يثبت. 

(5) المشاع: حصَّةٌ من شيءٍ غير مقسوم. ينظر: دستور العلماء (9/ :)١184‏ التعريفات الفقهية 
(ص :5 »)5١‏ معجم لغة الفقهاء (ص:١57).‏ 

(0) ينظر: المبسوط (51/ 59): تحفة الفقهاء (1/ 7): الحداية (5/ /ا١41):‏ درر الحكام (31//5): مجمع 
الضيانات /١(‏ 5914). 

(8) ينظر: الأم (7/ ».)١54‏ نباية المطلب (7/ 87).: الوسيط (7/ 77 5). البيان (7/ 77)» روضة الطالبين 


(غ/ى" ). 


[9//ب] 


| ما يجوزبه 
الرهن] 
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على تسليمه إلا الهايو" وذلك يُفْوّتٌ القبضّن على الدّوام. 

وسعوي انوابٌ: في المقاع الذى يقسم وقي”؟ الذي لا يتقسم من الشرزيك 
وغيرهء وأا الشيوعٌ الطّاريء”" يُبطِل اوهو أيضاء وهو وواية الأصل 27 ولهذا لا يجوز 
رهن ثمرةٍ على رؤوس التَخيلٍ (دونَ الخل)*, (ولا*"2 زرع في الأرض دون الأرض» 
ولايجوزرهن الأرض والنخل)”” دوخهما. 

ولا يصحٌ الرّهنٌ بالأماناتء كالودائع. والعواري”. والمضارباتِء ومالٍ 
الشركةِ؛ لأنَّ ما ليس بمضمونٍ لا يصيرٌ مستوفياً ببلاكه فلا يمكنٌ تحقيقٌ حكم الرَّهِنِ 
فيها. 

ويَصِحّ الرّهن برأس مال السَّلّم. وثمن الصَّرفٍء والمشلم فيه. فإن هَلَّكَ في 


)١(‏ التهايؤ (أو المهايأة): أن يتواضعوا على مر فيتراضوا به؛ وحقيقتُه أَنَّ كُلَ منهم يرضى بحالة واحدة 
ويختارهاء ويُقال: هايأ فلان فلاناً وتبايأ القومُ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:77١).‏ المغرب في ترتيب 
المعرب (ص:4١5):‏ كشاف اصطلاحات الفئون (7/ ,)١557‏ 

() في [ج] زيادة: (المشاع). 

(*) قال في مجمع الضمانات /١(‏ 90): وصورته: اراهن إذا وكل العدلّ ببيع الرّهن مجتمعاً أو متفرقاً كيف 
شاء» فباع بعضّ الرّهنء بطلّ فيما بقيء وإن استحقّ شيء مقدر يبقى الرّهن صحيحاً فيها بقي» ويكون 
الباقي محبوساً بجميع الذَّينَء فإن هَلكَ الباقي وني قيمتِه وفاء بجميع الدَّينِء فإنّهِ يلك بحصّتِه من 
الدّين. 

(4) وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنَّه لا يبطل. ينظر: تحفة الفقهاء (/ 78)» الحداية (4/ 517 )» تبيين 
الحقائق (594/5). مجمع الضانات /١(‏ 42). 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. 

(60 ليسعاق1ج1]. 

(0) بي [د] زيادة: (رهن). 

(4) ليست في [أ]» 1ج]: [د]. 


| مسا لتتسور بس 
الرهن ] 
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مجلس العقدٍ تم الصَّرفٌ والسَّلَمُ وهذا عندنا”" . 
وعند زُفر -رحمه الله-: يجوز بالمُسْلّم فيه ولا يجوز برأس المال”". 
وعتد الحسن البصري حرحة الله: أله (" مجورٌ بذلك 05 فكذا هذا 
والصّحِيحٌ ولناء لأله دي مضمون تُمكرٌ إيقاؤه مس فإذا عَلَكَ قبل افتراقه) 
صار مستقتوقيآ هذا ليس باسقيذال7لآن الذين سل غيد) ناذا عَذَلكَ ملك افيه 
وإذا انا على وضع الرّهن على يدي عدلٍ جاز؛ لأنَّ الحاجة قد تمس إلى هذاء فإنَّ 
اراهن ويا لأ جامرة" المرتهن عل عين مَالْهه وعتد ذلك طريق طمآنيئة القلب لكل واد 
منهم|: الوضع على يدي عدلٍ. 
وليس للمرتّبن ولا للرّاهن أخ ذه من يده؛ تحقيقاً لغرض كُلَّ واحدٍ منهم|. 
فإن هَلَكَ ني يده مَلَكَ من ضمن المرتّبن» وهذا عندنا . 


وقال ابن أبي ليلى: لا يتمٌ الرَّهِنُ بقبض العذّلٍء حنَّى إذا هلك في يدٍ العدلٍ ل 


)١(‏ ينظر: الحداية »))5١9/5(‏ الجوهرة التبرة /١(‏ ١512؟).‏ درر الحكام (5077/5).: البحر الرائق 
(179/8١)؛‏ مجمع الأغبر (؟/ 045). 

(؟) وله في السَّلَم روايتان. ينظر: المبسوط »)١5١/177(‏ تحفة الفقهاء ».)١9/17(‏ العناية ,)١851//1١(‏ 
لسان الحكام /١(‏ 5 77). مجمع الضمانات (48/1). 

(9) ليست بي [[ج]. 

(4) بنظر: تحفة الفقهاء (؟97/5١).‏ 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) في[ [ج]: [د]: (يأتمن). 

() ينظر: الهداية (475/15).؛ الاختيار (؟/ ١٠)؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١7؟)4‏ درر الحكام (؟/ غ65 5)ء 
البحر الرائق (/ ؟5947). 
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يسقط شيءٌ من الدّين(©. 

والصَّحِيح قولنا؛ لأنَ الرَّهن لا يصح إلآّ مقبوضاً بالنَّصء وإلَّا يحصل القبِضٌ 
بأن يجعل قب" العَذْلِ بمنزلة قبض المرتّمِنٍ. 

قال: ويجورٌ رهن الدّراهم والدَّنانير والمكيل والموزون» لأنّ الدّلائل المجوّزة 
للرّهن لا فصل فيها بين مال ومالٍ. 

فإن رُهنَت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين -وإن اختلفا في الجودة-؛ 
أن افقى / اذه اقبشى فنيقاء يدك وقد كار 5للف اقوك عق المركيوه واكرةة 
ماقطة العر ع عع المتارلة بحضيها 

ومن كان له دينٌ على غيره فأخذ منه مثل دينه وأنفقه. ثم عَلم أنه كان رُيوفا فلا 
شيء عليه عند أبي حنيفة -رحمه الله" . 

وقالا: يرد مئل الزيوفء ويرجع بالجياد©. 

وذكر في الجامع الصغير قول محملٍ مع أبي حنيفة - رحمه] الله-' “. وهو الصَّحيحٌ؛ 
أن الؤيوف جد عه فوقة.يه الاستيقاة» وإنّا يبكى سقهافي الود ولا يعكن تناركها 


إل بضمانٍ الأصلء والقضاءٌ بالضَّمانٍ على القابض حقاً له غيرٌ ممكن. 


)١(‏ ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لينى (صض:57). 

(90) ليست فى 11]. 

(*) ينظر: الجامع الصغير (ص:7717): تبيين الحقائق (5/ .)١7١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 7377)» درر الحكام 
(؟/ ١6١‏ )ء النهر الفائق (؟7/ .)1١6‏ 

() واللشهود أن قرل عنمد كقول أي حديفة ولكن الفتوى غل فول أي يوسف. .ينظر: حاشية الكتلبي 
على تبيين الحقائق (4/ :»)١7١‏ حاشية ابن عابدين (54/ 514 5): اللباب (7/ /81), 


(5) الجامع الصغير (ص:7717). 





| رشن الدراهير 
والدنائير | 
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ومن رهنّ عبدين بألفي”"”: فقضى حِصّة أحدهماء لل يكن له أن يقبضّه حنّى يؤدّيّ 
باقى الدَّين؛ أن القد صققة ردق ل جزءٍ مما يتناوله العقدٌ يكون محبوساً بجميع 
الدَّينء فيا لم يقض”" جميع الدّين لا ينعدم المعنى المثبثٌ لحقٌّ اليس" ني شيءٍ من الرّهن 
كما في البيع. 

ولو وهر عبدين بلقي كل عبن" بخسالة: 3 اقضاء مسال افابلدرات 
الصّحِيح: أن في هذه المسألة روايفين: على رواية كناب الوَّهن: ليس له أن يسثرة 
أحدّها9 » وغل رؤاية الزياقاتك: (لهأنايسترة: 

وه هذه الرواية :اها لذكرناء توجحة زؤاية الزيادانت)0): أن ضرق التسمية تعفد ق 
الصَّفْقَةٍ في الرَهنء بدليل أنه لو رهتّه عبداً بألفٍ درهم: كلّ نصفٍ منه بخمسمئة لا 
عمرةٌ؛ فَمَلِمنا أن تقد القّسمية تند ق الصَفقة,انكاله رَعْتَه كل عب ل يعش4د عبل حَذَة: 


بخلان البيع؛ إن هناك ترق سمي لا ترق الصّفقة. بدليل أنه لو باه" 


)١(‏ في [د] زيادة: (درهم). 

(؟) في[أ]:[ج]:1د]: (يقبض). 

(*) في [1011ج]: (الجنس). 

(4) ليست في [ج]. 

(6) في [د] زيادة: (درهم). 

(5) في [د]: (واحد). 

(/1) ينظر: الحداية (4/ 5784)؛ الاختيار (؟/5/8)»: تبيين الحقائق (7/ 7/8)» الجوهرة النيرة /١(‏ 19 7)؛ 
مجمع الأغبر (5948/5). 

(4) في [أ] زيادة: ((حمسماثة). 
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)١غ‏ قٍِ لجاء [د]: (باع). 
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عبدين”" بألف: كُلَ واحدٍ منهم| بخمسمئةٍ فَقَّلَ في أحدهما دون الآخَر لايجوز كا في 
حالةٍ إجمالٍ الشّمن. 

وإذا وكّل الرَّاهنٌ المرتمِنَ أو العَذْلَ أو غيرّهما يبيع الرَّهنِ عند حلول 
الدَّينِ'''فالوكالة جائزة. 

فإن شرطت الوكالة في عمَدٍ الرّهن فليس للرّاهن عزلّه عنها بدون رضا المرعن؛ 
لأنه ثبتَ في ضِمْنٍ عمد لازمء فيكون نظيره التّوكيل بالخصومة بالتماس الخصم. إذا أراد 
الموكل عزْلّه بغير محضر من الخصم لم يصح ذلك عليه؛ لدفع الضَّرِرِ عنهء كذا هذا. 

فإن كان” بعدّ تمام العقَدٍ في ظاهر الرّواية: لا يجِيرُ العدل على الببء©؟. 
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ومن أن يوسقف سرجه الل : أنه حير : 
وإن مات الرّاهن لم ينعزل» بخلاف الوكالة إذا مات الموكل قبل بيع الوكيل؛ لأن 
موت الوكيل كعزله: فبعدٌ العزلٍ في الوكالة / ليس للوكيل أن يبيمَ» وللعَدْلٍ أن يبيمَ كا 
بستاء فكذا بعد الموت. 
وللمرتّبن أن يُطالب الرَّاهِنَ بدينه ويحبسَه به وإن كان الرَّهِنُ في يده؛ لأنّه إن 
استوفاه يدأ لكن”" لم يستوفه رقبة: فكان حقه في رقبة الدّين قائ)ً» 0 
)010( ليست في [ج]. 
(؟) في [د]: (الأجل). 
(*) أي: التوكيل بالبيع. 
20 واضعقدة بعضهم. يتظر: الممسوط (1؟/1/4ع) بدائع الصنائع (؟5/ أقكا) اشدابة (غ8/5؟25)»ء 
الاختيار (؟/ ١لا)ء‏ البحر الرائق (// 35؟). 
(5) وهو الأصِحٌ عند الأكثرين» وعن أبي يوسف كالقول الأول. ينظر: تبيين الحقائق (7/ 8)» العناية 
)177/1١(‏ مجمع الأخبر (؟/ ) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 4 ٠‏ 5). 





| وكالة الراهن ] 


[850/ب] 


[مطالبة 
الراهن] 
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ولأرة مهلف حعقه ف الدقبة فوث7”؟ ولآاية الطالبة بديتديدا”"»ويعقفن ذلك الفسوفاء. 
وليس عل المرتّهن أن يُمكُنَه من ببعِه حتى يقضيّه الدّين من ثمنه. فإذا قضاه الدّين 
قيل له: سَلّم الرَّهن إليه؛ لأنه قد استوق حقّه بكاله» فلم يبق له حقٌ الحيس. 
وإذا باع الرّاهِن الرّهنَ بغير إذن المرتّبن فالبيع موقوف. فإن أجازه المرتّن جازء وإن 
قضاه الرَّاهنٌ ديه جاز؛ لأنَ حقٌّ المرتّبن قد تعلّق بعينه. 
وإن أعتق الرّاهن عبد الرَّهن”) نفذ عتقه عندنا”»: خلافاً للشافعي 7 -رحمه الله -. 
والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنّه أعتق عبداً هو ملكه رقبةٌ؛ لأنه كان لوكا له:رقبة ويد قبل 
هذا العازهي؟ قاد وول لآ يقدرتها آزال وهو آزال :ملك اليد :وهلك اليد الس يقرا 


لصحَّة الإعتاقق. ا في إعتاق الآبقٍ والمغصوب. 
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5 2 5 ار 2 م 
فإن كان الدين حالا طولب بقضاء”' الذينء وإن كان مجلا أخذ منه قيمة 


العبد. فجُعلت رهناً مكانه حتى يحل الدَّين؛ ليكون رهناً وثيقة قائمة مقام الرّهن دفعاً 
أ ِ لوا الع وى ا 30 يد حل ف اف وى يف 8 3 
للضرر عن المرتبنء وإن كان معييرا استسعى العبد في قيمته فقضى به الدين؛ أن 


)١(‏ ليست في [ج]. 

(1) ليست في [ج]. 

() ليست في [ذ]. 

(4) أي: العبد المرهون. 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (”//ا5).: الحداية »)47٠/5(‏ الجوهرة النيرة .)775/١(‏ البحر الرائق 
.)٠١ /48(‏ مجمع الأغبر (؟/ 4 .)5١‏ 

(1) في مذهب الشافعي ثلاثةٌ أقوال؛ الثالتُ: وهو الأصحٌ: أنَّهِ ينفذ إن كان موسراً وإلاً فلا. ينظر: الحاوي 
(5/ 56). البيان (5/ 4/): العزيز (5/ 586 ): روضة الطالبين (5/ 7/5). 

(0) في [ج]: (بأداء الدين)» وفي [د]: (بأدائه). 

(6) في [أ]: (موسرا). وني [ج]: (متعسرا). 

(4) في [ج]: (استبقى). والاستسعاء: هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يِحصّل قيمة نصيب الشّريك. 


[ عتق الراهن أو 
استهلاكه | 
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ايك عاسية قرز ليدومو اللكله وصل جالىيء القريل الشباذ عند تعد 

وكذلك إن استهلك الرَّاهنٌ الزَّهنّء وإن استهلكه أجنبيٌ فالمرتهن هو الخصِمٌ؛ 
لأنّ اليدّ له وبأخذه القيمة» فتكون رهناً مكانه عندّهء (وجنايةٌ الرَّاهِنَ على الرَّهِنِ 
عون لالدعا ةك لحر 0 

وجنايةٌ المرءّبن عليه تُسْقِطٌ من دينِه بقدرهاء ويضمنٌ ما زادَ للرَّاهِنِ؛ لأنَّ ما زاد 
غل اقدر الدّينَ أمانة عندّهء واستهلذك الآمين("؟ سيب لضان الأمانة. 

وجناية الرّهن على الرَّاهِنَء وعلى المرمّنء وعلى مالهم| هدرٌ. 

أمّا على الرَاهِنِ بعس اللميالة2؟: إكا قانت اطينابة طلا في نفس أو دونبا؛ لذن 
الرَّهنَ بعد عقدٍ الزَّهنِ باقي على ملك الزَّاهن رقبة» وجناية المملوكِ على المالكِ فيه 
يوجِبٌ امال تكون هذراً؛ لأنّهِ لو جنى على غيره كان المستحقٌ به ملك المولى» وماليّتّه فيه: 
فإذا جنى / عليه لا يثبتٌ له الاستحقاق على نفسهء بخلاف الجناية الموجبةٍ للٌقصاص؛ 
ةتفك ته والمولى من دَمِه كأجنبي آخخر. 

وأما جنايئُه على المرتّبن خطأ في نفس أو ما فوها فيو عهدة آيضا. والمذكوى فق 


الكتاب قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله 


ومعنى (استسعى): اكتسبَّ بلا تشديدٍ فيه» أو استخدم بلا تكليفٍ ما لا يطاق. ينظر: المطلع 
(ص:*7"87): الكليات ( ص ١١7:‏ ): القاموس الفقهى (ص:177). 

(1ساين الفوسية ليس فقي [ج] 

(5) في [د] زيادة: (للأمانة). 

() في 1[ج]: (المالية). 

(*) ينظر: المبسوط .)١78/75١(‏ تبيين الحقائق (17/ ٠4).؛‏ ذرر الحكام (؟/4هة5؟). مجمع الضضمانات 


]/511[ 
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وقالا: مدة 9ق ار فقبالك السود ول عقي ب النارة ملك العين. 

وله: أن المرتّمن في الرَّهن إذا كانت قيمئٌه مثلّ الدَّين بمنزلة المالك في حكم 
جنايته» ألا ترى أنه لو جنى عليه غيرُه كان الفداء له ى) لو كان مالكاً؛ فكذا فى الجناية 
عليه؛ تجعل كالمالك فلا تعتبر جنايته عليه. 

وأجرةٌ البيت الذي يُحفظٌ فيه الرَّهنُ على المرتَنء وأجرةٌ الرّاعي على الرَّاهِن 
وكتلك الله الزهو) أن 'آجرة اليف الذى نظ تمن قروراك البو شيط 
ومؤناته (غل المرتبءء فكذا ما كان من ضروراته ومؤناته)229. 

فأمّا أجرة الرّاعي والتفقة فهم| يرجعان إلى البقاءِء والعينُ باقي على ملك الرَّاهِنء 
وكققة المملوظ عل المائلفم نوق اليعحفاق البذ عليه العرئئن مفعة للذامنء لأله سير 
قاضياً ديئه ببلاكه: فهو نظب* العبل المؤاجر تون تفقثه عل الأجراو©..وكذا كفئه على 
الرَّاهِن إن مات ل قلنا. 

الحاصلٌ : أنَّ كُلَّ نفقةٍ ومُؤنةٍ كانت لمصلة الرَّهن وتَْقِييهِ فعلى الدّاهنء وكُلٌّ ما 
كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرتبن”' أو لردٌ جزءٍ منه فاتَ بسبب حادث فعلى المرتّمن. 

ونماؤه للرّاهِن ويكون رهناً مع الأصلء على معنى: أن له أن يحبسها بالدَّينَء وإن 


لم يكن مضموناً حتى لا يسقط شىءٌ من الذَّين ببلاكهء كالرٌيادة على قذْرٍ الدّين من 


.)511//5( الدر المختار‎ )١١5/١( 

,)؟١١‎ //4( ينظر: بدائع الصتائع ( ) الداية (5/ 8" )ء الاختيار (؟/ ؟/7) البحر الرائق‎ )١( 
.)508/5( مجمع الأغبر‎ 

(؟) مابين القوسين ليس في [ج]. 

() ق11: [ج1:1د]: (الآجر). 

(4) في [ج]: (الراهن). 


[حفظ السرهن 
ونماؤه] 
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الْرَهَنْء وهذا عند نا( ). 


وعند الشافعى -رحمه الله-: لا يثبتٌ حكمٌُ الرّهن في الزيادة أصلاً» بل الرَّاهِنٌ 


0# او 
سح ع أ 
والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنْ حلٌّ”” المرتّين في العين متأكٌّدٌ فيسري إلى الولدٍ كَمِلْك 
الْرّاهن. 


فإن هَلّكَ هَلَكَ بغير شيء؛ ل/ أنه م يَصرْ أصلاً في عقد الرّهنء فإذا عَلّكَ جُعِلَ 
كأن لم يكن. 

وإن هلك الأصلّ وبّقى النماءٌ افتكه الرّاهِن بحصّته. وبقسم الدينَ على قيمة 
الرَّهن يومَ القبضء وقيمة النَّاء يومَ الفكاك؛ لأنه يصيرٌ أصلاً بالفكاكِ فلهذا تُعتبر قيمنه 
يومَ الفكاكِء والأصل صار مضموناً بالقبض فتُعتبر قيمتّه يوم القبض. 

فم) / أصاب”*؟ الأصلّ الذي هَلَّكَ سقطء والذي أصاب النَّاء افتكّه الرَّاهِنٌ 


وتجورٌ الرّيادةَ في الرّهِنٍ. 


5 ب ّ 7 اخ 0 3 
وقال رَفر - رحمه الله -: لا تجور” '» وهوالقياس. 


)١(‏ ينظر: الحداية (5/ 479).؛ الاختيار (؟/ 56)) الجوهرة النيرة (١/59577؟).‏ البحر الرائق (8/ ؟5؟5؟). 
مجمع الأعبر (7/ 515). 

(؟) ينظر: الأم (/ا/ 5 7١)ء‏ الحاوي (7/ »)7١*‏ نباية المطلب (5/ 147؟)» البيان (5/ 77)» كفاية النبيه 
(5657/9). 

(9) في[ج]: (حكم). 

(4) فق 1[ب] زباحة: (من الدين). 

(5) في[]. لجا [دا: (يه). 

(5) ينظر: متحفة الفقهاء (7/ 5 5). المهداية (5/ ٠‏ 5).؛ الاختيار (55/5).» الجوهرة الئيرة /١(‏ 595)؛ 


[51/ب] 
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والصَّحَيحٌ قولنا؛ 2 بالناس خاعة إلى تصحيح هذه الزيادة؛ لذن للع 
عين 7" ين في الابتداء أن في الدّهن وقاك ثم تبيّن أن الأمر بخللاف ما ظنٌّ» فيحتاج 
الرّاهِنٌّ إلى أن يزيده عيناً آخر ليطمئنّ قلبّه» وصار كالزيادة في الشُمن في باب البيع. 

ولا تجورٌ الزيادة في الدّين عند أبي حنيفة ومحمد27-رحمهم الله فلا يصيرٌ الرَّهن 
اها مه 

وقال أبو يوسف -رحمه الله--: تجورٌ كا في الزيادة في الرّهن”". 

والفرق هما من وجهين: 

أحدهما: 3 الزيادة في الدّين تؤدّي إلى الشيوع قُِ الَرَّهِن؛ (لأن بعض العماثة 
يَفْرغْ من الدَّين الأول ليغبت فيه ضان الدَّين الثاني» فيبقى حكم الرَّهن الأول في البتعض 
مشاعاًء فأما الزيادة في الرّهن تؤدّي إلى الشّيوع في الذّبنة لأتبعقن الدين فحرّل شاك 
من الرّهن الأوَّلٍ إلى الثاني» وهذا لا يضر 

والثاني: أن الزيادةً إِنَّا تصحٌ مُلتحقاً بأصل العقد في المعقود عليه أو المعقود به 
والدّين ليس بمعتوو عليه ولا معتتوويهة لآن اللعقود يدها يكرن وجوه بالعقد» وَالدية 


كان واجباً قبل عقدٍ الرّهنء ويبقى بعد فسخ الرّهنء فلا يملك”” إثباتَ الزيادة فيه 


البحر الرائق (8/ 8؟؟). 

)١(‏ في[ [ج]: (عسى). 

(") ينظر: المبسوط (١5//ا91)»‏ تحفة الفقهاء ("؟/ 5 2). الحداية (4/ 255٠‏ تبيين الحقائق (5/ 486). 
الجوهرة النيرة (١571//1؟).‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (هرحه*) الاختيار (557/5): البحر الرائق (8/ 775)» مجمع الضمانات 
٠١6 /١1(‏ ) مجمع الأغبر (511/5). 

(4) مابين القوسين ليس في [د]. 

(6) في[د]: (يمكن). 
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ملتحقاً بالعقدٍ. فأما الرَهنّ معقودٌ عليه لأنّه لى يكن محبوساً قبل عقدَ الرَّهِنْء ولا يبقى 
محبوساً بعد عقدٍ الرَّهن؛ فافترقا. 

وإذا رهن غيئاً واحدةٌ عثد رجلين بدين لكل واحد منهم) جاز؛ لآن السض 137 قد 
وُجِدَّ منهم|(على وجه النَّامِ ويكون جميعٌ الرَّهِنِ محبوساً بدين كلَّ واحدٍ منهما)'"؛ لاتحاد 
الصّفقةِ؛ ولأنَّه لا شيع في المحلّ لأجلٍ عدّدٍ المستحقين» كقّصاص يحب لجماعةٍ على 
شخص: فإنَّه لايتَمكَنٌ الشّيوعٌ في المحلٌ ياعتبار عدَّدٍ المستحقّين. 

والمضمونٌ على كل واحدٍ منهما حصّة ديه منهاء حنَّى لو هلك الرَّهنٌ عندّه استردً 
مِنَ الذي تاه مآ اعطات لان مبالاك الأهن بيصي كل وحن تده] عكر ليا كينها زع 
نصفي ماليّة الرَّهن)”©؛ أن في الرّهِن وقام نوي دكن أ القابقى امسعوق سلب “قي 
اك عليه رد ما ار قكنه 

ثانيا نا قف أاحدها ديته كانت كلها وهنا ف :يق الآخر حتى يستتوق ذيتة؛ 
ثبوتٍ حقٌّ الحبس لكل واحدٍ منهما في جميع الرّهن بدَينِه. 

ومن باع عبداً على أن يرهتّه المشتري ”) بالثمن شيئاً بعييه فامتنعَ المشتري عن 
تسليم الرّهن لم يُجير عليه؛ لأنَّ حقّه في التّمن لا في الرّهنء والبائعٌ بالخيار إن شاءَ رضي 
نتردك الرّهِنء وإن شاءً فسكُ البِيعَ؛ لتغار شر طه عله إلا آن يدفع المشتري الثّمنَ خالا أن 
يدفعَ قيمة الرّهن؛ لأنَ البائم م يرض بالبيع إلا وأن يكونّ له رهرٌ بالشّمن. 

وللمرتبن أن يحفظ الرّهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي ني عياله؛ لأنَّ 


)١(‏ في[ زح [د]: (القبض). 
6 في[]: لجاء [دا زيادة:. 
() في [د]: (من مالية المرهون). 


0 ل ليست في [ ج ]. 


[السرهن 
المشترك ] 


]1/8521[ 


[حفظ الرهن] 
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الآنساة إن حفط مال نفي عاد ولكيه نكذا مأل غيره الذي تعلّى حقه به. 

وإن حفظه بغيرٍ مَنْ في عياله. أو أودّعه ضَمِنَ؛ لأنَّ الرّاهنَ لم يرضّ ألا يحفظه. 

وإذا تعدّى المرتّبن في الرّهنِ ضمئّه ضمانَ الغصب لجميع قيمته؛ لوجود التَعَذَّي. 

وإذا أعارٌ المرتِنْ الرّهن للرّاهن نقبضهء خرج من ضمان المر تبن فإن هلك ني يدٍ [ إعمارة الرهن] 
الرّاهِن هلك بغير شيء؛ لأنّه فاتت يذ المرمّسن. 

وإن نزع”'" فللمرتبن أن يعيدّه إلى يدِه؛ لأنَ عقدَ الرَّهن باقي بعدٌ. 

فإِنْ أخدّه عاذ الضمانٌ؛ لأنّهعاة إلى قبضه. 

وإذا مات الرَّاهِنُ باع وصيّه الرَهنَ وقضى الدَّينَ؛ لقيام الوصيّ مقامَ الُوصِي. 

فإن لم يكن له وصيٌّ نصبّ القاضي له وصيًا وأمرٌ ببيعِه؛ إيصالاً لحن المرّمن إليه . 

وللقاضي ولاية النَصِرفٍ في التّركة فيها يَرجعٌ إلى الخير . 


3 3 1 


)١(‏ في[1:]1د]: (فرع)» وني [ج]: (نزع). 
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قال 4#: الأسبابٌ الموجمة للحَجر”": اليد وال قي واشتوة 
فا تور قض فك الصغير إلا بإذن وليّه؛ لنقصانٍ في عقله الذي هو عاد ثبوت 
الأهلية. 


وَلاتصة ف العبد إلا بإذن سيّده؛ لما أنه أهل للدّصِةٌ ف بعد حدوث الاق كا كان 
قبلّه؛ لأن رُكنّ التصرّف كلامٌ معتبرٌ في الشَّرعء وذا يتحقق من الرَّقيق» فاعتبار الكلام 
شرعاً لكونه صادراً عن ميّرز أو خاطب. وذلك لا ينعدم بالرّقء ومحل النصدفٍ ذمة 


صالحةٌ لالتزام الحقوقء وهذا أيضاً لا ينعدم / بالرّق؛ فإنَّ صلاحيّة الذمة للالتزام من 


5 
ا ا اع 
.2 


كرامات البشرء وبالرّق لا يخرج من أن يكون من البشرء إلا أنَ الذمة تضعف بالرّق؛ فلا 
يجب المال فيها إلا شاغلاً مالية الزَّقبةَ وذلك حقٌّ المولى» فكان محجوراً عن التتصدّف لحل 
الوق ترسو لاسي عط يوه الإفبانيو الريك 

ولا يجورٌ تصبّّف المجنون المغلوب بحال؛ استدلالاً بالصَّبِيء فإنّ الصبىّ عديمٌ 
العقلٍ إلى الإصابةٍ عادةٌ والمجنونَ عديمٌ العقلٍ لا آل الاضابة عادةٌ؛ وهذا جَارٌ إغتاق 
الصَّبِي في الرّقاب الواجبةٍ دون المجنونٍ والمعتوه. 

على هذا فإن باع شيئاً أو اشتراه وهو يعقل البيعَ ويقصده. فالولي بالخيار إن شاء 


أجازه إذا كان فيه مصلحة: وإن شاء فسخه؛ لأنه نص ف من غير ولايةء فيتوقف على 


غ2 الخجر: منع نفاذٍ تصرف قولي لذ فعبى؟ لصغر. 50 وحلول. ينظر: التعريفات (صص:767)؛ معجم 


مقاليد العلماء (ص: ؛ 8)؛ معجم لَغة الفقهاء (ص:76١).‏ 


)١(‏ في [د] زيادة: (ثلاثة). 


| أسباب 


[ تصرف 
المحجور عليه | 


21 5/ب] 
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إجازة”' من له ولاية. 

وهذه المعاني الفلاثة توجبٌ”" الجر في الأقوال دون الأفعال؛ لأنَّ الفعل أمد 
حسّى لا يمكن رده بخلاف القول. 

والمجنونٌ والصبيٌ لا يصحٌّ عقودّهما ولا إقرارٌهماء ولا يقعٌ طلاتّه) ولا عتاقه)؛ 
لأنَّ هذه التصرفاتٍ كلَّها قوليةٌ: والحجر مؤثَّدٌ في الأقوال. 

فإن أتلفا"© شيئاً لزمهم!*» ضمنه؛ لأنه وُجد إبطالٌ حقٌ* المتلف عليه حقيقة 
فيجب خضانه ذفعاً للضرر غنهء وإظهاراً لعصمة ملكه. 

وأمّا العبدٌ فإقراره نافذٌ في حقٌّ نفسه؛ لكال أهليته. غير نافذٍ في حقٌّ مولاه؛ لدفع 
الضَّرر عن مولاه. 

فإن أقرِّ بال لزمه بعد الحرية» وم يلزمه في الحال؛ لأنَّ إقراره غيرُ ظاهر في حقٌّ 
مولاه» وإن أقرّ بحدٍ أو قصاص لزمه في الحال؛ لأنه يختصٌ بالإنسانيّة وهو غير مُنّهم فيه 
وينفذٌ طلاقه لقوله يكِ: دلا يملكُ العبدُ والمكاّب شيا إلا الطّلاق)7©. 


2 2 2 


() ليست في [د]. 

(؟) في1[ب]:(تجب)» وفي [أ]: (يوجب). 

(*) في [ب]: (أتلف). 

(5) في[ب]: (لزمها). 

(5) في [د]: (في). 

(5) لم أقف عليه. وقال الزيلعى في نصب الراية (54/ :)١75‏ غريبء. وقال ابن حجر في الدراية 


(198/1):/ أجده. 
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قبل 


وقآل أبو حنيفة -رحيه الد-: لا محكر على اله العاقل البالغ”" السّفيه وتصرٌّفه 
في ماله يجوزء وإن كان مبذّراً”') مفسدا”” يتلف المال0) فيا لاغرض له فيه ولا مصلحة 
له فيه””؛ لأنَّ فيه إبطال أهليّة» وهي نافعةٌ في حقّه؛ٍ لأنه يمتارٌ به عن البهائم. فإبطاها 
يكون الحاقا له بالبهائم والجمادات» وهذا إضرارٌ تععوياة آنه أظطال لأهليته : أنه يصيرٌَ 
بحال لو بِاشَّرَ التصدَّف بَعدَ الحتجر وصحّتِه لا ينفذ تصرٌ فه. 

إل أنه إذا بلع الغلا غين رَشيد لم يُسِلّم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة؛ 
لقوله عز وجل: 22 ولا تُوْنُو الشمهآء آَمْوَكَكُم الت جَعَلَسَهُ لك قَِمَا # [النساء:0]. فإذا 
/ تصرّف قبل ذلك نفذ تصرفه؛ لقيام أهلية التتصرفء واستجاع شرائط النفاذ. 

فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة دُفِع إليه ماله وإن لم يُؤنس منه الرّشْد؛ لأنه يقبح أن 
يكرة 32© ولأايدل"؟ عل عالهه ويترش في عذه المكوااة يضير حَدَأه آذ البلرغ 
بالإنزال بعد ثنتي عشرة سنة يتحدّقء فإذا أحبل جاريته ولت لستّة أشهرء ثم إن وله 


أحبل جاريته بعد ثنتيى عشرة سنة» وولدت لستة أشهرء صار الأول جد بعد تمام مهس 


)١(‏ ليست في [د]: 

(؟) في [ج]: (مسرفا). 

(*) في [د] زيادة: (متلفاً). 

(4) في [1أ]:1ج][د]: (ماله). 

(5) ينظر: المبسوط (554/ .)١81/‏ الحداية (31/8/7): الاختيار (؟/47): البحر الرائق (8/ :)4٠‏ مجمع 
الأخبر (؟4"48/5). 

(5) في [د]: (حرا). 


(0) في[أ]» [ج]:1د]: (يَدَلَه). 





| الحجسر على 
السفيه ] 


]1/83[ 
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ومعرين سد 

ومَنعْ المالِ منه كان على سبيلٍ التأديب لهء والاشتغال بالتأديب إِنَّما يكون إذا ل 
ينقطع رجاءٌ التأديب» فمّن صار فرعه أصلاً فقد تناهى في الأصليّة فإذا لم يؤنس رشده 
عر فنا أنه انقطعَ رجاءٌ التأديب؛ فلا معنى لمنع المال منه بعد ذلك. 

وقآال أبو يوسف وعمد -درحه] الله-: تحجر عل السقيه ويُمنع من التصرّف في 
ماله(')؛ لأنه مدر في ماله فيكو محنجوراً عليه كالصّبىءءيل أزىة لأن الصمى يكو 
محجوراً عليه لتومّم التبذير منهء وقد تحقّق التبذيدٌ والإسرافٌ هاهنا؛ فكان محجوراً عليه 
بطريق الأؤلى. 

ولا يُدفمٌ إليه الما عندهما ما لم يُؤنس منه الرُّشْد؛ٍ لقوله عز وجل: جِإفَإنْ َكنم 
مِنْهُمَ دَشْدًا دمعو إِلَِِمْ آمَوْهَمَ * [النساء:” ]ء فلا يجوز دفع المال إليه قبل إيناس الرشد 
منه إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- يقول: بأنه إذا بلغ حمساً وعشرين سنةً لا بُلَّ أن يستفيد 
رُشداً ما بطريق التجربة والامتحانء فإن كان منمٌ المالِ بطريق العقوبة فقد تمكّنت شبهة 
بإصابة نوع من الؤّشده والعقويةٌ مما يُسقط بالشبهة: وذ كات حك ثابعاً بَالنّص يغيد 
معقول المعنى فقوله: 8 يُسَدًا # [النساء:6]ء منكّرٌ في موضع الإثبات فتَخصٌ”". فإذا 
وجِدَ رَشْدٌ ما فقد وُجِدَ التَّْطُ؛ فيجبٌ دفعٌ المالٍ إليه. 

ثمّ على قوهم إذا باعَ لا ينفُدٌ بِيعٌه. وإن كان فيه مصلحةٌ إجازة الحاكم. 


وإن أعتق غبدا تَقَلّ عتقه ؛ لأنْ الإعتاق نافد مع المزلء (فمع السّفّه أولى لأن) © 


)١(‏ وعليه الفتوى. ينظر: درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (؟/ 17/4): الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (1/7/5١)ء‏ اللياب (؟/ 59). 
(؟) ينظر: تقويم الأدلة (ص:117١)؛‏ أصول السرخسي :)71/1١(‏ كشف الأسرار (7/ .)١4‏ 


فر ما بين القوسين لبدو قٍِ []“ لجا [ذا]. 
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السَّقَهِ يزيل الرّضا بحكم العقدِء والرّضا بحكم العقدٍ ليس بشرط في الطّلاق والعتات. 

وعلى العبدٍ أن يسعى في قيمتِه 

قال آنو وؤنتف سوكهها الل أخراة لين 2007و آنه لو امبف إليا ينعي لمق 
واللكق فنا لآ.يلزمة السّعايةٌ دق / مُعِيقه بل لق غيره؛ ولأن تأثير الكَمَّهِ كتأثير المزل . 

ومّن أعتق مملوكّه هازلاً يلزمّه السّعايةٌ في قيمتِه؛ فكذا هذا. 

واي سوه لب أن اشن عل (الققيه امقر الكت لمر وهر وله نقد 
على المريض لأجل النّظر لغريمه ووارثه؛ ثُِّ هناك إذا أعتق عبداً تجبٌ عليه السّعاية؛ 
فكذا هذا. 

وإن تزوّج امرأة جار نكاحهاء وإن سمّى مهراً جاز منه مقدارٌ مهر مثلها. وبطل 
الفضل ؛ لذن التَروّجَ من حوائجه. ومن ضرورة صححته وجوت مقدار مهر المثلء فأمّا فيا 
زادَ عليه التزامٌ بالتّسميةء (ولا نظر له)”'" في هذا الالتزامء فلا تثبتٌُ هذه الزيادة» وصار 
كالمريض إذا تزوّج. 

وقالا فيمن بلع غيرٌ رشيدٍ: لا يُدفعٌ إليه ماله أبداً حتى يُؤنسٌ” رشدّه ولا يجوز 


ود لض اوه ا 
تصرٌ فه فيه' '؛ لما ذكرنا. 


)١(‏ وهو رواية عن محمد. ينظر: تبيين الحقائق :.)١1577/5(‏ مجمع الضمانات ٠ ,)5717 /١(‏ مجمع الأخبر 
(؟/474). وقال في البناية عند قوله: "وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما" :)148/1١1١(‏ وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله أيضاء ولم يخضّ قولها بالذكر احترازاً عن قوله لأنَّ عند أبي حنيفة رحمه الله الحكم قبل 
الحجر وبعده سواء في نفاذ تصرفات المحجور بسبب السَّفَهءِ لأنه لا تأثيرَ للحجر عنده؛ بل احترازا 
عن فوشا ني سائر التصرفات التي يؤثر فيه الحجر كالبيع والشراء والإقرار بالمال. 

(؟) فى [د]: (والنظر واجب). 

(*”) في [ج].؛ [د] زيادة: (منه). 


(5) ينظر: الهداية (/ 717/4): الاختيار (41//7)» تبيين الحقائق (5/ .)١46‏ مجمع الضمانات :)43/١(‏ 


[83/ب] 
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وتخرج الزكاةٌ من مال السَّفيه ويُّنفق على أولاده وزوجته. ومن تجب عليه نفقته |النفقة مسن 
من ذوي أرحامه؛ لأنْ الدَّلائل الموجبة للزكاة لا فصلّ<' فيهاء والتّفقةٌ تجبٌ لأحياء كن 
الأقارب؛ ولهذا تجب في مال الصّبي. 

فإن أراد حَجَّةَ الإسلام لم يُمنع منها؛ لأنّه وإن كان مفسداً فهو محاطّبٌء فيكون 
بمنزلة الفاسق الذي يقصّر في أداء بعض”” الفرائتضء لا يستحق التخفيف في حكم 
الاقطااجب ورهاكا تلاك ما الرسيه عل تقو لزان الس اكه القراقه كن قي عطاق 
اللير فآ يرجم إلى آمور”” الدنياء فيكو بمنرلة التصَدق باله: 

ولا يُسلّم القاضي التق إليه. بل يُسلّمها إلى (ثقةٍ من الحاج )”* ينفقها عليه" . 

فإن مرض تأوصى بوصايا في القرّب وأبواب الخير جاز ذلك من ثُلّه وهذا 
استحسانٌ”؛ لأنَّ الجر عليه لمعنى التّظر له حبَّى لا يتلف ماله فيُتل”" بالفقر الذي 
هو الموثٌ الأحمرٌء وهذا المعنى لا يوجدٌ في وصاياه؛ لأنّ أوانَ وجوبها ما بعد مويّه الذي 
هو حَالٌ (استفتاء به) عن ماله في أمر دنمأة. 


2 2 2 


الجوهرة النيرة (؟1/ 5594). 
)١(‏ في [أ]: (فضل). وني [ج]: (قصد). 
(؟) ليست في [د]. 
(*) ليست في [11» [ج]» [د]. 
(؟) في[ج] زيادة: (في طريق الحاج). 
(5) في [د]: (بعض الحاج). 
(5) في [د]: (استحساب). 
(0) في [د]: (ولا يصير مبتى). 


(4) في [ج]: (استغنائه). 
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شنا 


بلوعٌ الغلا بالاحتلام والإحبال. والإنزالٍ إذا وطيء, فإن لم يُوجد ذلك حتّى 
يَيمّ له ثأني عشرة سئة عند أبي حنيفة!!؟ -رحمه الله-. 

وبلوعَ الجارية بالحيضء والاحتلام, والحبّلء فإن لم يُوجد ذلك حتّى يَتِمَّ لها سبع 
شر ضرنة!), 

وقالا: إذا تم للغلام / والجارية خمسٌ عشرة سنة فقد بَلَغا"©. 

فَهُما بَنيا الأمرَّ على الغالس» وأبو حنيفة - رحمه الله - احتاط فيهء وهذا دَأْبه. 

وإذا راهقٌ” الغلامُ والجارية. وأشكل أَمْرهما في البلوغ» فقال: قد بلغثٌ”*) 
فالقول قولف وأحكامٌه”" أحكامٌ البالغين؛ (لأنَّ هذا أمرٌ)"" لا يُوقَفٌ عليه إلآّمن جهته: 
موحت أذ يفا فرك كحيض المرأة. 


؛)١5‎ 5 /١( الاختيار (7/ 45)؛ الجوهرة النيرة‎ .)358١ /7( ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 11/7). الهداية‎ )١( 


البحر الرائق (/ 45). 
0ع( ينظر: بدائع الصنائع ١077 /٠(‏ ) الهداية (7/ 7381).: الاختيار (؟/ 48). الجوهرة النيرة /١(‏ 55 ١)؛‏ 
البحر الرائق (/ 45). 


() وعورواية عن أبن حنيفة» وعليه الفتوى. ينظر: تبيين الحقائق (6/ »)7١*‏ العناية (4/ ))71١‏ مجمع 
الأخبر (5؟/ 45 4)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ ))١57‏ اللباب (7/ .)1١‏ 

(8) المراهق: صبيٌ قَارَبَ البلوغٌ وتحرّكَت آله واشتهى. التعريفات (ص:8١3):‏ التعريفات الفقهية 
(ص:١١3).‏ معم لغة الفقهاء ((ص:١17).‏ 

(5) في [ج1]ء [د]: (بلغنا). 

(5) في1[ج1]. [د]: (أحكامها). 

(0) في [أ]» [ج]ء [د]: (لأنه). 


[ سن البلوغ | 


)/854[ 


[الحجر في 
الدين] 
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وطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه ل أَحْجُرْ علي وإن كان له مال م يتتصرّف فيه الحاكم. 


ا وحمت اموق عه ع عي - 
ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دَيْنه؛ لا مرّ أن حَجْرَه إبطال أهليته» وإلحاى له بالبهائم؛ 


3 


ل 


وهذا ض”ضررٌ فى حقه 
عنس واحد خك]ء فضصار كا لى كانا متحدين شيو ). 

وقالا: إذا طَلَّبّ غُرماءً المفلس الحجرٌ عليه حَجَرّه القاضى؛ ومنعه من البيع 
والتصرف١‏ » والإقرار حتى لا يَضَرّ بالغرّماء. وباعَ ماله إن امتنع المفلسٌ من البيع وَقَسَمَهُ 
بين غرمائه بالحخصص' "و ريك معاد : ضيه فإنه ركبته الذيون فباع رسولٌ الله 9 يي ماله 


» وإن كان دَينه دراهمَ وله دنانيرٌ باعها القاضي”" في دينه؛ لأنهم) 


وقسم ثمنه بين غرمائه بالخصصر” » وهكذا فعلّ عمر كه بال أَسْيفعَ ؛ هن 
فإن أقرّ في حال الحَجْر بإقرار 0[ لق بذ تعناء الذيوةة دقما للشرد عون 


)١(‏ ني [ج] زيادة: (وإن كان له دراهم ودينه دراهم تضاها القاضي بغير أمره). 

0( تايان 

(0) ينظ ر: الجامع الصغير (ص:” ٠‏ 5).؛ الهداية (”7/ 7387).: الاختيار (48/75).: الحوهرة النير 
(1/ 556). لسان الحكام .)7١6 /١(‏ 

(4) في [د] زيادة: (والسفر). 

)06( ينظر: الجامع الصغير (ص:7٠١5).‏ المبسوط (157/755). البناية :)١457/1١1١(‏ مجمع الضمانات 
(585/1)). اللباب (؟/ 17/7). 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5484)., والدارقطني في سننه »)5551١(‏ والبيهقى في السئن 
الكبرى (5/ )8١‏ رقم :)١17717(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (7744)» وقال ابن عبد الحادي في 
المحرر(84/8): وني قوله نظرء ؛ والصحيح أنه مرسل. 

(/ا) أخرجه 71111و امول واو بز ورم و اول 
السئن الكبرى (5/ 81) رقم .)١١5718(‏ 

(4) في [د]: (بيال). 
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القرماء27© الأول. 

ويُنَفَقَ على المفلس من ماله. وعلى زوجته؛ وأولاده”" الصَّغا ودوي أرحامه؛ 
5 الؤتقاق ل علد الرسروهق عير ورائع اللبياة! 

وإن لم يُعرف للمفلس مال وطَلّبَ غرماؤه حبسّه » وهو يقول: لا مال لي» حَبّسَه 
الحاكم في كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض 20؛ لذن 
ملك المعرَّضٍ دل على غناه. 

وكذا في كُلَّ دين إلترّمه بعمدٍ كالمهر والكفالة؛ لأنَّ التزامه دليلُ على قدرته على 
أدائه» وذا يتحقق بثروته. وم يحبسه فيما سوى ذلك كعِوّض المغصوب. والمستهلك””'. 
وأرش الجناية" ' إلا أن يقيم البيّنة أنَّ له مالا لذن عله الأفود لاتدلٌ على غتاه. 

وإذا حبسّه القاضي شهرين أو ثلاثة أشهر سألٌ عن حاله: فإن لم ينكشف له مال 

وكذا إن أقام البينة أنه لا مال له؛ لقوله عز وجل: / 7 إن امت ذو سارو متلرة 
ِل مَيْسَرَوَ 4 [البقرة:780] ولا يحول بيته وبين غرمائه بعد خروجه عن الحبس 
يلازمونه. ولا يمنعونه من النَمّفٍ والسّفر؛ لفيا للضرر عن الكل ويأخذونَ فض 
كسب ويقشع بينهم بالخصصن. 

وقالا: إذا فلَسَّه الحاكمٌ حال بِيئّه وبين غرمائه. إل أن موا القةانه حَصَل له 


(1) في [د]: (الغريم). 
(؟) في[1011ج]:1د]: (وولده). 
(*) في [1]1ج]:1د]: (القرض). 
(5) ليست في [د]. 

(6) في [د]: (الحنايات). 


| حبس المفلس] 


[ 84/ب] 


الفرماء به 
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مأل0): لأله إلا فى بالآفلاس كين أنه لأ هال لده فيسعق التضةة إل امسر 
بالنض 0 . ْ 
ولأبي حنيفة - رحمه الله-ة أن القضاءَ بعدم المال9؟ ما له يصحٌ؛ لأنه تما لا يُوقفت 
عليه حقيقة» إلا أنا جرَّزناه ظاهراً فيم| يرجع إلى دفع الحبس . 
ولا يحجرٌ على الفاسق إذا كان مُصْلِحاً لماله. والفِسقٌ الأصلى فيه والطاريء [الحجرعدى 


ال ا الفاسق الصلع] 
ا لأنّه لا يعدم ما يبتنى عليه صحة التصرف. 


ومَنْ أفلسَ وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ المتاع أسوة [لقوماء اقنة 


00 


عندنا'”؛ لأنّه (لا يختصّ به البائع)”" لا يد”" ولا ملكأء بخلاف المرتّين؛ لأنّه مختصٌ به 


)١(‏ ينظر: الحداية (؟/ 587)ء تبيين الحقائق .)5١١/5(‏ الجوهرة النثرة /١(‏ 141 ؟). مجمع الأحبى 
(357/5) اللباب (5؟/ 65/). 

(؟) يشير إلى قوله تعالى: 7 

8) عق 1ع 

8 بحن 1م 

(ة) بنظر : الممسوط وام لا ا). بدائع الصنائع (5/ 0 الحداية ( ”/ 5خ؟) درر الحكام ( 7/ ا )ل 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 


(1) في [د] زيادة: (للبائع عليه). 


3 
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2 


(قال ه)”" : إذا أقرّ الحرٌّ العاقل البالٌ بحقٌّ لزمه إقرارٌء. مجهولاً كان ما أقرَّ به أو 


معلوما ويقال له : كن المحهول؛ دن الظاهر من حاله أن يكون صناذقا قِ ختيرهءع 
(خصوصاً فيم| لا يكون متها فيه)””"» وهو مأمورٌ بذلك أيضاً لقوله عز وجل: 2( يما 
لَذينَ اموأ ونوا هوَدمِينَ بألْقَسْطٍ سْبَدَآه ِنَهوَلَوْ عَلَحَ أَنفْسِكُ # [النساء:0 1 ]. 

فإن قال: لفلان عللّ شىء. لمأن نكنها لدقمة لأنَ الشَّىءَ اسم لما هو موجودٌ. 
مال قاقر أ عقوي إل أن قرينة الرجوت سليه دل حل اله نمك واقابيق. بلا3ة 
اللفظ”*؟ كالثابت بصرحة. 

8 2 ِ 2 2 2 3_3 - 

والقول فيه قوله إن ادعى المقرٌ له أكثر من ذلكء يريد به: مع يمينه؛ لأنه خرجَ عن 
موك إقراوعيا كته فإقا كذيه امعد لقنم ماو واكاة الأقراوهد مقن :دصواة شيعا خخ 
عليه أو تلط غلبت مه ررك دلقم كات القر ل وله عرسي 

2 : ا“ ,' ع 

ولو قال: لفلان علي مال فالمرجع إلى بيانه. ويُقبل قوله في القليل والكثير؛ لأنه 

هو الها 3كاق إلبةبياثة. 


9+: الأقرار: إخبارٌ الشخْض بتحقٌ عليه: يتظر: أنيس الفقهاء (ض:74): التغريفات الفقهية (ض‎ )١( 
معجم لغة الفقهاء (ص:/1).‎ 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. [د]. 

(6) لفق 111 

(4) في [1]: (النص). 

(6) ليست في [د]. 


(5) في [أ] زيادة: (فيه). 





| فسا بلسسزفر 
بالإشرار] 
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فإن قال: مالا عظيرء لم يُصِدَّق ني أقل من مائتي درهم؛ اقيق ال اما 
حصا به الغنى لصاحبه؛ وهو النْصابُ”" الذي تجب / فيه الزكاة» وعلى هذا قياس 
مذعبه"”. .ول يذكر قول أبي حنيفة -رعنه الله- هنا 

وقيل: (قول أبي حنيفة - رحمه الله-)” هاهنا كمذهبه|”"". 

وَالأضحٌ: أن عل قوله يُبنى على حال المقِدٌ في الققر والغنى©؛ فإِنَ القليلَ عند 
الفقير عظيدٌء وأضعافَ ذلك عند الغنى قليلٌ» وكا أن الماثنين عظيمٌ في حكم الزّكاة: 
َالعَكّرةٌ مال عظيمٌ في قطع السّرقة» وتقدير المهر بها*؛ فيقعٌ التّعارض فوّجَبَ الرّجوع 
إلى حال الرّجل فيما بينه. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: البيانُ في ذلك إلى المقَ“؛ لأنَّ الإبهام حَصّلَ 


)١(‏ في[5]:[ج]:[د]: (العظيم). 

() ليست في في [ب]. 

(9) ينظر: المبسوط :)98/١8(‏ بدائع الصناتع (1/ .)55١‏ العناية (/758): الجوهرة النيرة 
.)5594/١(‏ 

(5) ليست ىن [ت]. 

(5) في [أ]1ج]» [د]: (مذهبه). 

(5) ينظر: المبسوط .)98/١(‏ تحفة الفقهاء .)١198/”(‏ البناية (4/ 575)؛ درر الحكام (7659/5). 
مجمع الأخبر (؟/540). 

(1) وهو الذ ي صحّحه الشّرخسيٌ. ينظر: المبسوط .)4/7/5١7/(‏ تبيين الحقائق (5/ 0)» حاشية الشرنبلالي 
على درر الحكام (759/7): مجمع الأغمر (؟/ 59). 

(48) يشير إلى أن المذهبَ في تقدير المهر أن لا فل عن عشرة دراهم. ينظر: المبسوط (51/5)» بدائع 
الصنائع (17/7/5؟)) الاختيار (7/ .)٠١١‏ البحر الرائق (7/ .)١81‏ 

(4) ينظر: الأم (5/ 14).: نباية المطلب (/9/ 57).: البيان :.)474/1١(‏ العزيز ))7١5/6(‏ روضة 
الطالبين (5/ 76 7). 


]1/55 [ 
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ده( إلا آنا تقو : في هذا إلغاءٌ وصفه بِالعَظّمَة وهذا لا يجورٌ. 


1 5 


وإن قال: دراهم كثيرة ' " / يُصدّق في أقل من عشرة. وهذا قول أبي 
رحمه الله -؛ أن اكت ما يتناوله هذا اللفظ مقروناً بالعدةغشرةٌ. 
وعندهما: يلزمّه مائنا (دره.)؛ أن 2-4 من الذّراهم والخضل به لفن 


ل 


شراخا . 

تأرو ستيقة حاار الوات عل لفاس تاغل امش المأسيود باللفظ. 

وإن قال: دراهمء فهي ثلاثةٌ؛ لأنَ إقراره"2 حصل بصيغة الجمع. وأدنى الجمع 
المتّمَق غليه ثلدئة7” , 

وعند الشافعي -رحمه الله-: يلزمّه درهمان على ما عرف سرس مال عن 
أكير0؛ لآن اسع اللجمع يتناوله. 


( لسك ف 111 

(؟) في[10]1ج]١1د]:‏ (كثيرة). 

(9*) ينظر: المبسوط /1١8(‏ 48): تحفة الفقهاء (7/ .)١91/‏ الهداية (”/ 7/4١).؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 59 ؟)؛ 
درر الحكام (؟/ 0). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (1/ :)5١١‏ تبيين الحقائق (5/ 5): لسان الحكام »)51/2/١(‏ مجمع الضمانات 
»)3759/1١(‏ مجمع الأغبر (191/5). 

(5) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(5) في [د]: (الإقرار). 

(0) ينظر: تقويم الأدلة (ص:*77١)»‏ كشف الأسرار (؟7/ 78): التقرير والتحبير .)١9٠ /١(‏ 

(8) في [د] زيادة: (منها). و هذا قولٌ لبعض الفقهاءء وليسّ ني مذهب الشافعي؛ ومذهب الشافعي 
كمذهب أبي حنيفة. ينظر: الأم (5/ 71774)؛ الحاوي (7/1١)؛‏ الوسيط (377/7)): البيان 


.)78٠١ /5( العزيز (6/ ١71)؛ روضة الطالبين‎ .): :8/1١( 
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وإن قال: له علي كذا كذا درهماًء لم يُصِدّق في أقل من أحد عشر درهما؛ أنه ذكر 
عددون يمي مره" غير معظوق ادي العتدين القةدير مدل العقة سد جقر . 

ولو قالّ: كذا كذا ل يصدّق في أقلّ من أحبدٍ وعشرين درهماً؛ لأنّه ذكرهما معطوفاً 
أحدَهُما على الآتحرء وأدنى ذلك في المفسَّرين أحدٍ وعشرين درهماً» فكذا المبهم يُعتبر به. 

وإذا قال: له علي فقد أقرٌ بالدّين؛ أن "عل " كلمة وجوب؛ لذن اشتقاقه من 
العو وإنَّ) يعلوه إذا كان ديئاً فى ذمّته. 

ولو قال: عندي؛. فهذا إقراة”" , مانة في يده؛ لذن "عند " عبارة عق القريب: وهو 
يحتمل القَزْبٍ من يده فيكون إقراراً بالأمانة» ومن ذمَّته فيكون إقراراً بالدّينء إلا أن 
الأمائة أقلّ قوسي أل كب به الأقل . 

ولى قال قتل::فهى إقراة بالكين) لآنّ عله عبارة عن اللزوع حت كسك الك 
الذى هو حجة الدّين قبالةه والكفيل / يُسكّى قييلة” »؛ لكوته امنا لليال: 

ولو قال له رجلّ: لي عليك ألفٌ درهمء فقال: اتّزاء أو اُتقدهاء أو أجلن بباء أو 
قد قضيتها”' ءفهذا إقرادٌ؛ لآل آقاء والالق فى هذا كله #ارلاعن الألف المذكورةء فلا بل 
من حمل كلام عل البواب: بتخلاف .ما إذا قال: اتزذه أو انتقدء أو خذ.حيث لايكون 
إقراراً؛ لأنَّ هذا كلاة7) تقل بنفسه» وليس بكناية عن المالٍ المذكورء فحمل على 


الابتداء. 


)١(‏ لينبت ف [ذا]. 

(؟) في1ب]:(أقرّ له). 

(*) ينظر: طلبة الطلبة (ص:9١٠١))»‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص:١/71):‏ معجم لغة الفقهاء 
(ضى:18557). 

(4) في[أ]:1ج]:1د]: (قضيتكها). وني [ج] زيادة: (وأرسل غداً من يقبضه أو غداً أعطيتكها). 

(5) في [د]: (كلامه). 


[الإقسرار 


[85/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ومن أقرٌ بدين مؤجَّلٍ فصدّقه (الْهَدٌ له في)'© الدِّينَ: وكدّبه في الأجل لزمه الدَّيِبُ 
حالا؛ لأنه اق بالدين على نفسه؛ ثم اذَّعى عليه”" إبراء”" مؤقتاء ولو ادَّعى عليه إبراءً 
مطلقاً لا قبل قوله بغير حجةء فكذا هذاء ويُستحلف المْتَدٌ له على الآجل؛ لأنّه اذَّعَى 
عليه أمراً لو أقرٌ به لزمه؛ فوجب أن يُستحلف رجاء للتكول©). 


2 د بن 


)١(‏ في [د]: (الغريم). 

() ليسب تف [د]. 

(؟) في [أ]: [ج]ء[د]: (أبرأه). 

(4) الثكول: الامتناعٌ عن اليمين. ينظر؛ طلبة الطلبة (ص:57)؛ معجم مقاليد العلوم (ص:5)؛ معجم 
لغة الفقهاء (ص:48). 








اد المقهاء شرح مختصم المد وري للأسبيجا بيع بي 








قبل 


ومن أقرّ واستثنى متصلاً بإقراره صم الاستثناء. ولزمه الباقى» سواء استثنى 
الأقلّ أو الأكثر؛ لأنَّ الاستئناء تكلّةُ بالحاصل بعد الُِياء أصله قوله علَّ وجل : 3 قلت 
فيهخ ألفَ سَكَوٍِلّا مريت كَامَا 4 [العنكبوت:5١]ء‏ فلو لم يكن الاستثناءٌ عبارةً عا وزاء 
المستثنى كان هذا رجوعاً أو استدراكاً كاللّغط» وهذا محال على الله عز وجل. 

فإن استثنى الجميع لزمه الإقرارٌ وبطل الاستننا؛ لأنَّ استثناء الكل رجوع, 
والرّجوع باطلٌ”". 

وإن قال له: علي مائةٌ درهم إلا ديناراً. أو إلا قير حنطق لزمه مائةة") إلا قيمة 
الذكار والققيو :رهد امعهماة اعد بابو حدقة وآبو عف معي الل 

والقياسُ آلا يصحّ هذا الاستئنا» (لأنّ هذا اسكئناء الجنس من خلاف 
الجن )”2 وهو قول محمد ورف" حر حمهم الله-. 

وَالْفٌحِي جات الامشتحسات لأن المسثرات حش وعد معني (وإن 


05 8 أجنا فا ضضورة؛ لما اعم كل الذّملة فسا وحالاً وموخلاء وود 


)١(‏ ليست في [ج]. 

(3) في [د] زيادة: (درهم). 

(*) ينظر: المبسوط .)31//١8(‏ الحداية (/ »)١807‏ الاختيار (؟/ ؟17١),‏ مجمع الضيانات ١/١ /١(‏ 7). 
اللباب (؟/4/). 

)050 ما بين القوسين ليس في [أ] » [ج]» [د]. 

(6) ينظر: المبسوط /١/(‏ /481). تحفة الفقهاء (/ 9494١)؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 7 50؟).؛ البناية (9/ ١4651)؛‏ 
درر الحكام (؟/ 515). 


(5) فى [أ]: (واختلفت). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








امتقراشّهاء فقا الكل في حكم الشبوث في اللّمة كجس وزاحي مس والاسساء 
استخراحٌ بطريقٍ المعنى؛ فلهذا صحٌ. 

وإن قالّ له: علَِ”'' مائةٌ ودرهبٌء فعليه مائةٌ درهم ودرهمٌ؛ لأنَّ في العُرف يراد به 
الدرع0. 

وإن قال: مائة وثوبٌ فعليه ثوبٌء ويُّرجمٌ في تفسير المائة إليه؛ / لأنّه يقال في 
العُرف: أعطاءٌ فلانُ مائةٌ وثوباً لا يُريدون به الَِّاب؛ لما أن الجمع في الكسوة والتّفقة 
يد 

ومن أقرّ بحن وقال: إن شاء الله متّصلاً بإقراره لم يلزمه الإقرار؛ لأنَّه علّى الإقرارٌ 
بشرط لا يخاط”". فإ الله تعالى شاءَ الأشياء كُلّها كا قو افلا بنوق تو( شاء الغزامة 
هذا المال للمَقَرٌ له بعينه أم لا؟. 

ومن أقرّ بدار واستثنى بناءها لنفسه: فللمُفَرٌ له الدَّارٌ والبنا؛ لأنَّ اسم الدَّار لا 
يتناولٌ البناءً لفظأء والاستناء إنَّ) يتحقّق مما تناولّه الكلامٌ نصاً لأنَّه إخراجٌ ما لولاه 
لكان الكلام متناولاً له. 

وعند الشافعيى -رحمه الله-: هذا الاستثناء صحيحٌ. على ما يعرف في كتاب 
الإقرار” ". 


وغل هذا لو قال :هذا البسنتانٌ لفلان إلا نخله يخير أصله فَإنّه لىء أو قال 90): هذه 


)١(‏ ليست قي [د]. 

(؟) في [أ]» 1 ج]:1د]: (الدراهم). 
(9) في [أ]؛ [ج]ء [د] زيادة: (نه). 
(:) في [د]: (أن الله تعالى). 

(5) ينظر: الحاوي (/1/ 514). 


(1) ليست في [5]. 


]1/856 [ 
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اجن لفلان إلا بطانتها ئها لي أو قال"©: هذا الصّيفُ لفلان إلا حليئّه ها لي وأمثال 
ذلك. 

وإن قال: بناءً هذه الدَّار بلي والعَرْصّة صَةٌ لفلان فهو كم قالّ. هكذا ذكرّها هُنا وذكَرٌَ 
في كتاب الإقرار. 

ولو قالوبباء عذه الدَّار لي وأرضُها لفلانء كانت الأرض والبناءٌ لفلان؛ لأنَّ أوّل 
كلامه -وهو قولّه: بناءٌ هذه الدَّارِ لم- غيدٌ معتبر؛ فإِنَّه قد كان له ذلك قبل أن يذكرّه. 
بقي قوله: وأرضُها لفلانٍء والإقرائٌ بالأصل يُوجِبٌ ثبوتَ حقٌّ المُقَرٌ له في التَبع. 

ولو قال: البناءً لفلانٍ والأرض للآخرء كان البناءٌ للأوّلٍ والأرضُ للثاني كا أقرّ 
به؛ لأنَّ أوَّلَ كلامه هاهنا إقرارٌ معتبرٌ فَهَبْكَ أن في آخِرٍ كلامه إقرارٌ بالأرض والبناءء لكن 
إقزاوة اقنيا ههاة مُستّحقاً لغيره لا يَصِحٌ؛ فكان للثاني الأرضٌ خاصّة. فأمًّا في المسألة 
الأول: آخر كلامه إقرارٌ بالأرض والبناء عساء وغعنا حفيعا ملكه: 

ومن أقرّ بشِىءٍ لغيره وشَّرّطَ الخيارٌ لزمه الإقرارٌ وبطل الخيارٌ؛ لأنَّ الإقرار إخبارٌ 
والخياز لا يتحقق في الأخبار. 


ومن أقرٌّ بتمر في قُوْصَرَّجا" زمه الّمر والقوصرّة؛ لأنَّ القُوصرّة تابعةٌ للشَّمر في 


200 5056 2 فى 
ومن أقرّ بدابّةِ في اصطبل لزه الذابة”'" دونَ الاصطبل؛ لعدم العرفٍ فيه. 


2 2 2 


(1) ليشن ١1‏ زج اء؛ [د]. 
00 القوّضةة: وعاء التمر يُتَخْدٌ من قصيس. ينظر: العين (5/ 54). تبذيب اللغة (8// .))5١‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (ص:76). 


() في [ج] زيادة: (خاصة). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








امسر 

وإن قال: / غصبُه ثوباً في منديل لزماه جميعاً؛ لأنَ الثوب جعل في المنديل صوناً له 
عادة. وكذا لو قال: علي ثوبٌ في ثوب لزماه. 

وإن قال: في عشرة أثوابء لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله- إلا 
فوت واعلة!). 

وقال محمد -رحمه الله-: يلزمّه أحتل عقر قوب لأنّه قل كلاق الثوبه قغدد 
من الثياب إذا كان نفيساً فصار بمنزلة قوله: حنطةً في جوالق 2. ويجعل كلامه على 
التقديم والتأخيرء فيصير كأنه قال: عشرة أثواب في ثوبء والثوب الواحد يكون وعاءً 
للعشرة عادة؛ فوجب العمل بصريح كلامه ما أمكن. 

ولما: أن العشرة لا تكون وعاءً للنَّوبٍ الواحدٍ عادةٌ» فصار كالاصطبل للدابّة؛ 
وحمله على التّقديم والتأخير اشتغالٌ؟ بإيجاب المال في ذمته بالمجمل””» ويتأويل هو 


))171 /5( الاختيار‎ .)١81 /7( الهداية‎ »)571١ /1( ينظر: المبسوط (1917/117). بدائع الصنائع‎ )١( 
.)751/1( مجمع الضمانات‎ 

(؟) ينظر: المبسوط ,.)١97 /١1/(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ *7587).: البناية (9/ 5 5 4)ء درر الحكام (؟5/ 757), 
مجمع الأغبر (5/ 15915). 

(*) في [ج]: (الجواليق). والجوالق: وعاءٌ من صوفٍ أو شعر أو غيرهما. ينظر: الصحاح (4/ 4 .)١55‏ 
لان العرب .)7"57/١١(‏ المعجم الوسيط .)١5/8/1١(‏ 

(2) ليست فى 1د]. 

(5) في [أ]:[ج]: (بالمحتمل): وني [د]: (محتملاً). والمجمل: هو ما حََفِيَ المرادٌ منه بحيثٌ لا يدرك بنفس 
اللَمْظِ إلا ببيانٍ من المجمل؛ سواءٌ كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدامء كالمشتّركء أو لغرابةٍ 
اللّمْظٍ كاشلوع: أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم. فترجمٌ إلى الاستفسار ثم الطّلب ثم 
التأمل» كالصّلاة والرّكاة والرّبا. ينظر: التعريفات (ص:4 ١7))؛‏ مجم مقاليد العلوم (ص:٠‏ 4)» 


[86/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








حالف للظلّاه 29 وهذا لا نجوز. 


مه 


ومن أقرٌ بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول فيه”'" قوله. وكذا لو أقرّ له”") 


بدراهم. وقال: هي زيوف؛ لأنه ليس للغصب ومطلق الإقرار اقتضاءً في السّلامة عن 
العيب: وهو المُجيِلء فكان إليه بيائه» بخلاف ما لو قال: له عَلِنَّ مائة درهم ثمن بيع؛ 
أو فر ضص» ثم قال تواضر لا: هو 8 لم يُصدّق عند أبي #0 ور حتره الله -؛ ها 
يقتضيان السلامة عن العيوبء فكان رجوعاً عن بعض ما أقرَّ فلا يصحٌ. 
ومن المشايخ - رحمهم الله- مَن قال: إِنْ مطلق الإقرار بالدراهم الزيوف على هذا 
الخلاف9؟ أيضا"؛ لأن مطلقّ الإقرار بالدّين ينصرف إلى الالتزام بطريق التّجارةء 
فيصير ك| لو نص عليه. 
ولو قال: لهُ عا" خمسة في خمسةء يُريد الضربّ والحسابَ لزمه خمسة. 
وقال دقو سر خقه اللفل لوه عد 0 
الحدود الأنيقة (ص:١8).‏ 
)0010( الظّاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة» ويكون محتملًا للتأويل والتخصيص. 
ينظر: التعريفات ( ص :57 ١)؛‏ معجم مقاليد العلوم (ص:36). الحدود الأنيقة (ص: .)8٠‏ 
30( ليست في [د]. 
(6) ليست في [أ]؛ [ج] [5]. 
(5) ينظر: الجامع الصغير (ص ١7:‏ 5)؛ المبسوط ))١7/١8(‏ تحفة الفقهاء (/ )3١١‏ الهداية (؟/ 85١)؛‏ 
الاختيار (؟757/5١).؛‏ تبيين الحقائق (6/ .)١84‏ 
(5) في [أ]: (الاختلاف). 
(5) ينظر: المبسوط .)١7 /١8(‏ الشداية ("/ 84١).؛‏ الجوهرة الئيرة »)7١55 /١(‏ حاشية الشلبى عنى تبيين 
الحقائق (65/ .)١89‏ 
6 ليست في [ ج]. 
(4) وني بعض المصادر: أنَّ قول رُفر كقول الحسن. ينظر: ع الصنائع (/1/ »)77١‏ تبيين الحقائق (0/ ١٠)؛‏ 





[الإأقلرر 
المحتمل] 
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وقال ال بن زياد درحه اله غسة صق روة0"؛ لأله امراك ععد. أهلى 


الحساب. 
2 ذال عتم( هء ‏ !(: ١‏ : ور امير 
(ولزفر در حقه الله -: أن" ١‏ حرف 0 بمعتى حرف "مع'. فيحمل عليه 


ولنا: أن حسابَ الضَرب في الممسوحاتء والمزروعاتء لا في الموزونات مع أن 
عمل الشيرت في تكثير الأجزاءٍ لا في زياد المالء وخمسةٌ دراهم وزناًء وإن تكثر أجزاوها 
لا تصيرُ أكثر من خمسةء وحرفٌ "في" يكون بمعنى "مع'”” مجازء (ويكون بمعنى 
"علق" وليس أحَدّهنا بآولى من الآخترة قبتي المعدرة متقيقة كالاقه)0 افيلزقه: خسة 
(بأوّلٍ كلامه. ويلغو ما ذَكَرَ في آخر كلامه. إل إذا قال: أاروث حي مع خمسة 
/ فحينئذ يلزمُه عشرة. 

ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة لَرْمَه تسعةٌ عند أبي حنيفة” -رحمه الله-؛ 
لأنّ ما جُعل غايةٌ لا يدخلٌ تحتّ المضروب له الغاية» إلا أنَّ الأوّلَ دَحَلَ لأجل 


الضرورة. 


الاختيار (؟/ )1١‏ مجمع الأخبر (؟/ 45 ). 

)١(‏ ينظر: بدائع الصناتع (1/ »)571١‏ الحداية (5/ :.)١8١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 7514)» مجمع الضانات 
(75 55 

(؟) في [ج]: (هذا وإقرار). 

(9*) ليست في [ ج]. 

(4) مابين القوسين ليس لي [ج]. 

(6) مابين القوسين ليس ف [أ]. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (0ا/ ٠١‏ ؟١5؟)‏ الحداية (9/ ١6/١).ء‏ الاختيار (؟5/ .)١١‏ تبيين الحقائق (60/ .)١١‏ 


الجوهرة النيرة /١(‏ 5515). 


]1/87[ 
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وقالا: يلزمه العشرةٌ كله(" أن الحدّين مما يدخلان في الإباحات قوق ل 
من دراهمي من درهم إلى مائةٍ كان إباحة لأخذٍ المائة» كذا هذا. 

وقال رُفر -رحمه الله-: لا يدخل الحدّان”". 

وإذا قال: له علي ألفَ درهم من ثمن عبد اشتريته» فإن ذكر عبداً بعينه قيل للمُمَرٌ 
له: إن شئت قَسَلّم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك؛ لأنه لما سَلَّمهِ إليه فقد أقرّ ذلك 
فقبت المال بتصادقه]. 

ولو قال: العبدٌ عبدي (ما بعتّه)”'" منكء وإنما بعنّك غيره لم يكن عليه شيء؛ لأنه 
إنما أقرَّ له بالمال بشرط أن يَسلم له العبد. ولم يسلم لهء والمُعلق بالشرط عدمٌ قبله. 
ويتحالفان؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم| مذّعي ومُذَّعَى عليه. 

ولو قال: من ثمن عبدء ول يُعيّنه لزمه الألف في قول أبي حنيفة”؟ -رحمه الله-. 

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-: لا يلزمه هذا إذا قال موصولا: لم أقبضه. 
وأمّا إذا قال مفصولا: يُسأل المُقَرٌ له عن المال» أهو من ثمن البيع أم لا؟ فإن قال: نعم 
فالقول قول المُقِرٌ أن لم أقبضه. وإن قال من جهةٍ أخرى: سوى البيع» فالقولٌ قول 
ةي 


)١(‏ ليست ق51]: وينظر في المسألة: بدائع الصنائع (// *) البناية(4/ 545)» درر الحكام 
)/ 157*) مجمع الأخبر (5/ 1915؟) 

(؟) ينظر: المحداية (75/ ».)١81‏ الاختيار (5/ »)١71١‏ تبيين الحقائق (5/ ».)١١‏ درر الحكام (؟/ 755), 
اللباب (؟/ 81). 

(9) في [ج]: (بايعتة). 

() ينظر: الهداية(7/ 187): الاختيار(55/5١):الجوهرة‏ النيرة(١/555).‏ مجم عالضانات 
(71/7/1)ء مجمع الأغبر (599/5). 


(5) ينظر: بدائع الصنائع (0 53 الاختيار (؟/ 86 :.)١7‏ تسين الحقائق :.)١/6/65(‏ البئاية (4/ 55 5). 
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لا أنّ قوله: لفلانٍ علِنَ ألفٌ» إقرارٌ بوجوب المالٍ عليه وقوله: ون ثمن عبد 
2 شتريته منهء بيانٌ لسبب الوجوب. فإذا صدّقه المُمَرٌ له في هذا السّبب يك شت الح 
لتصادقهماء وهذا الال واجبٌ قبل القبض إلا أنّهِ يُتأكد بالقبض فصار”" البائعٌ مدّعياً 
عليه تسليم المعقوه عليهة وهو متكة وت فول انكر اق [تكار القبفي :انا 
إذا كذّبه في السّبب فهو بِيانٌ مُعْيّه مغل فد فيَصحٌ إذا وصلّء ولا يصحٌ إذا قَصَلَّ. 

ولآى ستيقة سرعه الله أن قوله: لفلان”" عن ألف. بالنظر إليه يقنضي 
الوجوبًء وقوله: من ثمن عبد محتمل» والمُتَيقَنُ لا يبطل بالمحتمل. 

وعلى هذا لو قال: له عإِنّ درهمٌ من ثمن خمر أو خنزيرء لزمّه الألفٌ عند أبي 
حنيفة - رحمه الله-» ولا يُصدَّقٌ وَصَلَ١"‏ أم فَصَلّ0). 

وعندهما: يَصح إذا وَصَلّ”؛ لأنه بيان يب فيه سعتى الإبطال فيصِحٌ 
ب 


/ وله: أن فى آخر”' كلامه ما يُبطل أوَّلها""؛ فيكون هذا رجوعاً عنَّا أقرٌّ بهء فلا [87/ب] 


اللبات (؟/ ؟87). 

)١(‏ في[ج]: (و). 

(؟) ليست في [أ]» [ج]ء [د]. 

(9) ليست في [ج]. 

(4) ينظر: المبسوط (48١/؟7؟),‏ بدائع الصنائع (/515/1), الهداية (7/ 87١)ء‏ تبيين الحقائق (1/87/5١).؛‏ 
الجوهرة النيرة /١(‏ 5515). 

(( ينظر: العناية (8/ 757): مجمع الضانات /١(‏ 7/ا*7)؛ مجمع الأخبر (؟/14١).‏ ادر المشعاد 
(6/ 8١ت‏ اللباب (؟/ 87). 

(5) في11]: (أول). 

(1) ليست في [ج1.ء [د]. 
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ل 
عير ل 


ولو قال: عل ألفٌ من ثمن متاع وهي زيوفء وقال الْمقَرٌ له: جيادٌ لزمه الجيادُ في 
قول أبي حنيفة”2 -رحمه الله-. ْ 

وعندهما: لا يلزمُةُ ى) في الغصب””. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- ما ذكرنا من الفرق» أو قوله: من ثمن متاعء يقتضي 
وجوب الجحياد؛ لأنّه الثمنٌ المعتاد فلا يُصدَّق في دعوى العيبء بخلافٍ الغصب. 

ومن أقرّ بخاتم لغيره فله اخُلقةٌ والمَضّءٍ أن اسم الخاتم يتناوط]ء وكذا أقرّ 
نسيفي قله وَاَفَنٌ والحوائل. وإن أقرّ بحَجَلةِ”' فله العيدانٌ والكسوة. 

وإذا قال: لحمل فلانةٍ علي ألف. فإن قال: أوصى به فلان؛ أو مات أبوه فَوَرِه 
صمّ؛ لأنَّ هذا في الحقيقة إقرارٌ للمورث والموصي؛ فإنَ الملل مبقىٌّ على حمّه ما لم يُصِرف 
إلى وارثه أو إلى من أوصى له”؛ وهما من أهل الإقرار لهما. 

وإن بيّن شيئاً مستحيلاً بأن قال: من ثمن بيع بايعتّه» أو فرض أقْرَضَنِيه فهذا 
باطل؟ لأنه لآ يُصوّر له حقيقة وحكاء أما حقيقة قلا يُشخل: .وأمًا ك] فلانه لا ولاية 
لأحد على الجنين حتَّى يكونَ تصرٌّفهُ كتتصرٌفٍ الجنين. 


.)1١658 /١( الجوهرة النيرة‎ :.)١84 /86( الاختيار (7/ 75١)ء تبيين الحقائق‎ »)١84 /7( ينظر: الهداية‎ )١( 
.)855/5( درر الحكام‎ 

(؟) الذي وقفتٌ عليه أتهما قالا: إن وصلّ يُصدَّىء وإن فَصَلَ لا يُصدَّ. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 18؟), 
اهداية (5/ .)١484‏ تبيين الحقائق (5/ 9١).؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 55 ؟)؛ درر الحكام ))١11/5(‏ مجمع 
الضيانات /١(‏ 9/7 ). 

(*) المجَّلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» ويجعل له باب من جنسه فيه زر وعروة ويشد به إذا أغلق. ينظر: 
الصّحاح :)١757137/14(‏ تفسير غريب ما ني الصحيحين (ص:/* : )؛ طلبة الطلبة (ص:79١).‏ 

(4) في 10111 ج]؛ [د] زيادة: (به). 


[الإقفراريجزء 
من الكل ] 








اد المقهاء شرح مختصم المد وري للأسبيجا بيع بي 








ون أ َم الإقرارٌ بالعينٍ أو بالدّين م يصح عند أبي يوسف ”2 رحمه الله-. 
وأقال عمد در حتيه الّه- :يَصحٌ ويحمل على الإرثِ والوصيّة العا لل 
ولأبي يوسف -رحمه اله: أن الإقرا يقع للجنين ابتداء هاهناء وابنيُ ليس من 
أهل أن يثبتَ ثبت له الحقٌ ابتداءً ما لم ينفصل؛ لأنَّه لا ولاية لأحد عليه ما دام مجتنا 
| ولو أقر رّ بحملٍ جارية أو حملٍ شاةٍ لرجل صم الإقرارٌ ولزقه؛ أنه تضدة أن 
وإذا أقرَّ لرجل في مرض موته بديونء وعليه ديونٌ في صحته. وديونٌ لزمته في 
مرضه بأسباب معلومة: فدِينُ الصحة والدّيون المعروفةٌ بالأسباب مقدّمةٌ على غيرهما. 
وقال ابن أبي ا" - رحمه الله-: هما سواء” وهو قول الشافعي 9 الدع 
والصَّحِيحٌ تَولّناة لأنه تعلق حق غرماء الصّحة با له في مرضي موته» لأنّه مكلّفٌ 
بقاع الذيع مق ماف والييّ الدمال سواءة فيض الضاء الكدر .ولا رعو يسان سق 
غرماء الضّحَةِ سوى تعيّن هذا المالٍ لقضاء دييهم: لأنّ حل المرء ما يتف بهء وعؤلاء 
يتفعوت بتعيّن :هذا المال لقضَاء ه حقهوء فلا يصحٌ | قرارّه فيه يرجعٌ إلى إبطالٍ حقٌ الغير 


010 ينظر: الحهداية (7/ 181)» الجوهرة النيرة »)١58 /١(‏ مجمع الأنمر (؟/ 7516)» مجمع الضمانات 
(5/1*) الدر المختار (86/ 55٠‏ ). 

(") ينظر: تبيين الحقائق (85/ »)١7‏ الجحوهرة النيرة /١(‏ 5858).ء البناية (4/ /4 4)؛ درر الحكام (؟/ 57 7). 
اللباب (؟/ 87). 

(9) ليست في [ب]. 

(8) ينظر: احتلاف أبى حتيفة وابن أبنى ليل (ضن:؟5). 

(5) ينظر: الأم (1/ .)1١71‏ البيان )57١ /١7(‏ نباية المطلب (/ 54).: العزيز(5/١58؟):روضة‏ 
الطاليين (5/ 55 7): أسنى المطالب (؟/ .)١59٠‏ 


[إقسرارالمريض 
بالديون] 
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لكونه ضرراً منفيّاء وإن لم يكن عليه دينٌ في / صحَّتِه جار إقرارٌه. وكان”' المُقَرٌ له أؤلى [1/88] 
هن الوَرَثة؛ لأن الدينَ ظَهّرَ بإقراره؛ لكونه غير متهم في حقٌ الأجنبي: والدينٌ مقدمٌ على 


الارث. 
ف 4 )2 
وإفرار المريض لوارثه باطل ٠.‏ 
وقال”“الشافعي -رحمه الله-: يصِ>7). 


والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنّه لو صم رُبّ) يفضي إلى العداوة وقطيعةٍ الرَّحِم عاد دك إل أن 


- )©( 


يُصدَّقه فيه" بقيّةُ الورثة 

ومن أقرّ لأجنبي في مرضه ثم قال: هو ابني؛ وهو مجهولٌ النْسَبء يَثبثٌ نسبه 
ويبطل إقرارٌه؛ لأنّه أَو» 07 0 

ولو أقرّ لأجنبيّة م تَروّجَها لم يَبِطّل إقرارٌه ها؛ لأثّما صارت وارئة”'' بسبب 
حادث بعد الإقرار 59 لا يسبقٌ سببّه فلا يَظهرٌ أنْ الإقرارٌ حين حَصَّل كان للوارث 
بخلاف الابن. 


ومن طلق ؤوجته فى مرلفنها: ثلاثأ شم أقرٌ ها بدين وماتّ فلها الأقل من الدينٍ ومن 


. ليست في [أ] [ب]10ج]‎ )١( 

(؟) في [ج] زيادة: (بدين أو عين وإن لم يكن عليه دين إلا بإجازة سائر الورثة إلا أن يقر لامرأته مهرها 
صدق إلى تمام مهره مثلها ولا يصدق في الفضل). 

(0) ليست في[ ب] . 

(4) في [أ]» [ج]. [د]: (يجوز). و في أظهر القولين. ينظر: الحاوي (// 7*0)» البيان (17/ :)47١‏ العزيز 
(6/ ٠58؟)ء‏ روضة الطالبين (5:/ 6 ). 

(5) ليست في [أ]» [ج]» [د]. 

(5) في[1011ج]:1د]: (إقرار). 


(10) في [ج]: (في إرثه). 
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ميراثها إن كان مل انقضاء العدة؛ نفياً للدي وإن كان بعد انقضاء العدة: خ ع لذن 
المعتبرَ عند موت المورّثِ. 

ومن أقرّ بغلام يُولَدٌ مئله لمثله. وليسّ له تسب معروف أنه ابن وصدَّقّه الغلامُ 
نَبَتّ نسبّه وإن كان مريضاً ويُشارِكُ الوّرَئة في المبراثِ لثبوت نَسَبه. 

ويجورٌ إقرارٌ الرّجِلٍ بالوالي”'" والولدٍ والرّوجةٍ والمولى. 

ويُقبلٌ إقرارٌ المرأةٍ بالوال”" والرّوج والمولى؛ لأنَ في هذه المواضع إقرارٌ على نفسِه. 

ولا يُقبلٌ إقرارٌ المرأة بالولدٍ إلا أن يُصِدّقها زوججها؛ لأنّهِ إقرارٌ على الزّوج بَحَملٍ 

ومَنْ أَكَرّ بنسب غبرٍ الوالدِ والوليء مثل الأخ والعمّ م يُقبل إقرارٌه في النَبِ؛ أنه 
حمل النَّسَب على الغير وهو الأبُ أو الجد. 

فإن كان له وارثٌ معروفٌ قريبٌ أو بعيدٌ فهو أولى'" من المّمَرٌ له؛ لأنه لم يغبت 
النسب في حقٌ غيره» وإن لم يكن له وارث معروفٌ استحقٌ الجُثّر له ميراثه؛ لأنه نفيل(؟) 
على المقَرٌ دون غيره. 

ومن مات أبوه فأقرٌ بأخ لم يثبت نسبٌ أخيه. ويشاركه في الميراث؛ لأنه في حىٌ 
الممرائق إقراة على 02-527 لقف 


2 2 2 


010( في [ج1:1د]: (بالوالدين). 
30( في ج]: [د]: (الوالدين). 
(") في [ج] زيادة: (بالميراث). 


00 في [د]: (يقدر). 


[الإأقتسرار 
بالنسب] 
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الإجارة عقدٌ على المنافع تحوضي» يريك يد عوكنا نر مال: عَرَّفنا جوارّه بالكتاب الإجارة] 
وَالْكنّةء أماا الكتاب. فقوله عر :وجا : و( التقية كشن كنا شت 4 موب 
[الزخرف: 7]: أي: في العمل بأجرء وأما السّنة فقوله يك: «أَعْطُوا الأَجِيرَ حقّه قبل أن 
ينف عَرَقه4!")» فالامر (بإعطاء الأجر)”) دليل صِكّة العقذ. 

ولا يصِحٌ حتى تكونّ المنافع معلومةً والأجرةٌ معلومة؛ كيلا يؤدّي إلى الجهالة 
المفضية إلى المنازعة. 

وما جاز أن يكون ثمنآ في البيع جارٌ أن يكون أجرة في الإإجارؤة ا أنَّ الال ؟<) 

والمنافع نار قسور معلومة باه كاستخجار الذون للقكق. والأرقى للؤرافة: سحام 
فيصخٌ العقد على مذَّةٍ معلومة أي مدّةِ كانت: وتارةٌ تصير معلومةٌ بالعمل والتُسميق 5817 
كَمَنْ استأجرٌ رجلاً على صَبْعْ ثوب أو خياطة» أو استأجر دابّةٌ ليحمل عليها مقدارا 
معلوما أو يركبها مسافة ستاهاء وتارة تصضر معلومة بالإاشارة والتعيق كُمَن اسعاجر 
رجلاً لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم. 


(1) الإجارة: عبارةٌ عن العقد على المنافع بعوضي هو مالّ. التعريفات (ص:١٠١).‏ وانظر: المغرب ني ترتيب 
المعرب ( ص ١٠:‏ ١)؛‏ معجم مقاليد العلوم ( ص :5 5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الرهون» باب أجر الأجراء (477 4 7)» وأبو يعلى في مسئده (51415): 
بقانا قرع التق فق نوو قو ؤ راز دروم عو لق كلياعسفة 

(*) في [ج]: (بالإعطاء). 


(4) في[ب]:(الإجازة). 
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ويجورٌ استئجارٌ الدُور: والحوانيتٍ للسّكتى وإن ل يبي ما يعمل فيهاء وله أن 
يعمل كل شيءِ إلا (الجحدادة والقصارة)”'والطحان؛ أن النيت موضوعٌ للسكنى؛ 
والاس لا يتفاوتون فيه» فصار المعقوة عليه معلوماً عَادَةٌ» فكان مُسْتَعْناً عن بيانه ضريحاً. 

وله أن يعمل في الحوانيت 56 (كلّ 0 إلا ما يضر بالبناء» وهو ما 
فكرنا. 

ويجورٌ استئجارٌ الأرض للزّراعةٍ ولا يَصحّ العقدٌ حتى يُسمّيَ ما يَرْرّع فيها؛ 
لتفاوتٍ فاحش يقع في ذلك فم ”" لم يبن ل'» يصير المعقود عليه معلوماًء أو يقول”): 
على أن يزرع فيها ما شاء. 

وتورٌ أن ييتآجر الكائحة للقاء فيهاء ركذا لتغرتن فيها انغلا أو شنجراء وإذا 
انقضت المدة لزمه أن يقلع البناءة والغرسٌء ويُسلّمها فارغةٌ ىا قَبَضء إلا أن يختار 
صباحك الأررضن أل يفك لداقزلة دلت مقلوعاً وكبلفه أن قداه شملكبا تنا 
للارض: آل يرطى بتركها عل حافاة قيكون البناة ختاء والأرض لحذة؛ لتراضيها عل 
ولك 

ويجورٌ استئجارٌ الذّواب للرّكوب والحمل؛ للتعارف9, فإن أطلق الرّكوب جار 
أو مامه شت /الاتدلاق الحقيه لذ ا وك سقه اشعهد الى له أن قب 


يد 


)١(‏ في[أ]:1ج]»1د]: (الحدّادء والقصّار). 
(؟) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]؛ [ج]. 
(*) في [ج]: (فيها). 

(4) في [ج]: (إلا أن). 

(6) في1د]: (يعوّل). 


(0) ليست في [3]. 





الأراضي] 


[استتجار 
الدواب والثياب ] 


]1/89[ 
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اف إذا ارقي غلبن له اقايّرقب ييه بعد قلك» لان الاي يطاوموة في 
ذلك. 

وكذا قا استاحر ويا للنن واطلي فيو عل عقا 

فإن قال: على أن يَركبها فلانٌ أو يلبسّ الثوب فلانٌ فأركبها غيرّه أو ألبسه غيره 
(كان ضامناً)!"؛ أنه رضي بلبسِهِ وركوبه دونَ غيرهء والنَاسٌ متفاوتون فيه””. 

وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل. 

نأا العقارٌ ف) لا يختلف باختلاف المستعمل إذا شرط سُكنى واحدٍ معبّن فله أن 
يُسَكِنَ غيرة؛ لأن التقييدٌ فى هذا غيد مفيد. 

فإن سمّى نوعاً وقَّدْراً يحمله على الدّابة مثل أن يقول: خمسة أقفرة حنطةً. فله أن 
يميل شاعو مل الخنطة فى اضر أن اقل #الشميم والشميرء :وليس له أن ايمل عااهو 
ضر من الحنطةٍ كالملح والحديد؛ لأنه لا يتحمّقٌ الرّضا به من المالكِ. 

وإن استأجرها ليحمل عليها قَطناً سنَّاه قليس له أن يحمل مثل وزنة خديداً؛ لأنه 
أضدٌ على الداّة؛ لأنّهِ يأخذ موضعاً معيناً من ظهرو” فَيُدِقَهُ. 

وق استاجرها لها فاؤقق مع رجلا قتطرة»:شّوة نف قيمتها ولا يعتبر 


)١(‏ بي [د] زيادة: (الوحه). 
(؟) في [د]: (ضيان). 
(0) ف [د]: (في ذلك). 
(:) فياجا.ء [د]: (أثقل). 
(6) في [د]: (ظهرها). 
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وعدا إذا كانت الدانة”" تطيق عمل اقديتة فزت كان يَعلّم أنّا لا تطيق يَضْمِنٌ جميعَ 
قيمتها؛ لِكَونِهِ متلفاً ها . 

وإن استأجرها ليحملٌ عليها مقداراً من الحنطة فحمل أكثر منها فعطبت؛ ضَمِنَ 
ما زاد التَقَلّ فيه؛ لأنّ تّمّة النّف حصل بالتُقّل. 

فإن كبح الذّابة بلجامها أو هَرَتَها فعطبت ضهن عند أبي خنيفة -رحمه الله- إلا 
أن يأذن له صاحبها في ذلك” . 

وقالا: إن لم يتعدّ في ذلك. وصَرّبَ كما يضربٌُ النَاسٌ في موضعِه لا يضمنٌ 
السعوحان1"والآن الحو يشي الأذن قاع عاك (وهةا مام 

(ولأبي حنيفة - رحمه الله-)0”> وهو القياسٌُ: أنه ضَربَها بغير"2 إذنِ صاحبهاء 
هذا تعدّى توك الشاةع هذا لآن الفستدق .المع تيه الذّانةا امه ارد 
والضَّربُ والكَبْحٌ غيرٌ محتاج إليه| في / أصلٍ تسيير الدَّابِ بل يُستخرج بذلك منها خباية 
الْسَّيرِ والجودة والإذن ثابت لمقتضى العقدء فيقتضرٌ على ما هو المستّحقٌ بهء بيخلاف ما 


)١(‏ ليست في [أ]1ج]: [د]. 

(؟) ينظر: المبسوط .)١7/5/١8(‏ الحداية (/ 76”)ء الجحوهرة النبرة (١/*357)ء‏ البحر الرائق 
١9 (‏ "7)» مجمع الضمانات .)١7 /١(‏ 

() وصححه بعضهم. ينظر: بدائع الصنائع (5/ 517)» الاختيار (؟/ 57)» مجمع الأخبر (؟3714/5), 
الدر المختار (5/ 74): اللباب (؟7/ ؟47). 

(8) ماين القوسين لسن ق51]. 

(6) في [د]: (وله). 

(5) لست فق51]: 


(90) ليست في [3]. 


[ 89/ب] 
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لو أَذْنَ له المالك فيه نصَاً؛ اي الإذن فعله كفعل”' المالك. 


2 2 7 


فصل 





ع 
الأجراءا'" عل قريين: أجء مشترك27): وأجبة خاط © 


فالمشترك: من لا يستحقٌ الأجرءً حتّى يعملّء كالصَّبَاغْ والقَضَّار والمتاعٌ أمانة في 
ده إن َلك لم تضمن شيئاً عند أبي حنيفة” - رحمه الله -. 

ويِضمئّه عندها إلا إذا تلف يأمر لا يمكنٌ التحدّز عنه (كالخرق الغالبه 
وَالكرقة الغالبة)”" + 'لآن مؤلاء لا يعَمكنَوقَ من العمل إلا بالحفظ؛ رمالا متوصيل إلى 
المستّحقٌّ إلا به يكون مستّحقاًء والمستحقٌ بالمعاوضة السَّلِيمٌ دون المعيب» والبدلُ إن لم 


وك ينقابلة اتافظ هاس وله [] كان سكحقا بعقد المقاوفة تحر فد صق الكيهة 


)١(‏ في[ب]: (لفعل). 

(؟) في[ج]: (الأجر). 

() الأجير المشترك: هو الذي يعمل لمن شاء. ينظر: طلبة الطلبة (ضص:752١).‏ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:54١):‏ أنيس الفقهاء ( ص :594). 

) الأجير الققاس ىنغت و لقي لقال اله دلي تقسنةاقي المنة تمل أن 1 يسمل,اككزاق التقفي.. يقل 
التعريفات (ص:١٠١).:‏ التوقيف على مهيات التعاريف ( ص:4”): الكليات ( ص:18 ). 

(6) ينظر: الجامع الصغير (ص:28 1 ).» تحفة الفقهاء (؟/ 6517 7)» الحداية (7/ 437 7)ء الاختيار (؟/ 87)ء 
الجوهرة النيرة /١(‏ 5514).؛ درر الحكام (؟/ 5198). 

(5) ها بين القوسين ليس في [أ]: [ج]: [د]. وينظر: الجامع الصغير (ص:548)»: بدائع الصنائع 
)5١١ /5(‏ المحيط البرهاني (/ا/ 589)»ء تبيين الحقائق (ه/ .)١١٠١‏ وفٍ الدر المختار (557/5):؛ 
واللباب (؟/ 47): وأفتى المتأخرون بالصّلح عل اتساب المت وق إن ان الأ ملحا لا 


2 8 5 2 اقل ًُ 9 0 : 4 
يضمن »؛ وإكث بمكا فه يضمن ؛ وإ مستور الحال يؤهر بالصلح. 


| أنواع الأجراء ] 
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كأوصاف المبيع» إلا أنَّ ما لمكن العحدز عنه عل عقواء كا فل الشرايوة في حقٌ 
البراة7”. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه قَبَض العينّ بإذن المالكِ لمنفعتهء وهو إقامةٌ العمل 
فيه له؛ فلا يكون مضموناً عليه كالمودّع”": وأجير الواحد). 

وما تَلِف بعمله كتخريق العُوب من دَق ورّلّق الحمار”» (من سَؤْقه)”"2. وانقطاع 
الكل اذى يقب اناري 4ه[ وظرق الللفينة بو عها عمو 

وقال وق سبرعه اموه قير 03©؟ أنه تلف صيل مأفرة ته نل كرون 


مضموناً عليه ك0 في شد" © (الفسّاة وباغ)!7" اليرّاع واجين الواخد. 


)١(‏ السّراية: تجاورُ العطب عما هو مقرَّرٌ في الحدٌ إلى غيره» كمن اقتّصّ منه بقطع أصبعه» فالتهب مكان 
القطع. وسرى ذلك إلى جميع البدن فيات الإنسان. ينظر: طلبة الطلبة (ص:7”5). المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص :)١5١05:‏ معجم لغة الفقهاء ( ص :”17 5). 

(؟) في [ج]: (النزاع). والبرَّاغْ: قَمّال من بزغ الحجّام والبيطار بمبزغه بزعًا: شَرَطء والبزَّاغْ للتكثير» 
والمراذاتة: البيظان. ننظر: طلبة الطلبة (ص:1717١).‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:٠77).‏ 

6( المودع: من الوديعة: وهي أمانة ترقت للحفظ. ينظر: طلبة الطلبة ( ص :48). المغرب لي ترتيب 
المعرب ( ص :4 ؟).: أنيس الفقهاء (ص:47). 

(4) هوالأجير المختصء وسيأق تفسيره. 

(5) في[ج]:1د]: (الحّال). 

(3) ماين القوصي لبس ني.[3]. 

(10) في [ج]: (الحبل). 

(8) ينظر: المسوط ٠١ 5 /١85(‏ ). الحداية (5/ 579 ,)١‏ الاختيار (؟/ 05).» تبيين الحقائق (0/ ))١05‏ مجمع 
الأعبر (؟/ 247 ). 

(9) في [د] زيادة: (أجير الواحد). 

)٠١(‏ في[1]1ج]:1د]: (فعل). 


)١١(‏ هابين القوسين ليس في [أ]؛ [ب].» [ج]. 
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ولنا: أنه أتلف ماله بغير إذنه؛ لأنه مأذونٌ بالإصلاح دون الإفسادِ؛ فوجبّ أن 
يون مفتدونا عليس ما جد الراحد فقة المسحقق مناقب وتلك ل #تلف الف فق 
إلى المصلح من العمل والمفسد. 

ومن غرق في السّفينة أو سقط من الذَابّة ويضمنه”'"؛ لأنه غيرٌ فاعل فيه شيئاً. 

وإذا قَصَدَ الفصّادا" أو بَرّعَ البَرَاعْ ولم يتجاوز الموضمعٌ المعتادَ فلا ضمنّ عليه في 
عطب من ذلك؛ لأن المعقود عليه ما هو في وَسُْعه وهو الترخ دون الجترح1" الذي هو 
غير ساري؛ لأنّه يلتزم بعقد المعاوضة ما يقدر على تسليمه دون ما لا يقدر» فأمًا 
التحرّز عن التحَرّق في وَسْع / الا في الجملة» إلا أنّه رَبَّا يلحقه الي في وذا [90/] 
لا يمنع صحة التزامه بعقد المعاوضة. 

والأجيرُ الخاصٌ: الذي يستحقٌ الأجرة بتسليم نفسه في المدَّة وإن لم يعمل”"'. كمن 
استأجر رجلاً شهراً للخدمة أو لرعي الغنم. فلا ضمان على الأجير الخاص في تلِف في 
بد :ولاما تلك من عمله؛ لأنه ا سلم التفس ضار عمله كعمل رَبٌ (الملك)0©, 


0 0 7 عير سم و [المسرف في 
الإجارة تفسدها الشروط ك] تفسد البيع؛ لأثَّا نوعٌ بيع. الإجارة] 


)١(‏ فى [د] زيادة: (مالكها). 

(؟) الفضّاد: من يُخْرج الدّم من الوريد بقصد العلاج. ينظر: لسان العرب (2)77*57/8 تاج العروس 
(448/8))؛ المعسجم الوسيط (12/ .)584٠*‏ 

(0 ليست في [ذ]. 

(4) في [ج] زيادة: (على تسليمه). 

(6) فى [د]: (الفصاد): 

(0) في [د]: (الحرف). 

(1) لي [ج] زيادة: (في المدة). 


)4 5 زج]: (المال). 
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وقخ. العاجر عبدا الخدمة فلسى له أن شائر نه إلا أن يشترطً ذلك؛ لأنّ 
العاف اتيز لأس مالق ولأانه تاوت الندعة: ا الكو شق مرو عتلاة 
الحقر. 

ومن أستأجرٌ ملا لبحملٌ عليه محملاً وراكبين إلى مكة جار وله المحملٌ المعتاة؛ 
(لأنَ المطلنّ ينصرفٌ إلى المعتاد) 2" . 

وإن شاهد الجّال المحملّ فهو أجود؛ قطعاً للمُنازعة الموهومة. 

وإن استأجر بعيراً ليحملّ عليه مقداراً من الرّاد فأكل ني الطريق» جاز له أن يزيد 
عوض ما أكلّ حنَّى يتم شرطه فيه| هو المحمول. 

الأجرةٌ لاتجبٌ بنفس العقد عندنا”"؛ لأنه وض منفعة لم تُستوف بعد. 

وتُستحقٌ بإحدى معاني ثلاث: إما بشرط النّعجيلء أو بالتعجيل من غير شرط؛ 
أو باستيفاء المعقود عليه. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: تملك بنفس العقدء ويجبٌ تسليمها عند الذّار أو 
الذَّابة©), 

والصحيحٌ قولّنا؛ لأنه عقدٌ معاوضة مُرْسلةِء فيقتضى التّساوي في موجبه؛ 
استدلالاً بالبيع» إلا أنه يتغيّر بالدّرطء فلا يبقى العقدٌ مطلقاً. 


ومن استأجرٌ داراً فللمؤاجر أن يطالبّه بأجرة كلّ يوم لوجود استيفاء المنفعة 


() ليست في [ج]» [د]. 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(*) ينظر: الممبسوط :.)١١,6/1١6(‏ تحفة الفقهاء(؟/86."). الحداية(/ ١‏ 57؟): الاختيار(؟/ 6هة). 
الجحوهرة الئيرة .)5557/١(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي (/ا/ 45 ")., العزيز (5/ “487)؛ روضة الطالبين (6/ 15١)؛‏ كفاية النبيه(١١/‏ “147؟)؛ 


تحفة المحتاج .)١75/5(‏ 


[استحقاق 
الأجرة] 
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بقسطهه إلا أن يتبرّن وقتٌ الاستحقاق بالعقد, فحينئذٍ يكون بمعنى التأجيل. 

وقن السفالجق بميرا [ق.متكة يلال أن يطالبة بأجرة كل مرسلقك والفياش:3: 
كلا سار قنيعاًدولو خطرة أن عب فسليع ها تقابله من الأجرة إلا أن كذلك القدرّ لا 
ُعرفه افلى انحن بانقياس للا ياغ (كل واس منهي)7© لشفل اخخرة©, يعترنا بالمرحاة 
لكونه أيسر. 

وليس للقصّار والخيّاط أن يُطالب” " بالأجرة ل يفرع من العمل؛ لأنه لا يُوجد 
تسليمٌ المعقود عليه | إل أن يفترط اللمجيل عل مااع 90/س] 

ومن استأجر خبَّاا ليخبرٌ له في بيته قفيزا من" دقيق بدرهم لم يس يستحق الأجر 
حت حرج الخبز من التنور. 

وكذا إن استاجر طلناخا ليطبخّ له طعاما للوليبة: قالةاق علية؛ (للعيقف 
ا 

ومن استأجر رجلاً ليضرب له لبناً استحقٌ الأجرّ إذا أقامه عند أبي حنيفة» - 
رد اشح وريتيه ]قا كان اليك 9 "معلوما 3 العمل يتفاوت” بتفاوت الهِلَبّن. 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [أ]» [ب].؛ [ج]. 

(؟) في [د]: (أحمد). 

() في [د]: (يطالبا). 

(5) ليست في [د]. 

(5) في [د]: (فيغرف منها). 

() ينظر: المبسوط /١5(‏ لاد كء تحفة الفقهاء (؟/ 55 ").؛ الحدابة (”/ 737239 )» تببين الحقائق (5/ :))١١٠١‏ 
اللّاب (10//9ة). 

(0) الملبّن: ما يُلبّن به وهو القالب. ينظر: #بذيب اللغة :»)571١/١15(‏ طلبة الطلبة (ص:94؟7١).‏ المغرب في 
ترتيب المعرب ( ص: 7١‏ 1):؛ 


)0 ليست في [ج]. 
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وقالة": لازستحقها حتى ده جد" ؛ لأنه عليه عر فاً. 

ولأبى حنيفة - رمه ساف لبن لا يتناول التّشْريجء وما دُكر من العُرف 
فهو مشترك. 

إذا قال للخيّاط: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فبدرهمء وإن < 
فبدرهمين جازء أي العملين عمل امنتحقٌ أجراته: 

والقياسٌ أن يفسد العقد وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- الأوّل”". وبه أخذ 
زفر””»» والشافعي”؟ -رحمهم الله-؛ لكون المعقود عليه مجهو لآ عند العقدء وكذا البَدَّل. 

ولنا: أنه ميد بين نوعين من العمل كلّ واحدٍ منهما معلومٌ في نفسه. والنّسمية في 
كلّ واحدٍ منهما صحيحةٌ» فيجوز العقدٌ. 

وإن قال: إن خطته اليومَ فبدرهمء وإن خطته غداً فلا شيءَ لك؛ فهو فاسدٌ 


بالاتّفاق""؛ لأنه مخاطرةٌ (وهو الترديد بين الوجود والعدهم)0". 


)١(‏ وقيل: الفتوى على قوهم). ينظر: بدائع الصنائع (4/ :)75١5‏ الاختيار (05/5)) الجوهرة النيرة 
(558/1») البحر الرائق (/1/ »)7١7‏ تصحيح القدوري (ص:311).: الدر المختار مع حاشية اين 
عابدين (5/ 37 ؟). 

:)١159:ص( تشريج اللبن: تنضيده وضمٌ بعضه إلى بعض. ينظر: العين (5/ 97)» طلبة الطلبة‎ )١( 
.)١ 57: ا مغرب في ترتيب المعرب ( ص‎ 

.)777/١٠( البناية‎ .)١١٠ /١5( ينظر: الممسوط‎ )( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/ »)١165‏ تبيين الحقائق (5/ 1194): الجوهرة النيرة (1/ 174): مجمع الأغبر 
(؟/ 85"؟)), 

(5) ينظر: البيان (/!/ :)74٠‏ العزيز (5/ 86)» روضة الطالبين (5/ 5/ا١):‏ أسنى المطالب (؟/ ٠5‏ 4).؛ 
مغني المحتاج (7/ 55 4). 

)٠١١ /١86( ينظر: الممسوط‎ )"( 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. [د]. 


خطته رومياً 


| الإجسارة على 
مجهول ]| 
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أمَا إذا قال: وإن خطته غداً فبنصف درهم فعند أبي حنيفة -رحمه الله- الشَّرط 
الأوّل جائدء والثاني ا 


وعندهما: الشّر طان جائزان”". 


وعد زفْر: الغّرطان فاسدان0": كيا قال في الفصل الأوّل. 

وعنا أعتيراه ببالقتضل الأول :يك سكى عملين» وسكى يتقاب| © كل واعير 
منهم| بدلاً معلوماً. 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه لو لم يذكر اليومَ وخاطه غداً د بمتتتحق ما قرط اله في 
اليوم الأول»ء فضار كأنه قال: إن خطته غدا فلك درهم. أ قصيف درهمء فكانت 
الإجارة فاسدقٌ فيجب أجر المثل. وَلآنٌ هذا تعليق البراءة عن بعض الأجرة تشرط 
فوقٌ” منفعة التُعجيلء وتعليقٌ البّراءاتِ”" بالشّروطٍِ لا يصحٌ. 

ولو قال له: إن خطتٌ هذا الثوب اليوم بدرهم فخاطه غدًء فعنه”” روايتان©. 


)١(‏ ينظر: الشف في الفتاوى (7/ :)57٠‏ بداتع الصنائع .)١87/5(‏ المحيط البرهاني (/1/ 57)»: تبيين 
الحقائق (5/ :.)١79‏ الدر المختار (5/ ؟18/7). 

(1) ينظر: الجامع الصغير (ص:”57 5). المبسوط )3٠١/١5(‏ المحيط البرهاني (/1/ 577). الجوهرة 
النيرة (7/8/1؟).ء البناية /١8(‏ 3786")., 

(") ينظر: المبسوط )٠١١ /١6(‏ الحداية (7/ 5 5 7)» تبيين الحقائق (5/ 79١)؛‏ درر الحكام (7/ 11 إن 
مجمع الأخبر (؟/ 46"). 

(4) في[أ]. [ج]؛ [د]: (بمقابلة). 

)0( في [1أ] 1 ج]: [د]: (فوت). 

(5) فى [ب]: (البروات). 

(0) في [أ]1ج]: (ففيه). 

6 ينظر: المبسوط .)٠١١/١5(‏ بدائع الصنائع (14/ .)١85‏ 
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بع وس 

وإن قال: إن" أنتقك هنا اللاقردة طاراً إنرهم قي الفوب وإن أسكننته 
حداداً فبدرهمين جاز. وأيّ الأمرين فعل استحقّ تق الكُسكّى / فيه كا فق .ساآلة خياطظة 
الرّوميَّة والفارسيّة. 

وقالا: الإجارة فاسدة”"'؛ لجهالة المعقودٍ عليه والبَدَلِ جميعا. 


ولو استأجر داراً كل شه يبرهم فالعقدٌ صحيحٌ في شهر واحدٍ؛ لكوقة معاوما؛ 


3 


فاسدٌ في بقيّة بقيّة الشهور””؛ لكونه مجهولاً إلا أن يُسمّيَ مل أشهّر” معلومة. فحيثئلٍ 
يصيرٌ معلوماً فيجورٌ. 

فإن سكنَ ساعةً من الشّهر الثاني صم العقدٌ فيه. وم يكن للمؤاجر أن يُخرجّه إلى 
أن ينقضي الشهة©. وكذلك كل شهر سك © أوّلَهء لأن الآخر قد رَضِيَ بع كلد 
الأجرة افق قبغن الغا اننفة بيتهن| عفة بالماط: 

وإذا استأجرٌ داراً سنةٌ بعشرة دراهم؛ جار وإن ل يُسمٌ قسط كلّ شهر من الأجرة؛ 
لكون البدل والمبدل معلوماً. 


1*1 ينك 2 
ونجوز أخذ أجرة الحَام والحجام. 


(9) لحكل 1 

(؟) ينظر: الحداية (”/ 55 7)» تبيين الحقائق (6/ »)١4٠‏ الاختيار (؟/ لاة).ء الجوهرة النبرة /١(‏ /577؟١):‏ 
مجمع الأخبر (947/5"). 

(©) بي [ب]: (الشهر). 

(:) في1[ب]: (شهر). 

(5) ليست في [أ1:]1[ب]. 

(5) في[ ج1١‏ 1د] زيادة: (في). 





1/01 


|الإخخسارة 
بسائفيدة 
والمجهول ]| 
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وبعض العلاءٍ كرءً أجرةً الحَّام؛ لأنه بيت الشّيطان سئَاه رسول الله لله اش بيك 
كفت فية العورات» وَتعيي أنه الفساللات والسافناءت 2309 

ومنهم من فصّل بين حمّام الرجال وحمّام النساء. 

والصّحَيحٌ ما ذكرنا؛ لأنه صمَّ في الحديث أن النبي يه دخل حمام جحفة”". 
وتأويل ما روٌّوا من كراهة الدّخول: إذا كان مكشوف العورة: فأما بعد التسثر”" فلا. 

وأما أجرة الحجّام حرامٌ في قول أصحاب الظُواهر؛ لقوله يك: «من السّحْتٍ 
كَسْبُ الحجّام»”؟؟ إلا أنّا ندّعي انتساحً” هذا الحديث بحديث ابن عباس -رضيى الله 


عنه)- قال: ١احتجم‏ 00 الله ك0 وأعطى الحجام أ 01 ولو كان حراماً لم يُعْطِه؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )75/١١(‏ رقم :.)٠١477(‏ وقال الميثمي لي مجمع الزوائد 
( فيه يحيى بن عثان السمتي. ضعفه البخاري والنسائيء ووثقه أبو حاتم وابن حبال» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

(؟) / أقف عليه» وقال ابن كثير ني كتابه آداب الحيام (ص:70): والحديث الذي يُروى أنَّ النبي يه دخل 
حمّام الجمحفة» موضوءٌ باتّفاق أهل المعرفة بالحديث» وليس بصحيح؛ وَإِلَّا روى الإمام الحافظ أبو بكر 
بن أب شيبة في كتابه الذي ضنفه (1/ :)١١‏ عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة: أن ابن 
عباس رضي الله عنهماء دخل حمّام الجحفة» وهذا إسناد صحيح. 

ق[5]:(اللبعى). 

(5) أخرجه البزار في مسنده (47*7)» والنسائي في السئن الكبرى (/4711 )» وأبو عوانة في مستخرجه 
(578).: وصححه ابن حبان .)4441١(‏ 

(5) الانتساخء والنّسخء وهو: أن يرد دليلٌ شرعيٌ متراخياً عن دليل شرعيٍّ مقتضياً خلافَ حكمه. ينظر: 
التعريفات (ص: ٠‏ 4؟)) التوقيف على مهمات التعاريف (ص :4 7*7).: الكليات (ص:847). 

(1) اأخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة» باب خراج الحجام (7714): ومسلم في صحيحه:؛ 


كتاب المساقاة؛ باب حل أجرة الحجامة (؟ .)١١١‏ 
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انه ى) لا يحل أكل ا لذيملٌ إيتكانه ]لها اد أجرة لسكا مى الدقاعة. ظ 

ولا تجورٌ أجرة شب الئّيس؛ لقوله 88: امن الشّحت عسبُ النّيسء ومهر 
اليك 70كببواهراة يعبي الثيين: أغة امال عل الشرواب وهو إنزال5 الفحول عل 
الإناث»: وذلك حراءٌ؛ لأنه أخدّ المال بمقابلة الماء» وهو مَهِينٌٌ لا قيمة لهء أو 
استعجارٌ” لاستيفاء العين قَصْداء أو لأنّه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به. وهو الإحبال. 


والمرادُ بِمَهْر البغي ما تأخذه الزّانية شَرْطاً على الرّنا. 


ولا يجورٌ الاستئجار على الأذان والحج. وهذا عل :]0 , [الاستئجار 
ظ , علس القربسات 
وقال الشافعي - رحمه الله-: يجوز” '. والملاهي ] 


والصَّحِيحٌ تولباة لأندالو اسعحق الاجر إها '[ أن سعحق بمقابلةانفس العمل أن 17فهنب] 


بمقابلة منفعة العمل» الأول لا يمكن؛ أن نفس العمل قائم بالفاعل لا يعدو ولا 


)١(‏ في[ب]: (الحيام). 

)١(‏ قال الزيلعي ني نصب الراية (5/ :)١75‏ غريب هذا اللفظء وقال ابن حجر في الدراية (؟5/ :)١188‏ م 
أحده هَكذا. 
وأخرج البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة: باب عسب الفحل (77/85) «نهى النبي يك عن عسب 
الفحل». 

(*) في [ب]: (إنزا). 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص:7؟١))»‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ص ١5:‏ 7)» المصباح المنير (5/ ٠8‏ 4). 

(5) في[ج]: (استخبار). 

() ينظر: بدائع الصنائع .)١41١/5(‏ الحداية (558/7). الجوهرة النيرة .)554/١1(‏ لسان الحكام 
(255/1)). 

(0) في الأصح. ينظر: نباية المطلب :.)١7/1١7(‏ البيان (5/ 89). العزيز (7/ 42٠١“‏ المجموع 
١737 /(‏ ) نباية المحتاج .)51١48/1١(‏ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








وَجْهَ إلى الثاني؛ لأنّ منفعةً العمل مقصورةٌ على العامل؛ لقوله عز وجل: 92 مَّنْ يِل َم 
نَفْسِدء 4 [فصلت:5 4]. ول يُرد به نفس العمل؛ لأنه لا يُشْكِلٌ على أحدٍ؛ فكان المرادٌ به 
حكمٌ العملء فإذا لى يحصل للمستأجر شيءٌ من هذا العقد وجب أن لا يجوز أصلاً؛ لأنه 
ينل تسكن جات الأجرة اضرو 

ولا 1 إجارة المشاع عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا من الشريك”"؛ (لأنَّ 
الانتفاع بالمشاعء وهو مشاعٌ لا يُتَصوّر إلا من الشَّريك)”". 

وقالة ع 00 لإمكان الانتفاع بالمشاع بطريق الْتّهايؤ. 


عو المتخجار اليلة 1" بالقرق معلوةة لأن بالثاسن إلية ساية؛ الآن الشفار لا 


)١(‏ قال ابن َطْلوبّغا في تصحيح القدوري (ص:778): هذا جوات المتقدمين» وآجازه المتأخرون. فقال 
في اشداية: وَبعضص مشايخنا استحسنوا الاستئجار عنى تعليم القرآن» وعليه الفتوى؛ واعتمده السفى؛ 
وقال في المحيط: ولا يجوز الاستئجار على الطّاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة والحجخ عنهع 
وَبَعض أصحابنا المتأخرين حَوّرْوَا ذلك؛ لِكَسَلٍ الثاس. ولحاجتهم. وني الذخيرة: ومشايخ بلخ 
جوّزوا الاستئجار لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدّةء وَأَفْتَوَا بوجوب المسمّىء وإذا كان بدون ذكر 
المكة أقتوا سوب أجرة المثلء وكذلك يفتى بجواز الاستتجار عى تعليم الفقه: وقال صدر الشريعة: 
ولم يصح للعبادات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن» ونفتي اليوم بصحّتها. 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ لات "*)ء الحداية (2)757*87/7 الجوهرة النيرة (١/١7؟7):‏ البحر الرائق 
(8/ 77).: مجمع الأعبر (؟/ 86"). 
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(©) مابين القوسين ليس ني [ج]. 

(5) ينظر: بدائع الشساية (4/ »)١8١‏ تبيين الحقائق (6/ 55؟١).‏ البناية /١١(‏ 7587): حاشية الشرنبلالي 
(صض:9): شاذ عهول القائل فلا يُعارض ما ذكرنا. 

(5) الظِفْر: الحاضنة. المغرب في ترتيب المعرب ( ص:917؟). وانظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:7117), 
المصباح المنير (7/8//7). 


[[إجارة المشاع] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








يُربّوْنَ إلا بلَبّن الآدميّة”"". والأمٌ قد تعجز عن الإرضاع بموتٍ أو مرضء فَجُوّز ذلك 

ويجورٌ بطعامها وكسوتها. 

وأفالة: لآ وز" .وهن قوك الشافعي”2-رحمه الشسيع لفان هذا عقدٌ إجارة» فلا 
يضح إلا بإعلام الأجرة: كسائر الإجارات. 

(ولآن حفيقة رهد اله4: 131 لى كور هذا في ساقر الإنجارات؟ لقمكن 
المنازعة في لعفف" وذا لا يوجد ها هنا؛ فإئّم لا يمنعون الظئر كِفايتها من الطّعام 
والكسوة؛ لأن منفعة ذلك راجعة إلى وَكَدِهِم يل" رُبَّا يُكلّفوتها بالأكل فوق السُّبَّع 
لتكثير لَبَتهاء فلا تكونُ هذه الجهالةٌ مفضية إلى المنازعة» فلا تمنع صحَّة الإجارة. 

وليس للمستأجر أن يَمنع زوجّها من وطتها؛ إيصالاً لكل واحدٍ منهما إلى حمّه؛ 
فإن حبَلّت فلهم فسحٌ الإجارة إن كان يَضْرٌ بالصَّبِي؛ لأنه حينئظٍ يتعيَّبُ المعقودٌ عليه. 

وعليها أن تَصِلِحَ طعامً الصّبِي؛ٍ لمكان العُرف. 

وإن أَرضعنّه في المدّة بلبن شاةٍ فلا أجرة ها؛ لأقاما از نت الشقوة عليه 


2 2 2 


)١(‏ في [د]: (الأم). 

(0) ينظر: الجامع الصغير (صضص:١51).‏ المبسوط .)١١9/١6(‏ بدائع الصنائع .))١947/5(‏ اشداية 
(/ 4 "3) الاختيار (؟5/ 54)» تبيين الحقائق (6/ ١71‏ )» الجوهرة النيرة /١(‏ ١17؟).‏ 

(*) ينظر: البيان (/9/ 778 العزيز (7/ 84): روضة الطالبين (5/ 17/4) النجم الوهاج (5/ 774). 
جواهر العقود .)75١137/1(‏ 

(:) في[د]:(ولو قال). 

(6) في [د] زيادة: (الحال). 


(9) لسشق[اب]. 
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سر 
وكل صانع لعمله أثرٌ في العين كالقصّار والصَّبّاعْ فله حبسٌ العين بعد فراغه من [حبسالمين 
5 سن 2 2 ّ ف ايد م 2 ١‏ 
عمله حتى يستوقّ الأجرة؛ لأن المعقود عليه الوصف الذي حرم( 5 الثوبء» وهو بالاجرا 
قائمٌ فكان له أن يحبسّه ببدلِه. 
ومن ليس لعمله أثرٌ فليس له أن يحبس العين للأجرة (كا حال والملا )70 أن 
المعقود عليه نفسٌ العملء ول يبق بعد الفراغ منه» فلا يكون له أن يحبس. 


وإذا اشترط على الصّانع أن يعمل بنفسه فليس لو © أن تعمل غَيرَه؛ لذن 


وإن / أطلق فله أن يستأجر من يعمل””؛ جَرْياً على الإطلاق. 92/] 


الف الا وسائسة الثوب فقال صاحبٌ الثوب: (أمرتك أن تعمله 
قبَاك وقال اللكاظ قيما: آر قال سحت الثرب): أمرئك أن سيق الع قري 


ع ص 2 ا 2 


)١(‏ في[أ]ء [د]: (أخذ به). 
(1) الملاح: قائدٌ السفينة. ينظر: المعجم الوسيط (75/ »)451١‏ معجم لغة الفقهاء (ص:5451). 
(9) في [ح]: (كالحال والحلاج). 

(©) السك اق [1]ء1ات] 

(5) في[1:]1ج]:[د]: (يعمله). 

(5) في [د]: (الصباغ). 


(/ا) مابين القوسين ليس في [د]. 
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(فإن خلت فلخياط ضاءة؛ معدا ف سال انر بالإنالار وا 

فإن قال صاحبٌ الثوب: عملتّه لي بغير أجرا 0 وقال الصَانع: 5 بأجر. 
فالقول7©) لصاحب الثثوب مع يمينه عند أبىي حنيفة9) -رحمه الله-؛ لأنه يُنكر التزام 
الأجرع 

وعن أبي يوسف - رحمه الله- : إن كان جد يفاً فله الأجرةٌ وإلا فلا("؛ لأنه إذا كان 
حِرٌيفاً كان حالّه دليلاً على أنه عاملٌ له بأجر. 

وقال محمدٌ -رحمه الله-: إن كان الصّانعٌ معروفاً مبذه الصّنعة بالأجرة فالقول 
نوه" لكون الظّافر شاهداً له. 

والواجبٌ في الإجارة الفاسدة أجر المثل؛ ؛ لأن ا جِرٌ المثل فى الإجارات كالقيمة في 
البياعات» ثم فساد البيع يُوجب القيمة؛ ففسادُ الإجارة وجب أن يُوجب أجر المثل؛ لأن 
كل واحك متهي بيعٌ[10 3ق لا جاوز به السّى؟ لوجوة ارا يقدر المسى. 

وإذا قبض المستأجر الدّار ذ قذلاه الأخرم وإن ل يسكلها: ؛ أن الجن 11 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [د]. 

(؟) في[ج]:1د]: (أجرة). 

(*) ليست في [د]: 

(5) في [أ]» [د] زيادة: (قول حد). 

(6) ينظر: الحداية (351577/7)» المحيط البرهاني (/1/ 578)» تبيين الحقائق (5/ »)١47‏ الجوهرة النثّرة 
(١/077”)ء‏ درر الحكام (؟/78؟). 

(5) ينظر: البناية /١١(‏ 774)» الجوهرة النيّرة (7177/1)» البحر الرائق (8/ 74)؛ مجمع الأنهر 
((/28)). 

(0) وقيل: الفتوى على قوله. ينظر: البناية :)778/٠١(‏ درر الحكام :)١74/7(‏ تصحيح القدوري 
(ص ١:‏ 37): الدر المختار (5/ 076 اللّباب (79/ .)١١8‏ 








اد المقهاء شرح مختصم المد وري لالأسبيجا بيع بي 








بمقابلة تسليم المعرّض وياد وود وجل. 

فإن عَصَبَها غاصبٌ من يده سَقَطّتَ الأجرةٌ؛ لأنه حينئقٍ لا يَسْلَمُ للمستأجر 
المعو ضص. 

وإن وَجَدَ بها عيباً يُضِرٌ بالشّكنى فله الفسحٌ؛ ؛ لأنه يتمكّن الخلل فيه) هو المقصودٌ 
بالعقد لأجل العيبء فكان بمنزلة العبد المستأجر للخدمة إذا مرض. 

م نا يكوثُ له حب الفسخ بحضرة رب الدّارن"» فان كان خاباً فليس له حي 
الفسخم؛ لآن ينذا مث له اله بلعو 

وإذا خريت الذاق وانقطع شِرْبٌ العدتهةه أو انقطع الماءُ عن الرَّحَا انفسخت 
الإجارة؛ لِتعذّر إمكان الانتفاع به على الوجه الذي قصدّه بالاستئجار, والتّمَكُنُ من 
الانتفاع شرطٌ لوجوب' "© الأجرةء ولا كذلك إذا : تعيّبّ؛ لأنَّ التّمكن من الانتفاع ثابتٌّ 
إلا أنه يتطرَّقٌ إليه الخلل . 

وإن مات أحدٌ المنعاقدين: وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت؛ لأنَّ الإجارة تمليك 
المنفعة”" بعوض»ء وماق الدّار تحدّث شيئاً فشيئاء فكان / لبقائه حُكمٌ الابتداء» أو بعد 
موت الماقد لا يقصوة مه -مياك © العقل حقيقة: قلا يمك تسو وتقديراة لأنهيكون 
5-505 

وإن كان عَقَدّها لغيره م تنفسخ؛ لبقاء مَن وقع العقَدٌ له؛ فكان العاقدٌ باقيا تقديرا. 


ويصحٌ شرط الخيار في الإجارة. 


)١(‏ ف [د]: (المال). 
6 فق 51 لالوجوة: 


(5) في [د]: (المنافع). 


[92/ب] 
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وفي أحد قولي الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز”"'. 


والصَّحِيحٌ قولناة لأنّ هذا عقدٌ معاوضة مال بال» فيجورٌ شرط الخيار فيه 


كالبيع. 


وتفسخ الإجارةٌ بالإعذار. وهذا عندنا”"©. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لا تنقض بعذر وبغير عذرا”". 

وقال بعض التأس: كنقاضن بعذر وبغي رعذ ©, 

وَالصّحِيحٌ قولنا؛ لآنَّ المعقوة عليه في باب الإجارة وهو المنفعةٌ لا يصِيدُ مقبوضاً 
إلا بالاستعال» فكان هذا عذراً حاصلاً قبل القبضء فكان بمنزلة العيب الحاصل قبل 
القبضيء والجامعٌ بينه|: أنه لا يمكنه المي في موجّب العقدٍ إلا بضررٍ يلزمّهء وهو لم 
يرصن بذلك: فيثبت له حقٌ الفسخ دفعاً لضرر غير مرضي به: 


1 ع 2 ك#اى ع 5 _. 0_1 
وذلك بأن استأجر ذكانا في السّوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن أجر د 


- 


نآ أو 


)١(‏ الخلاف في الإجارة هو وجهٍ عند بعض الشافعية في إحدى الطريقتين» والأصحٌ أنَّه لا يصحٌ. وبعضهم 
كالماوردي: والشيرازي؛ ل حك خلافاً أن خيار القّرط فيها لا يصحٌ. 
قال الدَّميري: وصحّح المصنف (أي: التّووي) في تصحيحه ثبوت الخيار في الإجارة المتعلقة بالزّمان 
ويلزم.منه الثبوت فيها عدا ذلك بطريق أولى» لكنّ الصَّحيحٌ المعتمدٌ في أكثر كتبه وكتب الرّافْعي: عدم 
ثبوته فيها. ينظر: الحاوي /١(‏ 345).: المهذب (75/ "757)ء نباية المطلب (6/ 7"7)ء البيان (86/ /30). 
روضة الطالبين (7/ 8 5)» كفاية النبيه /١1١(‏ 7777)» النجم الوهاج .)١١١/5(‏ 

(؟) ينظر: الأصل ("/ 17 4). المبسوط /١5(‏ ؟7): تحفة الفقهاء (؟1/ .)"5٠‏ الحداية (/ /1417؟). الاختيار 
(211/7. 

(©) ينظر: الأم (5/١1*)؛‏ الحاوي (/1/ 97 3). البيان (/1/ 7588)» العزيز (5/ »)١77‏ روضة الطالبين 
(359/5).؛ مغني المحتاج (54/ 1/7). 


(4) هو قول شريح القاضي. ينظر: الأم »)7١/5(‏ بدائع الصنائع (5/ .)7١ ١‏ 
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وباعها في الدّين. 

عله الأوانة سواه لرواية الزّيادات7"» أما على رواية الجامع الصَّغير: قضاءٌ 
القاضي ليس بشرط في التّقض بسبب الدَّين(”؛ لأنه في معنى العيب قبل القبضء فتثبتٌ 
ولاية الفسخ من غير قضاءٍ ولا رضاء كا في بيع العين» وإن) تحتاج إلى القضاء إذا كان 
عذراً يحتمل الاشتباه. كالدَّين الذي يحتمل أن يكون له وفاءٌ بغير البيع. 

ومن استأجرٌ دابَةٌ ليُسافرٌ عليها ثم بدا له من الصّفر فهو عذرٌ؛ لأنه قد يتعذّر على 
المسنتاجر السّفا؟ لانقطاع أسبابه . 

وإن بدا للمُكاري في السّفر فليس ذلك بعذر؛ لأنه يمكنه أن يبعث تلميذه ليقومَ 
عل الذَّوابٌ. 

وإذا أَجّر العينَ المستأجرٌ قبل قبضها”" لم يجرء بمنزلة بيع العينٍ قبل القبض . 


ل 


)01( وقيل: هو الأصحٌ. ينظر: بدائع الصنائع (4 / )٠‏ المحيط البرهاني (/ا/ 598 ). الاختيار (؟/ 557). 
حاشية الشر نبلالي (1/ 4 78). 

(؟) ومنهم من فرَّق فقال: إن كان العذرٌ ظاهرًا انفسختء وإلايفسحُها الحاكبٌء قال قاضىي خحان 
والمحبوبي: وهو الأصحٌ. ينظر: الجامع الصغير ( ص:94 41 ). الهداية (144/5) تبيين الحقائق 
:)١57/5(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 7175): مجمع الأخبر (1/ 01١‏ 5). 


(5) في[ج] [د]: (القبض). 
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اعلم بأنْ الشّفْعةَ مأخوذةٌ من الشَّفْع وهو الضَّحٌ الذي هو ضِدٌ الوثرء / ومنه شفاعةٌ 
رسول الله يك للمذنبين؛ فإنه يَضمُّهم بها إلى الفائزين» فكذلك السَّفِيعٌ بأخذه يَضْمُ 
المأخوذ إلى ملكه. فسّمّي شفعة لهذا. 

# . 3 9 ِ ٍ 2 

وقد دل على ثبوته أحاديث مشهورة» وهى على مراتبء وبه بدِيء الكتاب. 

قال: الشْفْعةَ واجبةٌ للحَليط”" ني نفس المبيع» ثم للححليط ني حقٌّ المبيع كالشيزب 

2 عا 2 ١‏ ٍ 5 - 8 قن عر 
والطريقء ثم للجارء وليس للشريك في الطريق والشرّب. والجار. شفعة مع الخليط . 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا تجبُ الشّفعة إلا للشّريك في نفس المبيع””". 


والصَّحيحٌ قولنا لقوله 3: «الشّرِيكُ أحقٌ من الخليطء والخليطً أحقٌّ من الججار»©, 


عي كا فق 


)010 الشفعة:هى َلّكَ البفعة جيًا بيا قام عل المقتري بالشركق والجوانء التسريقات صن 401180 وانظر: 
طلبة الطلبة ( ص ١١9:‏ ).: أنيس الفقهاء (ص:١١١).‏ 

(؟) الليط: الشّريكء والمراد: أن الشَّرِيك في البقعةٍ أولى من الشَّريِك ني الأساسء والشَّرِيك ني الأساس 
أولى من الشَّرِيكِ في الحقوقء والشَّرِيك ني الحقوتٍ أولى من الجارء فالشَّرِيكُ في البقعة هو الشَّرِيك في 
أجزاء العقار الذي يُباع» والكّريك في الأساس هو أن يكون الحائظ بين العقارين مشتركا بين الجارين؛ 
والشَّرِيك في الحقوق هو أن يكون م الشَّرب أو ل المرور في الطريق مشتركاً بينهماء والجارٌ هو 
الملازق» فإن كان بينهيا طريقٌ نافد فلا شَفْعةَ له. انظر: طلبة الطلبة (ضن:٠71١):‏ المغرب في ترتيب 
المعرب ( ص :)١5١:‏ كشاف اصطلاحات الفئون .)١٠١1//1(‏ 

(*) فلا شفعة للجارء ولا للشَّريك في حقٌ المبيع. ينظر: الأم :)١17/1(‏ الحاوي (7/ 4 057 البيان 
(/ا/ ١‏ ١١).ء‏ العزيز (5/ 489): روضة الطالبين (5/ ؟/). 

(5) لم أقف عليه. وقال الزيلعي في نصب الراية :)١7/5/15(‏ غريبء وذكره ابن الجوزي في التحقيق؛ 
وقالء إِنّ حديث لا يُعرف: وإنَّا المعروفٌ ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن المبارك عن هشام 
بن المغيرة الثقفيء قال: قال الشعبي: قال رسول الله ي: «الشَفيعٌ أولى من اللجار: والجار أولى من 


]/93[ 


الث . ] 
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وفي حديث جابر أنْ النبي يه قال: «الجارٌ أحقٌ بشفعته” ' يُننظر بهاء وإن كان غائباً»”"". 


فإن سلّم الخليط فالشُفْعة للشّريك في الطريق والشّربء فإن سلَّم أكَذها الجارٌ؛ ل 
رويناء والجارٌ المقابل لا شُفْعة له؛ لأنه ليس بجار مطلق. 
والشفعة تجبٌ بعقد البيع. وتستقرٌ بالإشهاد: ومُلكُ بالأخذ إذا ملمها الشاري أو 


حَكمَ بها حاكم. 
أنَا الواجبٌ”" بالعقد فلانَ سبب تحقيق الشّرر من الدّخيل هو البية”؟». وأمًا 
استقرارٌه بالإشهاد (فلانّه أظهرٌ بطلبه رغبتّه في الأخذ لدفع الضَّرر عن نفسه)””» وهو 


قد 


حقٌ ضعيفٌ يسقطً بالإغراض عنه» ولا يُعلم أنه عل الطّلب”" إلا بالإشهاد» فإذا كان 
عِلْمُهُ بالبيع بمحضر من المشتري فالجوابٌ واضحٌ. 


وكذا إن كان بمحضر من الشهود ينبغي له أن يُشهدّهم على طلبه ثم يتوجّة إلى 


الجنب». وقال ابن حجر في الدراية (75/ 757): لم أجده. 

(5) التنشب والصّقب: القرب» يظرة طلبة الظلية سن 517): المغرت افق ثزقيب المعزب اس 11 ؟), 
المصباح المنير .)158٠١ /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في ستتف كتاب الشفْعة: باب الشُفّْعة بالجوار (74514) وابو داود في ستتهء كتاب 
الإجارة» باب في الشُفْعة (7"861)» والترمذي ني جامعه؛ كتاب الأحكام» باب ما جاء في الشفعة 
لعاف 583 ؟) بلفظ: ادق بكنية عازه قال الرملص ديق حسمن غريب: 
والحديث ني صحيح البخاري, كتاب الشفْعة: باب عرض الشُفْعة على صاحبها قبل البيع (/575): 
بلفظ: ” الجار أحقٌّ بسقبه» فقط. 

(*) ليست في [1][ج]ء وفي [د]: (الوجوب). 

0( في 1ج] زيادة: (فيجب بعقد البيع). 

(65) مابين القوسين ليس في [د]. 

)00 في [د]: (طلب البيع). 





الشفعة؛ ومتى 


تستشر؛] 
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من في يده الذَّارء أو إلى مو ضع الدَّار فيُشُهد على الطّلبِ عنده أيضاً . والطَّلبٌُ صحيحٌ من 
غير إشهادٍ إلا أن الإشهاد لمخافة الجحودء فإذا ترك هذا تبطل شفعتّه لقوله 46: (السّفْعة 
كنِشّطة العقال إن أخذتها ثبنت وإلا ذهيت”2 إلا أن الملك إِنَّا يثبتٌ إِما بالأخذٍ 
بِالتَرّاضِي أو بحكم القاضي؛ أنه لا يملكُ ملك الغيرٍ إلا برضا أو بحُكم مَن له ولايةٌ 
عاهة. 

وإذا علم الشّفيعٌ بالبيع أشهد ني مجلسه ذلك على المطالبة» ثم ينهض منه فيُشهد 
على البائع إن كان المبيع في يده أو على اللمبتاع أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرت 
شفعته؛ ل(" قلنا. 

له للاكقساقط بالتاهير عدف أن حيظة سوجه اللرسة ايان قاقد عدر بالطّلت: 
رفاو لقعا يسن للك إلا بإسقاظه ضرعا لاله وهلا هو القياسن : 

وقال محمد -رحمه الله : إن تركها شهراً بعد الإشهاد تطلت شفعته): ورهذا 
اتات لأنه لولم تسقط لتضرّر به المشتري؛ تأنه عدر عليه التدة 3هانة اق يشمي 
الشّقيع تصدٌّفه» والقّرر مدفوعٌ» وإنما قر ذلك بالشَّهِرء لأنَ الشّهِر في حكم الأجل» وما 
دونه عاجل على ما عُرف في كتاب الأيمان. 


9 ل كلقمعف بغرن عالة فى مقت اتاب التللشياب لب االققسه هب والوار أ 
مسنده (405 5) عن ابن عمر مرفوعاً: الشّفْعة كحلٌ العقال»: وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(41)*إسفاكة فعيقك: 

(؟) في [د]: (كيا). 

() وهو رواية عن أبي يوسف. ينظر: المبسوط »)١١48/١5(‏ تحفة الفقهاء /٠(‏ 55). الهداية (5/١11*)ء‏ 
الاختيار (؟/ 5 4)» تبيين الحقائق (5/ 54 ؟). 

(4) وعليه الفتوى. ينظر: بدائع الصنائع (5/ »)١4‏ النتف في الفتاوى (1/ :)60١‏ البناية (801//11), 


درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (7/ »)3٠١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)7١17/57(‏ 


[93/ب] 
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وعند أبي يوسف -رحمه الله--: أنه إذا تَرَكَ الخصومة في مجلس من مجالس القاضي 
بطلت شفعتّه حتّى إذا كان القاضى يجلسٌ في كل ثلاثة أيام» فإذا مضى تجلسٌ من مجالسه 


وم يُخاصم الشّفيمَ فيه اختياراً بطلت شفعته”". 


30 


والشفعة واجبةٌ في العقار دان كات لا يقسم؛ لأنّه لا فَصْلَ في الأدلّة المخبتة لحقٌ 


اهو 


القع 


ولا شفْعة في الععروضص وَالسّمْنء ولا في البناء والنخلٍ إذا بِيعَ دون العَرْصِة')؛ 
قينا قرفت شرغاً: بوقد قصل باحك القع عل الشنة ف المقار خَاصّة قال 8 
(الشفعة في كل فىء: عقا ر أو ريم وَالرَيْع هو الدذّار. 

وَالدّجل والمرائء والكية والصفة وامسلم والذّمّي الشقعةا وات إن هلمن 
المعاملاتِء والاستحقاق يبتنى على السَّبب وهو م813 في حقهم» وثبوثٌ الحكم 


بشبوات سبيهة . 


)١(‏ ينظر: المبسوط .)١١8/١54(‏ المحيط البرهاني (1/ ١57؟).:‏ الاختيار (5؟/ 55): الجوهرة النيرة 
.)572/١(‏ البحر الراتق .)١5//(‏ 

(9) اسيس 1 

(") العرصة: كل بشَعةٌ بين الدور ليسن فيها بناء. معجم لغة الفقهاء (ص:5١7):‏ وانظر: الكليات 
(ص 4٠:‏ 5؟)غ كشاف اصطلاحات الفنون (؟7/ ,.)١1١957‏ 

(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كا في نصب الراية (5/ 1177 ) بلفظ: «الشَّرِيك شفيعٌء والسفْعة 
في كل شىءٍ»: وقال ابن حجر في الدراية (7/ :)7١‏ رجال إسناده ثقات» وأعله البيهقي في معرفة 
السئن (8/ 1١84‏ ") بالإرسال: 
وأحرجه الطحاوي ف شر يمان الآتاز (#051تلفظ: فمى :سول 9640 بالشفعة ف كل عي 
وأعلّه الألبانى في السلسلة الضعيفة (*/ 14) بِالشَّدُوذء وأنَّ الصَّوابٍ فيه قوله: (ني كُلّ ثِرْكِ). 


(5) في [أ]:1ج]:1د]: (متحقق). 


| ما يجوز فيه 
الشفعة ومالا 
تجور] 
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لهي د 
الى 


وإذا ملك العقارٌ بعوض هو مال وَجَبّت فيه الشفعة» ولا شفْعةً في الدّار يتروّجٌ 
الرّجل عليها”". أو يخالع”" المرأة بها" أو يستأجرٌ لا('» داراًء أو يُصالح عليها من دم 
عمد؛ أو يُعتق عليها عبداً. أو يصالح عنها بالإنكار؛ لأنَّ اليوض في هذه المواضع ليس 
بعال والششعة عرف استحقاقها فيه إذا كان العو مالاً؛ أن الشَّفيع يتملّكٌ مكل هنا 
يملك به المشترئ إلا أن المفل إما أن يكون من حيت الضورةٌ أو في معتى المالية. 

فإن كان العُمن تما له مثلٌ من جنسه يأخذه يمغله صورةًٌ ومعنى. وإن لم يكن له 
مل يأخذه بمثله في صفة المالية وهو القيمة استدلالاً بالغخاصب. 

فإن صالّحَ على العقار بإقرار أو سكوتٍ أو إنكار وجبت الشفْعَةُ؛ لتحقق 
المعاوضية بالمعاطاة: ". 

(وقد اعخلفت التسخ0 في هذه المسألة» والغلطٌ فيها وقع من التّاسخ. والصَّحِيحٌ 
ما ذكرناه؛ لأنّ في زعم الذي أخذ الدّار أنه أخدّها عِوَضاً / عن امال الذي اذَّعى 


)غ0 


0 


1 


ل 


وإذا تقدّم الشَّفِيعٌ إلى القاضى فادّعى الشّراءَ وطلبٌ الشُفْعَة سأل القاضي المدّعى 


)١(‏ ليست في [أ]: وفي [ج]: (بها). 

)3( الخلْع: إزالة ملك التكاح بأخذٍ المالٍ. التعريفات ( ص :.)٠١ ١:‏ وانظر: أنيس الفقهاء (ص:/اة): 
التؤقيف عنى 0000 

5 ةق 111 

(8) في[51:5]:(با). 

)2 بِيعٌ المعاطاة: أن يُناول المشتري الثُمنَ للبائع فيناولّه البائمٌ السُلعةَ دون إيجاب ولا قبولٍ. معجم لغة 
الفقهاء (ص:4١١)»‏ وانظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:١771)؛‏ المصباح المنير (5/ 10 7). 

(5) في [د]: (المشايخ). 


(/ا) مابين القوسين ساقط من [د]. 


]1/94[ 


[إثبات 
الشفعة | 
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عليه فإن اعترف مَلَكه (الذي يتشفَعُ 4 وإلا كلف الشفية”) إقامة الميّنق فإن 
عَجِرّ عن البيّنة استُحلف المشتري بالله”: م(" تَعْلَمُ أنه مالك للّذي ذكره مما يتشفّع به 
فإن تَكَلَ أو قامت للشفيع بيّنةَ سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع» قيل 
للشّفيع: أَقِم البّنشَ فإن عَجَرَّ عنها استُحلِفّ المشتري بالله: ما ابتاع أو بالله ما استحقّ 
عليه في هذه الدّار” شفْعةٌ من الوجه الذي ذكره؛ لأنه لا بُدَ من كون الشَّفيع مالكاً للدّار 


ولا بُدَ أيضا”" أن تكون الذّار التي يذّعي السْفْعةً فيها مبيعة؛ حتّى يمكن إثبات 
هذا الحُكم. ولا يَظهرٌ ذلك إلا بالبيّنة» أو بالتكول. أو الإقرار من المدّعى عليه. 


ك 


5 


وتجورٌالمنازعةٌ في الشفْعة وإن لم يحْضِر الشّفْيعٌ الثُمنَ إلى مجلس القاضي: فإذا قضى 
القاضي بالشفعة فللشّفيع أن يؤديً الشُمنء ويأخذ الدّار. 


ب ِ الى اماي ليم د قوس 0 يهم لك رم 
وقال محمد - رحمه الله-: لا يقضى له بالشفعة حتى مُحْضِرَ الثمن ؛ لآن تمكنه 


من الأخدٍ إذا أذّى الثمنَّء فلا يقضى القاضى له بالملك قبل ذلك؛ دفعاً للغَّرر عن 


)١(‏ في [د] زيادة: (عنها). 

(؟) مابين القوسين ليس في [ب].ء [د]. 

(6) ليست في [ج]ء [د]. 

(5) ليست في [د]. 

(5) في [ج] زيادة: (1). 

(1) ليست في [أ]»:[ب]ء [ج]. 

(29 اليست.ق51]: 

(4) ينظر: الممبسوط »)١١4/١4(‏ تحفة الفقهاء(؟/ 06) تبيين الحقائق (5/ 115).؛ مجمع الأخمر 
( ع اللباب (؟/ ,)١١1‏ 

(4) في[108ج]: (يمكنه)» وني [د]: ( تملكه). 


| المنازمة في 
الشففة ]| 
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المستري إلا أ نقول: مأ . جب ّمث عليه ١‏ يطالتٌ بإحضاره. والوجوتث بالقضاء 
ويكوق المشترى أحق بإمساقها إل أن يستوق اللمَن. 

وللشّفيع الردٌ بخيار الرؤية والعيب؛ لأنه يتملّكُ بِالثّمَن كالمشتري إل أن رضا 
المشتري ليس بشرطٍ في حقه شرعاً. 

كم - 2ه 2 ع 

وإذا أحصَّرٌ الشفيع البائعَ والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة؛ لأنْ المدّعَى 
عليه0؟ في يذّه: 

ولا يَسمعٌ القاضى البيّنةَ حتى يَحضرٌ المشتري؛ أن الملك للمشتريء واليدَ للبائع 
فيقضي بحضرتهم)”"2. ويقضى بالشفعةٍ على البائع؛ لأنّه فو المدَعَى عليه وَالعَهَدَةٌ على 
البائع؛ لأنَّ الدّار أْخَدّت منه ببدلٍ. 

وإذا ترك الشفيعٌ الإشهادَ حين عَإي!”" وهو يَقَدِرُة*) على ذلك بتطلت شفعته. 

وكذلك إن أشهد ني المجلس الذي عَلِمِ؛ ٠‏ ول يُشهد على أحد المتبايعين7 أو”'' عند 
العقار؛ لآن تاك عق الخفعة إن جكرة بظليه تر اك وذلف في قلنا: 

وإن صَالَحَ من شُفعيِه على عوض أَكَدَّه بطَلّت'" الشفعة؟ لِتركِ الطّلبٍ أو 
النسليمء وَيَرُدُ العوض؟؛ لأنّه طمعَ / في غير مَطمع وهو المال؛ له لآ يمشحقه إلا بمقابلة 
(؟) في [د]: (با). 
لقره في [د] زيادة: (بالبيع). 
(4) في [د]: (قادر). 
)06( في [1أ]١‏ 1 ج]: (المتعاقدين). 
(7) في [د]: (ولا). 
(0) في[ج]: (بطلب). 


(4) في [د]: (شفعته). 


[94/بي] 
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نل كلو وحق الشقمة ليس بيلك له قلا يعويجب الما يسقابلة إسقاظه. 

ولو ماتّ الشَّفِيعُ بطلت شفعئُه عندنا”"؛ لأنَّ حنّ الَّملّك ثبت له غالفاً للقياس 
فلا يثبت في حقٌّ وارثه. 

وإن مات المشتري لم تبطل؛ لأنْ من له الحق قائهٌ. 

وإذا باع الشّفِيعٌ ما يتشفع , به قبل أن يَقضى ي له بالشفْعة بطلت شفعته؛ لأنَّ السبب 
انعدم وقت القضاء. 

وفيا البائع إذا باع وهو الشفيع نلاشفة له ذلك ]عسو النوكة" عق روف 
البائع الشفيعٌ؛ لأنه هو التارك للشركة والمجاوّرة» فيكون راضياً به» فلا يتضرر به. 

ووكيلٌ المشتري إذا ابتاع فله الشفْعة؛ لأنه كالمشتري في حنٌّ التملّك. 

ومن باعَ بشرط الخيار فلا شفْعة للشفيع؛ لأنه لم يخرج به عن ملك البائع . 

فإن أستقط الخنيات”) وجحيك الشفْعةٌ؛ لتحقّق اليعية 

وإن اشترى بشرط الخبار وجبت الشفْعةٌ؛ لأنَّ الملكَ زال عن البائع» والسّفْعةٌ 
تعلق بزواله عن ملك البائع . 

ومن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شَفْعة فيهاء أمّا قبل القبض قَلبقاء ملك البائع 
فيهاء وأا بعد القبض قَلِبقاء حمّه في استردادهاء ولأنَّ في إثبات حقٌّ الأخط للشّفيع تقر 
البيع الفاسدٍ وهو معصية» والتّقرير على المعصية معصية. 


)١(‏ ينظر: المبسموط (5١/57١١اء‏ نحفة الفقهاء (؟/ )"6١‏ الطداية (5/ ١33:72)ء‏ تبيين الحقائق (؟/ /51؟). 
الجحوهرة النيرة .)58٠١ /١(‏ 

(؟) الدّرك: أن يأخذ المشتري من البائع وهنا بالشُمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع. التعريفاء: 
(صضص:”7١٠).:‏ وانظر: طلبة الطلبة ( ص ١57:‏ ): التوقيف عبى مهمات التعريف ( ص :377 ؟7). 


(9) ليست في [3]. 
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فإن سقط حقٌ الفسخ وَجَبَت الشفْعةٌ؛ لشبوت الملك للمشتري بالمعاوضة. ظ 

وإذا باعها ذمّي''' بخمر أو خنزيرٍ وشفيعمُها ذِمّي أَحَذّها يمثلٍ الَمرِ وقيمة 
الخنزيرء وإن كان شفيعُها مسلا أَحَدَّها بقيمةٍ الخمر والخنزير؛ لأنَّ في الفصل الأوَّل: 
الخمرٌ من ذوات الأمثال؛ فيأخذها الشَّفِيعُ بمثل ما يملك المشتري به صورةٌ ومعنى. وفي 
الخنزير يأخذها بمثله معنىّ وهو القيمة» أمّا المسلمٌ عاجرٌ عن تمليك الخمر والخنزير 
تبلا نكا عله نمثي 

ولا شُفْعةَ في الهبةٍ إل أن تكون بعوض مشروط؛ أن الشَّفِيعَ في المعاوضة كان 
أحلٌّ بِالعَرْضٍ عليه قبل البيع» فإذا لم يفعل البائعٌ ذلك جعلّه الشّرعٌ أحقّ بالأخذٍ ليندفمَ 
الضَّررٌء وهذا لا يُوجد في التَبرّع؛ فإنَهِ ليس عل من يُريد هبةً داره أن يعرض بيعّها أوَّلاً 
على جاره. ولا أن بها من جاره. إل أن تكون بعوض مشروطهء / فحينئذٍ تجبٌ شق [1/95] 
بعك التقا بشي و0 . 

وعند زُفر حرحمه الله- قبل التقابضر 0)؛ لأنّ عندّه هذا: بِيعٌ ابتداءاً وانتهاءأ. 
وعندنا هو: برٌ”' ابتداءً» بِيعٌ عند القبض. 


2 2 2 


)١(‏ في [ج] زيادة: (دار). 

(؟) ينظر: المبسوط “2١51١ /١5(‏ تحفة الفقهاء (؟/ )5٠‏ الحداية (/ /5710)»ء البحر الرائق (/ا/ لاه ؟). 
مجمع الأغبر (؟/ 5514). 

(*) ينظر: المبسوط .)١41/1١15(‏ بدائع الصنائع »)١١/5(‏ تبيين الحقائق (5/ 7 .)٠١‏ العناية (4/ 49). 
درر الحكام (5/ 5 57). 


(4) في [د]: (بيع). 
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قصل 


إذا اختلفف الشّفيعُ والمشتري في الشّمنء فالقولٌ قول المشتري؛ لأله يتك وحن وت فق 
التملك ايد بالقدر الذي يذّعيهء وأّم أقام البيَّةَ قبلت بيته؛ لأنه نور( دعواه كم 
وإن أقاما جميعاً الميّدَ فالميّنةٌ بين بينةَ الشّفيع عند أبي حنيفة ومحمد”) رحمهم الله-. 
وقال أبو يوسف رحمه الله- : لبي كن المفنترى 9 )؛ لانم م يغبت الزٌيادة في الشمن. 
ولم): أنه ل” 2 تنافي , بين البيّتينَ في حقٌ الشّفيع ألا : نوي" أنه لو اشارى مرن: 
لبي سيد وسيب بيس السو به 
جيعا كانا؛ فكان له أن يأحذ اما شاء. 
الى اناري انه بق ااه وم يقبض الثّمنَ أَخدّها الشّفِيعٌ ب 
قال البائع؛ لأنّ البائعَ إذا ل يق يقبفين الثم يَذد: كان إقرارٌه هذا حطأ 7 عن المشتريء وله 


)١(‏ ليست في [د]. 

(؟) في[د]: (أكدً). 

(*) ينظر: الجامع الصغير (ص:١751))»‏ المبسوط /١5(‏ 494). تحفة الفقهاء (9/ 5١‏ ). الحداية (4/ 7114). 
تبيين الحقائق (85/ 11 7). الدر المختار (5/ 5/8 ؟). 

(5) ينظر: المبسوط (54١/484).؛‏ بدائع الصنائع .)5١/5(‏ المحيط البرهاني (1/ 5947). البحر الرائق 
١5١ /8(‏ )ء اللبات (5؟/ .)١١6‏ 

(5) ليست في [ ج]. 

(0) في[ب]: (يرى). 

(00) في [أ]؛ (حظاً)؛ وني [ج]: (خطأ). 
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لكر ال 

وإن كان قد”" كَبَض”" الثمنَّ أخلٌ بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع؛ 
لأنّه لا ينفذٌ قولٌ الغير على الغير إلا بولاية ول تُوجد. 

وإذا حط البا؛ ع عن المشتري د بعضٌّ الثمن» سقط ذلك عن الصّفيع عندنا"». 

وعند الشافعي -رحمه الله-: لا يسقطء بل هو بمنزلة الهبة المُبتدأة”"2. 

والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنه ياشحق بأصيل العقل: 

وإن حط جميع الشّمن لم يسقط عن الشّفيع شيء؛ لآ شل ولاق بال العة: 
لأنه يُبطل اليم "2 فيُجعل إبراءً عن الدَّيْن. 

وإذا زاد المشتري البائعٌ في الثمن لم تلزم الشّفيع الزيادةٌ؛ لأنَّ العقد الأوّل يكفي 
لثبوت حقٌ الشفيع ولأنّه بق اتواعااراوم قت حيذا اانا ويلزم الشَّفِيعَ مث ذلك 
فيَعمل ذلك في حقه دون الشفيع فرّقٌ بين الزّيادة والحط في حقٌّ الشفيع» وسؤّى بينها في 
بيع المرابحة؛ أن بيع المرابحة غيدٌ مستّحقٌ عل المشتري: قلسن فل الترافه الريادع :نان 


)١(‏ في[]:(الحظ). 

(؟) ليست في [ب]. [ج].ء [د]. 

(9) في [د]: (قبل). 

(4) في [د]: (أخذها). 

(0) ينظر: البسوط (4١//!ا١١)‏ بدائع | الصنائع (6//ا”)ء الحداية (5/ 4١*)ء‏ الاختيار (؟/5): 
الجوهرة النيرة .)7581١/١(‏ 

؛))4٠‎ /5( 5)؛ روضة الطالبين‎ ٠5 ينظر: الخاوي (/1/ /781). المهذب (7/ 5١؟)ء نباية المطلب (/ا/‎ )١( 
الغرر البهية (/ 17/8؟).‎ 


(0) ليست في [د]. 
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#15 تراب إظال سي هك عليه يكلف الكل 
وإذا اجتمع الشفعاة فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوسهمء ولا يعديث اختلدىق”) 
الأملاك. 
وقال الشافعي درحتمه اللّه-: اه بينهم على قدر الضباكيب 7 / (لأنّه من [95/ب] 
قوق المللف) 9 . 
والصَّحيحٌ قولْنا؛ لأنّ سب الاستحقاقٍ هو أصلٌ الاتّصال بين الِلْكَيْن ليندفمَ 
ضررٌ الدّخيل”. 
وَذَا اعشرىف دارا بِعَرّضٍ أخدّه الشَفيعٌ ماشجقة. 
وعند أهل المدينة: يأخذها بقيمة الدّار"). 


والصّحِيحُ قولّناة لأنْ الشّفيع يتملك بمثل ما تملّك به المنتري: ومثل العَرّضر 0 


)١(‏ ليست في [د]. 

(9؟) في[ب]: (اختلف). 

(9) في الأصح. ينظر: المهذب (5/ »)11١‏ نهاية المطلب (/ 87"): البيان(// »)١54‏ العزيز 
(4/ 6171)» كفاية النبيه .)5١ /١1(‏ وفي [د]: (أنصابهم). 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]؛ [ج]: [د]. 

(5) في1د]: (الّجل). 

() الذئ وققكٌ غليه أن متحت الالكية مدهي الففية إلا أن يكون الراد غين مالك عن أعل المدينة. 
قال القاضي عبد الوهَّاب: إذا بيع الشّقصٌ بِعَرّضٍ أو حيوانٍ أخدَّه الشَّفيمٌ بقيمةٍ ذلك العَرّض. ينظر: 
المدونة (5/؟9؟)). التفريع (؟/ 5غ" النوادر والزيادات (١1١57”/1١).؛‏ المعونة (١/17/5؟1١))؛‏ 
الكافي ( ؟/ 7 ). 


(0) في [1أ]:1ج]: (العوض). 
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وإن اشترى داراً بمكيلٍ أو موزون أخدّها بمفْلِه؛ لأنّ الواجبّ عليه هو امثل. 

وإن باع عقاراً بعقار ولكلٌ واحدٍ منهما شفيعٌ: أَحدَّهُما الشَفيعٌ بقيميه)؛ لأنَّ لا 
مِثْل للدّار من جنسها؛ فكان الواجبٌ على كل شفيع بمقابلة ما يأخذ قيمة الذَّار 
الأخرىء فإن كان أحدٌ المشتريين شفيعاً أيضاً أخذ الشَّفْيعٌ نصف الذَّار بنصف القيمة؛ 
لأنَ إقدامه على الشَّراء لا يُسقطٌ شُفْعتّه فلا يكونٌ للشّفيع الآخر أن يأخذ منه إلا مقدار 
حصّته . 

وإذا بلغ الشّفِيعَ أها بيعت بألفي مُسَلّ ثم عَلِمَ نا بيعت بأقلّ أو بحنطة أو 
شعير قيمتها ألفٌ أو أكثرء فتسليمٌه باطل. وله الشفعةٌ؛ لأنّ الها بتركها باكر الآنيات: 
أو مين أغر الايد ل بطل الثاهنا واكها بالاقل أن بحسن غير 

ولو أخير أن الثبن الث هرهم السلي ف اقيق أذ الغمن مال دنار قينعها آقل مق 
ألفٍ درهمء فهو عل شُفْعته عندنا('". وإن كان (ألفاً أو أكترٌ)”' فلا شفع له. 

وقالعوقر حرجي اللاح هه الكقعة ف الوجهين عي 

والصّحَيحٌ قولّنا؛ لأئهها جنسٌ واحد فى حق الاليّة وا 
بالمعنى لا بالصّورة. 

وإذا قيل له: إنَّ المشتري فلانٌ فسلّم الشُفْعَة ثم عَلِمَ أنه غيرُهُ فله الشّفْعةٌ؛ لأنَ 
الثآقينا باحد التخلح لأ خرن وها بالاغر. 


اخ 


ني فإنَّ) يَتقيّدٌ رضاه 


)١(‏ ينظر: المبسوظ :)١١6/١4(‏ بدائع الصنائع :.)١9/5(‏ الجحوهرة النيرة /١(‏ 57). البحر الرائق 
(8ى/ 5 .)١‏ 

(5) في [1:]1ج]: (ألفا أو أكثر). 

() ليست في [أ]؛ [ج]؛ [د]. وينظر: الميبسوط .)٠١5/١5(‏ المحيط البرهاني (/!/ 584؟): الجوهرة النيرة 
)7587/1١(‏ البحر الرائق (8/ .)١5717‏ 


| 


المشتري | 
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يب قزري عار كدو زور انس الاي أن حقوق الفقو ولععة إلى الماقد 
لا إلى مَن وقع له العقدٌء إلا أَنْ يُسلّمها الشَّفِيعُ'' إلى الموكّلء فحينذٍ تُبِطِل حقّه. 


4 2 2 
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فصل 
ولو باع داراً إلا مقدارٌ ذراع في طول الحدّ الذي بلى الدّار"2 إلى(" الشفيع فلا 
شُنْعَدٌ لف لعدم المجاورة. 
وإن ابتاع منها سهم] بشمن ثم ابتاع بقيمتها فالشفْعة للجار في السَّهم الأوّل لا في 
الباقى؛ لأنّه شريكٌ في عين البقعة في الباقي» فكان هو أَوْلَّ . 


ئ : : ْ ظ 00 |الحية 
ولا تُكرهُ الجيلة”" في إسقاط الشفْعةٍ (عند أبي حديقة7*؟ ريه الله-)0* 2 وك فيد بوي م 
إسقاط الزّكاة”""؛ لما أنه يبقي / ملكه: وهو امتناعٌ عن إيصال التفع. [1/96] 


(5) ليست فق 1د]. 

(؟) في [أ]»[ج]: (التي). 

() الحيلة: اسم من الاحتيال» وهي التي تحول المرء عرَّا يكرهه إلى ما يحبّه. ينظر: التعريفات (ص:84): 
الحدود الأنيقة (ص:7): التوقيف على مهمات التعاريف ( ص:١5١).‏ وقال الشاطبئٌ رحمه الله-: 
حقيقتّها المشهورة: تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي» وتحويله ني الظاهر إلى حكم آخر. 
ينظر: الموانفقات (؟7/ فو): وقال الخافظ العراقة : والشحيل لإسفاط القتقمة مول عنى الكراهة لا 
على التحريم .. ورأيتٌ في كلام بعض أصحاب الشافعيٌ من صف ف الألغاز أن الخيل ليس فيها 
منافاة للشريعة؛ بل قد ورد الشّرعَ بتعاطي ا حيل كقوله تعالى: «3 وَحُذَ ِيَدِكَ ضَغْنًا فَأَصْرِب يو ولا 
عت فبا كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حقٌّ لمستحِقٌ له فهو حَسنٌ مشروعٌ وما أنّى من 
الحيل إلى إسقاطٍ حقٌ الغير فهو مذمومٌ منهيٌّ عنه. ينظر: طرح التثريب .)7١/7(‏ 

(4) ينظر: المبسوط /8٠(‏ ٠14؟)ء‏ تحفة الفقهاء (/ .)51١‏ الهداية (54/ 57 "*)» تبيين الحقائق (8/ :)١1١‏ 
الجوهرة النيرة /١1(‏ *7/817). 

)00 في [1أ]: [ج]: [د]: (عند أبي يوسف - رحمه الله -]. 

() ينظر: بدائع الصنائع (7/ 5١)؛‏ الحداية (757/15)) البحر الرائق (8/ 55١).؛‏ الجوهرة النيرة 
/١(‏ 38).: درر الحكام (؟7/ 516). 
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وال غنود سرح اطي .0 لأنّه إضرارٌ بالغيرء وهو الأصح. 

وإذا بنى المشتري أو غرسّ ثم قضى للشّفيع بالشفْعة فهو بالخيار إن شاء أخدّها 
بالثمن: وقبنة اليثاء والغرمئ'تبعا للقصنة: وإن شاء كلف المشتري قلعّه؛ لأنه مَلَْكَ 
الع بالاعة بالك تية الل ل . 

وإذا أخدٌ الشفيعٌ فبتى أو غرسّ ثم استُحِقت الذَّارٌ رجع بالثّمنء ولايرجع بقيمة 
البناء والغرسء يريدٌ به على مَنْ كانت عهدثه عليه» فرَّق بينه وبين المشتري إذا بنى ثمَّ 
استّحِقّت الذَّار وتّقض بناؤه حيثٌ يرجع بقيمة البناء على البائع؛ لأنَّ المشتري مغرو 
فالبائع أوجب له العقدّ باختياره وضمنّ له السَّلامةَ عن عيب الاستحقاقء فإذا استحقٌ 
كان له أن يرجعَ على البائع بحكم الغّرورء فأمّا الشّفيعٌ لم يصِر مغروراً من جهة (أحد؛ 
لأنه)”" أخمل الذاى خل كرو هه قلة يفي منشوورا. 

وإذا اقنقمق الذات أو احترق بناؤهاء العف شحرٌ البستان بغير فعل أحدء. 
فالشفيعٌ بالخيار إن شاء أخدٌ يجميع الشمن؛ وإن شاء ترلك. 

وإن نقضّ البناءً بيده قيل للشّفيع: إن شئتٌ فَحُذ العَرْصة بحصّتهاء وإن شئتٌ 
قدَّع. 

وللشافعي”" قولان في أحدهما: لا يأخذ إلا بجميع الثّمِنِ في الفصلين جميعاً. 

وني قول: يأخذٌ الأرصٌ بحصّتها في الوجهين. 


أَضِلّه: 2 البيوع: 3 عندنا الشُمن بمقابلة الأهنا. دون الأوصاف؛ أن 


(1) وقال الكاسانى: فإن كانت يعد الوجسوت قيل؛ إكبا مكروهة بالا تملؤاي: ينظر: عيوة المسائل 
(ص :557 ). بدائع الصنائع (5/ 15). درر الحكام (7/ 5١5)؛‏ مجمع الأنبر (؟485/5). 
(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 


() لي [ج] زيادة: (فيه). 


[الشلشساء 
لنشفيع | 
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قياء”'' البناءِ في الأرض كقيام”'؟ الوصفي بالموصوفيء فإذا فاتَ من غير صنع اخ فقد 
فات ما هو بِية”” فلا يسقطً شيءٌ من الشّمنِء وإذا فوّته المشترى فقد صار مقضوداً بتناوله 
فلايلٌ أن يكون الثّمن بمقابلته ) لو فوَّت البائعٌ طَرَفَ المبيع قبل التّسليم. وليس لشفي 
أخذٌ النتقض؛ أن عرركه قن رظلت. 

ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلها تمر أخذها الشّفيع بتمرها تبعاء فإذا جره* المشتري 
سقط عن الشّفيع حصّته؛ لأنْ الثّمرُفي الوجه الأول)”2 متصلٌ بم) هو مركّبٌء وما 
كان من التقول منصلا بالسقاره و يسعسق بالشفسة كا كالأبوات والشور” المركبة: 

قي الوجه الثاني ليبق / ركبا فلو أخذه كان آذ للمنقول بالشفْعة فقصودا 
وهذا لا نجوز. 

وللشفيع خيارٌ الرؤية» وخيارٌ العيب يعني ِرَدّها على امن أخذها منهء وإن كان 
المشتري قد رآها و من عيوبها عند الشراء؛ لأنَّ الأخذ بالق يعتزلَة الشراء: 
والمشتري لم يكن نائباً عن الشّفيع: فرؤيته ورضاه بالعيب لا يعتبر في حقٌّ الشّفيع. 

وإذا ابتاع يشمن مؤجل فللشفيع الخيار إن شاء أخذها بشمن ال وإن شاءَ صير 


حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها؛ لأنَّ الأجل شرطٌ زائدٌ حصل مع المشتري؛ فلا يظهر في 


)١(‏ في[10]1ج]:1د]: (قوام). 
(؟) في [أ]ء [د]: (كقوام). 
(*) في [أ]: [د]: (تبعٌ). 

(4) في[ج]: [د]: (أخذه). 
(5) في [1]:[ج]: (الثمن). 
(5) في[1د]: (من وجه). 

50 فى [ب]:(الشرير): 





[خيار الشفيع] 


[96/ب] 
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ل 


لل 

1 

1 1 
كاعر 


وإذا قسمّ الشريكان العقارٌ فلا شُفْعة لجارهم؛ لأنَّ القسمة ليست بمعاوضة 
مطلقةٍ؛ ولأنّ الشريك في عين البّقعة مقدَّمٌ على الجار. 

وإذا اشترى داراً فسلّم الشَّفِيعٌ الشفْعة ثم ردّها المشتري بخيار الرؤية أو بخيار 
الشّرط أو" بعيب (بقضاءٍ فلا شُمْعةً للشّفيع؛ لأنه فسخ من كل وجه. 

وإن ردَّها بغير)”؟ قضاءء أو تقايلا فللسفْيع السّفْعَةٌ؛ لأنّه ِيعٌ جديدٌ في| لا يختص 
ب" 


)١(‏ في [ج] زيادة: (بخيار). 


(؟) مابين القوسين ليس في [ج]. 
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قال -رحمه الله-: الشركة على ضربين: شرك أملالهِ'''. وشركةٌ عقود!". 


دن و | 4). 2 ا 5 0000 5 
فشركة الملك”': العينٌ يَرتَها رجلان أو يشتريانهاء أو يقبلان الصّدقة أو الوصية الشراكة] 


فلا يجورٌ لأحدها أن يتصرّف في نصيب الآخر إلا بأمره. وكل واحدٍ منهما في نصيب 
اتج #الأجد” فار ندم الزيادة يقن شير عا ينهي قدبر الملف: 
5 في 9 ٠‏ م غّ (8غ) ع 3 َ 5 ص 01 ه 
والضرت الثاني : شركة العقود. وهى اربعة اوجه: مفاوضة. وعنان» وشركة 
2 قر أت : 5 شن 2 
الصّنائع ويُسمَّى هذا شركة التقبّل» وشركة الأبدانٍِء وشركة الوجوه. 
ل مود اوستاو ع 2 0 د 00 : : ع 
أما شركة المفاوضة فهى: أن يشترك الرجلان فيتساويان في ماههم| وتصرّفهما ,. 5 
- [إشلركة 


ودينهم". فتجورٌ بين الخُرّين المسلِمَيْن الكبيرَيْن" العَاقِلَيْن عندنا؟ خلاذاً القاوضة] 


(1) الشركة: هي اختلاط التَضييين فضاعداء بحيث لا يتميّزء ثم أطلق امم الشركة عل العقنده ون 1 
يوجد اختلاط النصيبين. التعريفات (ضص:177١):‏ وانظر: أنيس الفقهاء (ض :18).: التوقيف على 
مهيات التعاريف (ص:7١7).‏ 

(؟) شركة الملك: أن يملك اثنان عيعاً إرنا أو شراءً. التعريفات (ض:؟7١):‏ وانظر: دستور العلماء 
)»١6١/5(‏ القاموس الفقهي ( ص 5٠:‏ 7). 

() شركة العقد: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا ويقبل الآخر. التغعريفات (ص:77١)»‏ وانظر: 
الكليات ( ص :/577): دستور العلماء (؟/ .)١61١‏ 

(4) في [ج]:[د]: (الأملاك). 

(5) في [ج]:[د] زيادة: (على). 

.)١71//5( الكليات (ص:/577): كشاف اصطلاحات الفنون‎ .) ١177: ينظر: التعريفات ( ص‎ )١( 

(0) في [د]: (البالغين). 

(4) ينظر: المببسوط :)١15/11(‏ تحفة الفقهاء (8/ 4):الحداية (5/ 5). تبيين الحقائق (/ 81#), 
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مالك والشافعي”؟ -رحمهم الله-. 

والصَّحيحٌ قولَّنا؛ لأتّما يحتاجان إلى هذه الشَّركةِء وهي في الحقيقة توكيلٌ من كل 
واحدٍ منهم| لصاحبه. وكفالةٌ كلّ واحدٍ منهما عن صاحبه. فتجورٌ عامةّ ى) تجوز 
ارام 

ولا تجورٌ بين المرٌ والمملوك: ولا بين الصَّبِي والبالغ» ولا بين المسلم والكافر؛ 
لعلام التساوى ينتهياء رع تتش غل اللسارى: 

وتتضمة الوكالة والتحفالةفي] يشستريه كل واحد منهم)؛ تحقيقاً للنّساوى. 

ويكونٌ المُشترى على الشركة إلا طعامَ أهله: وكسوتهم؛ لأنَّ في ذلك ضرورةٌ. 

وما يلزمٌ كلّ واحدٍ منهم| من الدّيون بدلا ًا يَصح فيه الاشتراك؛ فالآخرٌ ضامنٌ 
له. فإن ورث أحدّهما مالا نصح فيه الشركةٌء أو وَمَبَ له ووصل إلى يده بطلت 
المفاوضة وصارت الشركة عِناناً. 

أمَا نظلان المفاوضة فلفوات المساواة؛ وأمًا اثقلاما عئاناً فلأنّه ليس من ضرورة 
بطلانٍ الوصفي”" بطلان الأصل. 

ولا تنعقدٌ الشركة إلا بالدّراهم والدّنانير؛ لأنَّ الشّركة تختصٌ برأس مالٍ يكون 


أوَّلَ التَصرٌّ ف به بعد العقدٍ شراءً لا بيعا» وني غير الدَّراهم والدّنائير يكون أوَّل التَّصدّف 


الجوهرة النيرة /١(‏ 586؟). 

)١(‏ الذي وقفت عليه في مذهب المالكية هو جوازٌ شركة المفاوضة. ينظر: المعونة :)١١477/1(‏ الكافي 
(؟/*87)» المقدمات الممهدات ("/ 5 7).؛ بداية المجتهد (14/ 17 ”)ء الذخيرة (8/ 5 5). 

() ينظر: الأم (/177). اللباب (ص:150): الحاوي (5/ 7/ا). المهذب (5/ /5١).؛‏ نباية المطلب 
(/ا/ 157 )ل العزيز (6/ .)١947‏ 

(*) في [د]: (المفاوضة). 


]1/97[ 
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بيعاً؛ ولأنَّ في الشّركةِ بالعروض ربا يظهرٌ الرّبحُ في ملك أحدهما من غير تصرفٍ بأن 
يتغيّر السّعرٌ فلو جاز استحقٌ الآخرٌ حصتّه من ذلك الرّبح من غير ضمانٍ له فيه. ودب 
يخسر أحدّهما بتراجع سعر عروضه. ويربح”" الآخر فلا تجورٌ إلا بالكو والدّنانير. 

وذكر في الكتاب الفلوسٌ التافقة”*: وهذا قول محمد؟ -رحمه الله-. 

فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله -: لا تجوز” ‏ . 

ولم يذكر صاحبٌ الكتاب هذا الاختلاف لمحمدٍ -رحمه الله-: أن الْفُلوسَ ما 


ل _ 
دامت رائجة”' فهي والنقود بمنزلة. 
وهما: أن الرَّواجَ فيها عارضيٌ ثابتٌ باصطلاح”" الناسء. وهذا يتبدّل ساعة 


فساعةء فلو جوّزنا الشّركة بها أذَّى إلى جهالة رأس المالٍ عند قسمة” الرّبح عند كسادٍ 


(1) ق51]: (ترويع). 

(؟) في[أ]:1ج1:]1د]: (الذّراهم). 

(6) ليست ق1[ع] 

(:) ينظر: المبسوط (؟7؟/ )١‏ بدائع الصنائع (59/5)؛ الحداية (؟/ 77)؛ النتف في الفتاوى /١(‏ 57*8). 
مجمع الأغبر .)1٠١ /١(‏ 
وني تصحيح القدوري لابن قُطْنُوبُعَا (ص:747): وقال الإسبيجابي ني مبسوطه: الصَّحيحٌ أن عقد 
الشّركةٍ يجورٌ على قولٍ الكلّ؛ لأتّها صارت ثمناً بالاصطلاحء واعتمدّه المحبوبيء والتسفيء وأبو 
الفضل الموصىي» وصدر الشريعة. 

(5) ينظر: المبسوط (535/ ١35)؛‏ الاختيار (7/ .)١4‏ المحيط البرهاني (35/5).: الجوهرة النبرة /١(‏ /1/41), 
البحر الرائق (8/ .)١185‏ 

() في [1أ]»1ج]:1[د]: (رابحة). 

؛و( في [د]: (بإصلاح). 


(4) في زجا: (قيمة). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








تلك القلوس وإحدات غيرعا؛ لآن راق الال تخضل باغبار الماليّة دوق العدوه ومالة 
الفلوس تختلف بالرّواج والكساد. 


روف اللسنضع انس تحرص الأندوأن الشبارك بالفلوس الرافس»ة 


رن 


وعن أبي يوسف رحمه الله-: أنَّه تصحٌ الشّركةٌ مباء ولا تصحٌ المضاربة 

ولا تجورٌ با سوى ذلك إلا أن يتعاملٌ الئاس يهاء / كالتَبْرء والثقرة» فنصحٌ الشركة 
مبم|؛ للتّعامل . 

وإن أراد الشّركةٌ بالعروض باع كلّ واحددا" منهما نصف ماله بنصف مال الآخر؛ 
لتتحقّقٌ شركةٌ الأملاك بينها. 

وأمّا شركة العنان”» فتنعقد على الوكالة دونَ الكفالة» وتصحٌ مع النّفاضل في 


3١ 


المال» سمّيت عنانا بمعنى : أن يكون للدَابّة عنانان» أحذهما علو له والاخر لكاعييا 
ويَصح أن يتساويا في المالء ويتفاضلا في الرّبح» ويكونٌ استحقاقٌ من شط له 
فضل الربح بإزاء عمله. 
(ويجوز أن يعقدها كلّ واحدٍ ببعض ماله دون البعض؛ دفعاً لحاجتهم])!" . 


؛)741١‎ /1/( بدائع الصنائع (5/ 87)) المحيط البرهاني (5/5).» البناية‎ ء.)١6١‎ /١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)١؟5 اللاب(5/‎ 

(؟) بنظر: البسبوط /١١(‏ 5 ) بدائع الصنائع (59/5): العناية (5/ ف/[١ا).‏ 

(©) في [ج] زيادة: (واحد). 

(5) شركة العنات: أن يأذن كل واحذ نمن له أهلية التوكيل والتوكل للآخر في التصرف في مال مشترك. 
معجم مقاليد العلوم ( ص:50).: وانظر: التعريفات (ص:77١).‏ أنيس الفقهاء (ص:594). 

(5) ينظر: بذيب اللغة (١/١8)؛‏ المصباح المنير (7/ 477)؛ تاج العروس (4177/1785) 


5 قاب الفرسي لسك 1د 


[97/بي] 


[ شركة العنان] 
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(ولا تجو" إلا ب ينا أنّ لمفاوضة تَصِح به؛ ما قلا 


د 05 7 0 
ونجوز ان يشتركاء وص جهة احدهما دنانيرء ومن جهة الآخر دراهم. 


و 


" و َ# 5 و 1 5 : 
وما اشتراة كل واحد منهما للشركة طولب بثمئه دونَ الآخَر'؛ لأنه هو العاقل”". 


والآخرٌلم يكل به. ثم يرجعٌ على شريكه بحصّته منه» لأنَّ الملك في نصف المشترى ثابتٌ 
لشريكه . 

وإذا هَلَّكَ مال الشركة أو أحدٌ المالين قبل أن يشتريا شيئاًبَطّلت الشركة؛ لأنَّ كلّ 
واحدٍ منها أمينٌّ في رأس مالٍ صاحبه» فسواءٌ هلكٌ في يده أو في يد صاحبه يكونُ هلاكه 
عليه» والمقصودٌ بالشّركة التَصدّفٌ بها لا عينهاء فإذا اعترض بعد العقدٍ قبل حصول 
المقصود ما لو اقترنَ بالعقَدٍ كان مانعاً من العقدء فكذا إذا اعترضٌ يكون مُبطلاًء وانعدامُ 
رأس المال ل أو لأحدهما لو اقترن بالعقدٍ كان مانعاً؛ فكذا إذا اعترص. 

وإن اشترى أحدّهما باله. وقلّك مال الآخر قبل الشّراء فالمشتري بينهها على ما 
شَّرَطَاد ويَرجِعٌ على شريكه بحصّته من الثمن. 

وفي بعض الكُتّبٍ يقول: يكون لصاحبه خاصّة» وإِلَّا اختلف الجوابٌ لاختلاف 
الموضوعء فموضوعٌ ما ذُكرٌ في موضع آخرٍ: إذا أطلقا قد الشركة وموضومٌ ما ذكرٌ 
ماهتا إذا ححا عقد عقي الكركة عل أن ما اعتر ادك ولحل متهيا بياله هذا يكون 


مشتركاً بينهماء فعند هذا التّصريح تكون الشّركة في المشْتّرى من قضيّة الوكالة. 


8 643 امي 


(*) في [د] زيادة: (دون). 


[فلاك مال 
الشركة ]| 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








َتمورٌ الشركة وإن 1 يخلظا المالين (© ععدنلا')» خحلافاً لرّفر0©: والشافير 29 
رحمه] الله-. 
والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنّ جوارٌ الشّركة باعتبار الحاجة وهي لا تختلفُ. 
ولا تصحّ الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم / مسرَّاةٌ من الرّبح؛ أنه يؤدّي إلى [98/] 
قطع الشّركة عسىء فيكون مخالفاً لقضيّة العقد فيكون مفسداً له. 
ولكلّ واحدٍ من المفاوضين وشريكي”' العنان أن يبضّعَ”'" المال ويدفعّه مضاربة» 
ويُوَكّل من يتصرّف فيه. 
فالفاضل أن كل شاكاة من خافه التجار في باب التّجارة تتضمنها (هذه 
الع 


ويذه في المال يد أمانة؛ أن صاحب المالٍ رضي بشضه . 


)١(‏ في1د]: (المال). 

() ينظر: المبسوط »)١157 /١١(‏ بدائع الصتائع (5/ :)5١‏ الحداية (/ »)٠١‏ مجمع الضمانات /١(‏ /19)؛ 
اباب (7/ /1717). 

(") ينظر: المبسوط .)١57/١١(‏ تحفة الفقهاء (”/ ”)ء العناية (5/ »)١401١‏ الجوهرة النيرة /1١(‏ /58)). 
البحر الرائق (8/ .)١489‏ 

(4) ليست ف [دأ]. وينظر: الحاوي (5/ 5/87). البيان (7"51//5)ء روضة الطالبين (١1/؟؟١))؛‏ النجم 
الوهاح (5/ »)١7‏ كفاية الأخيار (ص:59؟١).‏ 

(5) في[ج]: (وشريك). 

() الإبضاع: إعطاء شخص آخرٌ رأسّ مالٍ عنى كون الرّبح تماما عائدا له. القاموس الفقهي ((ص:717). 
وانظر: معجم لغة الفقهاء ( ص :59). 

(1) في [د]: (هذا العقد). 








زاد الفقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 





ويكون الكسبٌ بينهما؛ جوز ذلك باعتبارٍ الحاجة. 

وما يتقبّله كل واحدٍ منهم| من العمل يلزمّهء ويلزمٌ شريكّه؛ لوجودٍ عقدٍ الشّركة 
بصفة الإطلاق. 

وإن عمل أحرّعما دوق الآغل قالكست بيده" ؛“لآن العامل بقضيّة شرطه) 
يكون عاملاً لنفسه في التصفي. مُعِيناً صاحبّه في النصفي. 


.2 م ا ان س 
وأمّا شركة الوجوه وتّسمِّى شركة المفاليس””. فالرّجلان يشتر كان ولا مال هما 


م 


بون . ! ف 
الشركة على هذاء وكل واحدٍ منهم| وكيل 


2 


على أن يشتريا بوجوههم) ويبيع””). فتصحٌ 
للآخر فيم| يشتريه؛ لوجود المساواة بينهما. 

فإن شرطا أنَّ المسترى بينهما نصفان, والرّبحَ كذلك لا يجورٌ أن يتفاضلا فيه؛ لأنَّ 
الرَّبِحَ بناءٌ على ملك المبيع وهما سيّان في ملكِ المبيع” © . 

ولا وز الشّر كةٌ في الاحتطاب والاصطياد”"': وما اصطادّه أو احتطبه أحدهم7" 
فهو له دون صاحبه؛ لأنَّ هذا توكيلٌ فيا تهلّك الوكيل قبل التّوكيل فلا يكون مفيداً. 

ولو اشتركا الأحدهما بغ وللتغخر واوية دق غايها ادا والقيية يعن 0137 


)١(‏ في1[ح]: (تتقيد). 

() في[ج1:]1[د] زيادة: (نصفان). 

() في [ب]: (المفالسين). 

(4) ينظر: طلبة الطلبة (ص: ٠‏ ١١)؛‏ المغرب في ترثيب المعرب ( ص :51/8 )» التعريفات (صضص:5١١).‏ 
(5) في [ب]ء[ج]: (البيع). 

(5) في [أ] زيادة: (دوماً اصطاده كل). 

(0') ليست ف [د]. 


)4 5 [أ]ء 2 [ذ]: (). 





| شركة الوجوه] 
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تصحٌ. وال 0 للّذي استقى2"0. وعليه أجِرٌ مثل البغل؛ لأنّه صارٌ 5 
للبغل بنصف ما يكتسبّه عليه. وأنَّه مجهول. 

وكل شركة فاسدة قا بح فيها على قدر” المال؛ لَآنّ ال نياة المال. 

ويبطل شرط التّفاضل؛ لأنّه يصحٌ بالعقد. وقد فسد العقدٌ. 

وإذا مات أحد الشر يكين أو لوكت وطق كال الحرب بطلت الشركة؛ أنه تننقطمٌ 
تصدٌ فاته حقيقة أو حكاً. 

ليبن توانيو من /الشريتكين أن يؤدّي زكاة مال الآخر إلا بإذنه؛ لأأنه البسح8) 
من التّجارة في شيء. 

فإن أذن كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يؤدّي زكاته فأدّى كُُ واحد منهماء فالئّاني 
ضامنٌ عَلِمَ بأداء الأوّل أو ل يَعْلّم. 

أما إذا علم فلأنه أذََّى مع علمه بخروجه عن الوكالة» وإن لم يعلم فلأنه انعزل 
حك فلا يتقيّد بالعلم كالموت؛ وهذا قول أبي حنيفة” 

أماعتذنهنا؛ إن ل يعلم بقى كيلا" كنا لو عزله قصداً لا يسح من غير غلم 
لوقي 


' حر حمه الله -. 


)١(‏ ليست ف51:]11]. 

(0) ني [أ]» 1ج]ء رقيات اإرهلية 1بة ول الكارية إقاكان عاسب لهل الأ هنسب ال امن ضار 
آجراً راويته بأجر مجهول؛ وإن كان العام صاحب الرّاوية). 

(*) في [د] زيادة: (رأس). 

(5) في [10]5ج10]1د]: (ليس). 

(6) ينظر: المبسوط ("7/ ٠‏ 5). الحداية (7/ 5١)ء‏ الجوهرة النثرة .)5941/١(‏ البحر الرائق (6/ ١‏ ١٠):؛‏ 
الاب (9/ 10). 

() ينظر: البسوط ("/ .)5٠‏ الحداية (”/ 54١)ء‏ الجوهرة النثرة (١/١5941).؛‏ البحر الرائق (8/ ,.)١5١ ١‏ 
اللباب (9/ 10). 


[ 98/ب] 








اد المقهاء شرح مختصر القد وري الإأسبيجا بيجابي 





المضاربة: عقدٌ على الشركة بهالٍ من أحدٍ الشّريكين (وعمل من الآخر)". ولا 
تصِحّ المضاربةٌ إلا بالمال الذي (تصحٌ به الشركة؛ لما قلنا”". 

ومن شرطها أن يكونّ الرّبحُ بينهم| مشاعاً لا يَستحقٌ منه دراهم مسنَّةً؛ لما ذكرنا في 
الث 36 


2 


لا يد أن قوق آكال عسل إلى المضارب. ولا يّد لربٌ المالٍ فيه؛ تمكيناً له من 
التصيرفٍ بصفةٍ الإطلاتي. 

فإذا صحّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري. ويبِيعٌ؛ ويُسافر ويُبضع. 
ويُوكل؛ لأ هذه الأشياة م شضرورات التجارة. 

وليسّ له أن يدفة”*» مضاربة إلا أن يأذنَّ له رثٌ المال©؛ لأنه وضى لشريكه ”2 
دون شركة غيره. 


وإن ححص رب المال له التصرف في بلدٍ بعيوه أو سلعةٍ بعينها لم ير له أن 


(5) الفزارية سعاقدة دفع التّقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. طلبة الطلبة 
(ص:48١)»‏ وانظر: التعريفات ( ص :718)» أنيس الفقهاء (ص:57). 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]: [د]. 

(5) في [د]: (بينًا أن الشركة نصح به). 

(4) في [1] زيادة: (المال)؛ وليست في [ج]. 

(6 في [ج] زيادة: (في ذلك أو يقول اعمل). 


() في[10]1ج]:[د]: (بشركته). 





المضارية | 


المتسسارا 5 
المطلقة | 
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يتجاوز”)؛ لأنه يستفيدٌ الإذنَ من جهته. 

وكذلك إن 55 للمضارية وقتاً جازء وبطل العقد بمضيه؛ دن 56985 
بهذا الوقتء فلا يتعدَّاه كالنّوكيل المؤقَتِ. 

وليسَ للمضارب أن يشتري أب رب المال» ولا ابه ولا من يعّق عليه؛ لأنَّ 
ولايتّه مقيِّدةٌ بتصرٌ ف يكون تجارةً ولا تَتحققٌ عم التجارة. 

فإن اشتراهم كان مشترياً لنفسه دون المضاربة؛ لأنَّ الشَّراءَ وُجِدَ نفاذاً على 
مشتريه؛ لكونه أصيلاً ”© ني حقٌّ الحقوقء فصارٌ كالوكيل بالشّراء”" إذا تالف أمرٌ 
كر كله ضاز معتريا لتقسه 2ن هذا 

وإن كان في المال ربحٌ فليس له أن يشتري مَن يعتق عليه؛ ليتمكن من التجارة 
بالمشترى: 

وإن اشتراهم ضَوِنَ مال المضاربة؛ لكون الشَّراءِ واقعاً لنفسه دون المضاربةء فإذا 
قضى الشّمنَ من مالّ المضاربة ضمئّهء كما لو قضى ديناً عليه بهالٍ المضاربة. 

وإن ل يكن في / المال ربح جاز أن يشتريبم؛ لأنه لا يملك شيئاً منهم» فيمكنه أن 
55907 


وإن زادت قيمتهم على (نصيبه منهم)” ' عَنَّق (نصِيبُه منهم) ): ولم يضمن لربٌ 


)١(‏ في[10]1ج]» [د] زيادة: (ذلك). 
(5) فيلجاء [د]: (أصلا). 

(*) في[ ج] زيادة: (فالوكيل بالشراء). 
() ليست في [ب]. 

(5) مابين القوسين ليس في [ج]»؛ [د]. 


53 قاب الفودت اسن ك1 


[مالايجوز 
اللسراعء 
للمضارب | 


]1/99[ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








المال شيئاً. 
أمّا العتقٌ فلأنّه بازديادٍ القيمةٍ صارّ له من الرّبح حصَّةٌ فعتق عليه ذا القدرٌ الذي 
تملكّه”": وأمًا عدمٌ لضان فلأنّه دخلٌ في ملكّه حك لا بصنعِه فشَابَّه مالو وَرتَ 


كبر 


ويسعى المعئّق لربٌ المال في قيمة نصيبه منه؛ لأنّهِ إذا أعتق نصيبَ أحدٍ الشّريكين 
من العبدٍ المشّرك حُكاً من غير ضانٍ يلزمٌه كانَ على العبدٍ السَّقايةٌ؛ دفعاً للضَّرٍ عن 
الموليةكذا هذا: 

وإذا دفمَ المضاربٌ المالّ مضاربة» (ولم يأذن له رب المال مضاربة)”". ولم يأذن له [تصسرفات 
وَثٌ امال في ذلك لم يضمه9"؛ لأنه ما لم يربح الثاني فهذا إيداعٌ. وله أن يودع (ولا 00 
يتصدَّ ف المضارب الثاني حتّى بربي) 9 فإذا ربخ ث1" ضمن الأوّل لرثٌ المال؛ لاله 
الآنةصار الثانى شريكاً لربٌ المال».وهو لم يرض بشركدي”© , 

وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة”'" -رحمه الله-. 

تأمااعند صاحبية: يشمن [3ا تسلف المقناوث الثاني ريم أن 1 برية, 
)١(‏ في[10]5ج]10د]: (بملكه). 
(؟) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]: [د]. 
() في [ج] زيادة: (بالدّفع). 
(4) مابين القوسين ليس في [أ]ء [ب].؛ [د]. 
(5) ليست في [ب]. 
(5) في[ب]: (لشركته). 
() ينظر: الغداية(5/ 4 ١35)؛‏ بدائع الصنائع (957/5). تبيين الحقائق (2/ 57). الجوهرة النيرة 

(1/ 394 ). مجمع الأخبر (758/5). 


(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/5ة) البئاية ».)560/١١(‏ درر الحكام .)7١4/5(‏ جمع الضمانات 
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وقال رُفر -رحمه الله-: يضمي بالدّفء”2. 

وهو زواية عن أبى يوسف” -رحمه الله-؛ لأنّه لا يملك الدفمَ مضاربة؛ فوب 
أن يقن لو كالمودع إذا أودع. 

ول|: أن جرّد الدّفع لا يلي به ضادٌ؛ قوق المسارت آمينا (تدقيل أن الشارت 
إذا أودّع فال اللشارء جا كالمودّع؛ فإذا تصرّف فيه الثاني فقد تصرّف في ملك الغير 
بدون رضاه؛ فيضمن. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما ذكرنا. 

ثمّ قال صاحبُ الكتاب: وإذا ربح الثان ضَمِنَ المضاربٌ الأول والمشهورٌ من 
اللاسبء أن وك اآثال باطفياق إقة شاه شين الأؤلدوزة قاة شقن التاق ال اقرب 
ا 

أمنَا على قول أبي يوسف ومحمدٍ -رحمهم الله- ظاهرٌ؛ لأنْ الأوَّلَ ضمن بقبض 


الثاني» فلا يضميٌ الثاني بقبض نفسه؛ لما أن المقبض”'' الواحد لا روحب ضمانا عل اثنين 


.)578/7( مجمع الأغبر‎ :)304 /١( 

)١(‏ ينظر: عيون المساتل (ص:745)» بدائع الصنائع (45/7)» تبيين الحقائق (5/ 57). العناية 
)85١/8(‏ اللبات (؟7/ .)١75‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (45/57). البناية »)58/١١(‏ درر الحكام :)7١5/5(‏ مجمع الضانات 
/١(‏ 5ل مجمع الأحوال 4 

(*) في [1أ]» [ج]ء [د]: (يه). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]. [د]. 

(5) ينظر: المبسوط (55/ 44) الحداية (7/ 5 ١7)ء‏ تبيين الحقائق (65/ /5).: الجحوهرة النيرة /١(‏ 5945)؛ 
مجمع الضمانات .)7١ 4 /١(‏ 

(9) سف 111 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








على كل وَاحدٍ منهما جميع الضَّمانء فعلى هذا الوجه حَمَل / المسألة صاحبٌ الكتاب» وهو 
اعمال مقن أمسدان . 

ومئهم من قال: بينهم فرقٌ؛ لأن المضاربٌ الثاني يعمل في المال لمنفعة نفيبهء وهو 
طلبٌ الرّبح» فجارّ أن يضمنَ» فأمّا المودّع الثاى يقبشُن لمنفعة الأوّلء لا لمنفعة نفسِهء فلا 
يضمن الثانى7؟». 

وإن دفعّ إليه مضاربةً بالنّصف وأذنَ له أن يدفعها مضاربة فدفعّها بالثلثِ جاز؛ 
لأنه فرّضٍ إليه ذلك» فإن كان رب المال قال له: على أنَّ ما رزق الله تعالى بيننا نصفان: 
فلرتٌ المال نصف الرّبح وللمضارب الثاني ثلث الرّبح: ولاأول السّدسَ لأن رث المآل 
شرّط أن يكون له نصفٌ ما ررق الله تعالى» وما ررَّقٌّ الله تعالى: جميعٌ الرّبح» فيكون له 
0 ويكون للمضارب الثاني الثّلكٌ على ما ع له الأول يبقى لخن فيكون 
للأوّل. 

وإن كان”” قال”©: علنَ أنَّ ما رزقك الله تعالى بيئنا نصفان كان للمُضارب الثاني 
الثلتٌء والباقي بين ربٌ المال والمضارب الأول فصفان؛ لأنَّما رَرّقَ الله للمضارب الأوّلٍ 


هو الغلثان» فاستحق و المال نصف ذلك»؛ بخللاف المسألة الأولى؛ لذن ع وت المال 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (45/5) المداية (7/ 5 ١5)ء‏ تبيين الحقائق (58/5)» الحوهرة النيرة 
)194/١(‏ درر الحكام (؟/ 814). 

(9) ينظر: بدائع الصدئم (45/5). الحداية (7/ 5 ١5)ء‏ تبيين الحقائق (58/5)» الجحوهرة النيرة 
.)595/١(‏ درر الحكام (؟/ 814). 

(*) ليست في [ج]. 

(8:) في [د] زيادة: (له). 


[ 99/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري الإسبيجابي 








شَرَطَ نصف ما رَرَّقَ الله تعالى مطلقاً من غير إضافة» فينصرفٌ إلى نصفي جميع الرّبد”"2. 

ولو قال: علنٌ أنَّ ما رَرَقَّ الله تعالى فلي نصفّه فدفعَ المالّ مضاربةٌ بالنصف فللثاني 
نصففُ الربح» ولربٌّ المال التٌُصفء ولا شي للمُضارب الأوَّل؛ لأنّ المضارب الأوَّلَ عِقَدَ 
على جميع حقهء وهو يملكُ ذلك. فلا يكو له شيءٌ» بمنزلة رجل استأجر خيّاطاً ليخيط 
له ثوباً بدرهم. فاستأجر الخيّاطً رجلاً آخر ليخيط بدرهم, فإنه لا يَسلمُ للأوّل شي؛ 
م" لأنه عقدَ على جميع حقه. كذا هذا. ظ 

فإن شَرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الرّبح فلربٌ المال نصفٌ الرّبح. وللمضارب 
الثاني لعلف الرّبح ويَضِمِنٌُ المضارب الأوّل للمضارب الثاني مقدارٌ سُدّسِ الرّبح؛ لأنه 
ملسي والعررة ف التعرة يعاق ب القيات. تومه لقنتس كيل تتفي 

وإذا مات وت المال أو المضارتٌ بطلت المضارية؛ لأنه تركيا بالبيع ابتداءً؟ بدليل: 
/ أن لربٌ المال ولايةَ المنع» وموتٌ الموكّل أو الوكيل مبطلٌ للوكالة. 

وإن ارتدّ رب الما عن الإسلام» ولحقّ بدارٍ الَرْبٍ بَطَلَت المضاربةٌ؛ لأنَّ الحكمَ 
بلحاقه يزيل ملكّهء ويُوجبٌ قسمة ماله بين ورثته» فكان بمنزلة موته. 

وإذا عزل رب المال المضاربّ فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصدٌ فه جائة””"؛ 
لآن العزل غبيرة» والحكم المتعلق بالأمر ه60 يؤثدٌ فيه النهنٌ قيْل العمل؟ امسشدلالاً يآوامر 
صاحب الشّرع ونّواهيه. 

وإن علم بعزله والمال عروضٌ فله أن يبيعها ولا يمنعُه العزلٌ من ذلك؛ أَنَّه قد 


)١(‏ فن11]: (المال). 
() في [د] زيادة: (ذكرنا). 
() في [د] زيادة: (في ماله). 


(5) ليست في [3]. 


أبشسلان 
المضارية ] 
[1/100] 


| عزل المضارب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








عدت المساربة فيم) اشترامء 00 ضَ المضارب بهء وداه قِ الرّبد0') إن يظهر وقتّ 
القِسمةء والقسمةٌ لا تتحمّقٌ إلى رأس الال ولا يُمكنٌ ذلك إلا بعد أن ينم(" 
الملل وذا يتحمّقٌ بالبيع» فلا يكونُ العدلٌ”" مؤثّراً في إسقاط حقّه . 
ثم لا يجورٌ له”*» أن يشتريّ بشميها شيئاً آخر؛ لآنه ضار معزولة (الآن لزوال)7؟ ما 
كر تسن امس »قا يملك التصة امعد 
وإن عزله ورأس المال دراهم. أو ذتائين قف تشيك20 اقليس له آنه يتب ف اكد 
لأنه ضار معزولاً في قدر نصيب رب المال. 
وإذا افترقا وفي المال ديونٌء وقد ربح المضّاربة فيه أجبره الحاكم على اقتضاء آذ 
الدّيونء وإن لم يكن فيه"ربحٌ ل يلزمه الاقتضاء. ويُقال له: وكّل رب المال في الديونا 
الاقتضاء. 


وقال الشافعي -رحمه الله-: يلزمه الاقتضاءٌ وإن لم يكن في المالٍ ربٌ””؛ لأنّه 


)١(‏ في [د]: (في الشرع). 

(؟) في [ج] زيادة: (نقد). والتنضيض: تحول المال من متاع إلى نقدٍ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:57 5 ).: المصباح المنير (7/ ٠‏ معجم لغة الفقهاء (ص:40/7). 

(*) في [1]١1ج][د]:‏ (العزل). 

(4) ليست في [ج]. 

(4) في1د]: (إلا أن الزوال). 

(5) في[ج] زيادة: (أي بعدت). 

(190) ليسيت اق [د]: 

(8) في [ج] زيادة: (وإن لم يكن). 

(4) ينظر: المهذب (7577/75). البيان (/1/ 7717 )»: روضة الطالبين (25/ ١5١).؛‏ كقاية النبيه /١1١(‏ ,5 ١)؛‏ 


« 
فنا 


النجم الوهاج (6/ الم ). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








يلزمه 5 رأس المال على الوجه الذي قبض» وذلك 0 اللسة وري 


ق )0 


ولنا: أنّه إذا كان فيه ربحٌ فقد استحقٌّ بعضّه بمقابلة عمله. فصار كالأجير على 
العمل إذا أخذ الأجرة فيُجبر على إتمامه» وإذا لم يكن فيه ربح لم يستحقٌ بدلاً في مقابلة 
عمله» فصار بمنزلةٍ الوكيل؛ فلا يُجِيرُ على العمل؛ ويُقال له: وكّل رب المال بالاقتضاء؟ لما 
عرق من أسلتاة أن سق رق المعو قمافة بالسافق. 

وما قاله"": إِنّه يلزمه رد رأس المال. قلنا: لا يلزمه التَسليم بل يلزمه رفمٌ يده. 
فإذا أحال به فقد أزال يده عنهء فلا يلزمه أكثر منه. 

/ وما هلك من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال؛ لأنَّ الرّبح فرعٌ على 
رأس المالء فلا يثبت له حكمٌ قبل ثبوث أصله: 

يد امهالك على الرّبح فلا ضمانَ على المضارب فية؛ لآنَ المضَارتَ أمين فى 
رأس المالٍ. 

وإن كانا اقتس] الرّبح والمضاربةٌ بحالهاء ثم هلك المال أو بعضه. ترادًا الرّبِحَ حبّى 
يستوّ رب امال رأسّ ماله. فإن فضل شيءٌ كان بينهماء وإن عجز عن تسليم رأس المالٍ م 
يضمن المضارب؛ لأنه لا يستقرٌ حكمٌ الرّبح ما لم يَسلم إلى رب المالٍ رأسٌُ ماله فإذا 
هلك قبل أن يسلم له بطلت القسمة؛ فيجبٌ على المضارب أن يرد منه تمامَ رأس المال. 


وإن عجز ل يّلزم المضارب ضان؛ لأنّهِ أمينٌ فيه. 


(؟) في[د]: (فضة). 
(*) في[1]:[ج]:[د]: (قال). 


ع 5 زج]: (أراد). 


[100/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصم المد وري لالأسبيجا بيع بي 








وإن كانا اقتسم الرّبِحَ وفسخا المضاربة» ثم عقداهاء ثم هلك المالُ» لم يتر ا البح 
الأزّله لان ربد لال الاقم العاريةة ولبشيرال مالهاوالت العاربة وعصكت 
الس ريرملا إقام؟ الال إل فل جه تنام :قو عقدٌ آخَرء فهلاك المال فيه لا 
ويجورٌ للمُضارب أن يبِيعَ بالتّقد والنّسيئة» وقد مرَّ هذا. نوفني 
ولا يُرْوّج عبداً ولا أمة من مالٍ المضاربة. 
ما تزويجٌ العبدٍ فلأنّه يُوحِبٌُ المهرّ والتفقةَ في ذمّة العبدء فيؤدّي إلى إتلاف المال 
ولا رريخ الل تقلللة 1 يوز سد[ سينا يعسن رسي لق سلا 
ل مؤسلق!؟ حر حمه الله -؛ لأنّ التّرويجُ2 ليم ل من نس التّجَارَة فلا يدخل تحت 


الإذن. 


)١(‏ ينظر: المسوط (؟9177/155١)2.‏ بدائع الصنائع (؟/ 545).: المحيط البرهاني :.)١71//”(‏ الاختيار 
(/ ١؟)‏ العناية (8/ 217/٠‏ ). 

0( ينظ المبسوط (757/ ))١77‏ تبيين الحقائق (5/ 58). البناية /٠١(‏ /481)؛ مجمع الأغبر (73717//5). 
الاب (75/ /180). 


() في [أ]» [د]: (التزويج). 











قال”'' -رحمه الله-: كل عقدٍ جاز أن يعقده الإنسان ”“جاز أن يُوكل به!*)؛ لأ أما يجوزفيها 
التوكيل] 
ربَّ) لايقدر على تحصيله بنفسه؛ فيحتاج إلى إقامة غيره مقامه فيه. 


ويجوزٌ التوكيل بالخصومة ني سائر الحقوقٍ وإثباتهاء وهذا قول أبى حنيفة*؟ -رحمه 


78 ه. ود للق اافعة ‏ الى 2 اي 07 لد 5" . رق 
وقال أبو يوسف - رحمه الله-: لا تجوز في إثبات الحد والقصاص قمكه '. 


وقول محمدٍ -رحمه الله- مضطربٌء والأظهرٌ: أنّه مع أبي حنيفة”" - رحمه الله -. 


(1) الوكالة: نيابة نيما يتعيّن منه المباشرةٌ بإيجاب مكدّفٍ. معجم مقاليد العلوم (ص:4 0)» وينظر: التوقيف 
على مههات التعاريف (ص:* 75): الكليات ( ص :1517). 

(؟) في[ح] زيادة: (أبو حنيفة). 

("') في [أ]ء [ج]ء [د] زيادة: (لنفسه). 

(4) في [ج]» [د] زيادة: (غيره). 

(6) ينظر: المبسوط .)3١5/1١9(‏ بدائع الصنائع .)5١/5(‏ الحداية(85/5١).الجوهرة‏ النيرة 
(35948/1). مجمع الأخبر (؟/577). 

(5) في [د]: (الحدود). 

(10) في [1]»[ج]: [د]: (الخصومة). 

(4) ينظر: البسوط :.)٠١5/١94(‏ تحفة الفقهاء(“/8١5)ءالاختيار(5؟//ا5١):‏ تبيينالحقائق 
(4/ 556؟). الدر المختار (5/ ١١‏ 5). 

(4) ينظر: الهداية .)١177/7(‏ تبيين الحقائق (4/ 550).؛ الجوهرة النيّرة ))1948/١(‏ مجمع الأنمهر 


(/0)7) الاب (188/7). 
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والصَّحَيحٌ قو)؛ لأنَّ التَوكيلٌ تناولٌ ما ليس بحدٍ ولا قُصاص”"©» ولا يضاف 
المداطد والتتساءة ؛ لأنّ الوجوبّ يضاف إلى عل الوؤجوب؛ والنابية عياف الع 
الدلهوي 813 اسع قط عق اعد 41 في الوجوب والظظّهورء فأشبهت سات .ورووية 
507 

إل أنه عند أبي حنيفة -رحمه الله -: إنَّه 1 نوكا 99 سال هي الموكل سال 


وعتد عمد سرخة الأساء ساق كيف ماكان9). 

ويجورٌ التوكيل بالاستيفاء إلاّني الحدودٍ والقّصاص؛ لآن سا التقوق عا لأمؤثر 
فيها الشّبهةٌ فجارٌ الّوكيلُ باستيفائها كالبيع. 

وأمّا استيفاءً الحدودٍ حال غيبة المقذوفٍ والمسروتٍ منه وو القَصاصِ”؛ لأنَّ 
القاضى مأمورٌ بدرْءِ الحدودٍ والقصاصء وفي اشتراط حضرة صاحب الحقٌّ درءٌ ذلك7) 
كلّه؛ لأنّه إذا عَايّنَ العُقوبةَ رُبَّ) يترحَمُ على الجاني» فيعفو إن كان للعفو فيه مجالٌ» أو 
يُكَذْتُ انقجّة وهو الشهوة والإقرارٌ فيبطل أتخد. 

فأمَا عند حضرة الموكّل يجوز التّوكيل بالاستيفاء اتحيباناة لآن اقيق 6د 
يحسنٌ الاستيفاء» فيحتاحٌ إلى إقامة لاد مقامه. 


)١(‏ في [ج] زيادة: (لأنه وكله بالخصومة لا بالحد). 

(؟) في [1أ]» [ج]»[د]: (التوكيل). 

() ينظر: المبسوط »))٠١7/14(‏ بدائع الصنائع (5/ 57). العناية (/1/ .)5٠1/‏ 
2 ينظر: المبسوط .)3١5/19(‏ بدائع الصنائع (5/ 55))» العناية (/ا/ .)5٠1/‏ 
(5) في[د] زيادة: (لا مجوز). 


(1) آم ليست في [ج ]. 
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والتّوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز إلا أن يكون الموكُل مريضاً أو غائباً مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً. 

وقال أبويوسف ومحمد -رحمهم الله-: يجورٌ التّوكيل بغير رضا الخصه”". 

وبه قال الشافعي( -رحمه الله-؛ لأنَّه توكيلٌ في حقٌّ نفسه. فلا يُعتبر فيه رضا 
الخصه: أصلّه التّوكيل باستيقاء الذّين. 

الآ ستيقة سريختة الس أن التوكِيلَ من غير رضا الخصم إيطال لحقه من غير 
رضاه؛ لأنَّ الجوات واجبٌ عليه حقاً له. ما كوه واجباً فلأنَ القاضي مأمودٌ بالقضاء 
قطعاً للمنازعة» ولا يتمكَنٌ من ذلك إلا بعد ساعه كلام الآحَر؛ لقوله يه: «لا تقضى 
لأحد الخصمين حتَّى تسمعَ كلامَ الآخر»””؛ فكان الواجبُ”'» واجباً عليه. وأمّا حقاً له 
فلأنَ حٌّ المرء ما ينتفمُ به وأحدٌ الخصمين ينتفع بجواب الآخَرِء فلو صحّحنا التّو كيل 
لا يبقى الجوابٌ واجباً عليه؛ فيؤدّي إلى إبطالٍ حقه فوجبّ أن لا يصمّ من غير رضاه. 
نخلاف الريمي» لأنه لأ يلزقه مع ديه مس وكذا العامب لآ يلرقه الخصرثه قضاة 


كالميّت فيتتقل إلى نائبه. 


)١(‏ ينظر: المبسوط /١9(‏ 7)» بدائع الصنائع (57/5).؛ الحداية (5/ »)١71/‏ الاختيار »)١61/5(‏ تبيين 
الحقائق (5/ 856؟). 

() ينظر: نباية المطلب (/!/ 5 ")ء الوسيط (”/ 07/8؟).؛ البيان (5/ 98")» العزيز ))١5١9/85(‏ روضة 
الطالبين (4/ 95؟). 

() أخرجه أحمد في المسند (7/ )١١7*‏ رقم :.)54٠(‏ والترمذي في جامعه. كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في 
القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهم| (1171): والطحاوي في أحكام القرآن .)6١5(‏ 
وضكه اب شالق سهيهة:(858)يوقآل الازطلى احدريف حم 


(:) في[أ]:1ج1:1د]: (الجواب). 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ومن شَّرْط الوكالةٍ أن يكونّ الموكل”' يملكٌ التَصرّفَء وتلزمُه الأحكاف 
والوكيا 99) 3 من يعقل العانت”'؟ ويقصله: أن الوكيل ‏ يتصرّفٌ من جهة الأمر فكان هو 
الأصلء / فإذا كان الأصل ايلك لبرت لالركيل أَوْلىء وإذا كان الوكيل لا يعقل 
العقَدَء بأن كان مجئوناً أو صبيّاً لا يعقل لا يصحٌ أيضاً؛ لأنه لا يتَعلّقٌ بقوله حك و 
له قول” صِحيحٌ. 

وإذا وكّل لحر البالغّ أو المأذونٌ مثلّهم| جاز؛ لأنَّ الحرّ والمأذونَ جائرٌ اتتصرّف: 
ويملكان العقدّ؛ فصحّ توكيلهم| ووكالتُهم|. 

وإن وكَلَ ضبيًاً جور يعقل البيع والشراءً. أو عبداً محجوراً جانّ ولا تعلق هم 
الحقوق, ويتعلّقٌ بموكلهماء وهذا عندنا"”. 

وقال الشافعي ح رحمه اللّه- : لايجوز توكيل الصبى 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأن الصبىّ العاقلّ له عبادةٌ معتبرةٌ شرعاء حتَّى ينفدٌ تصدّفه 


بإذن المولى في ملك نفسه؛ فكذا ينفذُ تصرٍّ فه في ملكِ غيره بتوكيل المالكِ إيّاهء وهذا لأنَّ 


00 


)١(‏ في1[حج] زيادة: (ممن). 

(؟) في [ج]: (التوكيل)» وني [1أ]: (التوكيل). 

() في [د]: (البيع). 

(4) في [ج]: (التوكيل)» وني [أ]: (التوكيل). 

(5) في1ج]:1د] زيادة: (قول)» وني [أ]: ((حكم). 

(7) ينظر: بدائع الصنائع (5/ »)7١‏ الحداية (/ 157 )» الاختيار (7/ )١157‏ الجوهرة النيرة (1/ 99؟), 
مجمع الأخبر (5/ 5717). 

(0) ينظر: الحاوي (5/ .)6٠5‏ المهذب (5/ 515١).؛‏ العزيز (1/6١5١)؛‏ روضة الطالبين (599/5)» تحفة 
المحتاج .)١599/5(‏ 


[ شرط الوكالة] 


[101/ب] 
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في اعتبار عباده. قفعة عخضةٌ الهء عنيث (يمعاز به :من البهاكم)("+ ويحصل معت 
العجرية © قيصين ميعنياً إل التصرقات ميم وا عن أسباب الغبن إل أنه لا تلزمه 
التيَدة لذن فيه شوو به» والصَبي يُبَعَذَه'© من المضانٌ فإذا تَعَذّدَ إيجاث الغهدة عليه 
فل اك الناس إليه؛ وهو المنتَفِعٌ بهذا التصرٌّف وهو الآمرء فكانت العٌهدة عليه إلا 
أنَّ في العبد المحجور تلزمه العهدة بعد العتق؛ لأنَّ قول العبد ملزِمٌ في حقٌّ نفسه؛ لكونه 
خاطباً إلا أنه امتنع اللّزوم لحن المولى». وقد سقط حقه بالعئق بيخلافٍ الصَّبٌ؛ لأنَّ قوله 

والعقودٌ التي يعقدها الوكلاءٌ على ضربين: كل عقدٍ يُضيقه الوكيلٌ إلى نفيمه مثل 
البيع» والإجارة فحقوق (ذلك العقد) ” تتعلّقٌ بالوكيل دون الموكّلء فيسلّم المبيع: 
ويقبض الثمنء ويُطالب بالثمن إذا اشترى. ويقبض المبيع» ويخاصم في العيب. 

وقال السافى سرع الله الخقرق لي ,امرك 63 

والصّحيحٌ قولنا؛ أنه لو تعلّق بالموكّل وهو غير معلوم في العقدٍ لعقَدٍ يدي إلى الضَّرر 
بم ُمامله. 


رك عقن ا#شيفه إلى اكه كالتكاح: والخُلع: والصّلح عن م العمد. فإن 


كاء _ 


)١(‏ في [د]: (تميزت عبارته عن البهائم). 

)١(‏ في 1[ج]: (العجز به). 

(*) في [ج]: (مبعد). 

(4) مابين القوسين ليس في [ ج]. 

() الذي يظهرٌ لي -والعلم عند الله- أنَّ هذا النقلّ غيدُ دقيق» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الذي وقفتٌ عليه: أنَّ 
للوكيل تسليمّ المبيع؛ وفي قبض الثمنء والخصومة في دَرَكِ الشمن وجهان. والأصح أن له ذلك. ينظر: 
الحاوي (5/ .)25٠0٠‏ المهذب .)١707/5(‏ نبهاية المطلب (0/ .)5٠‏ البيان .)5١57/5(‏ العزير 


(9/5؟5).؛ روضة الطاليين (1/5:"). 


| عقود الوكلاء ] 
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حقوئّه تعلق بالموكّل دون الوكيل؛ فلا يُطالب وكيل الرّوج بالمهرء ولا يلم وكيل المرأة 
تسليمها لان العقد الست إل هو فلا يَضُدٌ / العاقدَ؛ با 1 وس 1/1021 
ثمَّ في العقود التى يتعلّقٌ فيها الحقوق بالعاقد يقِيثٌ الملكُ للوكيل أولاً ثم ينتقل 
من جهته إلى الموكّل أو يشبتٌ للموكل ”' ابتداءً. 
قال الشيخ الإمامٌ أبو الحسن -رحمه الله-: يثبثٌ للوكيل أؤَّلا0". 
وقال الشيخ الإمام أبو طاهر”؟ -رحمه الله-: ينتقل إلى الموكّل ابتدا©). 
وئة قال الشافعي”2 - رحمه الله-. 
وإذا طالب الموكُلٌ بالبيع المشتريّ بالشّمن فله أن يمنعها إيّاه؛ لما ينا أنَّ حقوق 
العق د ملق بالعاققة فتقانت الطالية سق الوكيل حرق امو كل.. 
فإن دفعه إليه جازء ول يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياً؛ لأنه لا يفيدٌ لأنه يحتاحٌ إلى 


الإعادة. 


)١(‏ في[د]: (للوكيل). 

(0) ينظر: البناية (4/ 779 ).: الجوهرة النيرة(١/‏ ١٠).؛‏ درر الحكام (7/ 787): البحر الرائق 
١6١ /1/(‏ »)) حاشية ابن عابدين (5/ 85). 

(5) محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدَبَّاسٌ البغدادي القاضيء إمامٌ أهل الرَّأي بالعراق» لا يعلم له 
تاريخ وفاة. ينظر: الجواهر المضية (؟/5١١)ء‏ تاج التراجم (صص:0)7”7”5 الواقي بالوفيات 
1/1 ا). 

(4) وبه قال شمس الأئمة السرخسى» وقيل: هو الأصح. ينظر: المبسوط (117/ .)١14‏ العناية 
1١ /*(‏ )» درر الحكام (؟/ 587): البحر الرائق (/1/ »)١51١‏ مجمع الأنبر (؟/ 715): حاشية ابن 
عابدين (857/5). 

(5) في أصح الوجهين. ينظر: الحاوي (5/ :.)057١‏ العزيز (5/ ١٠16١)؛‏ روضة الطالبين (7/ 4/8 )0 كفاية 
النبيه /١١(‏ 761). 
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ومن وككل رجلا بشراء شيءٍ فلايد من تسمية جنسهء وصفته. أو جنسه. ومبلغ 
ثمنه إلا أن يُوكله وكالة عامةء فيقول: ابتع لي ما رأيت؛ وكا اسسنات: لأنَّ الشّمن إذا 
عُلم صارت الصفةٌ معلومةً» وإذا ذكر الصفة صار الثّمن معلوماً فأغنى ذكرٌ أحدههما 
(عنن الكاعر) 0 

وأما إذا أطلق الأمر ولم يخصه. فقال: اشتر ما رأيتَ. فإنه يصحٌ مع الجهالة؛ لأنه 
فوّصَ الرأيّ إليه» فصمّ مع الجهالة كالبضاعة والمضاربة. 

وقال الشيحٌ الإمامٌ أبو بكر الرّازْي -رحمه الله-: (الوكالةٌ الخاصة)”” إذا كانت 
تجمع أجناساً مختلفة أو ما هو في حكم الأجناس لا تصحٌ الوكالة حتى يبين الصفة أو 
الشّمن كقوله: اشتر لي ثوباً؛ لأنّ اسم القوب يقعٌ على أجناس مختلفة. وكذا إذا قال له: 
اشتر لي دارا؛ أن الذّار وإ كانت جنسا واحدا إل أئيا صارت في حكم الأجناس؛ لكثرة 
تفاوتها. فأمّا إذا كان الاسم يقمٌ على جنس واحدٍ يجوز وإن لم يذكر الصفة ولا الشُمنَ 
كقوله: اشتر لي حماراً؛ لأنّ الصفةٌ تصيرٌ معلومةً بحالٍ الموكل”". 

وإذا اشترى الوكيلٌ وقبضٌء ثم اطَّلعَّ على عيبء فله أن يَردَّه بالعيب ما دام المبيٌ 
في يده؛ لتعلّق حقوقٍ العقدٍ به فإن سلَّمه إلى الموكّل ل يردّه إلا بإذنه؛ لأنّهِ بالنسليم إلى 
للوكل الساة شه وها قالر] :جنا # له زق اللركل ل يتين النققيم اديطانت الزكيق 
بالشمعة؛ لأنه خرج من الوكالة فانقطع 58 فهذا كذلك. 

/ ويجورٌ التوكيلٌ بعقد الصَّرفٍ والسَّلَم؛ لأنَّهِ قد تقعٌ الحاجة إلى ذلك. 

فإن فارقٌ الوكيلٌ صاحبه قبل القبض بطل العقدٌء ولا تُعتر مفارقة الموكّل؛ لما بيّنا 
() فى آنا (الاخرع). 


(؟) في [د]: (وكالة الخاصة). 


(*) شرح مختصر الطحاوي بتصرف (5/ /589-1548). 





[رد الوكيسل 
بالعيب | 
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أذ حقوقٌ العقدٍ تتعلٌ بالعاقيء والموكّل ليس بعاقيء فكان كالاجنييٌ» فلا يوك فرائه قبل 
القبض في العقدٍ بخلاف الرَّسول؛ لذن الرسّالة بالعقد تَضَحَثٌ الإتجات والقبول الذي 
هو العقَدء والقبض خارحٌ عن العقد فلا يدخل تحت الرسالة» فلا يصيرُ قب الرّسول 
كقبض المُرسِل. 

وإذا دفعَ الوكيلٌ بالشّراءِ التّمنَ من ماله وقبضٌ المبيعَ: فله أن يرجمَ به على 
الموكلة لآ سفوق السقد ماق بالوكيز » ودفعٌ الشمن من لووك ان افيا 4 
دفعهء فكان له مطالبة الموكل به. 

فإذا هَلَكَ المبيعٌ في ييه قبل حبيسه هَلَكَ من مال الموكّلء ولم يسقط الثُمنُ؛ لذن 
فض الوكيل وقعَّ للموكل؛ فكانَ أميناً فيه فلا يضمن بالحلاك في يده كالمودع. 

وله أن يخبسه حتى يسنتوق الشمق: 

وقال زف ترعفه الله ليد له حيين7؟؟, 

والصَّحيحُ قولنا؛ لأنَّامبيعَ يتتقل إلى الموكّلٍ من جهةٍ الوكيل» كما يتتقل المبيعٌ من 
البائع إلى المشتري» فإذا كان للبائع حبسّه إلى أن يستوق الشّمنَ فكذا للوكيل. 

فإن حبسّه فَهَّلّك كان مضموناً ضنَ الرّهن عند أي يوسف”" -رحمه الله-. 


وضمانٌ المبيع عند حمر" حر عترم الثلاب. 


6 بنظر: المبسوط »)5١ 4 /١5(‏ بدائع الصنائع (5/ /3")» الخداية (7/ »)١4 ٠‏ تبيين الحقائق (4/ ١551)؛‏ 
الجوهرة النيرة .)7٠١ 7 /١(‏ 

)3( ينظر: بدائع الصنائع (5/ ا" الحداية (7/ »)١4٠‏ الجوهرة النثرة (077/1)» مجمع الضمانات 
/1١(‏ 2 ؟). 

(') ينظر: بدائع الصنائع (57/5): الحداية (/ »)١4٠‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07)؛ مجمع الضمانات 


/١(‏ ": ؟). 
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وكرفي الجامع السفيرا"» قول آي ححيقة مع عمو سرعهم ال:. 

لبي يوسف -رحمه الله-: إِتَّا عينٌ محبوسةٌ بدين ينفسيْم ببلاكهاء فصارت 
مضمونة بالأقل من قيمتهاء ومن الدَّين '' كالرَّهِن. 

وَخَنَا؛ أكها يرضة اشم كالجبيع يايد الباكم, 

وإذا وكل رجلين قليس لأحدهما أن يتصَ ف فيها وكّلا فيه دون الآكَر: إل أن 
يوكلهم بالخصومة, أو بطلاق زوجته بغيرٍ عِوَضء أو بعتق عبده بغيرٍ عِوَضء أو يرد 
| يرض إلا برأيهماء إلا أن في الخصومة 
يتعذّرٌ الاجتماع فيها؛ (لأنه يخلٌ) " بالبيان والحجة؛ وفي غيرها من الفصول لا افتقار 
/ إلى الرأي. 

وليس للوكيل أن كل في| وَكَلّ و" أن الموكل رضي برأيه دون رأي غيره؛ 
إل أن يآذنَ له الموكّلء أو يقولٌ له: اعمل فيه برأيك؛ لأنَا إنّا منعناه يمن ذلك لق الموكل؛ 


فإذا أذن فيه جارً. 


ل 


وقيضة عنده أو بقضاء دين عليه ؛ أن الموكل 


وكذا إذا فوّض إليه الرأيّ؛ لأن الوكيل نما قد رآه فجاز. 


فإن وكَل بغير إذن مواكلة انافك دوقيل بحضرته جاز؛ لأنه [سطير ويد 5 


)١(‏ ليست في [1]» [ب]. وني حاشية الشلبي غى تبيين الحقائق (4/ 0١‏ قال الشيخ أبو نصر البغدادي: 
ذكر في الجامع الصغير قول أبي حنيفة مثل قول محمد. اه. ولم أقف عليه فيه. 

(0) في [د]: (الزهن). 

() في [د]: (الوكيل). 

(4:) ليست في [ج].ء [د]. 

(5) مابين القوسين ليس في [د]. 

(5) في[أ]: (فيه). 





الوكيلين] 


]1/103[ 


| الوكيل يوكل ] 
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وإن عَقَدَ بغير حضرته فأجارٌ الأوَّلَ جَارِّ لأنّه عند إمضائه (ما فعلّ)” الثاني 
0 د لوي مقس 
وللموكّل أن يعزل الوكيل عن الوكالة؛ لأها حىٌّ الموكّل خاصّةء فكان إليه [عزلالوكيل] 
تنظاله والقة صمل الم لحةوتلاعة 
فإن مم يبلغه العزلٌ فهو على وكالته. وتصيٌّفه جائرٌ حتى يَعلّم؛ لأنه لو انعزل من 
غير علم لوقع في غرورٍ بسبب تصرفات يباشرها فيتضرّر ذلك . 
وتبطل الوكالة بموت الموكّل وجنونه جنوناً مطبقاً. وَاقِهِ بدار الحرب مرتداً. |بسلان 
ما بطلائها بموته وجنونه فلزوال أهليّة موكله. بخلاف وكيل الرَّاهِنَ في بع الوقالة! 
الرّهن إذا كان مشروطاً في عقد الرَّهِنْء حيث لا تبطل وكالته بموت الرّاهن وجتونه؛ 
لأنَ ئمةَ تعلق بها حقٌ غيره. فمَنّحَ من إبطالٍ وكالته. 
وإنَّا أَعْتِّر الجنونٌ المطيقٌ؛ لأنَّ غيرٌ المطبق بمنزلة الإغماء. 
550 ا 0 ست نا 


د ق 5 
وعنل محمل رجه الله-: حول كاما (29. 


(1) عاين القرسين [يسن آي 121 

(؟) في[د]: (فعل). 

(9) ينظر: المبسوط .)١7١/١4(‏ المحيط البرهانى (4/ ١5؟).‏ الاختيار (؟/ .)١57‏ البناية (4/ /ا١٠‏ ”)0 
الجوهرة النيرة .)"٠85 /١(‏ 

(4) وهو الصَّحيحٌ عند بعض. ينظر: المبسوط .))١8/١9(‏ المحيط البرهاني :)75١/4(‏ الاختيار 
.)١5750(‏ لسان الحكام /١(‏ 555).؛ درر الحكام (5/ 53414). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


(ه/معه). 
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وق الطلةة يثك صلواوالاامرق السرم كي بالا كول قاشعل 
هذا الخلةف20, أعني عند أبي يوسف -رحمه الله-: أكَيْرٌ الْسَّنَة وعند حمل -رحمه الله -: 
(حول عام 

وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله -: . . نز شهرٌ” ' في بيوع الكافي» (وبه يُفتى لا محالة)'”'. 

وأا قولّه: وححاقه بدار الخرب مرتداء فهو قول أن حييفة) رجه الله-. 

ما عند صاحبيه: هو على وكالته ما لم يَمْتَء أو يُقتلء أو يحكم بِلحَاقِه بدار 
ايل 

والمسألةٌ فرعٌ على اختلافهم في جواز تصرٌّفِ المرتدٌء وزوالٍ ملكه على ما عُرف. 


وإذا وكُلَ المكائبّ ثم عجر أو الملأذونَ فحُجرٌ علي أو الشريكان فافترقاء فهذه 


)١(‏ ينظر: المبسوط .)٠١7/5(‏ تحفة الفقهاء(١/45١).‏ المحيط البرهاني (7/ 55).؛ تبيين الحقائق 
.))٠١5/١(‏ 

(7) ينظر: البسوط (7/ 88): بدائم نع الصنائع (88/5). المحيط البرهاني (59//7)» تبيين الحقاتق 
»)54٠/١(‏ مجمع الأغبر .)77١/1(‏ 

(*) ينظر: عيون المسائل (ص:79)؛ المبسوط (79/7)؛ بدائع الصنائع (7/ 5)؛ تبيين الحقائق 
/١(‏ 5 2)5. 

(4) في [أ]: (سنة كاملة). 

(5) في [1] زيادة: (كامل). 

(") ينظر: حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (7/ 5915).؛ منحة الخالق عنى البحر الرائق (/1/ »)١89‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (0/ 8 07), اللّباب (7/ +4 4 

)7غ( ينظر: المبسوط /١9(‏ 5١).؛‏ بدائع الصنائع (78/5): تبيين الحقائق (388/14): لسان الحكام 
/١(‏ 555») اللباب (؟/ .)١56‏ 

(4) ينظر: المسسوط .)١65 /١4(‏ اللاختيار (5/ 177 ): البحر الرائق (/1884/19).: الجوهرة النشثرة 
"٠:2 /١(‏ ), 
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عهز ١‏ 526 
الوجوه تُبِطِلُ الوكالةٌ عَلِم الوكيل أو لم يعلم؛ لأنَّ الوكيل ينصرفُ بأمر هؤلاء وقد بَطَلَ 
أمرّهم في المالِء فبطلت الوكالة”'': وهذا عزل حكمىٌ؛ فلا يُشترط فيه العلم كالموت. 

وما ذكره صاحبٌ الكتاب في / الشّريكين فيه نظر. 

وإذا مات الوكيلٌ أو جُنَّ جنوناً مطبقاً بَطَلّت وكالتّه؛ إزوال أهليّته فيا أَمرٌ به. 

وإن لحقّ بدار الحرب مرتداً لم يز له التصدٌ ف؛ لتعذّر التَصِرّفٍ بحكم اختلااف 
الداريه 29 إلا أن يعوة تشل؛ لأن أمت الموكل 2 مزاعا قبل ادكه سافن لتر قن 
تصرٌ فاتّه» فإذا عادَ مُسْلماً صار كأنّه لم يرتد. 

ما إذا عاد بعدما حَُكِمّ بلحاقه بدارٍ الحرب. فعند أبي يوسف حرحمه الله-: لا 
نعود الواكالة. 

قال عمل سرع الله تو 

والموكل إذا ارتدّه ولق بدار الحرب ثجَّ عاد مسلا لا تعودٌ الوكالة في قوهم جميعاً 
في الرّواياتٍ المشهورة(). 

ومَنْ وكَلَ بشيءٍ ثمّ تصرَّفَ فيم| وكّلّ به بطلت الوكالة؛ يجوز أن يوكلّه ببيع عبدٍ 


)١(‏ في1[ج] زيادة: (في الحال). 

(؟) في [د]: (الدار). 

(*) في [د]: (المرتد). 

(غ) ينظر: المبسوط /١4(‏ 5 ١)ء‏ بدائع الصنائع (5/ 6" الحداية (/ .)١867‏ الاختار (؟/ ١77‏ )ء تبيين 
الحقائق (5/ 5/8/8؟). 

(6) ينظر: المبسوط .))١5/١9(‏ بدائع الصداتم (8/5")ء الاخصار (؟/ 57١ا)ء‏ المنابة (4/رة٠‏ *؟). 
الجوهرة النبّرة (1/ 5 ١7)؛‏ مجمع الأغبر (؟/ 5814). 

(7) وروي عن محمد: أئَّها تعودٌ. ينظر: المبسوط .)١6 /١9(‏ بدائع الصنائع (7/ 79)» الحداية (/ ,)١87‏ 


تبيين الحقائق (5/ ١8‏ ). 


[103/ي] 
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ثم باعه بنفسه أو أعتقّه؛ لأنّه تعذّر للوكيل بيعٌه لزوالٍ يلك الموكّل قَبَطلّت وكالئهء كما لو 
مات العد. 

فإن رَدَّ العبدَ على الموكل بعيب بقضاءٍ هل تعود الوكالة؟ قال أبو يوسف -رحمه 
اللي 02 


5 5 7 
وقال محمد - رحمه الله-: تعو دا ل 


' و 8 اع 1 0 5 1 
والوكيل بالبيع والشراءٍ لا يجورٌ أن يعقدّا" عندٌ أبي حنيفة -رحمه الله- مع أبيه [بايجوز 


3 5 لوكيل ا - | 
وجذء وولده” وزوجته وعبده ومكائيه". 5 


وقال أبو يور سف واعوززة؟ درحمه)| الله-: و بيعنه منهم بمثل القيمة. إلا في 
عبيده ومكاتيه"؛ أن ملك كل واحل همهم ا عن ملك الآخرء فجارَ البيع همه 


كا لأجنبي . 


,)708 /١( الجوهرة النبّرة‎ :.)١57' /7( بدائع الصنائع (19/5). الحداية‎ :)١5 /١9( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)١8٠ البحر الرائق (/ا/‎ 

(؟) ينظر: المبسوط »)١5 /١9(‏ بدائع الصنائع (5/ 4 7). الحداية (؟/ ))١57'‏ الجوهرة النثّرة (1/ .)7١5‏ 

(*) في [د] زيادة: (العقد). 

(4) في [د] زيادة: (وولد ولده). 

(6) ينظر: المبسوط .)71//1١9(‏ الحداية (5/ 55 ١)ء‏ الجوهرة النثرة .)5١ 8 /١(‏ درر الحكام (589/5): 
مجمع الضمانات (171/1). 

(5) ليست ف [د]. 

(1) ينظر: الممسوط .)"1//١4(‏ بدائع الصنائع (5/ ١‏ ") الاختيار (؟7/ 77١)؛‏ البئاية (4/ 55؟): اللياب 
.)١8190//5(‏ 


04 5 اج]؛ [دا: (ممتاز). 
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(ولأبي حنيفة)”) رحمه اللّه-: أنّه منَّهمّ فيه؛ لأنّ '" عندّه يجوز البيعٌ بالغبن 
الفاحشء فينم بالبيع مِن هؤلاء مالقالا كيل ايساد 


فم العبدٌ والمكاتبُ”" فلا مِلكَ لها حقيقة» بل لمولاهماء فصارٌ كالبيع من نفسه 
فلم يجْرَ إجماعاً لهذا . 
والوكيلٌ بالبيع يجورٌ بيع بالقليل والكثير عند أبي حنيفة *) -رعهة الله عليه-. 


وقالا: لا جور ز بنقصان لايتغا يُتغابنُ في مثله”"2. 


فيكو ووانة الحسن عن أي حنيفة" وه قرل الحافبي” ' ح رحمهم الله-؛ ؛ لأن 
الغْبِنَ إذا كان فاحشا شاب الهية > حتّى اعتبر من الثّلثِ في حالةٍ المرض؛ وهبةٌ ِلكِ الغير 


3 
لا تصح. 
57 ا . 0 : 
ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه يجب العمل بإطلاقٍ اللفظٍ في غير موضع التهمة؛ 


)١(‏ في[ج1:1د]: (وله). 

(9) في1[بغ]:(9). 

(") في [د] زيادة : (وإن كان بمثل القيمة لكونه موسر بهم على غيرهم بالغبن فلا). 

4 ينظر: الجامع الصغير (ص:5*4).؛ المبسوط (94١/7”57»ء‏ الحداية (7/ 565١)ء‏ الجوهرة النيرة 
.)3"057/1١(‏ مجمع الضمانات .)١597/١(‏ 

(5) في [ج] زيادة: (بيعه). 

)١(‏ ينظر: الجامع الصغير (ص:094٠4).:‏ بدائع الصنائع (5/ )2 تبيين الحقائق (4/ »)77١‏ البناية 
(258/4). لسان الحكام .)١55 4 /١(‏ 

(/ا) ينظر: المبسوط (9١//ا‏ )0 بدائع الصنائع (1//5؟). لسان الحكام /١(‏ 514؟): حاشية الشلبي 
(غ/ ٠/ا؟).‏ 

(48) ينظر: الحاوي (5/ 274 ). المهذب (5/ .)١7/7‏ البيان (5/ ”177 )؛ روضة الطالبين :)7١77/15(‏ كفاية 
النبيه (١١/87؟؟).‏ 
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استد لالاً بأوامر الفروة جخللاق اليذه لذن لم يأذن له فيهء فَأمًا البيعٌ بالمحاباة 7 من 
العقدٍ الذي تناولّه الأذن فَافئَرقا. 

/ والوكيل بالشّراءِ يجورٌ عقده بمثل القيمة وزيادة يُتغابن في مثلهاء (ولا يجوز 
بزيادة لا يُتغابن في مثلها)'"؛ لأنَّ ما يشتريه ينتقل من جهته إلى موكله. فيتمكنُ فيه 
التّهمةء فاعسيرنا ما يُتغاين فيه إزالةٌ للتهمة. 

وما لا ب: إفغلين قي ما لا يدل حك تقوم انين لآن .ما يدخل رك تقويع 
المقوّمين زيادةٌ غير ظاهرةء فحن بعدم الزيادقء ولا( كذلك الني لا تدخل. 

وإذا ضمنّ الوكيلٌ بالبيع الثُمنَّ عن المبتاع فضاثه باطلٌ؛ لأنه أمينٌّ وضعاًء فلو 
صكحدا ضائه صار ضمبناء:وبيته] متافاة. 


م١‎ 


وإذا وكّله ببيع عبدء فباع نصفه. جاز عند أبي حنيفة -رحمه الله-. 


تم 
3 


وقال فق يوسفء و والشافى 59 در مهم ابله-: لا جوز؛ أن في هذا 
إلحاقٌ الشَّرر بالموكّل؛ لما أن الشركة عيبٌ فاحشٌء وأمرّه لم يتتضمّن إلحاقٌ الضَّمرر 


ذه 
ولأبي حنيفة - رحمه الله- :أنه لو باع كلدبيق] القدر جرل؛ فبِيعٌ بعضه به أَوْل. 
في | 


ولو رو كليس مهلي فاقو ف يتنه قالع لاسو لان ال 6 العبد 
99 ماين القرسق لس ق 31 
10 تح 3 
فوم ينظر : الجامع الصغير (ص ة)ن المسبوظ .)4*/1١94(‏ بدائع لع الصنائع ان اشداية 


(9/ 5 ١)ء‏ الجوهرة النّرة /١(‏ /ا٠‏ 7)؛ درر الحكام (؟/ .)١584‏ 

(4) ينظر: الجامع الصغير (ص:8٠4).:‏ تحفة الفقهاء (/ 4 58)» تبيين الحقائق (4/ 777)» البناية 
(4/ 7107)» الاحتيار (؟/ :.)١77‏ مجمع الأغبر (؟578/5). 

(6) ينظر: المهذب (5/ .)١7/5‏ الوسيط (5/ 5949).: البيان (5/ 737 ): روضة الطالبين (5/ 777). كفاية 
اليه ( :زا 5 


]1/104[ 


|الويسل 
بالشراء ] 
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عيبٌ فاحشء فهو أدخل الضَّررَ فيا عَقَدَ عليه بالوكالة» فلا يلزم الموكل بدون رضاه 
بخلاف المسألة الأولى؛ لأنّه أدخل الَّسررٌ فيم| ل يبعْهُ فافترقا . 

فإن اشترى باقيّه لزمَ الموكّل؛ لأنّه إِنَّا لم ”2 يلزمه فيها إذا اشترى النَصف دفعاً 
للضّرر بالشركةء فإذا اشترى باقيّه فقد زال الضَّررٌ فيلزمه. 

وإذا وكَلَه بشراء عشرة أرطالٍ لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلاً بدرهم من 
لحم يُباعٌ مثله'" عشرة بدرهم لزم الموكّلَ منه عشرةٌ بنصف درهم عند أبي حنيفة”© - 
رحمه الله -, 

وقالا: تلزمه العشرون©). 

وذكر محمدٌ -رحمه الله- هذه المسألة في الأصل”؟ من غير خلافي لما أنه لما رَضِي 
بزوالٍ هذا القذر من الشُمن ليحشل له عكرك فيكون براشيا بؤواله سمقاباة تحصَّلٍ 
عشرين بطريقٍ الأولى. 

ولأبي حنيفة: أَّا زيادةٌ متحققةٌ ابتاعها لغيره بغير أمره لا ولاية له» فوّجب أن لا 


تلزمه؛ قياسا على ما إذا اشثراها ابتداءة. 


6 ليست في [د]. 

() في [د]: (منه). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (5/ ٠*)ء‏ الحذاية ("ا/ ٠‏ 4١)ء‏ الاختيار (75/ .))١51١‏ تبيين الحقائق (5/ .)7١117‏ 
الجوهرة النيرة .)7٠١8 /١(‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/ :)7٠‏ العناية (4/ 47)؛ البحر الرائق (8/ 58١)؛‏ الدر المختار (5/ 117 8)) 
اللبات (5/ 1594). 

ره في حاشية الشلبي عنى تبيين الحقائق (4/ 75077): وهذا لأنّ محمداً قال في الأصل في آخر باب الوكالة 
في الشراء: وإذا وكلّه أن يشتري له عشرةً أرطالٍ حم بدرهم لزمَ الآمرٌ منها عشرةٌ بنصفي درهمء وكان 
للمأمور عشرةٌ أرطال بنصفي درهم. إلى هنا لفظٌ الأصلء وم يذكر للخلا كما ترى وجهاً. 
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ولا يلزم على هذه الزيادة القليلة؛ لأا ما كانت بعال مرحا 7 عد ارقن ا 
يتحقّقٌ حصول الزيادة. 

وإن وكّله بشراء شيءٍ بعينه / فاشترى لنفيسه ل يِجُر؛ِ لأنّا لو جَوّزنا شراءه لنفسه 
كان فيه عزلٌ نفيه» وهو لا يّملكُ ذلك بغير محضر من موكّلِهِه ويقمٌ الشراءٌ للموكّل لما ل 

وإن وكله بشراء عبدٍ بغير عيثهء فاشترى عبداً فهو للوكيلء إلا أن يقولٌ: نويتٌ 
الشراة للموكاء أو يقتترية بال اللو 5 20 

وهذا على وجوه: 

إق الققا أله اقنة الالفيه قهو لف 

ولك افققا أنه احكزاء الم كل انهو للموكل . 

وإن اختلفا فقال الوكيل: اش تريته لنفسى» وقال الموكل: اشترر يته إلى ٠‏ فإنّه يكم 
الشّمنُ فإن كان دفمّ دراهجَ نفسِه فهو له. وإن كان دفمٌ دراهم الموكّل فهو له؛ حملاً لأمره 
عل الشّدخة والسللامة ما مك 

وإن اتّفقا على أنه لم تحضرة اله قال أبو يوستف-رحمه الله: حك العم © 

لعشا سس |انب اخر للوكيز 6)؛ أن الآصل أن الإنسات فى : تصِدٌّ فه لنفسه 


)١(‏ ليست قي [د]. 

(؟) ليست في [ ج]. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (5/ ١*"")ء‏ الحداية (”7/ ١51١)ء‏ تبيين الحقائق (1/ 5514). بجمع الضانات 
(1/ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (85/ ١,8‏ 8). 

(4) في [ج]: (الموكل). وينظر في المسألة: بدائع الصنائع :)7١/7(‏ العناية (8/ ))0٠‏ البحر الرائق 
.)١10 /1(‏ مجمع الأخبر (7/ 7777 )» اللياب .)١549/7(‏ 


[104/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








يستغني عن النَّه وفي تصرّفه لغيره يفتقرٌ إلى النيِّدَه فإذا تصادقا أنّه لم تكن له نيّةَ كان 
واقعا له ظاهرا. 

ففي مسألة الكتاب يكونٌ الشراءٌ لنفسه إلا أن يقول: توفت أكون للج كل.: 
فيكون له بالاتفاق. فامًا قوله: أو يشريه يال الموكلء فهو قول (أى يوسف)7) سرحة 
الله- خلافا لمحمد -رحمه الله - عل ما بيّنا. 

والوكيلٌ بالخصومة وكيلٌ بالقبض عند الثلاثة””. 

وقال زُفر -رحمه الله-: لا يكونٌ وكيلاً بالقبضء وعليه الفتوى اليوء””؛ لأنّه قد 
يتن على الخصومة مَن لا يُوْتَنُ على القبضء وإن كان القبضُ”؟ من تنماتِ الخصومة 
ومعيووع © وهر اللعتى آنا 

والوكيل بقبض الدّينَ وكيل بالخصومةٍ فيه عند أي حنيفة!"؟ -رحمه الله.-. 


وقالا دوهو واة عن أبي حنيفة عر حوره اللف-ء لعنمن بوكيل ا كا 


)١(‏ في[ج]: (أبي حنيفة). 

(؟) في [د]: (أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد - رحمهم الله-). وينظر في المسألة: المبسوط »)١١/١9(‏ تحفة 
الفقهاء (5/ 7579)» الاخحتيار (؟/ :.)١515‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 94١7))؛‏ درر الحكام (؟7/ 591). 

(*) ينظر: المبسوط .)١١/١94(‏ المحيط البرهاني .)54١/4(‏ الاختيار (7/ 56١)؛‏ البحر الرائق ومعه 
منحة الخالق (/1/ .)١178‏ الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين (5/ 4؟5). 

(4) ليست ي1د]. 

(5) في[ح]: (ومقصودهما). 

بنظر : الممسوط /١94(‏ /ا١)»ء‏ نحفة الفقهاء (9/ 79 75)ء الخدابة (7/ :)١594‏ الاختيار (؟7/ »)١514‏ تبيين 
الحقائق (5/ //1؟). 

(0) ينظر: المبسوط (94١/1١).؛‏ بدائع الصنائع (5/ 55).؛ المحيط البرهاني (8/ ))١51‏ الجوهرة النيرة 
( 6“ دررالحكام (5/ .)19١‏ 


|وكيليسيل 
الخصومة | 
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أمران مختلفان» فالتوكيل" بأحدهما ايكون توكيلاً بالآخَر. 
ولأى حنيفة -رحمه الله أن التوكيل بالقبض يتِضَمَّنٌ تمليك” ما في الذّمةِ ب) 
يأخدٌء والتّوكيل بِالتَّملَّكِ”" توكيلٌ بالخصومة, كالتّوكيل بالبيع. 
وإذا أقرّ الوكيلٌ بالخصومة على موكّله عند القاضي جاز”“' إقرارّه عليه» ولا يجوز [وكيل الفائب] 
إقرارٌه عليه عند غير القاضى عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله- إلا أنه يحرج من 
اللو 
وقال أبو يوسف -رحمه الله--: / يجورٌ إقرارٌه عليه عند غير القاضي”. [1/105] 
وقال زفر”"» والشافعي” -رحمهم الله -: لا يجوز إقرارٌه أصلا؛ (لجواز أن يكون 
كاذباً في الإمكان)” . 


)١(‏ في[10]1ج]: (فالوكيل). 

(؟) في[]:(تملك). وني [ب]: (بملك). 

(*) في [أ]ء1ج]:1د]: (بالتمليك). 

(:) في[ب]: خان. 

(5) ينظر: الجامع الصغير (ص:” ٠‏ 5))؛ الحداية (7/ »)١5٠‏ تبيين الحقائق (71/4/5)» الجوهرة النيرة 
.)"04/١(‏ درر الحكام (؟/ .)591١‏ 

(0) ينظر: الجامع الصغير (صضص:” ٠‏ 4)) المحيط البرهاني (/1/ »)7١1/‏ العناية (4/ :)١١5‏ البحر الرائق 
(10/ 141 )» حاشية الشرنبلالي (1/ 541 ) اللّباب (181/7). 

(0) بنظر: الطداية (5/ ١6١)ء‏ تبيين الحقائق (54/ .)758١‏ البناية (75937*/84).؛ البحر الرائق :))١8١ /1١/(‏ 
مجمع الأغبر (؟/ 57 7). 

(4) ينظر: المهذب »)١51//5(‏ نباية المطلب (1/ ٠‏ 7). البيان (5/ ».)5١5‏ العزيز (147/5؟)) روضة 
الطالبين .)١١١/8(‏ 

(4) مابين القوسين ليس في: [أ]: 1[ب]: [5]. 
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والصَّحَيحٌ قول أبي حنيفة ومحمد -رحمه) الله-ع لأنّه وكله بجواب الخصم؛ دنه 
وك بالخصومة؛ واللتسيومة تصلح مجازاً عن جوابها؛ كنا سيب الجواب» وإطلاق 
اسم السب عل اللسرثل حاف مجازًء وقد قامَ دليلٌ المجاز؛ لأنّا لو حملناه على الحقيقة لا 
بصت تي فه بيقين؛ لأنّ الإنكار عيئاً غيدٌ ملوك له بيقِينء والعاقل يقصد بتي فه الصحة 
فحملناه على الجواب؛ لأنّ أحدّ الجوابين غيدُ عين”" مملوك له بيقينِء والجوابُ تارةً بلاء 
وتارةٌ بنعم» وقد أتى بهء إلا أنّ جوات الخصومة معتيرٌ في مجلس القاضيء لا في غير 
مجلسه. فيتقيّدٌ (بمجلس القاضي)”"'. 

ومن ادّعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه. نصدّقه الغريم: أمر بالتسليه إليه. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجيرٌ على التّسليو©». 

والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنْ المقِرّ أقرّ له بحن -وهو استحقاق القبض-. فإذا طالبه 
فامتتم أجين عليه إذا ل يكن فيه إبطال سح العافب كا لو أ له بدين» :بلا ما لو 
اذّعى وكالةً في قبض الوديعة فصدَّقه (حيث لا يُجبر)”)؛ لأنّ في التَّسلِيمَ إسقاطً حنٌّ 
الموكل عن العين. 

فإن حضرٌ الغائبُ فصدّقه وإلاّدفعَ الغريمٌ الدّين ثانياً إليه؛ لأتهما لا يصدَّقان على 
اللعافي إل بطل مله طأمى ردقيه ليه قي وايسى اناا رطالك الرقي كان تدق 


419 ابت 8314113 
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(*) في [د]: (بتسليم المدين). 

(4) خلافاً للمزني. ينظر: الأم (*/ 7817)» الحاوي (5/ :)5٠١‏ المهذب (11/5/5). البيان (5/ 41 4): 
كفابة النبيه ١‏ 1/ 8:04 


(5) في [د]: (المودع). 


| وكيل الغائب] 
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ذمّة الغريم لم ي: تير افده والوكيلٌ فب مال التّاقمه فلا سيل لضاحب الذي عليه 

ورجعَّ به على الوكيل إن كان'" باقياً في ييه؛ لأنَّ الوكيل إنما قبضٌ ليكون 
لصاحب الحقٌّء ويسقطً ما في ذمّة الغريم ولم يُوجد؛ فكان عليه الردّ. وإن لم يكن في يده 
فليس له الدّجَوعٌ عليه؛ لأنه لما صدّقه عل الوكالة ففى زعيه أنه أمينٌ في القبضء وأنَّ 
الموكّل ظال#فيم| يُطالبُ به ثانياً فقبل قولّه في براءة نفسِه. 

ولى قال؟ إن .وكيا 17) يقد بقبض الوّديعةٍ فصدّقه المودع ”" لم يُؤمر بالتسليم إليه؛ لما 
يلبقا أل نالو دو مالقدد يمر يوقا لقف وق اليا بيسن 
/: ثمّ جاء الغائبُ إن صدَّقه بَرءَا جميعاًء وإن كذَّبه في الوكالة له أن به يُضْمّن المودع؟ لأنه دفع 
ماله بغير أمره إلى غيرهء فلزمه الضَّمان. 

وإذا ضمِّنه وقد تلفت" الوديعة في يد الوكيل» (هل للمودع أن يرجم على 
الوكيل؟)”'. فهذا على وجوه: 

إن صدّقه في الوكالةٍ ودفعَ إليه ول يضمِّنه ليس له أن يرجة؛ لأنَّ في زعمه أن 
الموكُلٌ ظَلَّمّهِ في أخذ الضان منهء فلا يكون له أن يظلمَ غيرّه. 

وإن صدَّقه في الوكالة ودفمَ إليه وشرط الضَّمانَ احتياطاً كان له الرّجِوعٌ؛ لأنَّ هذا 


ضهان معلّقٌ بشرط» وذلك جائرٌ عندنا”"» فإذا ضمّنه الغائبٌ رجمّ عليه لأجل الشّرط: 


)١(‏ بي [ج]: (المال). 

(5) ق 53 زيادةة (الغائب). 

(5) ليست في [أ]» [ج]: [د]. 
(4) 513 (بلقت). 

(6) ما بين القوسين ليس في 1[ب]. 


.)167 /١( لسان الحكام‎ :.)١/8١ /1/( البحر الرائق‎ ))7٠١١ /4( ينظر: البناية‎ )١( 


| وكستييل 
الوديعة ]| 


[105/ب] 
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وإن كذّبه ومع هذا دفعَ إليه كان له الرّجِوعٌ عليه أيضا؛ لأنَ في زعيه (أنه 
أخذه)”" بغير حقٌء وإن لم يصدقه وم يكدّبه ودفع إليه فله الرّجِوعٌ أيضاً؛ لأنَ له أن 
يصدّقه وله أن يكذّبهء فإذا طالّبه به فقد كذَّبهء فكان له الرّجوعٌ. 


2 2 2 


010 مابين القوسين ليس في [د]. 








الكفالة في اللّغة مأخوذةٌ من الصَمٌ قال الله عزٍّ وجل : «< وَكتَلَهًا وكيا * [آل 

عمران: 77]: أي: ضمّها إلى نفسه. سُّمّيت الكفالة”" كفالةً لما فيها من ضمّ صاحب 

الحقٌّ إحدى الدّمتِينَ إلى الأخرى في التُوتق60. 
قال: الكفالةٌ على ضربين: كفالةٍ بالنفس. وكفالةٍ بلمال. فالكفالة بالنّمس جائزةٌ [اتوع 

والمضموةٌ بها إحضارٌ المكفول به. حك 
وقال القباقس سوسمه اللت فى ول اعدو »انال طبر واس حل لسلس الاضضنيا 
ولنا: أن الكفيل التزمَ ما على الأصيل؛ لأنَّ على الأصيل تسليمَ نفسه؛ لأن 

الجوابٌ لازم عليهء ولا يتمكنٌ من الجواب إلا بتسليم النّمْسِ فكان واجباً عليه 

والكفيل قادقغل تسليم تفسةة لأنْ الظاهيَ أن يتقاة له المكثول به تخليضاً له عن العهدة 

فكان قادراًء فصحّت الكفالة به؛ استدلالاً بالكفالةٍ بالمالِء والجامعٌ بينهما دفمٌ الحاجة. 


22 ع م : م 8 8 2 ٠‏ ص 
وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو برقبته. أو بروجه. أو بجسده. أو برأسه. 


قا القة والشن فيعَبرٌ بها عن الحملة» فصارٌ كذكر الذَّاتِ وأمّا في الجزء 


)١(‏ الكفالة: ضح ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة. التعريفات (ص:1865). وينظر: المغرب في 
ترتيب المعرب (صص ١7:‏ )2 أنيس الفقهاء (ص:١43).‏ 

(؟) ليست في [1][ج]: [د]. 

(9) في [ج] 1د]: (التوثيق). 

(:) والأصحٌ جوازٌها. ينظر: الأم (5/ 547 541؟). الحاوي (477/7).: المهذب (7/ 4)1617 نباية 
المطلبت(/87/ 5 :)١‏ البيان (7/ 57 ”)4 العزيز (ه/ ,)١59‏ 
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الشائع فلا ذكرنا في الطّلاق. 

وكذلك إن قال: صَمِنتهء أو هو عِل. أو إلَّ أو أنا زعيم بد أو قبي] ؛ ان هده 
لقنا تدر "اهو مع والحيه وهو اللروقه قام] يمتها مقا بععض. 

فإن شرط ني الكفالة تسليم''' المكفولٍ به في وقتٍ بعينه لِزْمّه إحضاره إذا طالبه به 
في ذلك الوقتٍ؛ لأنَّ الكفالة بالمالِ صحيحةٌ إلى أجل» فكذا الكفالةٌ بالنَّمسِء فإذا صحّ 
وجب الحق بالخلول» ويقفٌ على مطالبه صاحب الحقٌ. 

فإن الس وإلا حبسّه الحاكم؛ لذن افق واجبٌ عليه فإذا لم يفعل حخبس» 


0ع« 
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كالمديون إذا امتنع من أداء الدّين. 

وإذا أحضره وسلّمه في مكانٍ يقدرٌ المكفول له على محاكميه بَريِءَ الكفيلٌ من 
الكفالة؛ لآنَّ المقصوة مخاكمته: فإذا سلّمه في مكان يقدرٌ عليه" فقد وٌجَدٌ الغرض» فييرأ 
من الضَّمانٍ. 

وإذا تكفّلَ على أن يُسلّمَه في مجلس القاضي فسلّمه في السّوق بَرِيء» وإن سَلَّمَهِ ني 
بَريّة لم يبرأ؛ لما بيّنا أن العَرّمَن هو المحاكمة» فإذا سلّمّه في الْسّوقٍ أمكتّه محاكمتهه ولا 
كذلك في البريّة. 


ولو شرط عليه أن يُسلّمه في مصر فسلمه في مصر آخر بَريء”). 


)١(‏ في1[ب]:(ع): 

(؟) في[د]: (إحضار). 

() في [أ]: 1[ب]ء [ج]: (عليها). 

(4) في مجمع الأنبر :)١717/1(‏ (والمختار في زماننا أنه لا يبرأ) سواءٌ كان في سوق ذلك المصر أو في سوق 
مصر آخرء وهو قول زفرء وبه يفتى في زمائنا؛ لتهاونٍ النّاس في إقامةٍ الحقٌء ولمعاونة الفَسَقَة على 


الكقلدضن ننه والقران فالتقية بمجلس القافيى نيل هذه حدق المسائل التى يفتى يقول زقر: 


)٠/106[ 


[شرطالوقفت 
في التسليم | 
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ولو ساعداق سوا د إلا قاضي)”'' فيه لم يبرأء وهذا قول أبي حنيفة”") برعهنه الله -: 


وقالا: إذا سَلّمه في مصر احبر يبر]”. 

وإذا مات المكفولٌ يو( تَريءَ الكفيلٌ بالنّمس من الكفالة؛ لأنه سقط تسليم 
نفس عن الأصيل؛ فيسقطٌ عن الكفيل ضرورةٌ. 

قالوا: إذا معدو على الكفيل إحضارّه لغيبة أو غير ذلك من الأعذار تأخخرت 
المطالبة عن الكفيلء ولا يجبِسٌء ولكن يُوْجَّلٌ إذا كان غائباً مدَّةَ ذهابه وإيابه: فإن جاء به 
والأحُبس؛ لأنَ النََسليمَ يجبٌ يكَسب الطَّاقةِ. 

وإن علم القاضي ل على الكفيل فهو بمنزلة عدر امال على الكفيل إذا أَعْسَرء 
وَعَلِمَ به الحاكمٌ أو قامت به بِيُنةٌ؛ فإنَّ العُسْرَ لا يُبرئهء ولكن يُننظرٌ إلى حال اليُشر فكذا 


ع2 1 قن ٌَ 5 قي 
هذاء والجامع بينهم|: أن الإحضارٌ حقٌ واجبٌ مضمون كم أن المال مضمون. فاستويا. 


وإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يوافٍ به في وقتٍ كذا فهو ضاميٌ لما عليه وهو [شمن 


الألفُ فلم يحضره”” ني الوقت لزمه ضْمانٌ المالِ. ولم يبرأ عن الكفالة بالتّفس؛ لأنه كفل 


بالنّفسء وضمن الالّ بشرط عدم الموافاة به» والضَّمان يَصحٌ”" تعليقه بالثَّرطِ؛ لقوله 


)01 في [د]: (القاضي). 

(؟) ينظر: الهداية (”/ 68 ).ء الاختيار (؟717//7١)ء‏ تبيين الحقائق (4/ .)١91/‏ الحوهرة النثرة .))91١١ /1١(‏ 
درر الحكام (؟/ .)١91‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع (5/ ١ك‏ العناية (/ا/ .)١584‏ البحر الرائق (5/5؟57؟)), جمع الضيانات 
)5557/1١(‏ اللبات (؟/ .)١852‏ 

(4) في[ب]: (عنه). 

(5) في [د] زيادة: (ذلك). 


() في [ج] زيادة: (بغية). 


الكقيل] 














زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 00 
00 1 


0-3 


ي#: (الزَّعيمٌ غارمٌ)””" من غير فصل بين الإيقاع والتَّعلِيقِء فإذا لم يُوافِ به فقد 
قرط شياة كال ترم انال. 

فإذا أدّى”" المالّ بَرِيءَ من أَحَدٍ الضَّانَينء ول يَبْرَأ من الآخر؛ لجواز أن يذّعيَّ 
عليه ديناً آخر فيلزمّه إحضاره. 

ولا تجورٌ الكفالةٌ بالنّمسِ في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة!" صوصنم | ريد 

والمشهورٌ من قولٍ علاثنا: أن الكفالةً بالنَّمْسِ في الحدود والقّقصاص جائزةٌ إذا 


بدَّها المطلوبٌُ”؟ اختياراًء أمّا القاضي لا يجبرُه على إعطاءِ الكفيل'* . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الصدقات. باب الكفالة (5 4٠‏ ؟١))‏ وأبو داود في سئنه؛ كتاب البيوع؛ 
باب في تضمين العور (3556).؛ والترمذي في جامعه؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث 
(١؟):‏ وحسنه الترمذي؛ وابن الملقن في البدر المثير (5/ .)8/٠1/‏ 

(؟) في[ج]: (ادّعى). 

(*) ينظر: الحداية (897/5)ء تبيين الحقائق .)١5١/5(‏ الجوهرة النتّرة (١/7؟7١3):‏ درر الحكام 
(398/1).: مجمع الأغبر (7/ .)١194‏ 

(4) ليست في [د]. 

(5) قال في الحداية (/ 89): معناه: لا يُجير عليهما عنده. وقالا: تبر في حدٌ القذف. قال في تصحيح 
امختصرل(اص:1597): (نكره ببذا لأآن الأمام الأسبيجاي قال: المشهور...). وينظر: محفة الفقهاء 
01 
وني الجوهرة النبّرة /١(‏ 717): وصورثه اذَّعى على رجل حقا ني قذفٍ نأنكره فسأل الماعي القاضى 
أن يأخدٌ منه له كفيلاً بنفسه فعند أبي حنيفة لا يُجِيبه إلى ذلك ولكن يقول له لازمه ما بينك وبين قيامي 
فإن أحضر شهودّه قبل قيامَ القاضى وإلا حل ياة وعندهما يأمره بأن يُقيم له كفيلاً بنفيسه؛ أن 
الحضور مستحق عليه لساع البيّئة والكفيل إنيا يضمن الإحضمار. وأمًا نفس الحدود والقصاص افلا 
يجورٌ الكفالةٌ بها في قولهم جميعاً؛ لأنّه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل. 


[106/ب] 


[الكفالهكه 
بالمال] 
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فأقال انو يوسف وعم حرصي القب: موعل سكي عاد "لان تيوه 
مُستّحقٌ عليه لساع البيّندِه فجازت الكفالةٌ به كالخصومة في الأموالء بخلاف الكفالة 
بنفس الحدودٍ والقّصاص حيث لا تَصحٌ؛ لأنه لا يمكنٌ استيفاؤه من الكفيل» فلا تصحٌ 
الكفالة به 

ولأبي حنيفة حر حمه الله -: إن الكفالة لاضع للعو 7 والقاضى مأموة لدرع 
توه تر فنا لقوق قلق يليك نا [التعفي] عبر" . 

وآنًا الكفالة بالمال فجائزة معلوماً كان المكفول به أو جهولاً إذا كان ديتاً ضحيحاً: 
مثل أن يقول: تكفّلتٌ عنه بألفٍ درهم: أو ب لَك عليه. أو بها يدر كك في هذا البيع. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: تيه الققالة بلحو . 

والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لأنّه مال مضمونٌ فجازت الكفالة به كالمعلوم» وكذا العلماء 


2 ص : # 
تفقوا على جواز ضمنٍ الدَّرّكِ”"": وهو مجهول”. 


)01( ينظر: بدائع الصنائع (/1/ 07), الهداية (؟/ 84).؛ الجوهرة النيرة 1١7 /١(‏ 5).؛ درر الحكام (؟/ 59/8))؛ 
مجمع الأتبر .)١19/5(‏ 

(؟) في[ج1.1د]: (للتوثيق). 

(7) في [ج]ء [د]: (التوثيق). 

(4) في1ج1:1د]: (الكفيل). 

(6) في [د]: (تصح). 

(7) ينظر: الحاوي .)551١/7(‏ المهذب .)١594/5(‏ البيان (57/5١71).؛‏ العزيز :»)١57/6(‏ كفاية النبيه 
(١٠6/لم ,.)١ ١‏ 

(1) ضيان الدَرَك أو العّهْدة: هو ردٌ الثْمن للمشتري عند استحقاق المبيعء بأن يقول: تكلّفتُ با يدركك ني 
هذا المبيع. التعريفات (ص:7/8١).‏ وينظر: التوقيف عنى مهمات التعاريف ( ص .)5١17:‏ الكليات 
(ص:1١7).‏ 


(4) قال ابن قدامة في المغني (5/ 5 ٠‏ 5): وممن أجارٌ ضان العهدة في الجملةٍ أبو حنيفة ومالك والشافعي. 
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نيا تصح الكفالة بدين صحيح حتى لا تصح الكفالة ع الكتابة؛ أنه لود 
بذين صححيح؛ لأنّ المولى لا يستوجبٌ عل عبه ديناً؛ ولأنه لوصكّت الكفالة به لا تخلو 
عن ثبوت الدّين في ذمة الكفيلء» فلا يخلو إِمَا أن يثبتَ كاملا أو ناقصاء لا جائرٌ أن يثبتَ 
كاملاً لأنه لا يلزمّه أكثرٌ مما يلزمٌ الأصيل: ولا جائرٌ أن يبت ناقصاً؛ لأنَ التقصَّ في ذمة 
لكاتب لكونه دينَ المولى على عبده؛ وهذا المعنى لم يُوجد في حقٌّ الكفيل؛ فلا تصحٌ 
الكفالة أصلا. 

والمكفول له بانقيان :إن شاء طالب الذى عليه الأصلٌّء ون شاء :طالب كفيلة: 
لآن الكققالة حم إحدى الدسين إلى الأخرى فى عق ترج الطالية محرو قلد 
توج واه الأ 0 

فإذا كان الدَّين ثابتاً في ذمَّةِ كلّ واحدٍ منهماء كان له ولايةٌ مطالبة كلّ واحدٍ منهما. 

وإذا اختارٌ مطالبةَ أحدّهما لا تبطل ولايُ مطالبةٍ الآخَرء بخلافٍ الغاصبء 
/ (وغاصب الغاصب”" أنه إذا اختار تَضْمِينَ أحدهما ليس له أن يُضمّن الآخَر بعد [107/] 
ذلك؛ لأنَّ ثمة اختيارٌ النَْضْمِينِ يتضئّن نقلّ الملكِ إلى الضَّامن في العَينِ المضمونة: 
ويستحيلٌ أن يكون العينٌ الواحدٌ ملكاً للاثنين لكل واحدٍ منهما على الكمال» وفي مسألة 


ومنع منه بعض الشافعية؛ لكونه ضران مالم يجب. وضان مجهول» وضان عين. 
وني البيان للعمراني (5/ 77/8): وخرّجٍ أبو العباس ابن سُريج قولاً آخر: أنه لا يصحء وبه قال ابن 
القاصّ؛ لأنه ضمان مالم يجب. 

)١(‏ في [د]: (بنفس). 

(؟) في1[ج]: (يوجب)» وليست في [د]. 

(0) ليست ف [د]. 

(4) في1ج]: (الأصل). 


(6) ما بين القو سين لبدو في [د]. 
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الكفالة ليس في المطالبة تمليكٌ من( الطّالب”'؛ فلهذا لا تمنعٌ مطالبةٌ الآخر به. 

ويجورٌ تعليقٌ الكفالةٍ بالشرطء مثل أن يقول: ما بَايعتٌ فلاناً فعللٌ وما ذاب9) 
لك عليه فعلّ؛ وما غصبّك فعلِيَ؛ لإجماع الأمّةِ على جواز ضمان الدَّرَكِ: وهو ضهان معلّقٌ 
بالشَّرط . ْ 

وقد قال أصحابنا -رحمهم الله-: ما يُذكر من الشَّرط على وجهين”): 

إن قا ةشرطا ترحوب: الخى او لأمكان الأمعفاء جا على الكفالة بده معو أذ 
يقول: إذا استّحقٌ المبِيعٌ» أو قدم زيدٌ قد يَسهل به الأداء بأن كان مكفو لا عنه. 

وإن كان الشرط بخلاف ذلك لم يجزء نحو: أن يقول: إن هبّت الريحٌ» أو أمطرت 
السأة لآن هذا لا مذكر عل ,وه التاجبلء.ولاً هى سب لوجوب اللوّءرولا يُسَهُل 
الاستيفاءء ولا يجوزٌ تعليق وجوب الأموالٍ بالشروط والأخطار. 

وإذًا قآل«تكقلت با لك اغلية فقافت البينة عليه بآلقي ضَمَتهَا الكفيل؛ لآنّ 
الألف قد ثبت عل الغريم بالبيئة» فصحٌ الضران بها 

فإن لم تقم اليف فالقولٌ قولٌ الكفيل مع يمينه في مقدار ما يَعترفُ به؛ لأنه مال 
عنهول لورمهه قله لكان القرل ف لمم يميت 

وإن اعترف المكفولٌ عنه بأكثرٌ من ذلك لم يصدّق على كفيله؛ لأنَّ إقراره تضمّن 


أمرين أحدّها: غلى نفسه»ء والآخرٌ: عل الكفيل؛ فيُقبل فى حقٌ نفسه دون غيره: 


)١(‏ ليست قي [د]. 

(؟) في[ج]: (المطالب). 

(*) ماذاب لك عنى فلانٍ: أي: حصل وتقرّرَ وظهرٌ. ينظر: الصحاح (1/ 47 5)» لسان العرب (/ 87)؛ 
طلبة الطلبة (ضص:٠8١).‏ 

(5) ينظر: الهداية (7/ ٠4).؛‏ الاختيار (7/ ١17١)؛‏ تبيين الحقائق (5/ 57١)؛‏ الجحوهرة النثرة 1١7 /١(‏ *)؛ 


مجمع الضمانات /١(‏ 7177). 





[ تعليق الكفالة 
بشرط] 


| الكفالة سامر 
المكفول فيه ] 
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وتجورٌ الكفالة بأمر المكفولٍ عنه؛ وبغير أمره. 
أمّا إذا كان بأمره فهو ني معنى القرضيء كأنه قال: أقرضني ألفَ درهم وادفعها 
إلى فلانِء وذلك جائرٌ. 

وأمّا جوازُها بغير أمره فلأنه تبرّعٌ”' بقضاءٍ دينهء هذا إذا قال: اضمن عت 9 
لفلان كذا وكذاء فإن قال: اضمن الألفَ التي لفلانٍ علنَ لم يرجع عليه عند الأداء؛ لأنَّ 
قوله: اضمنء يحتمل أن يكون على وجه / التبرّع”"): ويحتمل غيره. فلا يلزمه الضمان 
بالشك؛ بخلاف قوله: عت لأنَّ هذا لف يدل غل الضان: فلزمه. 

وإن كفل بغير أمره لم يرجع بم يؤدّيه؛ لما قلنا: إنه تبرعٌ بقضاءٍ دين غيره. 

وليس للكفيلٍ أن يطالبَ المكفول عنه بالمالٍ قبل أن يؤدّي عنه؛ لما بيّنا أنه في حكم 
القرضء ومّن طلبَ الإقراضَ من غيره فلم يفعل لا يكون له أن يرجم عليه كذا هذا. 

فإن لُوزم الكفياً *) بالمال كان له أن يُلازم المكفول عنه حتى خُلْصه؛ لآنه هبو 
الذى أوقعه في هذه الوَرْطَّةَء فكان عليه تخليصه منها. وكذا إن حبس كان له أن يحبس 

قا را الفنانة اقول عنمن أو انتوق ونيد بَرِيء الكفيلٌ؛ أن براءة 
الأصل”" تُوجِبٌ براءة الكفيل؛ لاستحالة بقاءِ الفرع بعد زوال الأصل. 


)١(‏ في []: (يتبرع)» وني [ج]: (متبرع)؛ وني [د]: (شرع). 
(0) في1[ب]:(عَن). 

() في [د]: (الشرع). 

(4) في[1»]1ج]» [د]: (عني). 

() ليست في [1]» [ج]ء 1د]. 

() ليست في [أ] وفي 1[ب]: (عنه). 

(0) في [أ]: 1ج]: [د]: (الأصيل). 


]ب/٠7‎ [ 
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وإن أَبْراً الكفيلٌ لم يبرأ المكفولٌ عنه؛ لأنّ سقوط الذَّينَ عن ذمّةٍ الكفيل لا يمنع 
بقائه عل الأصيل؛ استد لآلا بها قبل الكفالة. 

ولا مور تغليق الراعة هخ الكفالة يقرا أن فيها معتى التمليك» وَيِعَلِيىٌ 
التَمليك بالخطر قمادٌ فلا يجوز. 

وك حقٌّ لا يُمكنٌُ استيفاؤه من الكفيل لا تَصِحٌ الكفالةٌ به. كالحدود. 
والقصاصء وقد بيّنا هذا. 

وإذا تكفل عن المشتري بالنّمنِ جاز؛ لأنه دين صحيحٌ يُمكن استيفاؤه من 
الكفيل؛ قتَصحٌ الكفالة به كالقَر ض. 

وإن تكفّل عن البائع بامبيع لا يصحٌ؛ لأنَّ الكفالة عقدُ ضانٍ يلزم به ما هو 
مكبو صل الكل امك 

وإذا كانت العينُ غير مضمونةٍ على المكفولٍ عنهء لم يصحّ ضانه كالودائع؛ 


سي 


والعوّاريء وأموال المضاربة: والشّركة والعين اششاخر إلا آذ العار.ة ا 

فإ ةقنمة شام ركعاجاة وهاسواها خزة مقدوة العين ولا مضمرن الردة 
فلا تصحٌ الكفالة بها. 

والأعيان المبسونة عل توعنة قا كاوهنها مون شه كالمن الحصية: 
والمقبوض على سوم الشَّراءِ أو ببيع فاسدٍ فالكفالة مها صحيحة» ويلزمٌ الكفيل رد العين 
حال بقائهاء أو / دفمٌ القيمة حال هلاكها؛ لأثّها مضمونةٌ على الذي في يده على هذا 
الوجهء (فيلزمٌ الكفيلٌ على هذا الوجه)” ' أيضا. 


وما كان مضمونا بغيره كالمبيع في يد البائع» والرّهن في يد المرتمن» فإن ضمنّ 


ون الفوسية ئيس ل لني 





الكفالة إلا يه ] 


])/1 05 [ 
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ضمان العين لم يصح؛ لأنها غيرٌ مضمونةٍ بنفسهاء بدليلٍ أنه لو هلك في يد البائع لا تجبُ 
عليه قيمةٌ المبيع؛ فلا يلزم الكفيل شيءٌ أيضاًء وكذا الرّهن إذا هَلّكَ في يد المرتمن» صار 
مستوفياً مبلاكه» ولا يلزمه حقٌء فكذا لا يلزم الضامن شيءٌ أيضاً. 

إن شمق"سليم المبيع جاق لأنّ التسليج مستّحقٌ على البائع؛ وأمكن استيفاؤه 
من الكفيل فصحّت الكفالة به”"©. 

ومن استأجّر دابة للحمل فكفل رجل بالحمل؛ فإن كانت بعينها لم تجز الكفالة» 
وإن كانت بغير عينها جاوت الآن الدابة إذا كانت مدن فالرتجت عل الواجر لي 
الدابة دون الحملء فإذا كَمْل به فقد كَمَلُ ما لا يجبٌ على الأصيل تسليمُه؛ فلا يجب على 
الكفيل أيضاً. 

وإذا كانت بغبر عينها فالواجب على المؤاجَر الحملء وهذا ممكن الاستيفاء من 
الكفيل فصحَّت الكفالة به. 

ولاتصحٌ الكفالةٌ إلا بقبولٍ المكفولٍ له في مجلس العقد. لاني مسألةٍ واحدةء وهي 
أن يقول المريضٌ لوارثه: تكفّل عنّى بها عل من الدَّينَء فتكفّل به مع غيبةٍ العُرماءء وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد”"" ح رحمه] الله-. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: المريض وغيره في ذلك سواءء إذا بلع الغائبَ 


فرضى جاز”"؛ لأن من أضل أبى يوسف؛” -رحمه الله -: أن قوله: تكفلتٌ عن فلانٍ بكذا 


)١(‏ ليست قي [د]. 

(؟) ينظر: الحداية (7/ *47)» الاختيار (؟/ »)17١‏ البحر الرائق (5/ 157): مجمع الضانات /١(‏ 1178): 
اللباب (15/4/7). 

(*”) ينظر: الحداية (7/ 947): الاختيار (؟/ :.)١7٠١‏ الجوهرة الئيرة /١(‏ 5١71)؛‏ درر الحكام (؟/ ,)"٠١‏ 
مجمع الأخبر (5/ /1717). 


(8) في [ج]: (أبي حنيفة). 





[ قبول المكفول 
له ] 
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(كلّ العقد)(' فيتوقف” على ما وراء المجلسء كقول روسك اس عن فلات 
أنه جميعٌ العقدٍ على أصله. 

وعندهما: هذا شطرٌ”" العقدء فلا يُتتوقف وراءً المجلسء كاليبع. 

ومن أصل أبي كه وعين©؟ سرضبين) اف؛ أن يه تصحٌّ الكفالة إل برضاة"؛ 
اللكقول لدوالان الكفالة ععة ونيقة :قوعت أن قح افمرها عن له الرقيعة اقاسا عل 
الَرَّهن. 

وإنا استحسنٌ أبؤ حتيفة -رحه الله- في مسألة المريض؛ أن الوارثٌ قائمٌ مقا 
المورّث» وَالديث م من ميراثهء فجارٌ / أن يضمن» ويقومً مقامّه من غير حضرة 
(صاحب الحقٌّ)”"» كما يقومٌ مقامّه في قضاءٍ الدَّين إلا أنه لا ينفذٌة”" عليه من غير رضاه. 

وإذا قال لغيره: اضمِنْ لفلانٍ ألفاًء أو ادفع» أو انقدء فَمَعَل المأمورٌ لم يرجع على 
الآمر عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهم الله- إلا أن يكون خليطاً أو في عياله. فإنه يرجع 
غاية اسح سا1 


وإذا كان الدينٌ على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن الآخرء ف أذّى 


)١(‏ في [د]: (كالعقد). 

(؟) في [د]: (فلا يتوقف). 

() في [د]: (شرط). 

(4) ليست في [د]. 

(5) في [د]: (بقبول). 

(1) مابين القوسين ليس في [ب]. 

(1) في [ج]: (يبعد). 

(4) ينظر: المبسوط ,.)9//5١(‏ الجوهرة النثّرة :)7”١7/١(‏ درر الحكام .)١7/5(‏ البحر الرائق 
(5/ 78). الدر المختار (5/ 5 1). 


[108/ب] 
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الها وحم سمل فريقه حل يوك نا ديد مل ادقن ع1 بالجياظة الانه 
بقدر النّصف هو أصيلء فكان صرقه إليه أولىء ولأنّه لو رّجَمَ على شريكه لحارٌ لشريكيه 
أن يرجم عليه؛ لاستوائهماء فلا يكون مفيداً إلا إذا زاد على النّصفِء فحيئئذٍ لا يقدرٌ 
شريكه أن يرجم عليه؛ لأنه أذّى دينه بأمره. فكان له الرّجوعٌ بالزيادة. 

وإذا تكمّل اثنان عن رجل بألف درهمء وكُلَ واحدٍ منهم| كفيلٌ عن صاحبه. فم 
داه أحدٌّهما يرجع بنصفه على شريكه. قليلاً كان أو كثيراًء يُريد به إذا كفل كُلّ واحدٍ 
منهما عن صاحبه بجميع المال؛ لأنَّ ما لزم كُلّ واحدٍ منهما| هو ما لزم الآخر؛ لتساويهم) في 
الكفالة» فإذا أَدََّى أحدّهما شيئاً يجبُ أن يرجمَ على صاحبه حتّى يُساويّه في الأداء ى) 
سَاواه في الضيان. 

ولا تجورٌ الكفالةٌ بال الكتابق حر تكمّل بها أو عبد وقد بِيّناه فيم| تقدّم. 

وإذا مات الرّجِل وعليه ديونٌ و يترك مالآ" فكفل رجل عنه للغرماءٍ لم تصح 


ع 


الكفالة عند أي حنيفة”؟ -رحمه الله-. 


2 


وقالا”'': تصح. ويه قال الشافعي”؟؟ ح رحمه الله-. 
والصَّحِيحٌ قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنه لم يلتزم إلآّما على الأصيل؛ لأنه لا 


)١(‏ في[ [د]: (شيئاً). 

(؟) ينظر: المبسوط .)١١/ /5١(‏ الهداية (7/ "97 )» الجوهرة النيرة ».)3١57/5١(‏ لسان الحكام .)559/1١(‏ 
مجمع الضانات /١(‏ 1107/5). 

() ينظر: الحداية (/ 97): درر الحكام (؟1/ .)*:٠‏ مجمع الأببن (14/9) بجمع الضانات 
(3076/1)» اللباب (5/ 59 .)١‏ 

(8) ينظر: الحاوري (5/ 4 55).: المهذب :.)١47//7(‏ البيان (7/ 4 70): العزيز (65/ 4 :)١4‏ كفاية النبيه 


,)١؟*/6٠١(‎ 


| الكفالة عن 
لميت المفلس] 
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يُبنى اللّفْظُ إلا عنه. وليس على الأصيل تسليمٌ الدَّينِ؛ لأنه عاجرٌ عنه فلا يكونُ على 

وقد قال أصحابّنا -رحمهم الله-: كُلَ من لا يصح تبرّعٌه لا تصح كفالتٌه0')؛ لآن 
ك) لا يصح قرضه. 

وأمّا كفالة العبدٍ المحجور” عليه لا / يطالّب بحكيها في الحال» ويطالبٌ به بعد [109/] 
العتق» فإن أذن له مولاه صحّت كفالته وبيعت رَقبنّه في الدّين. 

وكفالة المريض تكو من الثلث كتبرٌعه. 

ولاتَصِحٌ كفالةٌ المكاتب ىا لايَصِحٌ تبرعه. 


2 2 7 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/ 5). الاختيار :)١77/5(‏ تبيين الحقائق .)١51/14(‏ لسان الحكام 
/1١(‏ 556). درر الحكام (197/5). 
(؟) في[1:]5ج]: (المحجوز). 








الحوالة | 


الموالة جاقة بالدّيو293)؛ لأنه عقلٌ غسانء فكا ةسائر كالكفالة. 

وآمًا بالدّيرةفاذآنا مأخودة من التحويا,»وتحويل التين من فك بل دقة كر 
فأمًا الأعيانُ فالحنٌ المتعلّقٌ بها هو التَسلِيمُء وذلك لا يمكنٌ تحويلّه إلى غيره. 
وتصح برضا المحيلٍ والمحتالٍ عليه و(المحتالٍ له) (©. 


أكا اشتراط رضا المحتال له فللان حقّه ثاب فى ذقّة المحيلء فلا يجورٌ تقله إلى 
5 أخترى إلا برقناة: 
وآمًا اشتراظ رضا المخيل لهذا أيضا. 
9 8« 5 
وأمّا رضا المحتال عليه شرط عندنا” '. 


وعند الشافعي -رحمه الله-: إن كان على المحتال عليه دين فرضاه ليس بشرط”'. 


(5) الشوالةة نفل لين وريله من :55ة اشمل إل كه السال عليه العبريفات (صن :5)::وائظر: انيسن 
الفقهاء ( ص :87)» التوقيف على مههمات التعاريف ( ض :54 .)١‏ 

(؟) في [ج] زيادة: (دون الأعيان). 

(*) في [1]: (المحال). 

(2) ليست فى 11]. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (0 ) اللداية ("/ 489))» الاختيار (7/ 5 )؛ ثميين الحقائق (5/ ١0١)غ‏ الدر 
المختار (ه/ 1١‏ "). 

() لم أقف على هذا التفصيلء والذي وقفتٌ عليه: أن مذهب الشافعية كمذهب الحنفية: وإن) ذكروا هذا 
وجهاً في اشتراط رضا المحيل. ينظر: الحاوي (4148/5). المهذب (5/ .)١45‏ الييان (785/5): 
العزيز (6/ »)١71/‏ روضة الطالبين (5/ 8؟757).: كفاية النبيه /١١(‏ *48). 
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وَالصّحِكٌ فولناء لآنّ المحيل بالحوالة يريد إثبات: الدّين (للمحتال)10 ل في 
ذمّة المحتال عليه» فلا تَصحٌ إلا برضاة» كا لولم يكن عليه دين أصلاً. 

وإذا ننّت ال حوالةٌ بَرِيء الْمحيلٌ من الدّينء ول يَرجع المحتالٌ له على المحيل: إلا أن [أثرإتمام 
وو" حت الحوالة | 

وقال زقر سرجه الف-: ال يرا المج 9 لأنه عفد ضاق ل تورجب نراءة 
اا 211 


عع 
2 


ولناء أن الحوالة معتتقة من التحويل».وؤذا لا بحة يتحقّق مع بقائه في الذّمة الأولى؛ ونا 

يعبت له حقٌّ الرُجوع عند التَّرَىء فلأنَ التَّقل ثابثٌ بشرط السَّلامةِ» فإذا لم يسلم كان له 
الأجوع ك) إذا اشترى بالدَّين ثوياً فَهّلَّكَ قبل القبضص. 

وَالتَوّى عند أي -حتيفة -رحمه الله: أحد الأمرين: ما أن يجحدّ الحوالة ويحلفَ 


5 ف ع - 3 0 
أذ دينة عليه" َ أو يموت مفلسا"' 3 


)١(‏ في[1:(للمحال). 

(؟) ليست في [أ]: [ج]. 

() التّوى: الحلاك. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (4/ .)26٠‏ المصباح المنير /١1(‏ 114): دستور العلماء 
(١1/١5؟)).‏ 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء (7/ /521). الشداية (7/ 44).؛ الاختيار ("/ 5)» تبيين الحقائق (15/١/ا١).‏ 
الجوهرة النيرة .)"1١1//1١(‏ 

(5) في[1:]1د]: (عليه). 

() ينظر: بدائع الصنائع (8/5١))؛‏ المداية (44/5): تبيين الحقائق .)١77/4(‏ الجوهرة الئيرة 
( "). درر الحكام .)١١/8/5(‏ 
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وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهم الله- هذان. ووجةٌ ثالث وهو: أن يحكمّ الحاكمُ 
بتفليه حال حيايه”": أمّا إذا جحدّ وحلف فلأنّه لا يقدرٌ على المطالبةٍ بعد اليمين ممَ 
عدم الييّنةه وكذا إذا ماتٌ مفلساً؛ لأنه ليس هناك ذمَةٌ يتعلّقٌ بها / الحقٌّء ولا تَركَةٌ ينتقل 
إليها الح فيكو نْ الحىّ تاوياء وأمّا إذا 2-1 الحاكه(”) حال حياته لا تخغير الذمّةء فيا كان 
فيهامن ألحق يبقى (ك] كان9. 

والأصلٌ فيه ما رُوي عن عفان ذه أنه قال: إذا مات المحتال عليه مفلساً عاد 
الدّينٌ إلى ذمّة المجيل لا تَوَاءَ على مال مسلء©). 

وإذا طالب المحتالٌ عليه المحِيلَ بمثل مال الخَوالةٍ فقال المحِيلٌ: أحلتٌ بدين لي 
عليك: ل يُقبل قولّه وكان عليه مثلٌّ الدَّين”؛ لأنه بقبول الحوالة وجب له في الظّاهر 
مثلّها على المجيلء فإذا اذَّعى المجيل آنه كاق عليه الذّيةٌ فقف ادص لاف الطاعر: 
والأصسل أرفنا براءةٌ لم1" #فله رفيا اقولهة إلا ببندة: 

وإذا طالب المحِيلٌ (المحتالٌ له)”"' بم أحاله به. وقال: إنما أحلئك لتَقبِضَّهُ لي. فقال 


010( ينظر: بدائع الصنائع (6/5) العناية (/ا/ 55 ؟)) البحر الرائق (7777/7)» مجمع الضمانات 
(387/1)ء اللّباب (9/ 151). 

() ليست في [دا]. 

(*) في [د]: (على حاله). 

(4) أخرجه البيهقى ني السئن الكبرى )١117/5(‏ رقم )١١41(‏ مختصرا بلفظ: «ليس عنى مال امرئ 
مسلم توى1؛ وضِعّفه. 

(6) فى [د]: (دينه). 

)١(‏ في[ج] زيادة: (أيضا). 

(0) في [أ]: (المحال)؛ وني [د]: (المحتال). 


[ 109/ت] 


0“ 


مطالبة 
المحيل] 
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المحتال217 ل (): بل أحلتني دين" لي عليك. فالقولٌ و المجيل؛ لأنه قد محيله بدين 
عليه وقد يحيله ليستوقّ به المال(')؛ فلم يكن”' في الحوالة ما يوجبٌ استحقاقٌ المال» فلا 
يجورٌ إثبات الاستحقاق على من ينكره بالشك. 

ونُكره السَّفاتجُ”2 وهو قرضٌ استفاد فيه المقرضٌ من خطر الطريق» ونمى النبي [تعريف 
عن فرضصٍ جر منفعة”")؛ ولأنه تمليك دراهم بدواهت فإذا شرط أن يدفع ف بلك أعخر 
صارٌ في حكم التأجيلء والتأجيلٌ في" الأعيان لايِصِحٌ. 


7 ع 2 


)١(‏ في []: (المحال). 

(؟) ليست في [أ]:1د]. 

(*) في [ج] زيادة: (كان). 

(4) في [ج]: (المحال له). 

(5) ني [ج] زيادة: (يذكر). 

(5) السفاتج: جمع سفتجة؛ وهي كتاب لصاحب امال إلى وكيله في بلد آخرء ليدفعٌ إليه بدله. ينظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه (ص :)١47*:‏ المصباح المنير (1/ 77)» أنيس الفقهاء (ص:87). 

(1) أخرجه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في بغية الباحث في زوائد الحارث (/571 )» وقال ابن حجر 
ل الفلشيس فير ( را« 5): فى إسعاةه سوا ين مصعب وهو مترولة. 


(4) في [د] زيادة: (حكم). 
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قال -رحمه الله-: الصّلح على ثلاثةٍ أضرّب: صلح مع إقرار»ء وصلح مع سكوتء |أنواغالصلج] 
08 لوك , 0 
وهو أن لا يُقرٌ الملاعى عليه ولا يُنكرٌء وصلح مع إنكار. وكل ذلك جائز. 
وقال الشافعي - رحمه الله-: | 1 غل الإتكار لا جور 


والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لقوله تعالى: +[ وَأَلصّلَحٌ حَيت )# [النساء:18١].‏ وقال 46: 
«الصّلحٌ جافز ميق اللطادية الأ صيلها ادل حراماً أو حرم حالاللاً»20) 

فإن وقعَ الصلحٌ على'” إقرار عم فيه ما بُعتبر في البياعات؛ إن وق عن مال [انصبوسع 
بال؟ لأنَّ المذّعى عليه يُعطي ما يُعطي عوضاً عا أقرّ يه: و هذا هو معنى البيع؛ فَوَجَبَ إقرار] 


اعتبارٌه بالبياعاتٍ في حق 2١”‏ الأحكام. 


)١(‏ الصلح: عقدٌ يرفمٌ النزاَ. ينظر: التعريفات (ص:75١):‏ معجم مقاليد العلوم (ص:4 5): أنيس 
الفقهاء (ص:١5).‏ 

(؟) ينظر: الأم ("/ ».)١47‏ الحخاوي (74/7"): نباية المطلب (5/ 557). البيان :)١5557/5(‏ العزيز 
.)4٠ /8(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في ستنهء كتاب الأحكام؛ باب الصلح (5167؟)» وأبو داود في سننه» كتاب 
الأقضية» باب في الصلح (75944)؛ وصححه الترمذي في جامعه. كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن 
رسول الله 2 في الصلح بين الناس (17572)؛ وابن حبان في صححيه (41 ٠‏ 5).؛ والحاكم في المستدرك 
.)9/١69(‏ 

(:) في[1]:[ج]:1د]: (عن). 

(6) في 1[ج] زيادة: (الصلح). 


(5) في [ج] زيادة: (جواز). 
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وإن وقعّ عن مالٍ بمنافع فبُعتكُ بالإجارات!"؛ لأنَّ المذَّعى عليه جعل المنافمَ 
عوضاً عن المال الذي أقرَّ به وهذا!'" / هو معنى الإجارة؛ فوجَب أن يُعتبرَ مها في) يجورٌ 
من ذلك وفيم لا يجور. 

والصّلحُ عن الشّكوتٍ والإنكار في حٌّ المدّعى عليه لافتداء اليمين» وقطع 
الخصومة. وفي ع المدّعي تمعتى المغاوضة27 أنه ع َ فى وعواة): وأن ها يأخدّه 
بأخدءة) عوضا عا عو حق قتعامل ب( يتتطنية إقرارهه وق زعم المدّعَى عليه 
المذّعي مُبطل في دعواه. وأ ما يدفع إليه يدفعه لدفع الخصومة والشغب عن نفسِه؛ 
فيعاملٌ با لا يقتضيه إقرارٌه؛ وليس يستحيلٌ أن تختلف أحكامٌ العُقود في حَقّهماء كالإقالة 


7 


في حَق المتعاقِدّين وفي حَق غيرهما . 
: ع ٍِ َ م ا . 8 م 
[وإذا صالح عن دار / جب فيها شفعة. ير بلك بةه. إدا صالح مم الإنكار او 


الشّكوت؛ أن الى ف ب ' الذّار ق زعمه أَنّه' © افتدى يهيته بالمال» قلا ده 5028 


3 


المدّعي من غير بينةء (ولكنّ الشفيعَ يقومٌ مقامً المدّعي بأن أَقامَ بينةَ: أن الدّار كان 


)١(‏ في[ج]: (من الإجارات). 

(؟) ليست في [ج] [د]. 

(5) ني [أ]: 1ج]: [د] زيادة: (لأنَّ ني زعم المدعي). 
(4) في [ج] زيادة: (دائاً). 

(0) ليست في [ج]:1د]. 

(5) في[ج] زيادة: (هو). 

(0) ليست في 1[ج]. 

(8) في1ج]: (هذه). 


]/101[ 


[الصلح علسى 
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للمدّعي: أو حلف المذّعَى عليه وبكل فله الشفعة؛ لأنه بمتزلة الشراء)0]217). 

وإن صالْحَ على دار وجبت فيها الشقعة؛ لأن الذي في دقبة الداز عن أنه 
مَلَكها””» بعوضء فكأنه قال: اشتريتها. 

وإذا صَالّحَ عن إقرار فاسبّحِقَ بعض المصالّح عنه رجعٌ المدّعى عليه بحصَّةٍ ذلك 
من”” العوّض؛ لم بينَا: أن كم الصّلح مع الإقرار حكمٌ البيع. 

وإن وقعَ الصَّلحُ عن إنكار أو سكوت فاستَحَق المتنازع فيه رد العِوَضء لأنه في 
زعم المدّعى عليه أنه دفمَ المال ليسقِط الخصومةٌ عن نفيه ويدفمٌ اليمينَ فلا استّحِقَت 
الَذَارٌ تبيّنَ أنه لم يكن للمذعي حقٌ الخصومة والاستحقاق”“؛ فيكون أخدّ العوضص”' من 
غير شيء فلزمه ردّه. 

وإن استّحِقّ بعض ذلك رد حصتّه؛ اعتباراً للبعض بالكل . 

فإن ادّعى حقاً في دار يُبيّنَهُ فصُولِحَ من ذلك ثم استَحِقٌ بعض الدارء ل يرد شيئاً 
من العوض؛ لحواز أن يكون المدّعي” قائاً فيما بقي. 

والصّلحٌ جائرٌ من دعوى المال7) والمنافع وجناية العمدٍ والخطأ. 


.]1[ مابين القوسين ساقط من‎ )١( 

( التصن الظويل بين المعكوقين ساقط من [3]: 
(*) في [د]: (من زعمه). 

(4) في[ج]: (ملك بها). 

(5) ليست في [ج]. 

(5) في[ج]: (والاستخلاف). 

() في [ج]: (العوضين). 

(4) في[أ]: (المدعى عليه)» وني [د]: (المدعي به). 
(9) في [د]: (الأموال). 
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0 
أمّا جوارٌ الصّلح عن دعوى المال؛ فل ذكرنا: أنَّ الصّلحَ عن المالٍ في معنى البيع. 
وأمّا المنافمٌ فيجورٌ أخذٌ العوض عنها في العقودء / فكذا بالصلح. أصله الأعيان. [110/ب] 
وكا عغارة اعد فلن دم العمدٍ يجوز عَوُدُه إلى مال عند 57 الشَبهَة فجاز 
الصّلحٌ منه على مال كالردٌ بالعيب. 
وأمّا جنايةٌ الخطأ فالواجبُ فيها الال والصّلحٌ عن المال جائرٌ. 
ولا 0 الصَّلحُ عن دعوى حدود؛ لأنَّ الحدّ حىٌّ الله تعالى. والصَّلحٌ عن 
حقوق”" الله تعالى لا يَصح. 
وإذا ادّعى على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحد. فصا حته على مالٍ بذلته حتى يترك 
لدّعوى جازء وكان ني معنى الخلع. 
ومعتى ابفواق أنه ينقد في الظاهرء فاكااقن] ينه وبين الاق لايل لا عدم إن 
كان الأم كلذف ما قال 
وإن ادذّعت امرأة نكاحاً على رجل'"'. فصا حها على مالٍ بذلّه لها لم يجْرْ؛ لأنه إذا 
ترك دعوى التُكاح فلا يخلو (إمَا أن يجمعل هذا فرقة» أو لا تجعل فرقة)”": لا وجة إلى 
الأوّل؛ٍ لأنَ الزوجَ (لا يُعطي)”؟ العِوّص في الفرقة”” عادةٌ فإذا لم يكن قُرقةٌ بقي الأمرٌ 
على ما كان عليه قبل الدَّعوىء فلا يكون ما أخذه'" عوضاً عن شيءٍ ماء فلا يجوز 


)١(‏ في[ج]: (حدود). 

(؟) في [د]: (وهو يجحد). 

(*) في [د]: (إما أن يجب فرقة أو لا تجب). 
(4) مابين القوسين ليس في [ب]. 

(6) في [د]: (العرف), 


(1) في [أ]: (أخذته). وني 1[ب]: [ج]: (أخذ يه). 
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ولزمها رده. 

وإن ادَّعى رجلٌ على رجل أنه عبده. فصا حه على مالٍ أعطاه جازء وكان في حلٌّ 
المدّعى في معنى العتق على مال وني حقٌّ المذّعى عليه (يأخذّه بإزاء دفع)”'' الخصومة عن 
نفسه بم| يعطيهء وذلك جائزء فإن أقام المدّعي البيّنةَ فلا شية له إلا الولاء؛ لأنّ رضاهُ 
بأخذ العِرّض من عبده إعتاقٌ على مال فلزمه وإن لم يُّقم البيّنة فلا ولاية (©؛ لأنه غير 
مدق فق دعواه: 

وكُلّ شيءٍ وقع عليه الصلح وهو مستَّحَقٌّ بعقد المداينة ل يُحمل على المعاوضة؛ 
إن تحمل غل آله استوق يعن حَقه: وآمعا باقيه: كَمَنْ له على رجلل ألف درهم”" 
جباد قبنانلك بنها حل خساقة ؤيوك اق وضان كاله أنه حين يعن حقهة لأن أغور 
الوق عيولة عل الصيخةاما مك 

فإذا وقع الصلحٌ على ما هو مستَّحَقٌ بعقد المداينة لايُمكنُ حمله على المعاوضة؛ لما 
فيه من الرّباء فحمل على إسقاطٍِ بعضٍ الحق» رعق ابت في القَدْرِ والجودة جميعاً وقد 
أحقط. 

ولو صالحه عل آلف مؤجلة جار وكأنه آخخر تفسن الحق؛ / لأنه لا يمك خمله 
على المعاوضة؛ لأنه حينئذٍ يصير بائعاً للدراهم بمثلها نسيئة» وهذا لا يجوزء فحملناه على 
التأجيل تحرّياً للصحة. 

ولو صاحه على دنانير إلى شهر ل ير لآن الدتاند غث مسككقة يقد الداينة: فلا 
يمكن لعل تآحين قد فلا بد من اطيل عل المعاوفلةء وتاجيل حل البِدّلين فى 
)١(‏ مابين القوسين ليس في[ ب]. 


(؟) في[ج]:1د]: (ولاء له). 
(0) ليست في 51:11 





[الصلح في 
دعوى النكاح | 


]1/111[ 
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الصَّرفٍ لايجوز. 

ولو كانت له ألفّ مؤجلةٌ فصاحه على خمسمئةٍ حالةٍ ل يِجَْ؛ لأنّ من له دير 
مؤجلٌ لا يستحقٌ التّعجيلَء فقد وقمَ الصّلحٌ على ما لم يكن مِسَتَحَقَاً بعقد المدايئة» فكان 
فعاوطلة عبن (بألقك يعن لآ رو :ولى 'كاق اله القت با 
يض 1 غير؛ لآنْ من له الود لا يس يستَحِقٌ البيضٌء فقد صالح على ما لا يستّحِق 
يه ااه ماع عي توا د اع ل دسق 
سود؛ لأنَّ الشُوة من جنس حم والمستّحُقٌ للجياد مسشجقٌ لما ذونباء وهذ(" في الحقيقة 
إسقاط حقه عن الجودة. 

فإن َكَل رجلاً بالصلح عنه. فصالَحَ لم يلزم الوكيلٌ ما صالح عليه إلا أن يضمنه؛ 
والمال لازم (على الموكل)70, 0 الذي ذكره لايَصِحٌ على الإطلاق: وإنا يَصِح في) لا 
يكونْ الصلحٌ فيه في' معنى المعاوضةٍ كالصّلح إذا وقمَ على ما يستحقٌ بعقدٍ المدايئة؛ 
أنه في معنى الممَطً والصّلح عن دم العمدٍ ٠‏ فإذا كان هكذا لا تتعلّقٌ حقوقه بالوكيل؛ فلا 
يلزمٌ الوكيل» ويلزمٌ الموكل”” أن يُصَمْئَهُ الوكيل» فيلزمُه بحكم الضَّمانِ لا بعقدٍ الصّلحء 
فأما إذا وكّله بالصّلح عن مالٍ بال يجب أن يلزم المال الوكيل؛ لأنه في معنى البيع؛ 
وحقوق البيع متعلّقَةٌ بالوكيل. 

فإن صالح عنه على مالٍ بغير أمره فهو على أربعةٍ أوجه: إن صالح بمالٍ وصَمنه تم 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [ب]. 
(؟) في[ج] زيادة: (لأنه). 

(؟) في[1:1ج]: (للموكل). 
(4) في1ب]:(9). 

(5) في[]» 1ج]»1د]: زيادة (إلا). 
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تمزه ؛ 5261 
الصّلحُء لأنْ العقدّ إن لم يُوجب عليه الضَّمادَه فالمال يلزمّه بالضّانْء وقد سَلِم العوضص 
للمدعي بضمانه. فت الصَلحٌ. 

وكذلك إن قال: صالحتك على ألفي هذه تمَّ الصلحٌ. ولزمه تسليمُها؛ لأنه يقتضيى 
التزامَ المسلِيمء وإذا لزمه التسليم تم العقد. 

وكذلك لو قال: صالحدُك على ألف درهم: وسلّمها؛ لأنَّ التسليمَ يوجبُ سلامةً 
العوض لامر فير ين 0111النسف فباء اليد 

وإن قالّ: صالحتك على ألفي (درهم ول يسلّمها)'"' فالعقدٌ موقوفٌ؛ فإن أجازه 
المدّعى عليه جازء ولزمه الألفء وإن ل يُجِرْ بَطَلَ؛ لأنَّ العاقد تَرَعَ بالعقد دون المال» فلا 
يجوز أن يلزمه زيادةٌ على ما التزم» وسقوط الحقٌ عن المدَّعى عليه يتوقّفٌ على سلامة امال 
للطالب» فإن أجاز المطلوبٌ الصلم لزمه الما فتَّمَّ العقدٌ بسلامة العوض للمدَّعيء وإذا 
م يجزلم يسلم له العو فبَطَلَ العقدٌ. 

وإذا كان الدّينُ يين شريكين فصالّح أحدّهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار, 
إن شاء اتبع الذي عليه الدّين بنصفه. وإن شاء أخدّ نصفَ الثوب إلا أن يضمن شريكه 
له بعَ الدّين. أما له أن يتبع المديونَ بحصّته فَلانَّ الدَّينَ ثابثٌ في ذمّته» فكان له أن يرجم 
عليهة؟ بتضفه كنا لى اشتترق كريكه قصقه كوي .وأا له ناخد تفت 5 من 
الشّريك فلأنَ الصّلمّ وقعّ على نصف الدَّيْن مشاعاً؛ لأنَّ قسمة الدَّين قبل القبض لا 
تصحٌ؛ فصارٌ عوصّ حقّهاء فيتوقفُ على إجازته» فإذا أخدّ النصف فقد أجاز العقدَ 


)١(‏ في[ب]: (هذه). 
(؟) مابين القوسين ليس في [أ]: [ب]؛ [5د]. 


(9) ليست في [3]. 


[111/ت] 
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بطريى الدّلالة فجازه فإة عين ريك" قبع النينق 1 يكن تدعل القوب سيل الآن 
حقّه في الدَّينِ دون العَيِنِ. 

ولو استوفى نصففَ نصيبه من الدَّين كلها" لشريكه أن يشركه فيه ثم يرجعان على 
الغريم بالباقي؛ آذ اقوش نجع اليه لأنا لو جعلناه من نصيب أحدهما كان هذا 
فسمة الذّين حال كونه فى الذمّة» وهذا لا نجوز: لآن القسمة فيها معنى التمليك؛ لآن ما 
عق اياضق تسو الفينث الأقة يكو موه 0 لاق يد الأ نوف إل 
تمليك الدّين من غير مَنْ عليه الدَّين وهذا لا يجوزء وإذا كان المقبوض بينهما كان 
الباقي”" بينهم| أيضاً في رجعان به. 

ولو اشترى أحدّهما بنصيبه من الدّين سلعة كان لشريكه أن يضمّنه رُبِعَ الدَّينِ؛ 
لأنه اشترى بدين في ذمّته قصاصاً بدينه هياو 6 فيضن تعينفت اللي ولا يكون له 
على المّلعة سييلٌ إلا أن يتّفقا على القّركة فيهاء لأنّهِ مَلّكَها القابضٌ بشرائه» إلا إذا 
تلم بصقة ووو يد01/ فريك قيضرة كأنهباع صهدتضف العوب: 
وإذا كان السَّلّم بين الشريكينء فصالحَ أحدّهما من نصيبه على رأس المالٍ ل يز 


00 95 
عئد أى عخئيفة' “حر حمه الله-. 


)١(‏ في [1]1ج] زيادة: (له). 

(؟) في[10]1ج]»1د]: (كان). 

(2) في [د]: (المقبوض). 

(4) ليست في [حج]. 

(5) مابين القوسين ليس في[ ج]. 

(5) في [د] زيادة: (ومحمد - رحمه الله ). وينظر في المسألة: المبسوط .)5١/5١(‏ الحداية (/191): درر 
الحكام (5/ 1٠7”‏ ). البحر الرائق (/1/ 5٠١‏ 5)). الدر المختار (2/ 5137). 





[1/112] 
[الصلك في 
السلربين 

الشريكين] 
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رزاع 


وكالة: حورا 

وذكر الحاكمٌ الشّهِيد”" قولّ محمد مع قول أب حنيفة 7)-رحمه] الله-. 

ا رق 
بالفسخ في نصيب نفسه. كما في بيع بع" العين. 

والألى سلا سرس الت أن الصّلحَ قسمةٌ الدَّين قبل القبض؛ ؛ لأنه إن كان 
الصَّلحُ عن نصيبه خاصةً لا يتحة 
معنى الِسمة؛ وإن كان الصّلحٌ على النصف من التصيبين لا يُمكنُ تصحيحُه بدون 


ع 


ام 3 8 1 .0060ل ف 
إجازةٍ الآخر؛ لتناوله نصيبهء وهذا بخلاف ما إذا أبرأ أحذهما من نصيبه حيث يَصِحّ؛ 


وو 


يتحقق ذلك إلا أن يتميز نصيبّه عن نَصِيبٍ صاحبهء وهو 


لأنه ليس بقسمةء بل هو إسقاطً محضٌء بخلاف الصّلح في الدّيون لا يؤدّي إلى قسمة 


الدّين في الذمة فَصَحّ. 


9 5 2 و . 55 ا لص َه 2 5 ار 1 
وإذا كانت التركة بين ورثةٍ فأخرجوا أحدّهم منها بال أغطوه ياه والتركة عقارٌ [السلعبين 


أوَعَروضى جَاز: قليلاً كان أو كثبراً ما أغطوة؛ لأنه بمنزلة البيع. 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (/1/ »)١7١‏ تبيين الحقائق (58/8).: الجوهرة النيرة /١(‏ 577)) مجمع الأغبر 
(8/5١*)ء‏ اللباب (5/ .)١75‏ 

(؟) محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشهيرُ بالحاكم المروزيٌ السّلّمِىٌ الوزير الشهيد أبو الفضل البلخيٌ؛ 
فقي حنفيٌ» وجمع وصنف الكثير. من ذلك: المختصر الكاني» جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسوطة» 
وما في جوامعه المؤلفة؛ قتل شهيداً وهو ني صلاة الصبح سئة 4ه. ينظر: الجواهر المضية 
(1*/9ا)ء تاج التراجم ( ص :7177 ). 

(5) وهو كذلك في كثير من نسخ المختصر. ينظر: تصحيح المختصر (ص:574)) الجوهرة النيّرة 
(1/ 7 ). اللبات .)١594/9(‏ 


(4) في [3]: (يمقع). 


الورثة ] 








زاد الفقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








فإن كانت الترعة:'2 فضة فأغطوة ذها أو ذها فأعطوة قضة جار اع لأنه 
بمنزلة بيع ذهب بفضةء فيجورٌ كيف ما كان إلا أنه لا بد من التّقابض في المجلس» بمنزلة 
عقَدٍ الصَّرفٍ. 

وإن كانت التركة ذهباً وفضةٌ وغير ذلك» فصا حوه على فضةٍ أو ذهب فلا بد أن 
يكون ما أَعْطَّوْهُ أكثرٌ من نصيبه من ذلك الجنسء حنّى يكونّ نصيبُه بمثله من ذلك 
الجنسء والزيادةٌ بإزاء بقية التركة من حَقَهء وهذا ظاهرٌ. 

وإذا كان ني التركة دينٌ على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المُصَالَحَ 
عن ويكونّ الدَّينُ لهم فالصلحٌ باطل؛ لأن الصلحّ يتضمَّن تمليك الدَّين من غير مَنْ عليه 
الدَّينَء وذلك لاا يصح. 

فإن شرطوا أن يتبرأ الغرماءٌ منه ولا يرجعٌ عليهم بنصيب المُصالّحء فالصلح 
جائرٌ؛ لأنَ الصلحّ حينئذٍ يقعٌ على براءة الغريم» وليس فيه تمليك الذَّين من غير مَنْ عليه 


ل" 5 زع 


الذي فصح 


000 فق ذج]: (الشركة). 


)3 ليست في [ج]. 











/ قال رحمه الله--: الهبة تصحٌ بالإيجاب والقبولء وتتٌ”'' بالقبض. [112/ب] 
قا اشتراطٌ الإيجاب والقبول0فلان2؟) الهبة تَبرّعٌ فلا تملك لمجرَّدٍ القولٍ حتى [صحةالهبة] 
يَنَضمٌ إليه غيرُه. حتى لا يؤدّي إلى إلزام المتبرّع بما لم يتبرّع به. 
فإن قبض الموهوبٌ له”' ني المجلس بغير إذن الواهب جاز. 
والقياسٌ: أن لأمبوق :وهو اقول الشافر 7 سرحيه الات 
والصَّحِيحٌ قولنا؛ أن الواغيت يقنسيك بالحية التسطيلف» وذا لا م إلا بالقبض» 
فضارت البة تسليظاً على القبضء فَكَانَ الإذن ثانا دلالة. 
وإن قبض بعد الافتراق لم يصح. إلا أن يأذن له الواهبٌ في القبضن؛ لآن القبغى 
بمنزلة القبول في البيع؛ لا أن الملك يحصل بهء ثم لا يغبت حكم القبول بعد الافتراق: 
فكذا القبض. 
ما إذا قبض بعد الافتراق بإذن الواهبء القياس: أن لا يجوزء وهو القياس على 


)010( الحبة: تمليك العين بلا عوض . التعريفات (ص:757)» وانظر: المغرب في ترتيب المعرب ( ص :491 ), 
أنيس الفقهاء ( ص :45). 

(؟) ليست في [أ]» [ج]: [د]. 

(*) في [د]: (والقبض). 

(4) في [أ]» [ج]»[د] زيادة: (فلانَ الهبة عقدٌء والعقدٌ هو الإيجاب والقبول وأمًا القبض). 

(9) ليست ف51]. 

(5) ينظر: الأم (7717//5)ء الحاوي (/1/ 077).: نباية المطلب (8/ ١٠1).؛‏ العزيز :)"١9/5(‏ روضة 
الطالبين (65/ 75 7). 
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الأرسكباة| لول 
وف الاستسحسان: يجوز. 
وجة الاستحسان: أن العقَدَ اتعمّل ر(') بو جو د الإيجاب والقبول» والقبض إ: 


ليه لقو بود السَّببُ فيوجت المللك» وهذا حاصلٌ بعد الافتراقي إلا أنه تمتانح : 


اماه 0 


و إذث المالك إِمَا صريحاً أو دَلالة: والإذن دّلالة ل به يثبت؟ لعدم التسليط» » فلا بد 
من (التتصريح بالق 

وتعفد الهم بقوله: (وهبت. ونحلتء. وأعطيت. وأطعمتك هذا الطّعام: [ انعقاد الهبة] 
وَحَعَلَتَ هذا الثري: لك واعم كك هذا الشىء: وحملئك على هذه الدّابة إذا نوى 
بالحملان اهبة)7". 

أمّا قوله: وهبتٌ فهو صريحٌ الهبةء وأما قوله: نحلتٌء فالخل يُعبدُ بها عن الحبة: 
وأما قوله: أعطيتٌ» فالعطيةٌ يراد بها الهبدّ» وأما قوله: أطعمتُك فلأَنٌ الإطعام يقتضى 
النَملِيكَ: كالإطعام في الكفارة””» وقوله: جعلتٌ هذ لك؛ فلأنّ (هذا وقولّه: 
أعظطعك)7؟© سواق: وأا وله آعم تلق هذا الشيء؟ فلقوله #5: «أمسكوا عليكم 


أموالكمء وما تعمروا ة ققد أعيو شها فيو أن اعيعة” كيوأتنا' ف لما حملتك على هذه 


)١(‏ ليست في [د]. 

(؟) في [د]: (صريح الأذن). 

() مابين القوسين ساقط من [أ]. 
(4) في1أ]. [ جا [د]: (الحبة). 

(5) في [د]: (الكفالة). 

() في [د] زيادة: (الثوب). 

(9) في [د]: (قوله جعلت وأعطيت). 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ )5٠١‏ رقم (:57). وأحمد في المسند (494/5315؟) رقم 
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الذَّابة؛ فلن /هذا اللّمظط تكسا اق والصّدقة. وقوله: إذا فى بالاو اق 
فلأنَ هذا اللّمْظ يحتمل العارية أيضاً فلا بُدَ من النية في ذلك. 

ولا تجوز الهبةٌ فيم| ينقسم إلأحوزةً ه20 مقسومة؛ وهذا عندنا(”". 

وقال الشافعي - رحمه الله- : تصحٌ في المشاع. 

والصحيحٌُ فولنا؛ لأنّا لو صحّحنا هذه الهبة لتَبَتَ الملكُ ومتى تَبَتَ الملكُ ثبت 
ولايةٌ المطالبة بالقسمة؛ تكميلاً لمتفعة الملك. 

وإذا طلب تَجبٌ القسمة» والواهبٌ لم يلتزء القسمة لا صريحاً ولا دلالة؛ لذن 
الموجوة ليس إلا الحبة التى تُنبِىء عن إثبات الملك: وليس من ضرؤرة إثبات املك التزامٌ 
القسمة؛ فجاء من هذا أنه يؤدَّي إلى أن يلزم الواهبت شيءٌ لم يلتزمه' '؛ فوّجَبَ أن لا 
يلف دفعا للشيرى: 

وهِبةٌ المشاع فيما لا يحتمل القسمة جائز زة؛ لأنه لا يلز م الواهبّ شيءٌ لم يلتزمه. 


».)١5401(‏ والنسائي في سننه» كتاب الرقبى (7717): وأصله في صحيح مسلمء كتاب الهبات» باب 
العمرىء: )١576(‏ بلفظ: #أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حيا وميتاء ولعقبه». 

)١(‏ في [ج]: زيادة (يحتمل). 

)١(‏ في [1]: (محورة)» وني [ح]: (مجوزة)» وني [د]: (مجورة). 

(*") ينظر: المبسوط (؟5١/‏ 54). تحفة الفقهاء ("/ )١51١‏ الحداية (؟/ *9327). الاختيار ("7/ ٠‏ 5))» تبيين 
الحقائق (65/ *9). 

(4) ينظر: الخاوي (/ا/ 1 4)57 نباية المطلب (8/ .)5١١‏ البيان »)١١94/8(‏ روضة الطالبين (6/ 1 ؟). 
النجم الوهاج (5/ 47 5). 

(5) في [ج]: (يلزم). 


]/113[ 


[ شرط الهبة | 
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بخلاف الذي” ' ينقسم على ما بيّنا. 

ومن وهب شقصاً'" مشاعاً فاهبة فاسدةٌ فإن قسمه وسلمه جاز؛ لأنّ المانع 
يزول عند القسمة والتسليم فيجوز. 

ولو وهب دقيقاً في حنطةٍ أو دُهناً في سمسم فالهبة فاسدةٌ فإن طحن وسلم ل يجر؛ 
لأنَّ الفساد ها(" هنا لمعنى في المعقود عليه» فلا تصحٌ إلا بتجديد العقد. فأما الفساد في 
هبة المشاع لمعنى يعود إلى القبضء فصار بمنزلة الشرط الملحق بالعقد مجاز أن يسقط 
بإستقاطة: 

وإذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضاًء 
جملته: أنا إها إن كانت أمانةٌ فى يده أو كانت مضمونة فإن كانت أمائة كالعارية 
والوديعة لا يحتاج إل نيد الى امتعياناة 2ن حييعة املظ مض 0 إل د 


0 


القبض » لبالب و0 إلى قبض مضمونء فلا 


تدعق دود قبضن آخرء وذا لا به م تق لأ بالتخلية ينه وبين الايد 


2 


كالمغصوب”” والفيرض ٠‏ دن علب ارق 268:41 إلى اافبنيق اقيقر 9 اليف 


)١(‏ في1ح]: (الدين). 

(؟) الشقص: الطائفة أو الجزء من الشىء. ينظر: طلبة الطلبة (ص:355). المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:555): المصباح المنير ( ص:9١5).‏ 

(*) ليست في [0]1[ج]: [د]. 

() ليست في [ج]. 

(5) في[ج]: (منفردة). 

(5) في[ج]: (يقبض). 

(1) في [د]: (كالمقبوض). 


[ ملك الهبة] 


[113/ب] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








الذي تقتضيه الهبة وجِدَ وزيادةٌ وهو الضمانء فإن كان مضموناً بغيره كالمبيع سمو 
بالّمن» وكالرَّهن”'' المضمون”" بالدّين: فلا بُنّ من قبض مستأئفٍ بعد عقد اهبة: بأن 
يرجع إلى موضع فيه العين ويمضي وقتٌ يتمكّنُ من قبضها؛ لأن العين وإن كانت 
مضمونة في يده إلا أنه لا يصحٌ البراءةٌ عنه مع وجود القبض الموجب له. فلم'” تكن 
الحبةٌ براءةٌ» فلا يوجد القبض المستحق بالحبة؛ فلم يكن يُدّ من تجديد قبض آخخرء ولا 
كذلك ضمان الغصب؛ لأنّه يصحٌ البراءةٌ منه. فصار اطْبةٌ براءةٌ من الَّمانِء فبقي قبِضٌ 
من غير ضهان فتصحٌ الهبة به. 

وإذا وهب الآ لآبنه الصّغير هيةٌ مَلَكَها الآبن بالعقد؟ لآن القايض للضغير غو 
الآأبء فإذا كات العين فى يذه قد مضهونة ضار قابضاً عَقِيِبٌ العقد قَمّتِ الهبة. 

وإن وهب له أجنبيٌ هبة تنّت بقبض الأب؛ لأنّ للأب عليه ولايةٌ فيكون ذلك إلى 
الأب كسائر حقوقه. 

وإذا وهب لليتيم هبةٌ فقبضها”” وليه جاز؛ لأنَّ قبض الطبة من حقوقه. وجميع 
عق تدر لأماولته دسق اق 


زر - : ع ا . 
ووليه أبوه؛ أو وصيّ أبيه بعلة؛ أو جذه أت أبيه» ووصيه. 


فإن كان في حجر أمه (فقبضتها له جاز)””. وكذلك إن كان في حجر أجنبي يُرنّيه 


)١(‏ في [ج]: (وكان الرهن). 

(0) ليست في 111 

(*) في[1]ء [ج]:[د] زيادة: (فلم). 
(4) ليست في [ج]؛ [د]. 

(5) في [د] زيادة: (له). 

(5) في [ج1:1د]: (فقبضها له جائز). 
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ققيضه للاجاكر؛ لأذمن ترشه ويثوله عله غرت1! من الولانةة ولا يوكيدو امه 
في الصّنائع ”'' التي” '' تعود ل إليه؛ فجاز ف 5 
وإن قبض الصبئٌ الهبة بنفسه جاز ذلك؛ لأنْ للصَّبِي يدا معتبرةً فيصحٌ قبضهء 
ا 5 يه .تعره * ويعرقمم ونلم 1 


ه 5 ' - 7 1 ّ' 


| هبة الجملة | 


. مرق | 


عند أبي حنيفة"؟ -رحمه الله وقالا: يصِح"''"2. وهذا بناءٌ على ما بيّنا من كون 
الشيوع” '' مانعاً صحة الهبة. 
وإذا وهب هبةٌ لأجنبي فله الرّجوعٌ فيها إلا أن يعوّضه عنهاء أو يزيد زيادةٌ اشروطالرجوع 


8 في الهبة | 


)010( في[د]: (ضرر). 

(؟) في[ج]: (الضّياع). 

(*) في [ج] زيادة: (إليه). 

(5) في [ج]: (التافع). 

)0( في [أ] 10 [ج]: (نافع). 

() في [ج]: (واهب). 

(0) في [ج] زيادة: (لأنَّ القابض واحدٌّ والبائع). 

() في[د]: (يصحٌ). 

(9) ينظر: الحداية (7/ 7375). الاختيار ("/ »)65٠‏ تبيين الحقائق (45/5). الجوهرة النيرة /١(‏ 8؟:7)؛ 
الدر المختار (82/ /5431 ). 

)٠١(‏ ينظر: البناية »)١8٠/١٠١(‏ درر الحكام (؟7/١51)»‏ البحر الرائق (/1/ :)١584‏ مجمع الأثبر 
(59/5). اللّباب (7/ 117/4). 


)١١(‏ في [ ج]: (الشرع). 
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والأصلٌ فيه قوله #6:: «الواهبٌ أحقٌ هبيه ها لم ينب سيلياف ولاق سنا عه 
/ خالي عن الغرض المطلوب للواهب أن غرضه من اطبة التودّة والتعحيت عل :هنا قال [114/] 
ي: «تهادوا تحابوا»”"2. جعل المحبة ملازمة”" للهبة. وهي محتاجة إليهاء ومباشره يُصرفٌ 
له لآومهعضاء إليهاءيدلناعق أنَّالعر كر 49 هذاعل ماشعرف قاقهفي (تععلق: 
ولك (إل افو فدعهياةالابرووا س ادي 
وقوله: (أو يزيد زيادة متصلةً)؛ لأنَّ الرّجوع لا يتحمّقُ بدون الزٌيادةء ومع الزٌيادة 
لا يمكن لأّبا لى تدخل تحت اطبة. 
وقوله: (أو يموت أحدٌ المتعاقدين» أو تخرجَ الهبة عن ملك الموهوب له)؛ لأنّه 
يؤدّي إلى إلحاق الضَّرر بذلك الغير الذي ملكّه. 
وإن وهب هبة لذي رحم حرم منه فلا رجوع فيها. [هبة الصلة] 
وقال الشافعي -رحمه الله-: للوالدين» يرجع فيما وهبّ لولده' 2. 


والصّحيحٌ: قولنا؛ لقوله : «إذا كانت اطبة لدى رحم محرم لم يرجع فهاع0؛ 


)010( أخرجه الدارقطني في سننه (41/1؟7): والبيهقي في الستن الكبرى (5 0) رقم .)11١74(‏ وأعلّه 
البيهقي بالوقف عن عمر . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (545).» وأبو يعلى ني المسند (1148)» والدولابي ني الكنى 
والأسباء (؟845): وقال ابن حجر فر التلخيص الحبير ("7/ :)١77*‏ إسناده حس"” . 

(*) في[أ]:[ب]ء [ج]: (ملازماً). 

(4) في [د]: (العوض). 

(6) ينظر: الحاوي (/1/ 55 5). المهذب (7/ 7195).ء نباية المطلب (8/ 171). البيان (8/ 5 »)١7‏ العزيز 
(5/ 11 ). 

(1) أخخترجه الدارقطني في سئنه (/75417): والحاكم في المستدرك (77754): والبيهقي في السئن الكيرى 
)"٠١ /5(‏ رقم(77١١1١).:‏ وقال: ليس بالقوي. 
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ولأن بيس( وحة حجٌ كامل وقد حصل القرليت الذي هو المقصود وهو صلةً الرَّحِمء 
فصار كأنّه عو ضه بها 

وما وهب أحدٌ الزوجين للآخر فكذلك؛ لحصول”" المقصود وهو الصّلة0©. 

وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عِوضاً من هبتك. أو بدلاً منهاء أو ني 
مقابلتهاء فقبضه الواهبٌ سقط الوّجوعٌ؛ لوجود التّعويض بلفظٍ يدل عليه. 

فإن 6 أجني عن الموهوب له متبرّعاً فقبض العِوضٌ سقط الرَّجِوعٌ؛ (لأنَّ 
حقٌّ الرّجوع)”؛ إِنَّ ثبت للواهب لخلل في مقصوده؛ فإذا عرّضه الأجنبيّ فقد حصل 
العِوّضْ له فلا يرجعء ولا يرجع' المعوض أيضاً”" في عِوَضه؛ لأنّ مقصوةه بالتعويض 
ساح لهب ف الأجوع وقد حصل 

فاق استحق حِقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض؛ لأنه إذا اس سشحق كل الحبة كات 
للمعوض أن يرجع في عوضه. (لأنّه إن عرّضه) ليتمّ سلامة الموهوب للموهوب له 
بإسقاط حقٌ الواهب في الرّجوع وقد فات: فكذا في البعض؛ اعتباراً للجزء بالكل. 


* 3 2 9 : : 5 
وإن استجق نصف العوض لم يرجع في الهبة' 1 


)١(‏ في [أ]»[د] زيادة: (صلة). 
(9) في11]: (عنهيا). 

(9) ليست في [د]: 

(4) في [1]: (الهبة). 

(5) مابين القوسين ليس في 1ب]. 
(5) ليست ف [دأ]. 

() ليست في 31]. 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]. 


(9) في1[ج] زيادة: (إلا أن يروا ما بقي من العوض ثم يرجع). 


إمايسقط 
الرحجبيع في 
الهبة ] 








اد المقهاء شرح مختصم المد وري للأسبيجا بيع بي 








وقال زفر -رحمه الله-: يرجمٌ في نصف الحبة”')؛ اعتباراً لأحدهما بالآخر. 

ولناة أن الممشحق جيل +أ3 1 يكن..وما نقى يلع حرضاً عن الكل إلا أنه جنل 
رضا الواهبء فيؤثَرٌُ في إثبات الخيار» فإن شاء رد ما / بقي ليدفعَ الضررٌ عن نفسه بهء (114/ب] 
وإن شاء أمسك ما بقي. 

ولا يصحٌ الرجوعٌ إلا بتراضيهم أو بحكم الحاكم؛ لأنَ هذا فسخ عقدٍ بعد تمام 
الملك فيه لمعنى قارَئّه"2: (وهو عدم حصول المقصود وهو المودَّةٌ والمحبّة)0) فلا يضح 
من غير قضاءٍ ولارضا كالفسخ بالعيب. 

وإذا تَلِفّت العينُ الموهوبةٌ أو استحقه» مستَحِقٌ فضمن الموهوبٌ له لم يرجع 
على””» الواهب بشيء إذا لم يعوضه؛ لأنَّ حنَّ الرُّجوع إِنَّا يثبت إذا غرَّهُ والغرورٌ إنَّ 

ينبت في عقلٍ فيه بدلّ كالبييع؛ أو قبض يقعٌ للدّافع كالوديعة. أو في الأمر بالتصرّ ف في 
شيء نصفه" ' إلى نفسهء نحو” " أن يقول: اهدم هذا الحائطٌ لي» ولم يوجد شيءٌ من ذلك 

يقبت له حقٌ الرّجَوع. 
وإذا وهب بشرط العوض أعتير التقابض في العوضين. لأنّه عقدٌ هبة فيه] ارتداعَ؛ [الهبة بعوض] 


لوجود لفظة الهبة» ومن قط اهبة: القب. 


)١(‏ ينظر: عيون المسائل ( ص :”57 7). المبسوط (؟7١/‏ /ا/ا)ء الحداية (1/ 375؟)ء الاختيار (”7/ 57)» تبيين 
الحقائق (6/ .)١١١‏ 

() ليست في [1ذ]. 

(”) مابين القوسين ليس في [1أ]: [ج1ء [دا]. 

(4) في[1]1[سب]: (استحقه). 

(5) في[ج] زيادة: (الموهوب له). 

(5) في[]. [ج1:1د]: (يضيفه). 

(0) في[ج]: (يجوز). 
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وإن تقابضا صِحَّ العقدٌ. وصار في حكم البيع يُرَدْ بالعيب» وخيار الرؤية» وتجب 
فيه الشفعة؛ فالحاصل: أنه هبة ابتداءً» بِيمٌ انتهاءاً عندنا”” . 

وقال زفر””"» والشافعي”” -رحمهم الله- في قول: هو بِيعٌ ابتداءاً وانتهاءاً؛ اعتباراً 
للمعنى (وهو المناوضية) 2 

ولنا: أن قرط العوض يتصٌ بالبيع» وصيفةٌ العقد عنص بالدرام والجمع 
لي 

والعُمرى”'' جائزةٌ للمعمر له حال حياتّه ولورثته بعدّه. 

وصيغة” العُمرى أن يقول: هذه الدارٌ لك عمريء أو أَعْمِرتُكء أو هي لك حال 


حياتك فإذا مِسَّه فهو رد عانّ وكُلٌ ذلك هب والشّرطٌ باطل؛ لما رُوِيَ عن النبي #ك: أنه 


() ينظر: المبسوط .)7/9/١5(‏ بدائع الصناتع (5/ 5 .)١7‏ الحداية (7/ 75717).؛ تبيين الحقاتق (5/ ”7 .)١١‏ 
الدر المختار (5/ 5 .)7١٠١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط (؟١/7/4)).‏ البناية /١١(‏ 5 *7)؛ درر الحكام (5/ 5 757). البحر الرائق (/ا/ 596)؛ 
مجمع الأبر (5/ 6714). 

() وني القول الآخر: حكمها حكم الحبة اعتباراً باللّفظٍ دوث المعنى. ينظر: البيان (8/ 177). العزيز 
(7”75/7)» روضة الطالبين (787/5): كفاية النبيه (17/ »)١11١‏ مغني المحتاج (7/ 81/7). 

(4) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]» [د]. 

(5) في[أ]. [ج]: [د] زيادة: (فجعلناه تبرعاً ابتداءً بحا اضيا غيل ]ا وجعما ينين 

(3) العُهمْرَّى: الاسم من الإعبار» وهو أن يقول: لك:دازي عمرّكء أي: مدّة عمرك ثم ترد إلى أو يقول: 
عمري؛ بالإضافة إلى نفسه: أي: مدّة عمري ثم ترد إلى ورثتي. ينظر: طلبة الطلبة (ص:894): 
التعريفات (ص :/51١).؛‏ أنيس الفقهاء (ص:47). 


ا 


(10) في [أ]: [د]: (وصفته). 
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أجاز العُمرى؛ وأبطل شرط المعمر”). 

والّقبى!') باطلة عند أي حنيقة وغحمد”" -رحمهم الله-: 

وقال أبو يوسف - رحمه الله-: جائزةة*»؛ وهو قول الشافعي”؟ -رحمه الله-. 

وصوةة: اذهل الذار للف ثب 

والصحيح قولنا؛ لما روي أن النبي : أجاز العمرى: وأبطل الرق 20؛ يق 
المللك'ق الرقنى معسلق بالقطرة لِآن ممناعاة إن مث يلك فهى للقهبوإن مَك قبل فهى 
لي؛ وتعليق الملك بالخطر لا يجورٌ بخلاف العُمرى؛ لأنّه إثباتٌ الملك في الحال وتعليق 
الفسخ بالخطر. ويجوزٌ بالفسخ ما لا يجوز في التّمليك. 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الهبات؛ باب العمرى؛ )١770(‏ بلفظ: «أمسكوا عليكم 
أموالكمء ولا تفسدوهاء فإنَّه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتأء ولعقبه». 

(9) الرقبى: هو أن يقول ضاحب الدّارَآوَاتحوها هله الدّارَ لأينا بقى بعد صاحبة يعني نان آنا فهى 
لكء وإن مت أنت فهي لي. ينظر: طلبة الطلبة (ص:8١23)»‏ التعريفات (ص:١١١).:‏ أنيس الفقهاء 
(ص:57)., 

(9) ينظر: المبسوط (5١/894).؛‏ الهداية (5/ 8/؟5)ء الاختيار (*/ ”657)ء تبيين الحقائق (6/ 5 :))٠١‏ 
الحوهرة النيرة 1١ /١(‏ 77). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع :)١١7/57(‏ درر الحكام (؟/ 5755). البحر الرائق (1917/1): مجمع الأجهر 
(( ") اللباب (؟7/5 ١78‏ ). 

(5) ينظر: الحاوي (5789/19)). المهذب (37197/5).؛ الوسيط (551//4): البيان .)١41١//(‏ العزيز 
(-/ ا ). 

(1) في[1:]1ج1:]1د]: (وصفته). 

(0) لم أقف عليه. وقال الزيلعى في نصب الراية :)١787/15(‏ غريبء. وقال ابن حجر في الدراية 


(؟/ 1:)186 أجده. 
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رقن وهة عجار إلا عخليا كت افا وبطل الاستثناء؛ لآق تسمل جزء / منها [115/] 
فلا يضح الاسناء فيكون شرظاً فاسداء إلا أن الهبة لا تبطل بالشّروطِ'" الفاسدة كم 
ذكرنا فى شرط المعمر. 

والصّدقةٌ كاهبة لائَصحٌ إلا بالقبضء ولا تجوزه” في مشاع يحتمل القسمة؛ لأتها 
تَبرّعٌ لا يتم بمجرد العقد كاطبة. 

وإذا تصدَّق على فقيرين بشيء يجورٌ؛ لأنْ الصّدقة إخراحٌ المال”" إلى الله» وهو 
وانحل للاغارياك له إلا أن الفقراة يزوج يار عن اعمال 

ولاايصحٌ الرُجوع في الصَّدقة بعد القبض؛ لأنَّ المقصود قد حصل وهو الثوابٌ. 

وقن نلق أن يسدق (نالهه تصدق حدس ها )97 تيه الوكاق وعذا 
امفتحساف والقياسٌ: آثديلزة التصدق يكل مالي لان اسم المالٍ يتناولٌ سائرٌ أجناس 
الآموال 81 آنا استحيكاء وقلناة يان إقنات اليق ميقية بات الدع 85 إيجات 
الشرع)”" مضافاً إلى مطلق المالٍ ينصرفٌ إلى مال الزكاة لا إلى كُلَ مالء فكذا هذا. 

ومن تقو (آن. ينسصدق)9 مملكه الويف [2"1)3 يتصدق بالجميع» ويقال له: 


)١(‏ في[ب]: (بالشرط). 

(؟) ليست في [أ]» وفي [د]: (تصح). 
(0) ليست في [أ]4 [ج] [د]. 

(4) ليست في [أ]: [ج]: [5]. 

فى قد الى داتعي 
(5) في [ج]: (الله تعالى). 
ماع11 

6 يارية الترسيق لمن ال 1111 
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مك7 ما تنفقه على نفسك وَعَيَالِك إلى أن تكتست”'2:فإذا اكتسبت مالا تضكق تمقل 
ا عبت لان آئلك عبارة عا تمللكه وذا متحي في جميع الأموال؛ وإذًا كان له أن 
يُمسك قدر التّفقة؛ لأنّه لو تصدَّق بجميع ماله لحقَثْهُ المضرّة7©. 


2 2 2 


() في [د]زيادة: (بقدر). 
(؟) في [أ]: 1د] زيادة: (مالاً). 


513 (الشوورة): 
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١ 0 55 2 َ 4‏ 
قال - رحمه الله : لا يزول نا الواقفي عن الوقفي عند أبي حنيفة - رحمه الله- إلا | سدفي 
أن يحكمَ به حاكمٌ. أو اق بمويه فيقول: إذا مت فقد وقفت ذارى على كنا . 


: م 00 
وقال أبو يوسف حرحة الله-: يزول الملك بمجرد الوقفي7. 


الوقف] 


- 1 ف لي 2 
وقال محمد -رحمه الله-: لايزول حتى يجعلٌ للوقف وليّا ويُسَلَّمه إلبه؟. 
لأبي يوسف - رحمه الله-: أنّه بالجتغل لله تعالى يُسْقِط حَقٌ نّفسهء والإسقاط مما يتم 
بقول الْمَسَّقَط كالطلاق والعتاق. 


ن : م ْ 1 
ولمحمل - رحمه الله-: أنه هبة من وجهء من العبادٍ بجهة خاصة. فلا يَتِمّ إلا 


بالفسايم. 
ولأبي حنيفة وهو قول زفر -رحمهم الله-: أن الوقف تَبرّعٌ بالمنافع فلا يلزمٌ و لا 
يَتأبَدٌ كا لإعارة: إلا إذا حَكَمَ به حاكةٌ؛ لأنَّ كمه يُلحِقَهُ بالقطعيٌ. 


وكذا إذا أوصى مسن لازماً 6 


)١(‏ الوقف: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمتفعة عند أبي حنيفة فيجوز رجوعه» وعندهما: 
حبس العين عن التّملِيك مع التَصِدّق بمنفعتهاء فتكون العينُ زائلةً إلى ملك الله تعالى من وجد. 
التعريفات (ص:”57١).‏ وينظر: طلبة الطلبة (ص:5 ٠١‏ )» أنيس الفقهاء (ص: .)7٠١‏ 

(؟) ينظر: الحداية (”/ 0)١5‏ تبيين الحقائق ("/ 955): الجوهرة النئيرة .)777/١(‏ درر الحكام 
(5/ 17 )» مجمع الأخبر .)771١/1(‏ 

() في [أ]: (القول). وينظر: العناية (5/ 7*7)» الاختيار ("/ ٠‏ 4)» البحر الرائق (8/ 14؟)» لسان 
الحكام (1/ 198)» اللباب (117/8/7). 

(4) ينظر: البناية (/1/ 4717): الاختيار (/ ٠‏ 4): الجوهرة النيرة (1/ 78#)ء البحر الرائق (6/ 074؟) 
لسان الحكام /١(‏ 97 1). 
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وإذا استحق”'' الوقف على - اختلافهم - / خرج عن ملك الواقف ولم يدخل ني 
ملك المؤقوف عليمة لأ المللك لو انتغل إل المزقوف عليه 4 اق الترقف تافر 
الأملاك. 

ووقفٌ المشاع جائرٌ عند أبي يوسف''؟ -رحمه الله--. 

وقال محمد -رحمه الله-: لا يجوز””. لأنْ أصل القبض شرطٌ لتهام الوقف عنده؛ 
فكذا ما يتم به القبضء وتام القبض في”*؟ يحتمل القسمة بالقسمة. (وقاسه على)”) 
الصّدقة المُنمدّة. 

وعلى أصل أبي برشق حركفه اللنس لوقك شل الس والشيوغ لا يمنع 
العيق: فكذا لا يمنعٌ الوقفء إلا أنَّ العتق لا يتج رأ عنده لما فيه من تضادٌ الأحكام في محل 


)١(‏ في[د]: (صح). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ( .)35١52١‏ المحيط البرهاني (5/ .)١١5‏ الاختيار (7/ 57)؛ تبيين الحقائق 
(5/ 111 ).: مجمع الأغبر /١(‏ 778). 

(*”) ينظر: الحداية (/5١).؛‏ الاختيار (”7/ 7 5): الجوهرة النيرة /١(‏ 77”5)؛ البحر الرائق (6/ .)5١17‏ 
وقال في الثّباب (9/ 226190141 المشايخ اخذوا بقول عنميه وفي الفدح عن النية: الفتوئ على قول 
أي يوسف. وفيه عن المبسوط: وكان القاضى أبو عاصم يقول: قول أبي يوسف من حيث المعنى 
أقوى: إلا أن قولّ محمد أقربُ إلى موافقة الآثار اه. ولما كثر المصحّحٌ من الطرفين» وكان قول أبي 
يوسف فيه ترغيبٌ للنَّاس في الوقف وهو جهةٌ بر - أطبقٌّ المتأخرون من أهل المذهب عن أنَّ القافي 
الحنفي والمقلد يخير بين أن يحكم بصحته وبطلانه» وإذا كان الأكثر عبى ترجيح قول محمدء وبأءها حَكَمَ 
صم حكمُّه ونَقَدَّ فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن يحكمَ بخلافه | صرّح به غيرٌُ واحدٍ. 

(:) في[د] زيادة: (لا). 

(6) في [د]: (فأشيه). 


(1) ليست في [5]. 


[ وقف المشاع ] 
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واحدٍء وهذا المعنى لا يُوجد في الوقفٍ. فيحتمل التّجزوَ ويَتِمٌ مع الشيوع. 

ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد”"' عوختها ابل حو مل انز نيفلا 
تنقطعٌ أبدا. 

وقال أبو يوسسف -رحنه الله-: إذا سمَّى جهة تنقطعٌ جَانٌ وصار بعدها للفقراء 
وإن لم يُسّمهم”". ى”" رُوِيَّ: (أنَّ النبي يك والصّحابة رضى الله عنهم وقفوا)؛ ول يُنقل 
عن أحدٍ منهم أنه جَعَلَ آخرّه للفقراء. 

ولما: أن من شرط الوقف هو التّأييدء بدليل أنه لو وقَّته لم يصمح فإذا وقف على 
ما ينتقطع فقد توفّت معنىٌ؛ فلا يَصحٌ. 

ويّصحٌ وقفٌ العقار, ولا يجورٌ وقفٌ ما يُنْقل ويجحوّلٌ. 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: إذا وقف ضَيْعَةٌ ببقرها وأَكْرَتها وهم عبيدةٌ جاز. 


لز 


وكال عفمة سرع الل يجوز حبس الكراع0*) والسّلاح 


)١(‏ ينظر: الحهداية .)١7/7(‏ الاختيار (”/ 57).؛ تبيين الحقائق (375/9"): الجوهرة النيرة /١(‏ 78؟). 
النهر الفائق (”/ 1١86‏ 7). 

0( ينظر: بدائع الصنائع (5/ *١7؟)»‏ الطداية (7/ 5١)ء‏ الاختيار (”/ ؟ 5): تبيين الحقائق ("/ 5؟"؟). 
درر الحكام .)١1157/5(‏ 

(0) في1أكه [ج]ء [د]: (لا). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 55٠١‏ الحداية (/ »)١1/‏ الاختيار ("/ " 5).؛ الجوهرة النيرة (١/9*5؟).‏ 
درر الحكام (؟15/5). 

(5) الكراع: ما دون الكعب من الدَّواب»ء وما دون الرّكبة من الإنسانء وجمعه أكرٌع وأكارعء ثم سمي به 
الخيل خاصة: وقيل: الخيل والبغال والحمير. ينظر؛ المغرب في تريب المعرب (ص:7 ٠‏ 4): المضباح 
المنير (5/ :.)01١‏ تاج العروس .)١١8/57(‏ 


() ينظر: المحيط البرهاني (8/5١١).؛‏ البناية (/478/1): البحر الرائق ))5١7/0(‏ مجمع الأثين 


| وقف العقار] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








وقال الشافعي - رحمه الله-: ما يبقى أصله إذا أمكنّ الانتفاع به مع 5 عيئة 
وجاز بيعه جاز وقفه”'). 

لمحمل -رحمه الله-: أن القناف 7 قت المنقولاات؟ لا فيه من معنى 
التّوقيت» إلا أنّا تركنا القياسٌ في الكراع والسّلاح بقوله يَةِ: «أمَا خالدٌ فقد حَبّسَ أدرعاً 
له وأفراساً في سبيل الله تعالى» 


ولأبي يوسف حدر حقره الله -: أن العقار ع جاز 08 لإمكان الانتفاع ينا 


ليه 


وهذا المعنى موجودٌ فييا سواه. 

ولأبي حنيفة: أنه عا ينقل ومحوّل قل يجوز 5-5 كالطّعام: والمعك ليده آذه 1 
يتأبّد. 

َإذاضِمٌ الوقات ل هزبيقه ولااغليكه لا آن يكرح مشاعاً عد أي يوسف سر 
الله- فيَطلبُ”" الشريكُ القسمةً فتصحٌ مقاسمته؛ لآن الفسعة فزي ير لقوق بواتعتيل 
الأنصباءء والممنوع منه هو: التَّملِيكُ؛ لأنّهِ ينافي ما / هو مقصودٌ الوقفيه فلا يَصحٌّ 
كالبيع بعد العتق. 


(4/1"/)»ء حاشية ابن عايدين (5/ 57 7). 

)١(‏ ينظر: الوسيط (7574/5)» البيان (8/ 70)» التذكرة في الفقه الشافعي (صص:84)» كفاية الأخيار 
(ص:”7١٠7)»‏ أسنى المطالب (؟9/ 4617 ). 

(؟) في[أ]:3ج]» [د] زيادة: (أن لا). 

(7) أخرجه البخاري ني صحيحهه. كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: (وني الرقاب والغارمين وني سبيل 
الله) [التوبة: »)١434( ]3٠‏ ومسلم في صحيحهه كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها 
(485). 

(4) في1ج]: (بعينه). 


)06( في [ج]: (ف فبطلت). 


ااحخكسام 
الوقف] 


]/116[ 
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والواجبّ أن يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شَّرَطَ ذلك”' الواقفٌ أو ل يشترط؛ 
لآنْ القتصوة من الوقن العلّهٌ وباو عل وجه التأبيدء فالهون") الى" تكون سيباً 
لزيادة الغلّة» وتأبيدٍ الوقف يجب أن يكون مستثنىٌ من الوقف ليكون صوناً للوقفٍ. 

فإن وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى؛ لأنّ الانتفاع بطريق 
السّكنى لا يكم إلا بالعارة فكانت التفقة؟» عل امن له المنفعة» أضله: الْعَبدٌ الموضى 
ببحدمتة . 

فإن امتنعَ من ذلك أو كان فقيراً آجرها الحاكمٌُ وعَمَرَهَا بأجرتها فإذا عمرت ردّها 
إلى قن لهالشكس؛ لثقة لو 1.تعميها تبطل حق الواقف: وعل باعي الشك اسل 
ولو عمرها بطريق الإجارة يتأخرٌ د صاحب الشّكنىء والتأخيرٌ أولى من إبطال 
حقهه| من كلّ وجه. 

وما انهدمٌ من بناءِ الوقفي. وآلتِه صَرَفَهٌ الحاكم ني عمارة الوقف إن احتاج؛ وإن 
استغنى عنه أمسكه حتى يحتاجُ إلى عمارته فيصرفه فيها؛ لأنّه من أجزاء الوقف فيجبٌ 
صرفه في عمارة الوقف حنَّى يتأبّدٌ. 


و 2 
وإن استغنى عنه يجب حفظه وصيانته إلى وقت الحاجة إلى العيارة حتى لا تتعذر 


عا 
15 ه85 


اليد 
ه ه نيا عبيل 5 7 كم 2 ع اعت 2 
ولا يجوز أن يقسم بين مستحقي الوقفي لأنه جزءٌ من العينٍ الموقوفة» وحق 


)١(‏ ليست في [ج]. 

(؟) في [د]: (والمعنى). 
(©) في [أ][د]: (الذي). 
)0 في [1ج]: (البقية). 


(6) ليست في [د]. 





[وقفعلى 
سكنى ولده] 


ِ عسحسارة 
الوقف] 
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لموقوفٍ عليه في الانتفاع بالوقف دُون العين إِنَّا الرّقبة حقٌّ الله تعالى فلا يجورٌ (الدَُّ 


إليهم)” ' ما ليس بح لهم. 
وإذا جعلَ الواقفٌ غَلَّةٌ الوق لنفسه. أو جَعَلَ(" الولاية إليه جار عند أبي 


.الثم د 
بو سف ريه الله -. 


وقال محمد: لا يجورٌ”*؟. وهو قول الشافعي” -رحمهم الله- 
لذبي يوسف - رحمه الله-: أن معئى القَد ب لا ينعدمٌ به. على ما قال 55: ١نفقة‏ 


عذا 


الج[ عل تشب وقال عد : الإبداً بنفيسك. ثم بِمَنْ تعو ل" 


)١(‏ في[د]: (دفع). 

() ليست في [د]. 

() وعليه الفتوى. ينظر: النتف في الفتاوى /١(‏ 5375).؛ الهداية (5/ :.)١94‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 9709؟). 
البحر الرائق (5/ 77377). الدر المختار (5/ 785). 

(5) ينظر: النتف في الفتاوى /١(‏ 575). البناية (/1/ /51 5): لسان الحكام /١(‏ 5945).: درر الحكام 
.)١5/5(‏ الليبات (؟1857/5١),‏ 

(0) وهي مسألة وقفبٍ الإنسانٍ على نفسه والأصحٌ بطلانه» وفي وجه: يصحٌ» وفي آخر: يصحٌ ويلغو 
الشَّرطٌ. ينظر: الحاوي (/ا/ 85؟5).: العزيز (951//5)» روضة الطالبين (6/ 07١8‏ كفاية التبيه 
»)١7/1(‏ النجم الوهاج (5/ 557). 

)١(‏ لم أقف عليه عذا اللفظ: وأخرجه ايبن ماجه فى سديه كتات العجارات» باب الث على المكاستب 
(*51)» والطبراني في مسئد الشاميين (5؟1١١)‏ عن المقدام بن معديكرب الزبيدي» عن رسول الله 
يل قال: ”ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يدهء وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده 
وخادمه فهو صدقة». وقال ابن حجر في الدراية (؟5/ ١57‏ ): إسنادٌه جيد. 

() قال اين الملقن في البدر الخير (5757/6): هذا الحديث يتكدّر على ألسنة جاعات من أصاحيناء 
كالإمام» والغزالي» وصاحب «المهزَّبٍ)؛ وغيرهمء ولم أرّه كذلك في حديثٍ واحدٍ؛ نعم في (أصحيح 


مسلم» من حديث جابر ء في قصة بيع المدبّرر: «إبدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَصَلَ شي 
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وه كول كود سركوه | للدت لطاع ةرون فون ررق 
أو بعضها لنفسه يمنع بو" وال سكم قال قوق لاك مسححجا. 


وإذا بنى مسجداً ل يرل (مِلكه عنه)” > حتى يفررَّهُ عن ملكه بطريقه. ويأذن للناس زول ادك من 
المسجد] 


بالصلاة فيه» فإذا صل فيه واحدٌّ زال ملكّه عن ذلك عند أي حنيففة”* ' -رحمه الله-. 
وقال أو حومتف حرسي الس يدول ملكه عمد قو له عله مسي قد لت 
إزالة ملك لا إلى ملكِ”؟؛ فيصحٌ بمجرد القول كالإعتاق. 


ولأبي حنيفة وهو قول محمد -رحمهم اللّه- :أنه عر ' عن ملكه وجعلها لله 


فلأهلكَ»؛ وبي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ده قال رسول الله 35: «أفضل الصّدقةٍ ما كان 
عن ظهر غنى؛ واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السّفْىء وابدأ بِمَنْ تعول». 
فلتٌ: حديث جابر فك أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة (/991)؛ وحديث أبي هريرة #. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى (577١)؛‏ ومسلم ني صحيحه. كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من 
اليد السفنى ,)١١75(‏ 

)١(‏ في[ج]: (يعرف).؛ وني [د]: (يصرف). 

(؟) ليست في [ج] [د]. 

(*) في [د]: (مع). 

(5) هابين القوسين ليس فى[ صه]. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (94/5١5).؛‏ الهداية (5/ 4)5١‏ تبيين الحقائق (5/ 0)77٠١‏ الجوهرة النيرة 
/١(‏ /ا***) الدر المختار ( 55/5 ؟). 

(5) ينظر: الاختيار (7/ 44)» البناية (/1/ 5854)» لسان الحكام /١(‏ 598؟)» درر الحكام (؟/ ,)١8‏ 
البحر الرائق (65/ 7554). اللباب (؟/ .)١,81/‏ 

(0) في [أ]. [ج]: (مالك). 

(4) في [د]: (أخرجها). 
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يك هك 


قعالى عالفاء كما قال الله تعالى: +[ وَأ السديد. لذ 4 تالحرب ] إلا أن مام ابرع 
بحصول ماهو (المقصود منهء والمقصودٌ: إقامةٌ الصَّلاةٍ فإذا صق فيه واحدٌ حصل ما هو 
المقصود)”" فتَحٌ التبرّعٌ. 
ومن بنى سقاية للمسلمين أو خاناً يَسكنهُ بنو السّبيل؛ أو رباطاً أو جعل أرضّه [زوال ملكية 
مقبرةً لم يَزْلْ ملكّه عن ذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- حتى يحكم به حاكب"”. كن 
وقال آلى ووسف ركع لد وول لك بالق 01 
وقال محمد -رحمه الله--: إذا استقى الناس من السقاية» وسكنوا الخانَ والرباط: 
ودفنوا في المقبرة زال الملك©)؛ لآن عم أضل مد حرسم اللد ان القيشن قرط لوول 
ملك الواقف إلا أنَّ القبض لا يتأتى في هذه المواضع» فأقمنا وجودّ بعض مقصودٍ 
الواقف مقامَ القبضي. 
ومن أصل أى يوسف سرعة الله: أن الملك يزول بمجرة القول كالإعتاق. 
ومن أصل أبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّ الملكَ في الوقف لا يزولُ إلا بحكم الحاكم. 


2 2 2 


0010 مابين القوسين ساقط من [ج]. 

(؟) ينظر: الخداية (5/ ١؟7)»‏ الاختيار ("/ 585 ). تبيين الحقائق (5/ 1١‏ *7")ء الجوهرة النثرة /١(‏ 8 ؟؟). 

(*) ليست في [ج]. وينظر في المسالة: الاختيار (/ 0 4)» البناية (/ا/ /5851): البحر الرائق (5/ 17/5؟)) 
يجمع الأخبر )1/97/١(‏ اللباب (5؟81//5١).‏ 

(4) ينظر: الحداية (7/ .)7١‏ الاختيار (”7/ 50).؛ العناية (77//5). الجوهرة النيرة .)57,8/1١(‏ اللباب 


(؟5/ لاثم .)١‏ 
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قال -رحمه الله-: ومن غَصَبَ شيئاً”" له مِثْلّ قَهَلكَ ني يده فعليه ضمانٌ مثيه وإن 
كان ما لا مثل له فعليه قيمئه. وعلى الغاصب رد العينٍ المغصوبة؛ لقوله : «على الَيدٍ ما 
أخذت حبَّى تردّه)": وإن كانت هالكةٌ وهي مثليّةٌ فعلى الغاصب مثلّها؛ لأنَّ حم المالك 
في الصّورة والمعنى» وفي إيجاب المثل”» تحصيلّهم|ء فكان أَؤلى من تفويتٍ أحدهما. 

وإن لم تكن مثلية يجب فيه القيمة؛ لأخها (إذا لم تكن)” مثلية كانت القيمةٌ أعدل. 
فكان التشاءها أميل: 

فإن ادّعى هلاكها حَبَسَهُ الحاكِمُ حتّى يعلمَ أنها لو كانت باقية أظهرّهاء ثمّ قضى 
عليه ببدلما؛ لآن الأضل :رد العين: والأصل بقاؤها. 

فإذا اذّعى الحلاكَ فقد اذَّعى خلافَ الأصل فيحبس إلى أن يعلم ما يَدّعيهء فإذا 
ثيك الملاك صقط عته رد العين 'قلزمة يدل ها: 

والغصبٌ فيا يُنقلٌ ويحوّلٌ؛ لآنّ الغصبّ إثباتُ اليدٍ على مالٍ الغير على وج 


)١(‏ الغصتب: 3 مالٍ متقَوّم محترم بلا إذنٍ مالكهء بلا ل التعريفات (ص:57١).‏ وانظر: طلبة 
انلق الي 3 زارب و كرف تون لد 8 

0( في [ج] زيادة: (مما). 

(**) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الصدقاتء باب العارية :)7514٠٠(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب 
الإجارة» باب في تضمين العور :)071١(‏ والترمذي في جامعهء كتاب البيوع باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة »)١575(‏ وقال الترمذي: حدر حمق 

(:) في [1د]: (الملك). 

(5) في[ج]: (إذ لا يمكن). 


[الضسمان في 
القصب | 
إحقيشقة 
القصيب] 
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تفوت يد المالك» وذا إنما يتأتّى فيم| يُنقل ويحوّل. 


3 - 7 ذو اا ء> وود . 3 1 اه ِ 5 
وإذا غصبَّ عقارا فَهَلَكَ ني يده لم يضمنه' ' / عند أبي حنيفة وأبي يو _ 


رحمه] الله-. 

وقال محمد -رحةالله-: ا وبه قال الشافعي©) رحمه الله-. 

والْصَّحيحٌ: قولنا؛ أن الغصب الموجت للضان: إعتجَارٌ المالك عن الانتفاع 
بالعينِ بفعل ني العينِ؛ لأنَّ موجبهء وهو أخدٌ الضمان إعجارٌ المالك عن الانتفاع به بفعل 
العين يبٌ أن يكون سببّه هكذا؛ تحقيقاً للمعّادلة في ضمان العدواناتء وبيانْ أنه لم يوجد 
لآنه لم يوجد منه إلا شَعْلٌ الذَّارِ بأمتعةٍ نفسهء وهذا لا يُعجره عن الانتفاع بالدار بر اشطة 


التّفريغ © لولا منع الغاصب”" المالكٌ عن التّفريغ”"» والمنعٌ تصرّفٌ في المالكِ لا في 


30( قال العينى قٍ البناية :)2)31١/11(‏ وقد اختلفت عبارات مشامحنا قٍ فصي للد والعقار عبى 
مذهب أي حنيفة وأي يوسفء نقال بعشهم: يتحقق فيها القصب. ولكن لا على وجهِ يُوجب 
الضَّمانَ وإليه مال القدُوريٌ في قوله: (وإذا غصب عقاراً نهلك في ينه لم يضمنه عند أبي حنفية وأبي 
يوسف رحمهما الله)؛ لأنه أثبت الغصبَ ونفى الضَّمانَ. وقال بعضهم: لا يتحقّق أصلاً وإليه مال أكثرٌ 
المشايخ. 

يخ 

() ينظر: الحداية (7551//5)» تبيين الحقائق (6/ 14؟5؟).: الجوهرة النيرة 5٠ /١(‏ ")0 بجمع الضانات 
)١517/1١(‏ مجمع الأغبر (558/5). 

(*) ينظر: بدائع الصنائع »)١57/1(‏ البناية »)١431/11(‏ البحر الرائق :)١157/4(‏ مجمع الضمانات 
( ) اللبات (؟/ .)١188‏ 

(4) ينظر: الحاوي (ا/ .)١7*5‏ نباية المطلب (ل!/ »)77١‏ البيان (/9/ 4)» العزيز (5/ /ا٠4):‏ جواهر 
العقود(١/‏ 189). 

)0( في [أ]» [ج]: (التفريع). 

)١(‏ ليست في [أ]: [ب]ء [د]. 


37/0 5 [أ] لج ]: (التفريع). 


]1/17[ 
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الدَان وهذا لا يكون نا للضاإنء كما لو حال بين المالك ومواشيه حتى ضاعت 
موأكنيه: 

وما نقصّ 7" منه يفعله وسكناة ضَمِئّه في قوهم جنيعاً؛ أن هذا إتلافٌ لاغصت. 

وإذا غلك المعصِوت7) في يد الغاصب بتعله أو لآ يتتعله فعليه الضبانٌ؛ لذن 
الاق قبت بالقصي و زلا آنه نفد باذك عد رالرة. 

وإن نقصّ في يده فعليه ضمانٌ النقصان؛ لأنّ ضانَ الغصب متعلّقٌ بالقبضء 
والأوصاف يمك إفرادُها بالقبضص. قبجاز إفرادها بالضمانةء بخلافٍ ضمانٍ البيع؛ لذن 
ثمةً المبيعٌ مضمونٌ بالعقدء والأنَباعٌ لا يمكنٌ إفرادُها بالعقدء فافترقا. 

ومن ذبحٌ شاءً غبره بغير إذنه فالكها بالخيار إن شاء ضِمَّنهُ قيمتها وسَلّمها إليه: 
وإن شاء أخذها وضْمَّتَهُ ثقصاتهاء أمّا رجوعٌه بالنقصان فلأنّ الذَّبحَ نقصٌّ في الحيوان 
لقيام بعض المقاصدٍ بعدّه فصارٌ كقطع الثوب. 

وأما جوارٌ تضميية كل القيمةٍ فلأنّه بالذّبح فوّتَ الحياقه فَجَارٌ أن يلزه جيم 
القيمة» كا لو قَتَلها. 

ومن حَرَقَ ثوب غيره حَرْقاً يسيرا ضمن نقصانه؛ لأنه نقضٌ حصلٌ بصنعه؛ 


وإن كَرََه خزقاً كبيرً”" يُبطل عامّة منفعته لمالكه. له( أن يُضمّنه جميع قيمته. 


)١(‏ في[ب]»[د]: (نقصه). 
(؟) في[1:]5س]ء [د]: (الغصب). 
(5) في [ت]: (كيرا). 


(4) ليست في [أ]:[ج]؛ [د]. 
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وقال الشافعي - رحمه الله-: يضمن التّمَصانّ لاغةة": وعكدا قال ق مسألة 
السَّاة. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأنه فَوََّتَ عليه المنفعة المقصودةً من العينء فكان له أن 
يضمّئه”"2: ى) لو خلط زيتٌ إنسانٍ بزيتٍ أردى منه. 

والفرقٌ بين (اليسير والفاحش)”: أن اليسيِرَ ما لا يفوت به شيءٌ من المتفعة: 
(والمَاحسٌ ما يفوث به بَعْضُ العينٍ وبعض المنفعة) 7؟)» وهو الصحيح” . 

وإذا تغّرت / العينٌ امغصوبة بفعلٍ الغاصب حنَّى زال اسمُها وعِظَّمٌ منافِها زال [117/ب] 
ملك المغصوب منه عنهاء ومَلّكّها الغاصبٌ وضَّوِتهاء ول يحل له الانتفاعٌ بها حتى يؤدّيَّ 000 
بدلّهاء وهو كمن غصب شاةً فذبحها وشواها أو طبخه”". أو حنطة فطحنهاء ا 
خديدا قاتخله سيقا أو شفرا فجعلها آنية. 


أمّا زوال ملك صاحبها فمذهينا"”. 


وقال الشافعى -رحمه الله-: لا ينقطع حقّ صاحب العينء وله أن يأخذها 


)١(‏ ينظر: الحاوي .)١178/10(‏ نباية المطلب (1/ :.)١41١‏ البيان (/1/ 77).: العزيز (57/8/6)؛ روضة 
الطالبين (6/ 797). 

(؟) في [ج] زيادة: (جميع قيمته). 

(7) في [ج]:1د]: (اليسيرة والفاحشة). 

(4) مابين القوسين ليس ني [ب].ء [ج].؛ [د]. 

(8) ينظر: المحيط البرهاني (5/ /ا5 5)» تبيين الحقائق (5/ 3519). البناية :)١71١ /1١١(‏ درر الحكام مع 
حاشية الشرنبلالي (5757/57؟)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ .)١194‏ 

(0 ليست في [د]. 

(/ا) ينظر: الحداية (5949/5؟7)» الاختيار (*/ 57)» الجوهرة النبرة /١(‏ ١51*)ء‏ البحر الرائق (8/ .)١7١‏ 
مجمع الضمانات /١(‏ 175). 
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ويشسيّتة النقضاةة". 

والصَّحِيحٌ ولباة لآنه أحدث مببعة ترمد هد العك”" عالكا من وسوء قل 
انعقد سببٌ زوال الباقي» فوجب أن ينقطع حقة عن العين إلى القيمة» وفي إيجاب الضمان 
مراعاةً حقٌ المالك وحقٌّ الغاصب”"؛ فوجّب المصيرٌ إليه على ما عْرفَ” مَامُه في 
لكلف الا أنه لايل للغاصب الانتفاعٌ بها حتى يؤدَّيّ بدلّها؛ ليكون الانتفاعٌ برضا 
المالك. 

وإن غصب ذهباً أو فضةً فصَرَبها دراه أو دنانيرَ أو آنية: لم يَزْل ملك مالكها 
عنها”' عند أبي حنيفة2 -رحمه الله-. 

وقالا: يملكيا الناصسع9: ابعدلالا بالحديق. إذا ضرِبَ ةم وغيرها من 
لساك : 


ولأبى حتيقة رعفة الله أن العياعولة في الذهب والفضة لا تخرجها من 


)١(‏ ينظر: الحاوي (1/ 178١)ء‏ تباية المطلب (/1/ .)١41١‏ البيان (/1/ 7؟).: العزيز (478/6): روضة 
الطالبين (5/ ؟*). 

(؟) في [ج] زيادة: (بها). 

(*) في [ج] زيادة: (في صنعه). 

(:) في[1:]1ج1:[د]: (يعرف). 

(5) ليست في [أ]. [د]. 

)3( ينظر: بدائع الصنائع (90/ 9 .)١5‏ الهداية (5/ ٠٠7)ء‏ الاختيار (9؟/ ؟77). تبيين الحقاتق (5/5؟55١):‏ 
الجوهرة النيرة /١(‏ 7143). 

(0) ينظر: المبسوط :.)٠١١/١١(‏ المحيظ البرهانىي (5/ :)21١‏ العناية (4//ا””)ء البحر الرائق 
:.)1١/8(‏ مجمع الضمانات (175/1). 

(4) في [د]: (سيفاً). 


(9) في [1:]1د]: (الصناعة). 
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جنسه! لقيام الاسم وعِظْم المنافع المطلوبةء وكذا يجري فيه الزّباء وتجبٌ فيه الركائ فإذا 
بقي اسم العين وحَكُم العين كان دليلاً على بقَاءِ العين المغصوب”"2, لواتمتر سل لكائلقة 
احذها رن يبي © قبل الشّمة «الخردي والاقية تلكامية اق كله الآموال مر 
عن الأصلء وبه فارق الحديدٌ والصّفْرٌ؛ فإن الصّنعة تَمَّةَ تخرجه) من الوزن» ومن أن 
يكونّ مال الرّبا. وللصّنعة في غير مال الرّبا قيمة وكذا اسمٌ العينِء وحكمُّه قد تبدّل» 
ارا 

ومن غَصَب ساجة”" فبنى عليها زالٌ ملك مالكها عنهاء ولزمَ الغاصبٌ قيمتّها. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يُنَقَض البناء» وتردٌ على صاحبها © . 

والصَّحَيحٌ قولُنا؛ لأنه لا 0 من إلحاق الضرر بأحدهما إلا أن في الإضرار 
بالغاصب إهدارٌ حقّه أصلاً. وني قطع حقٌّ المالك بالقيمة توفي حَقّهِ / معنىٌء ودفمٌ 
الضرر واجبٌ ما أمكنّء فكان ما قلناه أُؤلى. 

وَمَنْ صب أرضاً فغرسٌ فيها أو بنى: قيل له: اقلع الغرسٌ والبناءً ورُكّهاء لآنّ 
العينَ المغصوبة وهي الأرضٌ بحالِها صالحة لما كانت صالحة ها قبل ذلك» ل تَصِرْ تابعة 
مال الغعاصب. فَلَزْمَه ردّها ك) قَبْلَ البناء والعَزسء وإذا لزِمّه ردّها لزِمّه تفريغهاء ى) لو 


)١(‏ في [د]: (المعصوبة). 

(؟) في [د]: (ينقلب). 

(*) السّاجة: ضِربٌ عظيمٌ من الشّجر. ينظر: طلبة الطلبة (ص:41)» المغرب في ترتيب المعرب 
(ص:73717). المصباح المثير (1/ 147). 

(4) ينظر: المهذب (5/ :.)3١5‏ نباية المطلب (1/ 751/7)؛ الوسيط (5/ ١4‏ 5). البيان (/1/ /0).: العزيز 
(ةم/ #16). 


]/18[ 
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عَصَبَ ظرفا”'" فجَعَل”'' فيه طعاما. 

وإن كانت الأرض تنقصٌ بقلع ذلك. فللمالكِ أن يضمن له قيمةً البناء والغرس 
مقلوعاً ويكون المقلوعٌ”" له أن في منع الغاصب عن قلع الغرس والبئاء إضراراً به 
لأنه عين ماله فلا يجورٌ منعه عنها. 

وف قلعه وتسليمه ضررٌ على رب الأرض. وقد أمكنَ إيفاكٌ حقٌّ كل واحدٍ منها 
من غير ضررء فَحَقٌ الغاصب في البناء والغرس مقلوعاًء فإذا دَكَمَ إليه القيمةٌ فهذا أصلحٌ 
لو السخوط أجد: القلع عن وفي إيجاب القيمة على المالك. وإبقاء البناءء والغرس دفعٌ 
ضرر النقصانٍ عن ملكه. فكانٌ ما قلناة©© أولى. 

ومن غصبَ ثوباً فصبغه أحم أو سويقاً فلنّه بسمن. فصاحيّه بالخيار إن شاء 
ضمّنه قيمة ثوبه أبيضء ومثل السّويق؛ لأنّ الصَبْعٌ مال مُتَقَوّمٌ للغاصبء وهو قائمٌ في 
الثوبٌ وبغصبه لا تسقط حرمة ماله وأصل الثوب لضاحب الثوب» وقد تعذّر تمييرٌ 
الموشااعه الأسره وهذة إسال قل ود عم عل الأقراد إليسازلة أن شتاعت 
الثُوب صاحبٌ الأصلء والغاصب ضاحب الوصفيهة وإثيات الخيار لصاحب 
الأصل” أُوْلى؛ لأنْ الأصلّ قائمٌ بنفسهء والوصف قائمٌ بالأصلء وكذا السَّويقُ 
والسَّمِنٌ”"' فيه زيادةٌ وصنف من مال الغاصب كالصّبْعْ في التُوبٍء ولصاحب الْنُوبِ 


)١(‏ ليست في[ب]. 

(؟) ليست في [ج].ء وني [أ]: (فيجعل). 
(*) في [د] زيادة: (المقلوع). 

(4) في1ج] زيادة: (أجرة). 

(0) ليست في [د]. 

(3) ليست في [4]1 3ج]:51]. 


[تخوبل 
المغصوب] 
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خيارٌ أجر لم يذكره صاحب الكتاب: وهو أن يتركٌ صاحبٌ الثوب الضمانّ فيكون الصبغ 
والثوبُ على الشّركةِ؛ فإذا بِيعَ الثُوبُ قم على حصّتهماء فيضرب صاحب الثُوب بقيمة 
ثوب أبيضء ويضرب الغاصب بقيمة صبغ في ثوب. كا لو هَبِّت الرّيحٌ بثوب إنسانٍ 
وألقته' في صبغ غيره فانصبةء إل" أن هناك (لا ضمانَ على صاحب الصّبْْ؛ لانعدام 
الفعل منة. 

وَعَرن مَمَلت عيئاً نكهاء ففيكنه المالك) 7 قيمتياء علكها الناض 2 7). 

أل النالقة أن 7 الشهورنات تلك بالغصب عند أقاء لفان د [118/ب] 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا تمَلك7" . 

والصَّحَيحٌ قولُنا؛ لأنَ المالكَ مَلكَ بَدَلَ المغصوب بكماله والمبدلٌ قابلٌ لتقل من 
ملكِ إلى ملكِ؛ فَوَجَبَ أن يَزولَ المبدل عن ملكه إلى ملكِ”" مَنْ وجب عليه الضَّمان 
تحقيقاً للمعادلة. 

والقولٌ في القيمة فول الغاصب مع يمينه ؛ لأنَّ المالكَ يلي علية زنادة القمة 
وهو يتكرٌء والقولٌ قولٌ المنكر مع يمينه: إلا أن يقيمَ المالك بَيةَ بأكثرٌ يمن ذلك؛ لأن البينة 


)١(‏ ق[ب]:(تألقت). 

(5) ليست في [ج]. 

() هابين القوسين ليس في [1]. 

(4) ليست في [ج]. 

(8) لسك ف11]: [ج]. وينظر في المسألة: المبسوط (4/ ».)١15‏ بدائع الصنائع :.)35١7/4(‏ الحداية 
(598/4). الاختيار (7/ »)51١‏ تبيين الحقائق (6/ .)١16‏ 

() ينظر: الحاوي .)١76/19(‏ نباية المطلب (9/ 2١41١‏ البيان (/ا/ 7؟)ء العزيز (4778/5)) روضة 
الطالبين (5/ ؟*). 


0 5 [ذ] زيادة: (الغاصب وقد). 
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اقوعرعن البدين لأنرا ملرمة و البويخ داس 

فإن ظهرت العينٌ وقيمتها أكثر مم20 ضَمِنَء وقد ضمنها بقولٍ المالك أو بين 
أقامهاء أو بنكولٍ الغاصب عن اليمينٍ فلا خِيارَ للمالكِ؛ لأنَ'' الضمانَ ما تمُلكُ به العينُ؛ 
وقد رضي المالك بالقيمة التي ادَّعاها”" فصارّ كالعقدٍ يلزمٌ إذا وجدّ الرّضا كذا هذا. 

وإن كان ضمّنه بقولٍ الغاصب مع يمينه. فالمالك بالخيارٍ إن شاء أمضى الضَّمانَ 
وإن شاء أخدّ العينَ ورد اليوضء لأنّه لم يرضّ بزوالٍ ملكه إلا بالقذرِ©» الذي ادّعاهء ول 
يسلم له. فبقي له الخيار فإن أمضى الضَّمانَ جاز؛ لأنه أسقط حقّه في الزيادةٍ وله ذلك فإن 
أخذ العينَ» ورد العِوّض جاز أيضاً؛ لما فيه من استدراك حقٌ لم ير بسقوطه. 

وولدٌ المغصوبة»: وتاؤهاء وثمرةٌ البستان المغصوب أآمانة فى يد الغاصب» إن 
هلك فلا ضمان عليه: إلا أن يتعدّى فيهاء أو يطلبها مالكها”'' فيمنعه إياها. 

وقالالسافس سرعة انكل 3ك معو علي 


والصَّحَيحٌ قولّناء لأ الغاصب ل يفوّت يد المالكِ عنهاء فلا تال يد الغاصب 


)١(‏ في [د]: (من ذلك الذي). 

(؟) في [د]: (إلا أن). 

(*) في [د]: (أخذها). 

(4) في [د]: (بالعقد). 

(5) في1ب]:(المغصوب). 

(5) في [د]: (صاحبها). 

(0) ليست في [ب]. 

(4) ينظر: الحاوي (/1/ ,.)١5١‏ نباية المطلب .)3١8/1(‏ العزيز (5/ 5 ٠1).؛‏ روضة الطالبين (17//5) 
أستنى المطالب (؟7/ ٠‏ 714). 


تسسساء 
المغصوب | 


اسه 
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عن الضات؛ تحقيقاً نيول والإنصاف إلا أنه إذا يه أو مَنْحَهَا بعد 7 المالك 
هيا مبطلاً على المالك حقٌّ الانتفاع. فدهو . 

وما نقصت الجاريةٌ بالولادة في بِدِ الغاصب. فإن كان في قيمته وفاءٌ بها'2 جيرَ 
النقصان بالولد. تسل ضمانه عن الغاصب. 

وعدا التسحيان: والقياسٌ: أن لا يُجبر به"”. وهو قول زفر» والشافعي© - 
رحمها] الله-. 

والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لأنّ سببّ النقصان: الولادةٌ والولادةٌ سببُ الزيادةٍ وهو الولد 
فلا يكون سيباً للضّان؛ / لأن النقصانٌ إذا كان سبباً للزيادة ينفي”" كوته ضرراً دون 
سبب نقصانٍ ليس بسبب للزيادة. 

وأخخل المال من الضّمين نقصان لا يكون سبباً للزيادة في حق الصّمينه فيكون 
الضَّررٌ في حقّه أقوى. ولا يجورٌ تحمل أعلى الضّررين لدفع أدناهما. 

ولا يضميٌ الغاصبٌ منافعٌَ ما عَصبّه إلا أن ينقصّ باستعماله؛ فيغرم”'' النقصان. 


)١(‏ في[د]: (للبدل). 

() في [د] زيادة: (بالنقصان). 

(*) ليست في [ ج]. 

(5) ينظر: الحدابية (85/ "0 ")ء تبيين الحقائق (6/؟" "اك الجوهرة النيرة (١/114؟))‏ مجمع الأحبر 
(257/5) مجمع الضمانات /١(‏ 54 17). 

(5) ينظر: الحاوي (9/ :)١64‏ الوسيط (6/ »)47١‏ العزيز (8/ »)48٠‏ روضة الطالبين (8/ 30): 
جواهر العقود(١/178).‏ 

(5) في[1:11ب]1:2ج]: (كان ني). 

(10) في [أ]:[ب]: (فيعدم). 
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عرزا 


وقال الشافعي - رحمه الله-: يضمن 

والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لأنّ ضانَ العدوان مقيّدٌ بالمثل» وليس للمنافع مِثْلٌ من جنسها؛ 
لتفاوتها بتفاوتٍ أعيانٍ تحدث منهاء ولا مثلّ لها من خلافٍ جِنْيِها مِن الدَّراهم 
والدنانير؛ لأنَّ المنافمَ لا بقاءَ لهاء والدَّراهمُ والدَّنانيرٌ لها بقاىٌ ولا مساواءً بينهما؛ لأنَّ ما 
يبقى يتعلّقٌ به المصلحةٌ في حالين» وما لا بقاء له تتعلّق به المصلحةٌ في زمانٍ واحدٍ وحالةٍ 
واحدة فلا يجب أصلا. 

وإذا استهلكَ المسلمٌ خرٌ الذمّي أو خنزيرٌه ضَمِن قيمتّها عندن”"': خلافاً 
للشافعي”" -رحمه الله -. 

والصَّحيحٌ قَولَّناء لأنه أتلف عيئاً متتفعاً به حقيقة» والمتلّف عليه يعتقدٌ إطلاقٌ 
الانتفاع به شرعاء ولا يَتعرّضُ له بالمنع حِسَا“»؛ فوجب أن يضمن؛ قياساً على ما إذا 
أتلف الخل» والجامع بينهم|: دفع الضرر. 

وإن استهلكه على مسلم لم يضمن؛ لأنه غيرٌ منتفع به في حقّهه فلا يضمن له. 
كالميتة والدم. 


)١(‏ ينظر: الحاوي :.)١5١ /١/(‏ المهذب .)١477/75(‏ تباية المطلب (9/ ١71؟)»‏ البيان (/1/ »)١١‏ العريز 
.)8١15/8(‏ 

(؟) ينظر: الأصل (5/ :)75١7‏ المبسوط /١١(‏ 514؟). المداية (4/ 4 ٠‏ 5): الجوهرة النتّرة /١(‏ 48 "): الدر 
المختار (5/ 9١5؟).‏ 

() ينظر: الحاوي (/1/ :))57١‏ نباية المطلب (/ 75946). الوسيط (؟/ 545). البيان (/1/ »)48١‏ العزيز 
(21*/6). 


(4) ليست في [5]. 
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قال -رحمه الله-: الوديعةٌ أمانةٌ في يد المودّع إذا هلكت في يده لم يضمنها؛ لأنَّ 
المودّع متبرعٌ في حفظها لصاحبهاء فلا يُوجب ضاناً على المتبرع للمتبرّع عليه. 

وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمّن في عياله. وهذا استحسانٌ؛ لأنه لا يلزمه حفظً 
مال كنوه الا عل الربه الى مقط مال فيه والإنآة فط مان قي همد من ق 
عياله على ما قيل: قوامٌ العا بشيئين: بكاسب يجمعٌ» وساكيه يحفظء ولأنه لا يل بن7") 
من هذا؛ فإنه قد يخرجٌ من داره في حاجيه ولا يمكنّه حمل الوديعةٍ مع نفسه» فإذا خلّفها 
في داره» صارت في يد امرأتّه حُكْمأًء وما لا يقدرٌ المرءٌ على الامتناع عنه» فهو عفوٌ أو يصير 
مأذونا من صاب الوديعة خة]. 

/ فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضَمِنَ؛ لذن المالك رَضِيَ بيده دون يد غيره. 
وحُكْمُ الأيدي””" يختلف. 

إلا آن يقمٌ في داره حريقٌ كسلّمها إلى جار أو يكون في سفينة يخاف القرق؛ 
يها إلى سفينة أخرى؛ لأنه مأمورٌ بالحفظ. ولا يقدرٌ عليه في هذه ا حالة إلا بالإيداع 
كان ماذونا فيه 


37 3 و .بي باع و . خس صب || 2س ع 


)١(‏ الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. التعريفات (ص:51؟). وانظر: طلبة الطلبة 
(ص:48)). أنيس الفقهاء (ص:07). 

(0) في1ج]: (إلا). 

(*) في [أ] زيادة: (لا). 


(:) ينظر: بدائع الصنائع .)3١8/57(‏ الهداية (7/ 517)» الاختيار (757/7). تبيين الحقائق (0/ لالا), 


[الوديس ة 
أمانة ]| 


[119/ب] 
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وهذا صحيحٌ ؛لأنَّ الإيداعٌ سببٌ الضمانء فإذا اذَّعى سقوطً الضانٍ للشَّرورة ل 
ُقبل قولّه إلا بحجةء كا لو اذَّعى الإذنَ في الإيداع. 
وإن خَلَطَها المودع بواله! حتى لا تتميز ضَمِئّهاء لأنَّه استهلاك لها حيث يعذرٌ على ىمد 
المالك الوصولٌ إلى ملكه بعينه بفعل من جهته . 598 
وإن طَلَبها صاحبّها تَحَبَسَها عنه. وهو يقدرٌ على تسليمها ضَيِنَ؛ لأنَّ الواجبّ 
عليه: التمكينٌ من الأخذ بقوله ل: «من اؤتمن بأمانة فليؤدها»”" فإذا طالبه به فقد 
عزله عن الحفظ فيكون ممسكا مالّ غيره بغير إِذنِه فيلزمُةُ ضأانّه . 
وإن اختلطت باله بغير فعله: بأن انشقّ الكيسٌ فى صندوقه فاختلطت بدراهمه؛ 
فهو شريك لصاحبها؛ لأنّه انعدمٌ الصَّنْعٌ الموجبٌ للضَّمانٍ منه فلا يضمنٌ» ولكن بقي 
المملّ مشتركاً بينهما لوقوع المخالطة في الأملاك9©). 
وإن أنفق المودّع بعضّها ثم ردّ مثلّه فخلطه بالباقى ضَمِنَ الجميع؛ أما ما أَنْمَقَهُ 


كانه تلم وأكا الباقى فلذآن المردوة مالةء فإذا خلطه بالوديعة لط" يَتعدد العمييد 


صارٌ مستهلكا للباقي فيضمنٌ الجميمٌ. 


الجوهرة النيرة /١(‏ 41 "). 

)١(‏ في [ب]: (بحاله). 

)0( أخرجه أحمد في المسند (7949/74) رقم ))7١545(‏ ني حديث طويل من خطبته يل في حجَّة الوداع: 
وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (377/5): رواه أحمد وأبو حرة الرقاثي ونّقه أبو داود وضمَّفه ابن 
معين. وفيه على بن زيد» وفيه كلام. 

(6) ليست في [ج]. 

(5) في [د]: (الإهلاك). 


(6) ليست في [د]. 
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وإذا علي المودّع7") 8 الوديعة بأن كانت دابةٌ فر كبهاء أو فيا فلبسه. أو عبداً 1 


فاستخدمه. أو أودعها عند غيره؛ ثم أزال التعدّي فردَّها إلى يده زال الضمان. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يزول”'©. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأنَّ الأمر بالحفظ تَناولَ جميعَ الْعَمُرء والتعدّى لا يبطل الأمرّ 
فإذا أزال التعدّئ عادت العينُ إلى يده على ما كانت عليه قَوجِبٌ الردٌ إلى نائب المالك 
فيبرأعرة الضياة: 

فإن طلبها صاحبها فَحَحَدَهُ إبّاها ضَمِنَهاء لذن بالجحود ضار كبلك لذن الشرحَ 
جعلٌ القولٌ قولّه فيم| في يدهء ولا يقدرٌ على تملك مال الغير بغير إِذنِهِ إلا بالضَّمانَء ولأنَ 


امالك عَرَّلَهُ عن الحفظ / حين طالبه بالردَّ فهو بالجحود ضار مائعاً امالك عن ملكه مفوتاً 


عليه يدّه الثابتةَ حكأ؛ فكانَ كالغاصب. 


هذا إذا جَحَدَّها في وجه المالك» فإن جحدها في غير وجهه لم يذكره ها هنا. 
قال زفر دوجره افلح سس . 


7 2 ف 6 
وقال أبو يوسف ح رحمه الله-: لا يضم:” 5 


فإن عاد إلى الاعترافي لم يبرأ طن الشياة؟ لآن لجرو لضن العقد ف سق 


)١(‏ ليست فيىي[ت]. 

(0) ينظر: الأم (7*5/5؟) الحاوي (51/8")» المهذسب »)١87/5(‏ نباية المطلب /١١(‏ 786): البيان 
(5/ 46). 

(*) ينظر: المبسوط (17//11١)؛‏ بدائع الصنائع (5/ 517)» المحيط البرهاني (0/ 07*5)» مجمع الضمانات 
(/26). 

(4) وهو المذهب. ينظر: الداية (7/ 5 »)75١‏ تبيين الحقائق (5/ 9/4)؛ الجحوهرة النيرة (١/14/2؟).‏ مجمع 
اللآغبر (الرن+ ), 


(6) في [د] زيادة: (انتقض العقد وبالاقرار). 


تعدي المودع] 


]1/120[ 
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ماله لا في حقٌ ما عليه؛ أن لحر قرا ابحدعياة' من الأضل. 

وللمودع أن يُسافرٌ بمالِ الوديعة”"'» وهذا الذي ذَكَرَهُ قولّ أبي حنيفة -رحمه الله- 
إلآفي موضع واحدء وهو أن تكون طعاماً كثيراً. نهاك ساق نه شه اممحمانة, 

وَقال أبو يوسقف» وعد رجهي الله لا عرز أن يساق با لعل موي 

وقال الشافعي -رحمه الله-: ليس له أن يُسافرٌ بها أصاة” ؛ لأنّه تعريض المال على 
التّلف. 

ولنا: أنه مأمودٌ بالحفظ مطلقآء وقد أتى بهء وهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله-: ما 
له حمل وَمَوْنة وما لا حمل له ولا مؤنةٌ في ذلك سواتٌ بَعْدت المسافة أو قرت 4 مراعاة 
لإظلاق اللّفظء وهو القياس. 

وامتحسق أبو وساف ركه اللب فقالة ليق اله أن مساق ه29 لأن فيه إلزاء 


مؤنة الردٌ على صاحبهاء ولا ولاية له على ذلك. 


)١(‏ في[د]: (هدمها). 

(5) في [ج] زيادة: (وإن كان ها حمل ومؤنة). 

() ينظر: المبسوط .)١57 /١1١(‏ تحفة الفقهاء (9/ :)١7/7‏ الحداية (5/ 5١1؟7)؛‏ لسان الحكام /١(‏ 17/5 ؟)؛ 
البحر الرائق (/ا/ 307//8؟). 

6 ينظر: بدائع الصنائع (57/ 9 ١75)؛‏ الاختيار (7/ 517)» البناية ( ٠‏ 22 الجوهرة النبرة (١/49؟).‏ 
مجمع الأخبر (؟88/5"). 

(5) وفي وجد: إذا كان الطريق آمناء لا يضمنٌ. ينظر: الأم (4/ »)١47‏ الحاوي (8/ 58): نباية المطلب 
(905/11")» العزيز (/ا/ 546). النجم الوهاح (5/ 58617). 

(5) هذا المنقول عن أبي يوسف لم أقف عليه إلا غند السرعسي في المبسوطء وفي بقية المراجع وقفت على 
نسبته لمحمدء وما تُسب لأبىي يوسف منسوبٌ لمحمدٍ. ينظر: المبسوط .)١77/1١١(‏ المحيط اليرهاني 


١ /5(‏ 5 )ء البناية )١ /١١(‏ مجمع الأخبر (؟374/5). 
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ومحمد استحسن عرعيه الك افقال: إن ديت المسافةٌ فله أن يسافر 5 وإنث 
بَعُدت فليس له ذلك”"؛ لأنه يَعظمُ الغَّرِرٌ والمؤنة على صاحب الوديعة عند بُعَدٍ المسافة 
عند إرادة الإعادة. 

وإذا أَوْدعَ رجلان (عند رجل)'' وديعة: ثم حَضَّر أحدّهما يطلبٌ نصيبّه منهاء م 
يدفع إليه شيئاً حتى يحضرٌ الآخرٌ عند أبي حنيفة”؟ -رحمه الله-. 

وقاا: يدفم إله نصيها لان كل واحدٍ منها مالل لَِصبيه حقيقةٌ فلا ير 
عليه قِبضُ نصيبه بسبب غيبة الآخر قِياساً على الشّريكين في الدَّين”' إذا حضر كان له أن 
يطالب المديونَ بنصيبه؛ وهذا لأنّه يجب دفمٌ الضَّررِ عن الحاضر كما يبٌ دفعٌ الضَرر 
الغائبء وذلك في قلنا 

ولأبي حنيفة - رحمه الح أنبياقة يُدفعٌ إلى الحاضر لا مخلو: ما إن كان من 
نصيبهماء أو من نصيب الحاضر خاصة لأُوجّهُ إلى الثاني؛ لأنّ ذا كن الا متذ لأسف 
ولا ولاية / للموقع على الغامبحتّى يقس ماله فلم .ربق إلا دفمٌ ذلك من التصيبين. 
ودفعٌ مالٍ الغيرٍ إلى غيره بغير إذنِه جناية» فليس للمودع أن يُباشرَ ذلك» ولا للقاضي أن 


)١(‏ ينظر: المبسوط .)١57/١١(‏ المحيط البرهاني »)87١/5(‏ البناية »)١7١/٠١(‏ مجمع الأخمر 
ا 

(؟) مابين القوسين ليس في [أ]. 

(") ينظر: تحفة الفقهاء ("/ ١1“‏ » الحداية ("/ 6١5؟)»‏ الجوهرة النبرة »)7"549/١(‏ البحر الرائق 
(1/ 178)؛ مجمع الضمانات .)78/١(‏ 

(4) بنظر: بدائع الصدء (5/ ».)95٠١‏ تبيين الحقائق (85/ 8١‏ البناية :4)١547/١١(‏ درر الحكام 
(54/5) الثّباب (7/ 149). 

(5) في [أ]:1ج]:1د] زيادة: (الدَّيْنَ). 


(7) في [ج] زيادة: (كان). 


[120/ب] 
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بأمرّه بذالك 'ليضاًغاية ما في الباب: أذ الحاضر يتضرٌر بذلك لكنّه إلترم هذا المرر حين 
ساعد شريكّه على الإيداع قبل القسمةٍ بخلاف الدَّينِ؛ لأنّ المديونَ يقضي من ملك نفسه 
فكان دفعه” © نصيبَ الحاضر إليه : تصدٌ فا فى ملكه فجارٌ أن يُوْمِرُ به أما ها هنا بخلافه. 
وإن”" أودع رج © غير ' رجلين شيئا مما يُقسمُ لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى 

الآكرء ولكنّهما يقعسانه. فيحفظ كل واحدٍ منهما نِصمه. وإن كان مما لا يُقسم جار أن 
يحفظ أحدهما بإذن الآخَرء وهذا المذكور قول أبى حنيفة؟ -رحمه الله-. 

وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذنٍ الآخر في المسيين ع0 1 أن المالك رضي 
بأمانته) مع عليه أنه لا يمكنهما اجتاغهم) على الحفظ في مكانٍ واحدٍ فكان راضياً 
بقسعدهاء وق كا واحق مدهي الكل دلالة؛ والثابتٌ دلآلةٌ عالثابي ضرفا 

ولأبي حنيفة -رحمه الله-: أنه رضي بحفظهماء ولم يرصٌ بحفظٍ أحدهماء وقد 
أمكنَ لكل واحدٍ منهم الإتيان بالحفظٍ على الوجه المأمور بهء فأمّا فيا لا ينقسمٌ الأمرٌّ ى 
قالا. 

وإذا قال صاحبٌ الوديعةٍ للمودع لا تُسلّمْها إلى زوجك فسلّمها إليها لم يضمن 


)١(‏ ليست في [د]: 

() في [د]: (وضن). 

(0) ليست فق 111 51]. 

(4) ليست في[أ]:[ب]1 [د]. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع :)35١68/5(‏ الحداية (/ :)5١5‏ تبيين الحقائق (5/ :)4٠‏ الجوهرة النيرة 
/١(‏ ةة*) الدر المختار (6/ ؟/1" ). 

(7) ينظر: المحيط البرهاني (/1/ ١9‏ 5)» الاختيار (/ 758 )» البناية »)١71/١(‏ البحر الرائق (/1/ //71)) 


مجمع الضمانات .)1/94/١(‏ 


[ جعل الوديفعة 
عند رجلين | 
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وهذا إذا كان لا يجد بُدَاً من ذلك. أما إذا كان يجد بِذَاً من ذلك (فإِنّه )00 أن 
الإشبناة قد يان الل جل ماله ولا يقث توسعه إلا أنه بلرمه مزاعاة كد ظه قفد 
الإمكان؛ فإن كان يد بُدَأ من الدَّفع إلى من نباه عنه فهو متمكّنٌ من حفظها على الوجه 
المأمور به فإن تَرَكَ حَمِنَ. فَأمًا إذا كان لا يِجِدٌ بُدَاً من ذلك فالقّرط (إن كان)”" مفيداً: 
لكنّ”" العمل به غيرٌ ممكن. 

وإن قال له: اِحْمّظها في هذا البيت تَحَفِظها في( بيتِ آخر من الدَّار لم يضمن. 
وإن حفظها في دار أخرى صَمِنَ. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يضمن في الوجهين” '. 

والصَّحِيحٌ قولنا؛ لأنَّ البيتين من دار واحدة قَلّ ما يتفاوتان في الزن فلا يكون 
التّقييد مفيداً؛ فلا يعت حَنَّى لواكان مفيداً بأَنْ كان الدَارٌ عظيمة» والبيتٌ الذي /خاء [121/] 
عورةٌ ظاهرةٌ نقول: بأنّهِ يَضَمِنٌ بخلافٍ الذَّارِين؛ لأَها متفاوتة في الحرز. 


2 2 2 


)١(‏ ي[د]:(ضمن). 

(؟) في [د]: (غير). 

(*) في [د]: (لأن). 

(4) في[1]:[ج]:[د] زيادة: (هذا). 

(6) إذا كانت دونها في الحرز. ينظر: الحاوي (779//48))؛ البيان (5/ 185). العزيز (/1/ ١١91)؛‏ روضة 


الطالبين (5/ة ؟؟). النجم الوهاج (5/ 5ه" ). 











قال -رحمه الله-: العاريّة جائزةٌ وهى تمليكُ المنافع قر عو 6 انها 


فلأتها تمليكُ المنافع بغير عوضء ف صحّ تمليكُها بعوض وهو الإجارة: يَصِحّ بغير 


أن 


عوض كالأعيان 
وما قوله: وهي تمليك المنافع» فهو اختيار أبي بكر الرازي؟» -رحمه الله-؛ وكان 
الشيخ أبو الحسن”” الكرخي”' يقول ل: ها إباحة المنافع””". 
قيل: وهو قول الشافس "* ا سوعوي] الطاب لان المملتعير ليسن له الث اجن ما 
استعارء ولو كان”؟ ملك المنافع لجاز كالمستأجر. 


ولنا: أن العاركة مشفقة من ال وفى العلاة لحمل 5 تمليك الأعيان؛ 


)١(‏ العارية: تمليك منفعةٍ بلا بدل. التعريفات (ص:57١).‏ وينظر: معجم مقاليد العلوم (ص:50)؛ 
أئيس الفقهاء ( ص:55), 

5 ليست ىلت 

(*) في [د]: (كالإعتاق). 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي له (7/ 7319). 

(5) في1ج]: (بكر). 

(5) في [د|: (القدوري). 

(1) ينظر: الاختيار (/ 08)» الجوهرة النبّرة 5٠ /١1(‏ 7): البناية (1/ *487). 

(8) ينظر: الحاوي »)١737//9(‏ كفاية النبيه :)494/١١(‏ فتح الوهاب (١/١7؟)»‏ مغن المحتاج 
ب(“ "١2‏ ). 

)4( ليست ف [1]: زج اء؛ [ذ]. 

)٠١(‏ في [1:]5ج]» [د] زيادة: (إلا أن العرية). 


[بءتصح 
العارية ]| 
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وق اقليك تقاف عمل اكاةاالدارف الدال عليده ا لمهي اشير وار كاذك 
إباحةٌ لما ملك ذلكء كالمباح له الطعامً ليس له أن يبيح غيره» وإنَّا لم جر تمليكها 
بالإجارة"؛ لأنّ المستعيرٌ مَلَكَ المنافمَ على وجه لا ينقطعٌ حقٌ المالك عنهاء فلو جوّزنا 
الإجارة لانقطع حقٌ المالك عنها إلى مضييّ مذَّة الإجارة وهذا لا يجوز. 

ونَصحٌ بقوله: أَعَرْئُكَ وأَطْعَمْتُكَ هذه الأرض: ومنحتُكٌ هذا القوبّ. وحملدُكَ 
على هذه الدَابقَ إذا لم يُرِدْ به الهبة وأخدمتك هذا العبدٌ. وداري لك سُكُنىء وداري لك 
برق اقتكترة الآن له الألفاط قراد بيا العاركة فق ممعنها مطلقة وق بحعقيها عقيدة 
فحَملت عل ذلك. 

وللمعير أن يرجم ني العاريّة متى شاء؛ لأئها تمليك المنافع وهي معدومة: فإِنَّ 
يملكها المستعيرٌ حالاً فحالأء فها لم يُوجد فهو تبرّعٌ ل يتّصل به القبضٌ؛ فكان للمتبرّع أن 

والعارية أمانة إن هلكت من غير تعدَّي ل يضمن””. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يضم 7" 

لناء آن سيق الش اق الس والرسوة منهعقد المارية وفيض المتمانء فالتعد اك 
يصلح”*' سبباً؛ لأنّه عقدٌ التبرّع بالمنفعة فلا يوجب الضمانَ كعقد التبرّع بالعين» والقبض 
لا يصلحٌ لأنه مأذونٌ فيه فلا يصلح سبباً كالإتلاف المأذون فيه بطريق / الأؤلى. 


)١(‏ في [د]: (بالمعارة). 

(؟) في [د] زيادة: (المستعير). 

(9) ينظر: الحاوي (/1/ 4١١).؛‏ البيان (5/ ))5٠١‏ العزيز (7775/5): كفاية النبيه /١١(‏ 597)) النجم 
الوهاج .)١1582/6(‏ 


(4) في[ج] زيادة: (لأنه مأذون فيه فلا يصلح). 


[121/ي] 
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وليس للمستعير أن يؤاجرٌ ما استعاره؛ لأنَّ الإجارة يتعلّق بها الاستحقاقٌ؛ فلا 
يرضى به المعير. 

وله أن يُعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل؛ (لأنّ المستعيرَ مَلَكَ المنفعة 
طلقا فكان لله أن محرقيها لنقفسة وبغره. أفإث عاق المينٌ ما ملت اعدف 
اليا )9 الها كالثرب والدّائة فهذا عل وجتهين: لما إن أطلى لدف أو كندل أن 
يستعمله بنفسه ففي الوجه الأول: له أن يُعير لأنّهِ م يقيّدْهُ بشخص دون شخص فيجبٌ 
إجراؤه على عمومه. 

وفي الوجه الثاني: ليس له أن يُعيرٌه لأنّهِ يختلف باختلافٍ المستعهل» وقد رضي 
باستعماله دون استعمالٍ غيره. 

وعارية الدّراهم والتقامر والكيل والموؤوة فرشرة لأث إطلاق الحاركة يتعيرف 
إلى إثلافٍ المنفعة المقصودة من العين» والمقصودٌ مِن الدَّراهَمٍ والدّنانير يحصل بإثلاف 
عدها» وضد الأنلاق7 لمعن رذ عيدها عيئِهاء وإنَّا يلزم رد بدهاء وهذا هو: معنى القرض. 

هذا [ذ] أطلقٌ العازية» ١م‏ إذا 05 ما امشعارن9؟ لأجله 5] استعارها ليعدى 
الموازين» أو لغير ذلك مما لا يتلفٌ به عيئهاء فإتّها تكون عاريةً يملك بها المنفعة دون 
غيرهاء ولا يجوز له أن ينتفع بها على وجه آخر. 

وإذا استعار أرضاً ليبنيّ فيها أو يغرس فيها جاز ذلك؛ لأثَّبا منفعة معلومة يُمكن 


استيفاؤها بالعارية» فيجوز قياساً على الإجارة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من [د]. 
() في[ب]: (إتلاف عينها). 
(*) ليست في [ج]. 

(:) في [د]: (استعماها). 


الأرش] 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








وللمُعير أن يرجعٌ فيها ويكلّفه قلع البناء والغرس؛ لأنَّ املك في المنافع يبت 
حالاً فحالاء فإذا رجمَّ فيه لم يقبض جازء وإذا بطلت العاريّةٌ بالرّجوع لزمّه قلمٌ البناء 
والغرس؛ لأنه شَعَلَ ملك غيره بهء فلزمه تفريغه. 

وإن لم يكن وقَّتَ العاريّةٌ فلاضمانَ عليه. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا أطلق العاريّة فليس له أن يلع إل بشرط 
الباق 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لأنّهِ ميُوجد من المعير الغرورٌ في حقٌّ المستعير» وإنما غرَّ المستعير 
نفسّهء حيثٌُ بنى في ملك غيره مع علمه أنْ له الرُّجوع؛ فكان له المطالبةٌ بالقلع مء” غير 
ضمانٍء أصلّه: إذا شَرَطَ في العاريّة / القَلْعَ. 

وإن كان وقَّتَ العاريّةَ فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس 
بالقلع؛ لأنه غرَّه حِينَ وقّتَ له وقتاً قَرَجَمَ قله وهذا محمولٌ على ما إذا كان القلعٌ لا يضر 
بالأرضء فأما إذا كان يضر ها فالخيارٌ لرتٌ الأرض؛ 2 ملكه أصلء والبناء تابعٌ؛ فكان 
له أن يضمن قيمتّهء ويكون”" له. 

وإِنَّا جارٌ له الرّجوعٌ قبل الوقت؛ لأنَّ العاريّة مُقتضاها الرَّجوعٌء فلا يتغبّر ذلك 
بالتُوقيت. 

ويُكره له الرُّجَوعٌ قبل الوفتٍ لأنّه وَعَدَ وَعْداء والخُلْفٌ في الوعدٍ مذمومٌ. 

وا العارية على المستعير؛ أن منفعة قبض العينٍ عائدةٌ إليه» فيجب أن 


.)١ا/١‎ /١( ؟67)» العزيز (82/ 85")ء جواهر العقود‎ ١ /5( ينظر: نباية المطلب (/!/658١)ء البيان‎ )١( 
.)77* أسنى المطالب (؟/‎ 
في [ج]. [د]: (من).‎ 030 


(*) في [د]: زيادة (البناء). 


)/122[ 


[اججسسرةرد 
العارية ] 
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1310004 الرَّدٌ عليه؛ ليكون الخ راح بالضاة؟ (آئ: لفكر 3 المافعة بالضياة)7). 

وأجرةرة العيق الاجر هل المؤالجر» لآن المنقمة و إن كانت عاسة نل اليا 
منفعة المؤاجر خحب لأنه عين فكان مؤنة الردٌ عليه. 

57 رد العينٍ المغصوبةٍ على الغاصب؛ لِانَّهُ يب عليه الإعادةٌ إلى الحالة الأولى ؛ 
دفعاً لخر زع . الماللك. 

وإذا استعار دابةَ فركبها وردّها إلى إصطبل مالكها م يضمن. 

والقياس: يضمنٌ”'': وهو قول الشافعي”" -رحمه الله-. 

وإِنَّ) استحسئًا؛ لعادة جَرّت في العواري على هذا الوجه؛ فإ ف استمعاة دابة 7 
رجل يردها إلى اصطبله أ الله امات متسووق الآرع المت وير دوف إلى قار 
صاحبها دون صاحب الذَّار فتركوا القِياسّ لحذاء حنَّى لو كانت العارية عقدٌ جوهر ل 
يجْز أن يردّها إلأعى مالكها؛ لانعدام جريانٍ العادةٍ فيها كالوديعة. 

فإن رد العارية َه إلى دار المالكِ ول يُسِلَّمُها إليه لم يضمن؛ لحريانٍ العرفٍ في رد 
الغارية هكذا؛ (لأنّ العارية و 5 

وفي'"" الوديعة (إذا ردّها)”" إلى دار المالك ول يُسلّمْها إليه ضَمِنَ؛ لأنَّ الوديعة تُردُ 
إلى المالكِ عر فاً. 


نََ 


© سبل 


)١(‏ مابين القوسين ليس في [1أ]» [ج] [د]. 

(؟) ليست في [أ]» وني [ج]:1د]: (أن يضمن). 

() ينظر: الحاوي (/1/ :)١7١‏ البيان (5/ ١‏ 0). العزيز (5/ 58١‏ )» روضة الطالبين (54/ 57 5): حاشية 
الجمل على شرح المنهج (؟/ 45/8). 

(2) في [د]: (الآلة من). 

(5) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]: [د]. 

)05( في [أ]» [ج]:1د]: (ولو رد) 

(1) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج] [د]. 


العارية | 











' 5 خخ هي الى ً : 

قال -رحمه الله--: اللقيط حرّء إِما باعتبار الذار لأنها دارٌ حرية وإسلامء أو باعتبار 
العْلبَةِ؛ لأن الغَالِبَ فيمن يَسكنٌ دار الإسلام الأحرارٌ المسلمونء والحكمٌ للغالب. أو 
/ باعتبار الأصل؛ لأن الناسّ أولادُ آدم وحوّاء - صلوات الله عليهه) - . وهما (كانا 
و 0 
حرين) . 

وتفقيّه فى0© بِيتٍ المال؛ لأنّه ليس بين اللّقيظ والملتقط سببٌ يُوَحِبٌ التٌفقة وهو 
حر مسلمٌ فقيرٌء فكانت نفقته في بيت المال» كسائر فقراء المسلمين. 

فإن التقطّه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه؛ لأنْ يدّه سبقت إليه فكانَ هو أحّ 

5 2 قش 2 ش 

فإن ادّعى مدعي أنه ابنه فالقول قوله. 

وَهَذا استحسان. والقياسش :أن .لا يقبل قوله لأنه يعنص د ذه الدّضرى التزاعه مرق 
يد الملتقطء وحقٌ الحفظ قد ثَبَتَ للمُلتقِظء فلا يُقبل فيه محرَّدُ دَعواة. 


2 


وج الاستحسان: أن اقبط عتاج إلى السب فهو في دعوى التسي لي 


ساكل 


: 000 8 0" م مرق اع و ص 
له)”' با ينفعه ويّلتزمٌ حقاً له» وليس له فيه مُكَذّبٌء فقبل قوله وترك القياس. 


)١(‏ اللّقيط: اسم لما يُطرح على الأرض من صغار بني آدم؛ خوًا من العيلة» أو فرارًا من تهمة الرّئا. 
التعريفات (ص:”47١).‏ وينظر: معجم مقاليد العلوم (ص :6 5).: أنيس الفقهاء (ص:/517). 

(؟) في [د]: (أحرار). 

(*) في [ج]: (من). 

(4) ليست في [د]. 

(6) في[ج1:»1د]: (بقوله). 


[122/ب] 


[ دعوى البنوة] 
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وإن اذّعاه اثنان» ووصفَ أحدّهما له علامةً في جسده. فهو أؤلى. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يُرجمْ إلى قول”'' القافة"". فإن ألحقوهُ بأحدهما فهو 
أَوْلى بهء وإن ألحقوةٌ بب| أو لم يُلْحِقوه فإنّهِ يُترك حنَّى يبلعَ» وينتسبٌُ إلى أحدهما””. 

والصَّحِيحٌ قولّنا؛ لأتهما استويا(؟» في الدّعوىء فجاز أن يترجّح أحدّهما بالعلامة؛ 


لا فيها عن الدلالة عل ضبق فى اليدء أَصِلَّه اختلافٌ الرّوجِينِ في متاع البيتٍء بخلاف ما إذا 


ع 
3 
5-5 
- 


لعي 1 الجن ماد د علامة أنه (للا تسق بالسللامة كينا 
لون الملامة دل حل أي امو ويك قاع01 ايقس بهاء كي لو أقام المدّعي البينة 
أنَّ العيدٌ كان في يده)) لآ يُسسحقٌ العيدٌ بذلك: ما ها هنا لو آقاءَ أحَدّهما البيّئة أن 
ا سا ع 


) وما إذا)** 1 نت أحزههما عاةعة ( فهو اي لاستهوائهم)| 2 يت 2 


)١(‏ ليست في [أ][ج]ء [د]. 

(1) القافة: جمعٌ قائفب. وهو الذي يعرف التّسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. التعريفات 
(ص:١/17١).‏ وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ( ص:7577).: دستور العلياء (7/ 94 "). 

() ينظر: الأم (5/ 7586). الحاوي (8/ 657). المهذب (5/ :)71١7‏ البيان (77//4)» العزيز (5/ ))5١5‏ 
النجم الوهاح /١١(‏ 555). 

(4) في [ج]: (اسعوفيا). 

(5) في[ج]: (كاتب). 

(5) في [ج]: (كاتب). 

(/1) مابين القوسين ليس في [د]. 

(4) مابين القوسين ليس في [ج]. 

(9) في [د]: (منهما سواء). 

(9) في [د]: (سبيل). 
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الاستحقافق. 
6خ تم ابجع 5 حد 8# انه ات 2ع اك ف _ 
وإذا وجد فى مصر من أمصار المسلمين: أو قرية من قراهم؛ فادعى دمي نه أبنه» 
َبَتَّ نسيّه منهء وكان مسلياء والقياسٌ: أن لا يقبت نسيّه منه؛ لأن فى تنفيق قوله عليه( في 
دعوة النسب نوعٌ ولاية» ولا ولاية للكافر على المسلم. 


يقالن افر 7اءوزللق رش معدوليض من قدرورة تورك الماهنا ثبوث الآخر؛ 
ما أن النسي ينفصل عَنَ الدّين ف الكملة: 


: ْ . 4 3 0 2 0 2 
وعند الشافعى - رحمه الله - يكون على دين الذى ادّعاه' 4 لانة لا تيك اتشية نبعة 


حسم إلا أن الحوات عي بالذكرة: 

فإن وُجد ني قري من قرى أهل الذمّة» أو في بعَةء أو كنيسة كان ذمّياً. 

وهذه المسألة على أربعة أوجه: 

إِمّا أن يجِدَهُ مسلمٌ في مكان المسلمين فيَحكمُ له بالإسلام. 

وإمّا أن يجدّه كافرٌ في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة» فيُحكمٌ له بالكفر 
باعتبار الواجد والمحلٌ جميعاً. 


وإما أن نجده كافر قِ مكان المسلمين. أو يجده مسلمٌ قُِ مكان الكفار. قشل 


)١(‏ ليست بي [ج]. 

(") بي [د]: (منفعة). 

(9) في [ج]: (يكره). 

(5) إذا كان الاستلحاق مع البيّئة» وأا إقاكان الأمعلحاق عق غير يثنة در جهاه والملهب: آنه لا يسنافى 
الكفر. ينظر: الحاوي (8/ 5 5). نباية المطلب (8/ 2577). البيان (// 765).: العزيز (5/ ٠5‏ 5 )؛ النجم 
الوهاج (577/5). 


[آديانة اللقيط] 


]/7123[ 
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اختلفت الرّواية في هذين الوجهين: 
ففى كتاب اللقيط: العبرةٌ للمكانٍ في الوجهين جميعاً”"2؛ لكون المكان أسبقٌ 


: 
1 
1 


الواجدء وعند التَعارض”" التَرَجِيحٌ لضا نق: 
وني رواية ابن سماعة7" -5ه-: العبرةٌ للواجد منهم| جميعا””. 
وني بعض التوادر قال: تحَكُمُ زيه وعلامتٌ*) 
ومن اذَّعى أنَّ اللّقيطً عبده. ل يُقبِلَ منه وكان خُرَاً؛ لما أنَّ الظاهرّ كونّه حُرَاً باعتبار [النقيطحر] 
الأصسل عل مامةء اس غل هذا الظاه ستى بعك بخلاقه: 
فإن اذَّعى عبد أنه ابن نت نسلهامنها وكان 00 والقياس ا قولّه؛ لآنه 
يدّعى ولا بي له إلا أن دعواة تضميت لينين: أحدّهنا افيه معة للقيط وهو التّسب» 
وني الآخر مضرَّةٌ فيثبت نسبّه منه؛ لما فيه من المنفعة» ولم يثبت الرَّق؛ لما فيه من الضَّرِرٍ 
ليو 


وإذا ادقن القع حر وغبلء فالد أولى: ولو اذّعاه كافرٌ ومسلمء فالمسلم و 


.)75 //8( الأصل‎ )١( 

(؟) في[1»]1ج]:1د] زيادة: (كان). 

(*) محمد بن ساعة بن عبد الله بن هلال أبو عبد الله التميمي» فقيهٌ من أصحاب أبي يوسف. ومحمدٍء توني 
سنة 77اه. ينظر: الجواهر المضية (7/ /0)» تاج التراجم (ص: ١‏ 5 7). 

(5) ينظر: المبسوط »)1١5 /١١(‏ المحيط البرهاني (0/ 575): تبيين الحقائق (*/ 199): مجمع الأخبر 
»)7١7/1(‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (؟/ .)17٠١‏ 

(8) ينظر: المبسوط .)5١5/١١(‏ تبيين الحقائق ("/ ١٠١1)؛‏ درر الحكام (؟/ »)١7١‏ حاشية الشرنبلالي 
عنى درر الحكام (؟/ ,.)١7١‏ 


(1) ليست في [5]. 
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2 يغ ا 3 0 ع2 3 سٍِ 
وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له؛ لأن الظاهر أن مَن وضع معه المال 
إنَّ) وضع لِيُنفقَ عليه منه. وكذا لو كان مشدوداً عل الذَابّة: فَالدَايَة له؛ لما ذكرنا. 


ولا يجوز تزويجٌ الملتقط اللقيط”'2. ولا يجور”'' تصدٌّفه فى مال اللقيط؛ لأنْ [تصسرفات 


ْ د ' ظ 1 اللقيط] 
التزويجٌ والتصرّفَ في المال لايّصحٌ إلا بولاية أو أمرء ولا ولاية / للملتقط ولا أمرٌ؛ فلا وو رى, 


1 يَصح منه. 
ويجودٌ أن يقبضّ له ابد ويسلّمَه ني صناعةٍ ويُؤاجَه؛ لأنّما فيه منفعةٌ فيط من 
غير إيجاب حقٌّ عليه لا يحتاجُ في فعلهِ إلى ولاية» أصله : إطعامّه وغَسلٌ ثيابه. 


2 3 2 


)١(‏ ليست في [أ]:[ج]؛ [د]. 
(؟) ليست في [أ]:[ج]؛ [د]. 
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2 [ 
كتاب اللقطة:" 


7 5 7 م ل 1 3-5 20 2 2 3 ص 5 
قال -رحمه الله : اللقّطة أمانة”'. إذا أَشْهَدَ الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردّها 


على صاحبهاء وهذا قول أبي حنيفة”" -رحمه الله-: فإن ترك الإشهادَ على ذلكء 
وأتعذها" تضم 

وقال: الإشهادُ غيرٌ واجبء والقول قوله مع يمينه أنه أخدّها لوكا . 

وللشافعي -رحمه الله- قولان”"): 

أده الدعيث عليه الإكتياة. والاض ١‏ أنه يشىئن. 

والصحيحٌ قول أب حنيفة -رحمه الله-؛ لقوله ي: «مَن وجدّ لقطةً فليُشُهد ذوا 
عذال مك27 . 


)١(‏ اللقّطة: ا ع ل الأرض ولا يُعَرفُ لهاغالك. التعريفات (ض55)نوانظر انيسن الققهاء 
( ص :77): التوقيف عبى مهمات التعاريف ( ص:١59١).‏ 

(؟) في [د]: (يد الملتقط). 

() ينظر: الحداية (75/ ١17‏ 54)» تبيين الحقائق (5/ :»)73١1١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 7055): مجمع الضمانات 
.)3١9/1(‏ مجمع الأخبر (1/ 4 .)7١‏ 

(4) ليست فق[1د]. 

(5) وني أكثر المصادر: أنَّ قول محمد كقول أبي حنيفة. ينظر: تحفة الفقهاء (5/ 08 7)» المحيط البرهاني 
(5/ ٠56).؛‏ درر الحكام (5/١17١).؛‏ البحر الرائق(2/ 17 :)١‏ وفيه: وثي الينابيع ذكر في بعض الكتب 
قل محمدٍ مع أبي حنيفة» والأصِحٌ أنه مع أبي يوسف. 

)١(‏ والمذهب أنه لا يجب. ينظر: الحاوي :.)١7/8(‏ المهذب (؟/ 40:4 البيان (/9/ 6174): العزيز 
(5/ 28" ) النجم الوهاج (5/ .)١‏ 


4 أخر جه أخرر قٍِ المسثد (9؟//؟) رقم .)١17581١(‏ وابن ماحه 5 سييية ا كثاب اللقطة. باب اللقطة 


اللقطة | 
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فتكتّمها عن مالكها. 

ركان العذاء قوق ل داق ووتكهاء واكك اقم 200 لاه الآباية عل قب 
أن يطمعَ فيها بعدما رفها؛ فكان في رفعها مُعَرّضاً نفسّه للفتنة» والأوَّلُ أصحٌ. 

فإن كانت آقل هع عقا ةِ دارهم عرّفها أيّاما وإن كانت عشرةً فصاعدا عَرَّفها 
حَوْلا ول يذكر هذا التفصيلٌ في الأصل”“؛ لقوله ي: «مَن التقط لُقَطةٌ يسيرةً درهماً أو 
حَبلاً أو شبة ذلك فليعرّفه ثلاثة أيّامء فإن كان فوقٌ ذلك فليعرّفه سنَّةَ أيام»» وفي 


و 
ع 


حديث آخر قال: ١مَنْ‏ التقط لَقَطْة فليعرٌ فها 7 


»)55٠05(‏ وأبو داود في سننه: كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة »)١17١94(‏ وقال ابن عبد الحادي 
في المحرر (/4737): رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ ينظر: المبسوط //١١(‏ 75): الهداية (؟75/ 11 5).: الاختيار (”/ 77). تبيين الحقائق (5/ .)7٠١ 1١‏ الجوهرة 
النيرة /١(‏ 55 7). درر الحكام /١(‏ 1[ )0 

() في [د]: (جانية). 

(*) هو مذهبٌ الزمام أحمد. وروي عن ابن عباس» وابن عمرء و جابر بن زيدء والرّبيع بن خثيم؛ وعطاء. 
ينظر: المحى (/1/ 5 »)١١‏ المغني (5/ 9/7). 

(*) الأصل (5:5/5): وي اللباب (0708/9): وقيل: الصَّحيحٌ أن نيعا مسن عقا المقادير ليسّ بلازم؛ 
ويفوض إلى رأى الملتقط؛ يعرّفُها إلى أن يغلب عبى ظبّه أنَّ صاحبّها لا يطلّبها بعد ذلك» اه. ومثله ني 
شرح الأقطع قائلاً: وهذا اختبار شمس الأثمق وني الينابيع: وعليه الفتوىء ومثله في الجواهر 
ومختارات النوازل والمضمرات كا في التصحيح. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (174/ ١٠١8‏ ) رقم (17/577). والطبراني في المعجم الكبير (77/ *17؟) رقم 
:)7٠١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 777) رقم ))١51١١١(‏ وقال: تفرد به عمر بن عبد الله بن 
يعى؛ وفل ضعفه يحيى بن معين. 


)5 أخر جه بئحوه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللقطة (؟1؟9/5١).‏ 
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فإن جاءَ صاحبّها فليردّها”" إليه» وإن لم يأتِ فليتصدّق به فإن جاءً فليُحَيّرهِ بين 
الأجر وبين الذي لّه. 

والتّقديرٌ بالحول”" ليس بأمر لازم في كل شيءء وإنَّا يُعرّفها مدَّةٌ يتوهّمٌ أن 
صاحبّها يَطلْبُّهاء وذلك يختلفُ بقلّةِ الما وكثرته» ففي العشرة فصاعداً يُعرّفْها حَوْلاً؛ 
لأنّ هذا مال خطيد يتعلّقٌ القطعٌ بسرقته؛ ويُتَملّكٌ به مَا لَهُ حَطَدٌ (في الشّرع)20: وهو 
البْضِعْء والتّعريفٌ لإبلاءٍ العُذر. 

فإن جاءَ صاحبّها وإلا تَصِدَّقّ ببها؛ / لأنه التزمَ حفظها على مالكهاء وذلك [124/] 
بإيصال عينها إليه» إن وَجَدَهُ وإلاً فبإيصال ثوايها إليه» وطريئٌ ذلك هو التَّصدَّق مبا. 

فإن جاءً صاحبّها فهو بالخبار إن شاءً أمضى الصَّدقَةٌ ويكونٌ ثوابها له وتكون 


إجازتّه في الانتهاء كاذبةٌ في الابتداء. 


ا 


وإن شاء صَمَنْهُ؛ لأنّه َصدَّقٌ بالِه بغير إذنه» أكثرٌ ما في الباب أنه تصدَّق بإِذْنٍ 
الشّرعه إلا أنَّ الشّرعَ أباح له الَصدََّء وما أوجبّ عليه ذلكء ومثل هذا الإذنٍ مسقطاً 
للإثم عنه. لا أنَّ مسقط لحن محترم للغيرء كالإذن بالرّمِي إلى الصَّيدِء (حلالٌ في حقٌّ 
الصَّيدِه حراةٌ في حقٌ الإنسان؛ فإنّه إذا أصاب إنساناً يُؤَاحَلُ يه حتّى تب الدّية في 
الخنطأً)0). 

ويجورٌ الالتقاط في الشّاةٍ والبقر والبعيرٍ. [لقطة بهيمة 


الأتعام ]| 


)١(‏ في[ب]»1ج]: (فليرده). 
() ليست في 1د]. 
(7) مابين القوسين ليس في [أ]» [ج]» [د]. 


(5) مابين القوسين ساقط من [أ]؛ [ج]؛ [د]. 
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وقال الشافعي -رجه الله-: لا جور 

والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأئّا ضالةٌ يُحْشى عليها الضَّياءَ فجاز أخذَّها لصاحبها لقطةٌ؛ 
فياناعز غير اواك 

فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذنٍ الحاكم فهو متبرَعٌ في ذلك؛ لأنّه أَنَفْقّ على مك7" 
غيره بغير أمره» فكان مُتبرّعاًء ى) لو أعلفَ دابَّةَ غيره. 

وإن أَنَفقٌ بأمره كان ذلك ديناً على صاحبها'"؛ لأنّ أمرّ الحاكم كأمر صاحبها؛ لم 
3 للقاضي (ولاية التّظر على صاحبها)” عندٌ عجزه عن النّظر لنفسه» والأمرٌ بالإنفاق 
من النّظرِ؛ إذ لا بقاءَ للحيوانٍ عادةً بدون التفقة. 

وإذا رفع ذلك إلى القاضي نَظَرَ فيه» فإن كان للبهيمةٍ منفعة آجَرّهاء وأنفقّ عليها 
من أجرتباء وإن لم يكن ها منفعةٌ وخاف أن تستغرقٌ التَفقةٌ قيمتّها باعهاء وأَمَرَ بحفظ 
ثميها؛ نظراً للمالك في الحالين. 

وإذا حَشَّمَ المالكُ فِللجُلبَقِطٍ أن يَمِبَعَهُ منها حتى يأخدّ التفقة؛ لأا سلمت علبه(*) 
بنفقتهء فصارٌ كأنّه استفاد ملكّها من جهته بتلك التفقة» فصارٌ بمنزلةٍ البائه”". 


ولَقَطَة الجلّ والخحَرّم سواء. 


2/1755" /5( ينظر: الأم (2/ ١ل/ا)ء اللحاوي (48/ 5).ء المهذب (5؟/ /ا٠*)ء البيان (/9ا/ 87 العزيز‎ )١( 
.)5655 /١١( كفاية النبيه‎ 

() ليست في[ب]. 

(*) في [د]: (مالكها). 

(4) في[10]1ج1:]1د]: (عبى صاحبها من ولاية النظر). 

(6) في [د]: (إليه). 

(5) في [ج]: (التابع). 


[ نظر الحاكمر 
في اللقطة ] 


| لقطة الحرم ] 
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وقال الشافعي -رحمه الله-: يجبٌ التعريفُ أبداً حتى يجيءَ صاحبّهاء ولا يجورٌ له 
ملّكُها والانتفاحٌ بها(" 
والصَّحيحٌ قولنا؛ لأكّها لقطةٌ 


وإذا حَصَرَ رجل فادّعى اللّقطةً لم تُدفع إليه حنَّى يُقيمَ البيّن لأنّهِ يُرِيدُ إبطالٌ يد [التثبستفي 


أبِيِحَ أخذهاء فجازٌَ الانتفاعٌ / مبا بعد الحول» أصلةة [ 124/ب] 


5 5 لسسالية 
الملتقطء فلا يَقَدرٌ على ذلك إلا بحجة. النقطة ] 


(فإن أعطى”' علامتها جار للملتقط أن يدفعها إليه. ولا تج على ذلك في 
القضاء؛ لأنَ العلامة مختملة: والمحتمل لكر حي للإلزامء أما يبا له الذَّفمُ؛ لجواز 
أنه مالك ظاهراً. 

ولا يتصدّق باللّقطةٍ على غني؛ لقوله ي: (لا صدقةٌ لخني)””. 

وإن كان الملتقط غنياً لم يَجْرْ له أن ينتفع بها. 

وقال الشافعي -رحمه الله : له ذلكٌ بعد الْحَوْلء ويكون قرضاً عليه . 

والصَّحِيحٌ لياق الأن القيؤة إعيال ثواءها إلى صاحبهاء وَعَذا إلا خضل 


بالصَّرْفٍ إلى نفسه إذا كان غنياً. 


)01 في الأصحٌ. ينظر: الحاوي (// 4 المهذس (5؟/ .)5"١7‏ البيان (/ا/ »)51١5‏ العزيز (5/ 7١‏ كفاية 
النبيه /11١(‏ 84 4). 

(؟) في [د]: (فإذا بين): 

(9) تقدم تخريجه: (ص: 7١/8‏ ). 

(4) ينظر: الأم (4/ ١٠7)؛‏ الحاوي (8/ 4). المهذب (307/7)ء البيان (/1/ ١‏ 87). العزيز (879/57). 


روضة الطالبين .)5١7/6(‏ 
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وإن كان الملتقط”" فقيراً فلا بأسّ بأن ينتفع بها بعد التعريف؛ لأنَّ التمكنَ من 
التصدّقٍ على المحتاج لإيصالٍ ثوايها إلى صاحبهاء وهذا المقصودٌ يحصل بصرفها إلى نفسه 
إذاكان محتاجاء وحاجثه مقلامة عل حاجة غير 

ويجورٌ التَصِدَّق بها إن كان غنياً على أبيه”” وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء؛ لأنّهِ لنَّ 
جل له الك إلى تيه عيذ احماعه: ََآَنْ يحل له الشّرفٌ إليهم عند حاجتهم كان 
1 


)١(‏ ليست في [أ]؛ 1[ب]ه [د]: 


)١(‏ في [د]: (أبويه). 








قال -رحمه الله-: وإذا كان للمولود ذكرٌ وفرجٌ فهو ختثى. فإذا كان" يبول من 
(مبالٍ الرّجالٍ فهو ذكرٌّء وإن كان ل من مبالٍ النّساء فهو امرأةٌ)”"؛ لأنّ الذي يقع به 
الفصل بين الذكر والأنثى عندٌ الولادة هو الآلهٌ» وعندٌَ انفصالٍ الولدٍ من الأمٌ منفعة تلك 
الآلةِ: خروحٌ البولٍ منهاء وما سواها يحدّث بعدّها؛ فكانت المنفعةٌ الأصليةٌ للآلةِ كوتها 
مالل فإذا 316 ببولدين مال الجال» غرقنا أن آله الفصل ق حقه هناء وآن الآعة 
زيادةٌ حرق في البَدَدِء وهكذا إذا كان يبول من مبالٍ النّساءِ يكونٌ الآحَرٌ بمنزلةٍ ثولولٍ 
في المدن. 

وإذا كان يبول منهما جميعاً فالعبرة للأسبق منهما؛ لأنّ الترجيصٌ / بِالسّبْق عند 
المعاووشة والمساواة أصل فق الشريعة, 

فإن استويا في السَّبّق قال أبو حنيفة - رحمه الله--: لا عِلْمَ لبي بذلك. 

وقالا"): يُودَثْ من أكدر هما بول" أن النّرَجِيحَ عند المعارضة بزيادة القوق» وذا 


)١(‏ الخنثى: شخصٌ له آلتا الرّجال والتساءء أو ليس له شيءٌ منهما أصللا. التعريفات (ص:١ .)٠١‏ وينظر: 
طلبة الطلبة ( ضص:١17١)»‏ المغرب في ترثيب المعرب ( ص :4 .)١85‏ 

(؟) في[10]1ج]10د]: (كان). 

(*) في [د]: (الفرج فهو أنثى وإن كان يبول من الذكر فهو ولد). 

(:) في[حج]:(حدث). 

(0) ينظر: المبسوط ,)١٠١ 45 /"٠(‏ بدائع الصنائع (5/ 2 5؟). المداية (5/4: 6)ء الاختبار (*/ 94؟). 
تبيين الحقائق (5/ .)51١65‏ الجوهرة النثرة /١(‏ /75). 

(5) في [10]1ج1:]1د]: (وقال أبي يوسف ومحمد -رحمه الله-). 


(/) ينظر: تحفة الفقهاء (”/ لاه"). البناية /١7"(‏ 9؟5).؛ البحر الرائق (/584). بجمع الأغبر 


ام فاه 
المشكل ] 


]1/125[ 
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يكونُ بالكثرة؛ إذ لا مزاحمة بين القليل والكثير. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - وجهان: 

أحدهما: أن كثرةً البول تدلٌ على سَعَةِ المخرجء ولا (مُعتبرَ بذلك)”"©» فمخرح 
بولٍ النساء”" أَوْسِمْ. 

والثاني: أن الكثرةً والقلّةَ تظهرٌ في البول لا في المبال» وآلُ الفصل: التضال كوت 
البول» وباعتبار السَبّق (يأخدٌ السَّابقٌ)”” اسم المبال» قبل أن يأخدّ الآخرٌ ذلك الاسمء 
ما إذا خرجٌ منهما فعا أخيق] اسم المبالٍ في وقتٍ واحدٍ على نمط واحل؛ لذن هذا الاسم 
لا يختلف بقلَّة ما يخرجٌ منه البول وكثرئه. 

وإذا بلغ الخنثى وخرج منه لحية» أو وَصَلَ إلى النّساء فهو رجلٌ» وإن ظهر له ثديٌ 
كثدي المرأة» أو نزل له لبنٌ أو رأى حيضاً أو حَبَلَتء أو أمكنّ الوصولٌ إليه من الفرج 
فهي امرأة”*»؛ لأنَّ هذه علاماتٍ الفصل للبُلوغ» والغالبُ أن يَظْهِرَ عليه بعضُها عند 
ارد ْ 

وإن لم تظهر هذه العلاماتٌ فهي خنثى مشكلء إذا وقفَ خلفَ الإمام تَامَ بين 
صف الرّجالٍ”"' والنَّساءٍء لا يَسبقٌ الرّجالَ؛ لاحتال أنَّه امرأقٌ ولا يسبقها الّساءٌ؛ 
لاحتال أنه رجل. 

ويُبتاع له أَمَةٌ تختننه إن كان له ماله فإن لم يكن له مالء ابتاع له الإمامٌ أمَةٌ من بِيتِ 


(/719). التّاب (9/ 517). 
)١(‏ في [د]: (عيرة). 
199 كدق 1 
ناب ارم لسن 213 
(4) في [د]: (أنثى). 


)00( 5 [د] زيادة: (وصف). 


[ علامات رفع 
الإشكال] 
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الما فإذا اختنته باعَهاء لأنّه لا ب للشاء مَسّهُ؛ لاحتال أنه رجل: 8ك للتجال؛ 
لاتع ان أنه إعر اف .وسال ست اثال تكد لصالح المسلميةه وهنا مره لديا لآن إقامة ما 
فوطي # كول اللمعستفاقر ع ٠»‏ فكان للإمام أن يحصّل ذلك من مال بِيتٍ المالٍ. 
ولو زْوّحَ اهرآة خدّانةٌ كان سعفيا؛ لأن الختثى إذا كان امرأة فهذا نظر النس» 
اتا تاوزن "الارييل قو تقل الكو كامسا 
وإن مات أبوه ويقلك ابنا! "© قللاين سهمان. وللخنثى سهمٌ عند أبي ححنيفة!") - [ ميراث 
١‏ ! الخنثى | 
رحمه الله-. وهي بنتٌ عندّه في الإرث؛ لأنَّ في الأقل يقيئاًء إلا أن يثبت غيدٌ ذلك. 


وقال أبو يوسف -رحمه اللّه- : له نصفٌ ميراثٍ الذكرء ونصفف ميراث الأنثى 00 


وقول محمد - رحمه الله - مضطرتٌ' © والأظهرٌ أنّه مع أبي حنيفة- رحمه الله -. 
وإقال الخمي :للق تف ميزاك / ذكرء وتضفت هرات | 0 [125/ب] 


2 1 َ ابي انه‎ 2 ١ 
فالحاصل أن عند أبي حنيقة و محمد حر حميه] الله-ى وهو قول أبي يوسف -رحمه‎ 


)١(‏ في [أ] زيادة: (معه)ء وني [ج] زيادة: (فالمال بينهما على ثلاثة أسهم)»؛ وني [د]: زيادة (والخنثى). 

(؟) وروي عن محمدٍء وأبي يوسف أيضاء وعليه الفتوى. ينظر: المبسوط /١(‏ 47): بدائع الصنائع 
(/9/ ؟ *")ء الهداية (5548/5). بجمع الأغبر (؟/ 71١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
ا 

(*) ينظر: الاختيار (6/ 85١١)ء‏ تبيين الحقائق :)5١5/5(‏ البناية /١(‏ 5786): الجوهرة النترة 
(059/1")» اللّباب (9/ 514). 

(4) ليست في [ج]. و ينظر في المسالة: المبسوط ,))957/7١(‏ بدائع الصنائع (/1/ 28 "). الشداية 
(248/4). الجوهرة النثرة (1/ 808)» اللباب (9/ 4 51). 

(5) في[ج]: (الشافعي). 

() ينظر: مختصر اختلاف العلماء (:/ لا5:).؛ الحاوي للماوردي :.)١594/8(‏ المغني لابن قدامة 


ال ةا 
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لله- أولاً أن الخنثى بعل فى حي الميراث أنفى؛ إل أن يكونٌ أشْوًاً حالةٌ أن مجحل 
كرا ء اسيل لجسل دقرا نكر تداق اسل 25 تليق ران الأصوية: 

والصَّحِيحٌ قول أبى حنيفة و محمد -رحمهم الله-؛ لآن مير امسحفاق امراف 
لع أو العسيوية ولا وعدة أحدهما لهذا المشكلء وبدون لمن بالسّببِ لا 
5ك اعساة الاتحرال: معط القلةالاقية باهم شمعوله: 

وعن أبي يوسف -رحمه الله--: أنه فسّر قول الشّعبي بتفسيري: 9): 

نوها أن القن ين وجو كآنه (ابره و وس )7 © ببوالييت تكون 
نصف الابن في الميراث. فَجُعِلَ كأنّه ثلاثة أرباع الابنء فيُجعلٌ الميراث على سبعة أسهم: 
الأب أربعةوللخش اقلذثة. 

والغاتي من الفقسيرة قال :تسو عل اث عقر #سيئة لابو وللختى نس لان 
ها الثّلتٌ أربعةٌ في حالء والتّصفت ستةٌ في حال فالأربعةٌ ابت بيقينء وقمَ الشك إلى تمام 


صا هد 


اع ونه ا اود !5 1 م ! 
سكه فيتصف . فصارٌ له خمسة من اثني عشرء وللابن سَبْعَةَ والله أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ في[1]»[ج]»[د]: (أن). 

(؟) ينظر: المبسوط (:8/ 44). بدائع الصنائع (/ ")2 تبين الحقائق (5//١1١5؟)ء‏ لسان الحكام 
(اثرهة"*#). 

(*) مابين القوسين ليس في [د]. 


)2 ل[1]: (بفت): 
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قال -رحمه الله-: إذا غاب الرّجِلٌ ول يُعرف له موضِعٌ ولايُعلمُ هو حيّ أو ميت 
نَصبّ القاضى من يحفظ ماله ويقومٌ عليه ويستوني حقوقّه؛ لأنَّ الغائبَ عاجرٌ عن 
حفظهاء والقاضي نْصِبَ ناظراً للمسلمين ى] في الصَّبِي والمجنون. 

ويُنفقٌ على زوجته وأولاده من ماله؛ لأنَّ للزَّوجةٌ والأولاد أخدّ التَّمقةِ من ماله 
من غير قضاء؛ لقوله # لحند: «خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك 
بالمحروفٍ2"00): فأمًا غيرُ هؤلاء فليسّ مم ذلك من غير قضاءء فلا يقضى القاضي هم بها 


في 


أنقما. 

وهذا تكاج مال المفقودٍ دراهمٌ أو دنانيرَء فأمّا إذا كان له عروض فالقاضي لا 
يبيعٌُ شيئاً من ذلك لأجل التّفقة» إلا ما يخافٌ عليه الفساة؛ لما في بيعه من حفظٍ مال 
الغائب. فإذا باه وصارٌ الشُمِنُ مِن جنس حقَّهمء جار له الإنفاقٌ عليهم منه. 

فأمّا ما يخاف عليه الفساد كان في بِيعِه قضاءٌ على الغائبء وهذا لا يجورٌ. 

زوزق كاق لدسال” عل برعل ديه أووديعة قل بده :وهر 30 بذلكه ومقدٌ للسراة 
ِالروجِية» أنفقٌ عليهم منه استحساناً؛ لاعترافهم| لغيرهما بحقٌ في / المال الذي في يذهما. 


وإن أعطاهم الغريمٌ والمودعٌ بغير أمر القاضي كان متبرّعا فيه؛ لما أنه دفع من غير 


)١(‏ المفقود: هو الغائبٌ الذي لم يُدْرَ موضِعه. ولم يُدْرَ أحيّ هو أم ميتٌ. التعريفات (ص:514). وينظر: 
أئيس الفقهاء (صضص:78)» التوقيف على مهمات التعاريف ( صض:١١").‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات؛ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف (07715): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب قضية هند .)١7/115(‏ 


(0) ليست في [أ]: [ج]؛ [د]. 


[ الناظر في 
أموال المفقود ] 


)1/126[ 
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إذْنِ ولا ولاية. 

ولا يرق بينه وبين امرأتّه؛ لذن الغيبة ليست يسبب للفرقةء ولا ولايةً للقاضي 
على التَّْريقٍ إلا بسبب يوجبٌ الفرقة وما زُوى عن عمر ذ#د: أنه قال: (إذا مَضَت أربع 
فكيق 15 ل ينعي 27 ققد ف فقد رُوِيّ أنّه رجعَ عن ذلك”". 

وإذا تم له مائة وعشرون سنةً من يوم وُلِدَ حَكَمْنا بموته. واعتدّت امرأته. وقسم 
ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقتء وهذا المذكور روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة” . 

وذَكَرَ محمدٌ -رحمهم الله- في الأصل' 5 : وإذا فْقَدَ الكّجل بصِمينَ : 1 أو با 
ثم اختصَم وَرَتَنْهُ في مَالِهِ اليو فإنَ هذا قد ماتء ألا ترى 5 أحدٌ أدرّكٌ ذلك 
الزّمانَ والشَّاهِدٌ دليلٌ على الغائب. 


وهذا هو ظاهرٌ المذهب: أنه لم يبن أحدٌّ من أقرانه حيّاً يحكمٌ بموته؛ لأن ما تقعٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/1/ 86) رقم :.)١7707/(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 0371) رقم 
:)١17114(‏ وصححه ابن الملقّن في البدر المنبر (4/ 737/4). 

إف4 م أقف عليه. 

(*) ينظر: بدائع الصنائع .)١91//5(‏ الحداية (7/ 5375 ).: الاختيار (7/ 7/8): الجوهرة النيّرة (1/ 751)) 
البحر الرائق (8/ .)١17/8‏ 

(:) الأصل (757/94). وينظر: المحيط البرهانى (65/ 557 ).» البحر الرائق ومعه منحة الخالق (8/ ))١178‏ 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (597/4)؛ النّباب (115/7). 

(0) هنين الوقعة التي كانت بين معسكر علي ومعسكر معاوية -رضي الله عنهها- في صفر سنة /الاه. 
ينظر: الكامل في التاريخ (5178/7): البداية 54٠ /١٠١(‏ )» تاريخ الخلفاء (ص:41). 

(7) يوم الجمل: اليوم الذي كان فيه القتال بين المطالبين لدم عثمان (طلحة: والزبير وغيرهما)» وبين علي - 
رضي الله عنهم أمعين-. في جمادى الآخرة سنة 17ه. ينظر: الكامل في التاريخ (7/ /55)» البداية 
)47١/١(‏ تاريخ الخلفاء (ص:١41).‏ 


| الموت الحكمي 
للمفقود | 
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الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشَّرع: الرّجوعٌ إلى أمثاله» كَقِيَم المتلفات. ير مثل 
النساء. وكذا بقاؤه بعد موت أقرانه نادرٌ؛ ولا يُبّنَ الحكمٌ على النادر. 

هن إن ورعلف بيعت الح آله إؤااعقى عرق موده طائة سعة كه بحري إل أن 
الأليقّ بطريقٍ الفقهِ أن لا تُقدّر بشيء؛ لأنّه لا نص فيه» ونَصْبٌُ المقادير بالرَّأي لا يمك 
فيكون ذلك موكولاً إلى رأي القاضى. 

ومَنْ مات قبل ذلك لم يرث منه؛ لأنّه مات قبل الحكم بموت اللاصوزا"؟ سار 
كموته مع العلم بحياة المفقود. 

ولا يرث المفقودٌ من أحدٍ إذا ماتّ في حال فقده؛ لأنَّ الميراتٌ إن يُستحقٌ بسبب 
حادثٍ ول يُعَلم ذلك وهذا معبى قول أصحايبنا -رحهم الله-: إِنَّ المفقود حي في 
ماله 7"ء ميث في مال غيرء©؛ لآن الأصل حياه فلا تقل يلكه من غير علم بموته::وفي 
توريثه تمليكٌ له في المستأنفء ولا يُعلم في هذه الحالة أنه يصحٌ منه التّملِيكُ فلا يقبت 
شىءٌ من ذلك بالشاكٌ والاحتالي7. 


2 2 2 


)01 في1[أ]: (المفقود). ولي [ج]: (المعقود). 

(؟) في1[ب]: (مال نفسه). 

60) ينظر: المبيط (ومروة) بدائع الصنائع .)١945/5(‏ المحيط البرهاني (5/ 456)) تبيين الحقائق 
,)"1١7 /9(‏ 


(4) ليست في [أ]» [ج]؛ [د]. 











[ كتاب الإباق:"' 


قال سروه الب 8 انق قلوك كرك ريج على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام'"" 
فصاعداً”". فله عليه جُعْلٌ أربعين درهماًء فإن ردّه من أقلّ من ذلك قبحسابه. 

والقِياسٌ: أن لا شيء” له؛ لكونه متبرّعاً في منافعه في ردّه. / فصارٌ ى| لو تَِرّعَ 
بعينِ من أعيانٍ ماله. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: إِنْ شَرَطَ له استحقٌّ ما شرط له وإن لم يُشترط له 
شيءٌ» فلا شىء له”)؛ لكونه متبرّعا. 

إلا أنَّا تركنا القياس؛ لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب أصل 
الجعل”2: ورجحْنا قول ابن مسعودة" ك فى مقداره. وهو ما ذكرناء وحَمَلّنا ما رُوى عنه 


أقلّ من أربعين” على ما إذا ردّه من أقلّ من مسيرة ثلاث أيام. 


.)507 تقدم تعريفه: (ص:‎ )١( 

(؟) في [ج] زيادة: (ولياليها). 

(9) ليست في [د]. 

(4) في [د]: (يقضى). 

(5) ينظر: الحاوي (59/48). البيان (/ا/ 4 ٠‏ 2).: العزيز :)١957/5(‏ روضة الطالبين (6/ 75578). النجم 
الوهاج (41/5). 

() في [ج] زيادة: (المتعل) غير واضحة. 

(10) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )5١8/48(‏ رقم »)١4411(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )87*٠‏ 
رقم (5؟١51١).‏ 

(6) لم أقف عليه عن ابن مسعودء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (15/ 47 5) رقم (3514141): والبيهقي 


في السئن الكبرى (5/ 7184) رقم )١11174(‏ عن علي 4ه أنه جعل في جعل الآبق ديناراء أو اثنى عشر 


[126/ب] 
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وقوله: (وإن.رثه لأقل من ذلك البعضابة): اسعتضاته والقياش: أن لأيارهه 
شيءٌ؛ لأنّ ما دون المقدّر لا يكون له حكم المقدّرء إذ تفوثٌ به فائدةٌ التقدير الشرعي إلا 
أنا استحسئاء وقلنا: إن في مدّة الكَّفر إننا وَجَبَ الل لا لعين الشّفر بل لما يلحَقّه من 
النَصَبِ والنَّعَبٍ في ردّهء وقد تحقنّ بعضُ ذلك فيا دونّه فبجبُ الجُعل بقدره. 

وإن كانت قيميّه أقلّ من أربعين درهماً قُضي له بقيمته إلا درهماًء وهذا قول أبي 
حتيقة وبين" سرغي اللفك: 

قال ألى بوسح وه امه اله أربدوة يكل سال”327 ا أن السلت ارجيوا 
الجعل من غير فصل بين قليل القيمة وكثيرها. 

ولداة أذ انقد إن وقت ارقي رذ الآق قفا للعية حل اكزاله أفاةا 
استغرقٌ الْمُعْلٌ القيمة لا يبقى للمولى فيه فائدةٌ فوجب أن ينقص من ذلك درهمٌ حتى 
يتوق للمولل فيه فائدة. 

زإت أَبْقٌ من الذي رَكْهُ فلا شيء لهء لأنّ الل إنيا يُستَحَقٌ بالردٌ إلى المولى: وم 
يُوجَد. 

وينبغي أن يُشهِدٌ إذا أغل: آنه يأخل بد اعتبارا باللقطة: 


َ ا ب 2 00 9 ص 
فإن كان رهنا فاالجعل على المرتّبن؛ لأن إباقه في يد المرئّبن بمنزلة هلاكه. فيُوجِبٌ 


درهما. وقال البيهقي ني السئن الصغرى (7417//7): ولا يثبت عن النبي ي ولا عن عل ما روي 
عنهما في جعل رد الأبق. 

)١(‏ وهورواية عن أبي يوسف. ينظر: المبسوط /١1(‏ #7) الحداية (7/ 4171)» الاختيار 5/8 7) نبيين 
الحقائق (/ ٠8‏ 7)؛ الجوهرة النيرة (1/ 71 7): مجمع الأخبر (1/ .)72١١‏ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 5١35).؛‏ المحيط البرهاني (5/ 57 5)» البناية (1/ :)70٠‏ مجمع الأخمر 
/١(‏ ١٠7)ء‏ اللياب (1//75١؟),‏ 


| الإشهاد على 
الرد] 
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ذلك مقوط ذييت ؤق رده وه ذبيه ووتتعدة كانت الفامدة ق رد الدعن للمرعبة: 
1 1 ثح . ِ 0 ١‏ 
فكان الجُعل عليه بمنزلة (أجرة البيتٍ الذي يحفظ فيه" الرَّهنْ)”". 


3 2 2 


)١(‏ ليست في [أ]؛ [ب]: [ج]. 
(؟) في [111ج]: (النفقة). 








لا لة لذ لذ لاآا لاما لا لازم لام 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 

فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 
فهرس القواعد الأصولية . 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية. 
فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرانية 


راف جحي ين 


وَأَسْتَعِينوا بألصَّيرٍ وَاَلصَلَوَوَ * 


م 


2 


"كتين سين تين 
كتين بين ره . 2 عن ا لال سن 


ال حرس سحن ص 


و فمن حج 


١45 البقرة:‎ 
١94 البقرة:‎ 
١9 البقرة:‎ 


١95 البقرة:‎ 





عق 
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حت 
سيت | م 


كوا الى لتجبي 1 و4 


ا 
أ الحا لي 


م 


وَالْأَرَشُ عِذَّتَ َ مين 


01 شه توك كني جتلاة 1 
عيرم رج م 09 النساء: ؟ ا 
اف يام 4 2 | ده | 00 | 
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000 له ا ووأ هودمِينَ بالْقِسَطٍ د 
ع أنه 4 النساء: ٠6‏ 
1 ب ليت مدا إةا نشم إل الككزة مامكا 


1 0 


تم جنبا فاطهروا 


6 ا الس 70 ع 


ل تر صرح سه سرح رح الرغر ف كور م 

لا لوا ألصَيد وَأسَمْ حرم" 6 ئ 51 

تنغ 3 
و سوج لع ادك عه سا جعي عر ير مزه م | اوسن 
لا ١‏ 

17 


٠١ الأنفال:‎ 


شن 1 بنط 
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خبن حي بن لي ١١‏ سحت ١‏ لخبي حت الي شين لسك 
9 وَسَيَحَ بيحَمَدِ رَيِكَ قبل طلوع الشّمْيسن 4 
الل ل عي للد عرسم بر ع مع حل 
ثم جلها إلى البِيتٍ العتِيِقٍ 


جين ار مجرتت عن الي وا هم 


ِ / 
/ 


نالتتييا4 


دك عن د 


لوَأَنرنَاينَ اسم مآ طهورًا 


| ويه ] وس سعد حو م ع 
> رين 


'" | «إينايًا الدِينَ َامَئْوًا أيلبموا أله وكيليغوا ايسول ولا يلوا 
عسلكر 4 


"| كايا لين مثا ا وف للصازة من بز آلجْمعَة 


تَأسْعوأ إل ور أنه وَدَرُوأ ليع » 
4 
7 ع ساد مين مص . 
# وتركوك كايما 4 
ع ار 0 ع 


ش 5 مم عدم ابي اه ل سكين 20 2 ع د كر عبر عي تست 
7 # فقلت استغفروا ود نه كانت غفارا :)1 ب السماة 


ل ريك بر سمال 
عَييَكدٌ مِدْرَادًا )4 
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و هيه 0 [ضيعت سد 





رين تحر ين 


ط فرعُت فأنصّبَ 7 © 1 ريك بك مرب © 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


23 


557 
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2 


0 
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1 ترم اميد 





تيمس ندال 
١‏ ضزلامد ام - 


ا مدان 


< لاصفت 


0 


سريت - 
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3 سسا لي 
ْ 


0 ا 
أن النبى 44 كان يمنثى على زاحلته 
8 | أن النبي 2 كفن ابنته رقيّة في حمس أثواب 
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ني #والصحية رضي ال نهم قت 


ا 
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[عضعيت وكبعا. ذتنت العامة على الوجه 


ل 
| 


| تقعد إحداهنّ شطر عمرها لا تصومٌ ولا تصلي 


ا ا 
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0 8 
ا" طرف اديت أو الأثر الصفحة | 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة :9 [ 


ظ 8 
٠٠١‏ | انود حتى يستبينَ لك الفجر هكذا 5 ١‏ 


من أوقاص البقر شيئا دن 









ع لا صلاة إلا بالطهارة ١‏ 
115 “ة بعد الفيجر حتي تطلء |١‏ 


١5 
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07" | مروا صبيانكم بالصلاة لسبع 17 ١‏ 
لساك للسافز بترتت بالنعار فض 
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امش مت وزع موه مت 


2 


للسا 7 
؟ | من فاته احج تحلل بعمرة ولا دم عليه 


36 | من قاء أو رعف في صلاته 
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فضرس الأعلام 
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نك سلسم | لماه 


| صدي بن عجلان بن الحارث 
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فنشرس القواعد والضوابط الففهية 


أولاً: القواعد الفقهية: 


20 
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لا تبلغ درجة التبَع درجة الأصل. 
4 | لا يْبْنَ الحكم على الثَّادرٍ. 


لاايجوز تحمل أعلى الضررين لدفع أدناهما. 


5 | للأكدرحكة الكل. ١١١‏ 


ا" | ماتقعٌ الحاجة إليه فطريقه في الشّرع: الرّجوعٌ إلى أمثاله. 


|[ | بيس 0 ! 
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َ 
4 
9" | ما يكونٌ محرِّمَ العينٍ فهو محرمٌ بدواعيه. 
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ثانياً: الضوابط الفقهية 


الإنسان في تصرٌّفه لنفسه يستغني عن النيّةه وفي تصرٌ فه لغيره يفتقرٌ 
إلى النيّة . 


قوق سن البمين لأعا ملرعة» واليمين داقعة. 











زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 





كلّ شفع في الصلاة صلاةٌ على حدة. 
8 | أ[ طؤاقيو بعك مس يمو إل انعاض كر اقيه بم المرلاة. 
1 كلّ قيام فيه ذكرٌ مسنودٌ؛ فالسئّهُ فيه الاعتمادٌ. 
كلّ ما أمكنّ ضبط صفته ومعرفةٌ مقداره؛ جار السَّلم فيه. 
فرعا وجيت قتماة الثمن والقيمة في عادةٍ التّجار فهو عيبٌ. 


كل ما كان لحفظ الدّهن أو ردّه إلى يد المرتبن فعلى المرتّمن. 


كل نفقة ومؤنة كانت لمصلحة الرّهن و تبقيته فعَلى الرَّاهِنِ. 
لايجورٌ تعليقٌ وجوب الأموالٍ بالمَّروطٍ والأخطار. 
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و هه : َ 
راد العقهاء شرح مختصر القد وري ناد ب سبيجابي 








ذضرس القواعد الأصولية 


الصفحة 





د ع 2 
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ذهرس المصطلحات وغريب الألفاظ 


الل ]م 
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سرض اصن 
اام 120 | 
+ #قصطليايليي 





> 0 
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فهرس الأماكن والبلدان 
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قائمة المصادر والمراجع 


الآثار» أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت894١اه‏ تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الآثار» أبو يوسف عاو روباسين ماري 
ت87١اه‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإجماع. محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر ت8١"اه‏ تحقيق: صغير أحمد 
حنيف. مكتية الفرقان» عجإن؛ ط”؟. ١57١اه.‏ 

الأحاد والمثاني» أبو بكر بن أ بى عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن ٠‏ مخلد 
الشيباني ت 41 اه تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض» 
هه 

الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله ضياء الدين المقدمى 
ت”57"ه محقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء مكتبة النهضة الحديئة؛ 
مكة المكرمة. ط "ا 7٠٠١‏ م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان أبو 
حاتم التميمي البُستى ت04ه ترتييب: الأمير علاء الدين على بن بلبان 
الفارسى ا 
١28‏ ها 

أحكام الجنائزء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانى ت٠57١هه‏ المكتب 


الإسلاميء ط4ء ١14٠5‏ ه-1985م. 
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أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الجصاص ت٠١/الاه‏ تحقيق: مسد و8 
القمحاوي . دار إحياء التراث العربي » بيروت؛» ١5٠5‏ ه 

أحكام القرآنء أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ت ١‏ لاه تحقيق: 
سعد الدين أونال» مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» 
استانبول» ط١.‏ 


هه5٠84 أحكام القران»ء على بن محمد أبو الحسن المعروف بإلكيا المرابى ت‎ -٠ 


نحقيق: موسى محمد على وعزة عبد عطية: دار الكتب العلمية» بيروت» ط ”.2 


١.5‏ ه 


-1١‏ أحكام القران» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي ت 47 5ه تحقيق: محمد 


1 


-17 


-1 2 


-065 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت». ط ”7. ١575‏ ه. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكي الفاكهيى ت"/ا٠اه‏ محقيق: عبد الملك عبد الله دهيشء دار خضر - 
بيروت»: ط5. ١51١5‏ ه 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الغساني 
المكي المعروف بالأزرقي ت١٠65٠ه‏ تحقيق: رشدي الصالح. دار الأندلس 
للنش - بيروت. 

اختلاف أبي حَنيفة وابن أب ليلىء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
ت187اه تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» لحنة إحياء المعارف النعمانية» الهندء ط١‏ . 
الاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت "راهب 
عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي» القاهرة» وصورتها دار 


الكتب العلمية - ببروت». 0 هش 
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الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري. ت1 0 اها 
تحفيق: محمد فوؤاد عبد الباقىء دار البشائر الإسلامية - ببروت» ط”. 4٠5١ه‏ 


-1988م. 


إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني 


ت١5؟7١اه‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء دار الكتاب العربي؛ 


ما١44-ها١151١9.اط‎ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني 


ت 578 ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت؛ ط ؟. ١5٠8‏ ه - 186ام 
الاستذكار: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ت 557ه. تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروت» طاء ١57١اه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر القرطبي ت575" 2 هة تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيلء. بيروت. ط١ء‏ 
1ه-1947م 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن على بن أب الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري. عز الدين ابن الأثير ت٠77ه»‏ تحقيق: علي محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» طذ١. ١8‏ 5١ه‏ - 19145 م 
أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد الأنصاري ت 5 سا 
دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الأشباه والنظائرء زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري 
توه تحقيق: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


طذ١: ١41١5‏ ه- 1999م 
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الإشراف على مذاهب العلاء» محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر ت8١اه.‏ 
تحقيق: صغير أحمد حنيف:. دار المدينة للطباعة. ط١.‏ 576 ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني ت57/ه تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضءه دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط١؛ 1١51١6‏ ه 

الأصل المعروف بالمبسوطء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
ت494١اه‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - 
كراتثي 

أصول السرخسيء» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
ت5:/875 هه دار المعرفة - بيروت 

الإقناع في مسائل الإجماع» على بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي. 
أبو الحسن ابن القطان ت77/8”ه تحقيق: حسن فوزي الصعيديء دار الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء طذ١» ١575‏ ه - 5١٠٠م‏ 

إكال الأعلام بتثليث الكلام؛ محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الحياني» أبو 
عبدالله» جمال الدين ت7/ااه تحقيق: سعد بن حمدان الغامدى. جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - المملكة السعودية» ط١.‏ 5٠5١ه‏ 985١م‏ 

الأم, محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى ت 5 ١٠هه‏ دار المعرفة؛ بيروت» 
بدون طبعةء 85١١٠‏ اه. 

الأموال: أبو أحمد حميد بن مخلد المعروف بابن زنجويه نكاق'اف نحقيق: شاكر 
ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية: 


ما١985-ه1١5٠:5.1١ط‎ 
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الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي ت5 7ه 
تحقيق: خليل محمد هراس. دار الفكر. - بيروت. 

الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي ت 8/6/ه تحقيق: حامد الفقيء دار إحياء التراث العربيء ط ”. بدون 
تاريخ. 

ايش الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم بن عبد الله 
القوكرى كت علاقاف تحقيق : تحبى مراف ار التكتي العليية ط 1 1295 
الأوسط من السئن والإجماع والاختلافء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى ت "هه راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوبء دار 
الفلاحء ط١اء 1١470‏ ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن 
نجيم المصري ت١141‏ هه وفي آخخره: تكملة البخر الرائق لمحمد بن حسين بن 
علي الطوري الحنفي القادري ت بعد ١١7/8‏ هد وبالحاشية: منحة الخالق لابن 
عابدين. دار الكتاب الإسلاميء ط ". بدون تاريخ. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفيى ت 85/17 هه دار الكتب العلمية» 78 5557١ه‏ 

بداية المجتهد ونباية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 5946ه دار الحديث» القاهرة» بدون 
طبعة: 57205 ١اه.‏ 

البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقيى ت 5/الاهه 


تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركىء دار هجر للطباعةء ط١. ١51١‏ نبء 
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اشر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقّن الشافعي المصري ت 5 ١٠/ه‏ تحقيق : 
مصطفى أبو الغيطء وعبد الله بين سليئان» وياسر بن كيالء ذار الهجرة للنشر: 
الرياضء. ط١ء‏ 575١اه‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
الميثمي ت7١٠8‏ ه تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية» المدينة المنورة؛ ط1517.1اه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد ال حمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي ت١١9ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية - لبئان 
/ صيدا. 

البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادى ت17١8/ه‏ دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيعء ط١.‏ 
١01ه-0٠6آام,‏ 

البناية شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي الحنفى بدر 
الدين العينى ت5 6ه دار الكتب العلمية - بيروتء. طاء ١47١‏ ه 

بيان الوهم والإهام والإمهام في كتاب الأحكام. علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي. أبو الحسن ابن القطان ت/77”ه تحقيق: د. الحسين 
أيت سعيد؛ دار طيبة - الرياضء ط١اء.‏ 1514ه-194917م 

البيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أب الخير العمراني اليمني 
الشافعى ت 55/8هء تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج. جدة. ط١اء‏ 


- 


١225‏ ش. 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:» أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت ١57ه‏ تحقيق: محمد حجي وآخرون:؛ دار 
الغرب الإسلاميء بيروتء ط7. ١55/8‏ ه. 

تاج التراجمء أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطَلُوبِعا الجالي الحنفي ت 7/4/.ه 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشقء» ط١ء ١5١17‏ ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن حمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو 
القيقيء لقب مركفين: الزويدى تق #اهى كنترى: عمرعة مق السعنين: 
دار اشهذاية. 

التاج والإكليل لمختصر خليلء» محمد بن يوسف بن أب القاسم العبدري 
الغرناطي» أ عبد الله المواق المالكيى ت 481417/ه دار الكتب العلمية» طذ١ء‏ 
5ش 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد نن عثيان الذهبي نك كر لأهته محقيق: عجر عند السلام التدمري. دار 
الكتاب العربي» بيروتء ط ١517.5‏ ه 

التاريخ الكبيرء محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
ت55؟7هه دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد - الدكن» طبع نحت مراقبة: محمد 
عبد المعيد خان. 

تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادى ت 477 هه 
تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١.‏ 55 آ6ه. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثان بن علي البارعيء. فخر الدين الزيلعي 
الحنفى ت ١/47‏ ه المطبعة الكبرى الأميرية بولاقء القاهرةء طاء ١17‏ ه 
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تحرير ألفاظ التنبيه الول باعي الديد كح .جو اظرزف نووري صدة الله 
تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم؛ دمشقء ط١. ١5٠/8‏ ه. 

تحفة الفقهاءء محمد بن أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت نحو ٠854هه‏ 
دار الكتى العلمية: ببروت: لبتان؛ ط” 85١41١-ه‏ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاجء أحمد بن محمد بن علي بن حجر اطيتمي . روجعت 
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلاء؛ المكتبة التجارية الكبرى 
ملصطفى محمدء بدون طبعة» /801 ١7‏ ه 

التحقيق في أحاديث الخلاف. جمال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن على بن محمد 
الحوزي ت 91 ده تحقيق: مسعد السعدنيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 
65 ١ه.‏ 

تحويل الموازين والمكاييل الشرعية» محمد بن سليئان المنيع»؛ بحث منشور ضمن 
محلة البحوث الإسلامية» العدد :94 ه 

التعريفات» على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت 5١8ه‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. طا.”٠51١اه‏ 

تفسير القرآن العظيمء أبو محمد عبد الرحمن بن أب حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي» الرازي ت 7ه تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى 
الأو اسروك 111 1ك 

تفسير يحيى بن سلام؛ يحيى بن سلام بن أب ثعلبة» التيمي الإفريقي القيرواني 
كت هه عقيو : الدكتورة هند شلبيء دار الكتب العلمية»؛ بيروت - لبنان» 


طلا 5756١ه-:٠١٠:1مم.‏ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 





ا 


1 


5 


لاعت 


- 


1 





تقريب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
ت86657ها تحقيق: محمد عوامة: دار الرشيد - سورياء طاء 5٠5١اه‏ - 
ام 

تقريب الوصول إلى علم الأصولء محمد بن أحمد بن جزي الكلبيى ت١4لاه.‏ 
تحقيق : د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء المدينة المنورة» الطبعة: 
الثانيق» 1477١1ه-7٠١7م.‏ 

التقرير والتحبيرء أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفى ت1/4/ه دار الكتب العلمية 
طاء ٠"‏ 15ه- هام 

تقويم الأدلة في أصول الفقهء أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدذبوسيّ 
الحنفيى ت 47٠‏ ها تحقيق: خليل محيي الدين الميسء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 
810 

تكملة السبكي للمجموعء علي بن عبد الكافي أبو الحسن تقي الدين السبكيى ت 
15هودار الفكر. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ت 857هه دار الكتب العلمية» ط ١‏ 1519١اه‏ 

التلقين في الفقة المالكيء: أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكيى ت 477ه دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 5ه 

التلويح شرح التوضيح. سعد الدين مسعوذ ين عمر التفتازاني تث*اةلاهف 


مكتبة صبيح بمصرء بدون طبعة وبدون تاريخ 
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النسوود لاق الزد اهو اناي والالناقده ارس يواه يو هيه ارده عند 
بن عبد البر بن عاصم القرطبي ت 57 4ه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي . 
محمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 
/18 ه 

التنبيه» في الفقه الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت 
5ه ذار عالم الكتب. 

تنقيح ال: يق فى أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي 
الحنبلي ت : 5 لاه. تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني» أضواء السلف. الرياضء ط١ء‏ الأولى : 57/8 1ه 

#بذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
ت867هه مطبعة دائرة المعارف النظامية» الطندء الطبعة: الطبعة الأولى؛ 
سف 5 

تبذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفه أبو الحجاج» 
مال الدين ابن الؤكى أي محمد القضاعي الكلبى المري ت7: لاهىف نحقيق: ذ. 
بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة - بيروت» طاء ٠٠5١ه-‏ ٠:198م.‏ 
تبذيب اللغة؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أنو متضوو ات« ل/ا"اهاةء 
تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1اء ١١٠1م‏ 
التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة: 
قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبيرء أبو عبيد الجبيري ت 8/الاهه 


تحقيق: مصطفى باحوء دار الضياء» مصرء ط1. ١575‏ ه 
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التوقيف على مههمات التعاريف. زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي 
ت١1١٠٠اه‏ تحقيق: عبد الخالق ثروت. عالم الكتب » القاهرةء ط١؛‏ ١٠5١ه‏ 
وير اأصعريي يد آبيع ين بير اليقاري ا الترويق زليو راوفاه لفقي 
ت "الاقذه دار الفكر - بيروت 

التيسير في القراءات السبع؛ عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني ت؛ 54 4ه تحقيق: 
أوتو تريزلء دار الكتاب العربيء بيروتء. ط7ء 5 1١14٠‏ ه 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي؛ أن حاتمء 
الدارمي. البستي ت7054ه طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
المنديةء تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيذ خخان مدير دائرة المغارف العقانية: 
دائرة المعارف العثانية بحيدر اباد الدكن الهندء ط١اء ١7947‏ مح 1١91/7‏ م. 
الجامع - سنن الترمذيء تمك بن غيسى أبؤ عيسى الترمذى ت4!ا١هه‏ 
تحقيق:يأحمد محمد شاكر (ج ١ء :.)١‏ محمد فؤاد عبد الباقى (ج 7): إبراهيم 
عطوة (ج 5. 0)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط .١‏ 
065 ه 

جامع البيان في القراءات السبع» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو 
الدانى ت؛ 4 ؛ ه جامعة الشارقة - الإمارات. ١47821‏ ه- ١٠٠1م‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت١٠"اهه‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء محمود محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء طاء 1١57١‏ هم 
الجامع الصغير لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت94/١ه‏ وشرحه النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
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الأنصاري اللكنوي المهنديء أبو الحسنات تغ ٠‏ اه طال ال عير 
طاء5٠5١اه‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه 
وأيامه - صحيح البخاري. محمد بن إساعيل البخاري (ت155ها)ء تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة؛ ط 5717.1١‏ اه. 

الجامع لأحكام القرانء محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله شمس الدين 
القرطبي ‏ ت١ا"اه‏ تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية؛ القاهرةء ط 7 5ه 

الجنى الداني في حروف المعاني» أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله 
بن علي المرادي المصري المالكي ت4 4 لاه تحقيق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ 
محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط١ا؛ ١517‏ ها- 
11م 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشيء أبو 
محمد. محيي الدين الحنفي ت © لالاهء مير محمد كتب خانه - كراتشى . 

الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادى العبادى الربِيدِيٌ اليمني 
الحنفي ت٠٠8ه‏ المطبعة الخيرية» ط١: 1١77‏ ه 

حاشية ابن عابدينء. (رد المحتار على الدر المختار)ء ابن عابدين؛ محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت1757١ه‏ دار الفكر-بيروت». 
ط1517.5١ه-‏ 1995م 

الحاوي الصغيرء عبدالغفار بن عبدالكريم القزويني تهت لمححقيق: 
د.صالح بن محمد اليابسء دار ابن الجوزيء الدمام؛ الطبعة: الأولى»:57١1ه.‏ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








ل 


1 


845 


/و- 


14 


18 


ه68 أ 


- 


الحاوي شرح مختصر المزني» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 


البغداديء الشهير بالماوردي ت ٠405ههء‏ نحقيق: علي محمد معو ض» عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت». ط١. ١5١94‏ ه 

حجة القراءات. عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلةء ت نحو 4٠7‏ هه 
تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

الحجة على أهل المدينة» أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت 94/١ه‏ تحقيق: 
مهدي حسن الكيلاني القادريء دار عالم الكتب - بيروت» عل” ٠7‏ 5 اه. 
حلية العلياء في معرفة مذاهب الفقهاء؛ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو 
بكر الشاشي القفال الفارقيّ» الملقب فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي 
تلا٠دهه‏ تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة؛ مؤسسة الرسالة / دار 
الأرقم - بيروت / عمان؛ ط١ء‏ ٠194م‏ 

الخراج أبو زكرياء يحبى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء» الكوني الأحول 
ت7*؟7هه المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط ”؛ 785١اه‏ 

خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلامء أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي ت5”/ااه تحقيق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إساعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت» ط١.:.151/8١ه-19910م‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد بن علي بن محمد بن عبد ال رحمن الحنفي 
الحصكفي ت88١٠١ه‏ دار الفكر بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


ت١١41هادار‏ الفكر - بيروت 
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الدراية في تخريج أحاديث المداية, الو الاق :1 الس روره لا بو ست بن دين 
حجر العسقلاني ت857/ها تحقيق: السيد عبد الله هاشم الياني المدني» دار 
المعرفة - بيروت 

الدراية في تخريج أحاديث المحداية» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
ت857/ه تحقيق: عبد الله هاشم الياني» دار المعرفة» بيروت. 

درة الغرّاص في أوهام الخواصء أبو محمد القاسم بن على بن محمد الحريري» 
ت5١ا‏ ده تحقيق: عبدالحفيظ فرغلي » ط١ء‏ 511١اه‏ دار الجيل» بيروت. 
درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي الشهير بالمولى خسرو 
ت8/86ه دار إحياء الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي» شرح غرر الأحكام. تمق بز فرافر عق 
علي الشهير بملا - أو مئلا أو المولى - خسرو ت8865ه دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)؛ القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري تق ١١ه»ء‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 
فحصء دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» طاء ١57١ه-١٠٠١٠آم‏ 
الدعاءء سلييمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبرانى ت55”'اه تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاو دار الكتب العلمية - 
بيروت. طاء ١51١7‏ 

الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكيى ت 5/"ه. 


تحقيق: محمد حجي وغيره؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١ء‏ 995١م‏ 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
تا ها تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» ببروت» ط”,. 51١7‏ اه 
زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية 
ت١‏ دلاهه مؤسسة الرسالة» ببروت» طلا؟. 51١0‏ اه. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو 
منصور ت٠/ا'اها‏ تحقيق : مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألبانى ت١57١اه‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء الرياضء. ط١ء‏ المكتبة المعارف) 

سنن ابن ماجههء أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه القزويني» ت1/7اه تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 
سن أبي داودء هك داؤة سلييات بن الأشعث الأزدي اليسجستاني تا اهب 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

سنن الدارقطنيء أبو الحسن على بن عمر الدار قطني ت5/هه تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة» بيروتء طاء ١574‏ ه 

السنن الكبرىء أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقيى ت/5 4ه تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط”. ١575‏ ه 

سئن النسائيء أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيى ءت * 'اهء ترقيم: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب, ط 27 ١505‏ ه. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 


حتمة باهش تحقيق : شعيب الأرناقؤوط» مؤسسة الرسالة. ط م6٠:١‏ ه 
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السير الصغيرء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت94/١ه‏ تحقيق: 
مجيد خدوريء الدار المتحدة للنشر - بيروت» ط١اء‏ 191/0 م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العاد 
العكري الحنببي. أبو الفلاح ت884م١٠اه‏ غقيق: مخمرة الأرناؤوط: دار ابن 
كثيرء دمشق - بيروت» ١50501‏ ه-191875 م 

شرح ابن بطال على البخاريء علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن الشهير 
بابن بطال ت 54 5ه تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء ط ؟. 
بن ."5 

شرح ابن ماجه (الإعلام بسنته عليه السلام)» مغلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجري المصري الحكري الحنفيء أبو عبد الله علاء الدين ت7”لاه تحقيق: 
كامل عريضة» مكثبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» طذ١ء‏ 
5- 21545 

شرح التلقين؛ محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري "1ق ذهة محقيةق: 
محمد المختار السلاميء دار الغرب الإسلامي. 

شرح الَْرّمْى على مختصر خليلء محمد بن عبد الله الَرَّسْي المالكي أبو عبد الله 
ت١١١١هادار‏ الفكر للطباعة» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ 

الشرح الكبير على مختصر خليلء أحمد بن محمد بن أحمد العَدَويِء أبو البركات 
الشهير بالدرديرت ١١١١ه‏ دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

شرح اليواقيت الثمينة فيها انتمى لعالم المدينة» محمد بن أب القاسم أبو عبد الله 
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شرح سئن أبي داود. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني ت0 85/هء تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم 
المصريء مكتبة الرشد - الرياضء ط8١ء ١57١‏ ه-999١ام‏ 

شرح مختصر الطحاويء أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي ت١/اه.‏ 
تحقيق : سائد بكداش وجماعة آخرون: دار البشائر الإسلاميةء طاء ١57اه.‏ 
شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت١7ه.‏ حققه وقدم له: 
(محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علاء الأزهر الشريف. عالم 
الكتبء ط١اء.- ١5١5‏ هه 1945م 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميري 
ت"الاده تحقيق: حسن العمريء مطهر الإرياني» دار الفكر المعاصرء دمشق» 
طاء ١٠؟:15١اه.‏ 

الصّحاح؛ إساعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي ت 97 اه, تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت؛. طة»ء 15٠01‏ ه 

صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
ت١1ه‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت. 
صحيح الجامع وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
ت70* ١ه‏ المكتب الإسلامي. 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكى 
ت77اها تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية - بيروت» 
طاءة٠5١اه-‏ 1985م 
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الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي البصريء. 
البغدادي المعروف بابن سعد ت٠‏ 7ه تحقيق: إحسان عباسء؛ دار صادر - 
بيروت». 21 1958م 

طرح التثريب في شرح التقريبء عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زين الدين 
العراقي تة ره وأكهله ابته: أحد أبو زرعة ولي الدين» ت75/ه دار 
إحياء التراث العربي. 

طرح التثريب في :شرح التقريب» عبدالرحيع بن الحسين العراقيات55/.ف 
تحقيق: جمعية النشر والتأليف الأزهرية» دار التراث العربي. 

طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيلء أبو حفصء نجم الدين النسفي 
ت57707ها مكتبة المثنىء بغداد. 

الطهورء أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي ت75اه 
تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان» مكتبة الصحابة» جدة - الشرفية» مكتبة 
التابعين» سليم الأول- الزيتونء طاء ١5١5‏ ه- 1945م 

العزيز بشرح الوجيزء عبد الكريم برد حمل الرافعي القزويني رت ”77 هف 
تحقيق: على محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت 
-لبنانء طاء ١41١‏ ه-194917ام 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء محمود بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني 
ت866/ه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله الرومي 


البابرتي ت865لاهه دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ 
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العينء الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ت١١١ه‏ تحقيق: مهدي 
المخزومى» إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة. عمر بن إسحق بن أحمد 
المندي الغزنوي» سراج الدين»؛ أبو حفص الحنفي ت ”لالاه مؤسسة الكتب 
الثقافية؛ ط "2١‏ * 5 ١ه‏ 

غريب الحديثء القاسم بن سلام أبو عبيد الحروي ت784اهف تحقيق: محمد 
عبد المعيد خحان» مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد- الدكن» طزاء ١١85‏ 
قل 

الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمرو بن أحمدء أبو القاسم جار الله 
الزمخشري ت578ده تحقيق: على محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم: 
دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعى ت”857/ه رقم كيه وأبوانة وأحاديئة: حمل قَواد عبد 
الباقي» كام بإخراجه وصححه وأشرف عل طبعة : حب الدين ا لخطيب» دار 
المعرفة» ديروت 

الحنبلٍ ت”7"لاه تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة. 
طاء ١5:75‏ ها 

فصول البدائع ىِ أصول الشرائع. محمد بن حمزة بن محمد» شمس الدين 
الفناري (أو الفتري) الروميى ت474ه تحقيق: محمد حسين محمد حسن 


إساعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» كل ا ع ا 211 1١‏ ااه 
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الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله الدمشقي العلائي ت١5/اه‏ تحقيق: حسن موسى الشاعرء دار البشير 
-عيانءطاء ١١٠121ه‏ +194م. 

الفصول في الأصولء أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
ت٠لالاه‏ وزارة الأوقاف الكويتية» ط73؛ 515١ه‏ - 115م. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء لمحمد بن الحسن بن العربي بن محمد 
التجوي الثعالبي الجعفري الفاسى (ت7015١ه).ء‏ دار الكتب العلمية» ط١».‏ 
1 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني؛ أحمد بن غانم شهاب الدين 
النفراوي الأزهري المالكيى ت77١١ه‏ دار الفكرء بدون طبعة» 515١ه‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيبء دار الفكر. 
دمشى - سورية؛ طذ 7 ١14:8‏ ه-15988 م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيبء دار الفكرء دمشقء ط 1 
8ه 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيل» دار 
الفكر - دمشقء ط ١571/01‏ ه- 5١٠1م‏ 

القوانين الفقهية» أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي 
نت ١‏ 2 لآأه. 

الكاني في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم القرطبي ت 1457ه تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» 


مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. المملكة العربية السعودية» ط؟. ٠٠5١اه.‏ 
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الكامل في القراءات العشرء والأربعين الزائدة عليهاء يوسف بن 5207 أبو 
القاسم اذل اليشكري المغربي ت570ه تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي 
الشايبء. مؤسسة سما للتوزيع والنشرء ط١اء ١578‏ ه- ا١٠١1م.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجانى ت50 "اه تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علىي محمد معوض. الكتب العلمية - بيروت-لبئان» 
ط١.518١ها1994م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون العلوم» محمد بن علي ابن القاضى محمد حامد بن 
محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ت بعد 5/8١١ه»ء‏ تحقيق: د. علي 
دحروجء نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالديء الترجمة الأجنبية : 
د. جورج زيناني» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» ١‏ -14945م. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء 
الدين البخاري الحنفى ت٠‏ "لاه دار الكتاب الإسلاميء الطبعة: يدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أب زيد القيروانيء أبو الحسن . ومعه 
حاشية لأبي الحسنء على بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ت 84١١هء‏ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء بيروتء بدون طبعة» ١151١5‏ ه 
كفاية النبيه في شرح التنبيه» أحمد بن محمد بن على الأنصاريء أبو العباس» نجم 
الدين» المعروف بابن الرفعة ت ٠١‏ لاهه تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم؛ دار 


الكتب العلمية» ط١ء‏ م 7٠9.‏ 
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الكلياتء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (95١٠١هاء‏ و 
عدنان درويش - محمد المصريء. مؤسسة الرسالة - بيروت -19١5١ه‏ . 
اللباب في شرح الكتاب. عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي 
ت98؟7١اه‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العلمية» بيروت. 
لسان الحكام في معرفة الأحكام. أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان 
الدين ابن الشَّحْنّةَ الثقفي الحلبي الحلبي ت487ه البابي الحلبي - القاهرة. 
ل لا 191 1917م 

لسان العربء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الإفريقى ت١١لاه‏ دار صادر - بيروت؛ ط"ء ١5415‏ ه. 

لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
ت857ه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية. ط١اء 5١٠١7‏ م. 
المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن الحسين بن مِهران النيسابورئ» أبو بكر 
ت١781ها‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» مجمع اللغة العربية - دمشقء عام 
النشن: اكرةا ١‏ 

المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت 4/17ه دار 
المعرفة - بيروتء بدون طبعة» ١5 ١45‏ ه. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي؛ أبو حاتمء الدارميء؛ البستيى ت4 5ه 


تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعى - حلبء» ط ١1‏ 11457ه. 
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مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو 
بشيخي زاده؛ يعرف بداماد أفندي ت1/8١٠1ه‏ دار إحياء التراث العربي» بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر اطيثمي 
ت7١مه‏ تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. 

مجمع الضاناتء أبو محمد غانم بن محمد البغدادي ا حنفي ته" واه دار 
الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

مجمع الضانات؛ أبو تحمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ت٠7‏ اهب دار 
الكتاب الإسلاميء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

المجموع ٠‏ شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)): أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي ت51/5ه دار الفكر. 

المحرر في الحديث» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي 
ت؛:لاهه تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشبي.دار المعرفة» بيروت» ط". 
١'ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم.ء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: 
4ه تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت» طا١اء‏ 
1١‏ ه- ١١١5م‏ 

المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
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المحى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
ت455ه دار الفكر - بيروت. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

المحيط البرهاني في الفقه النعمانيء أبو المعالى برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَارَّة البخاري الحنفى ت7١11هه‏ تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجنديء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء ١575‏ ه 

مختصر اختلاف العلاء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المعروف 
بالطحاوى ت١7””ه‏ تحقيق: عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت». ١51١17257‏ ه. 

مختصر الطحاويء أحمد بن محمد الطحاوى ت٠١””#ها‏ تحقيق: أبوالوفا 
الأفغاني؛ لجنة إحياء المعارف النعانية» حيدر آباد-الهند. 

المخصصء أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسبي ت /42ه» تحقيق: 
خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ ط١.‏ 511 اه. 
المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت 4/ا١ه‏ دار 
الكتب العلميةء ط١اء. 51١0‏ ١اه.‏ 

المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجِستاني ت715٠ه‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
ببروت». ط١ا. ١51٠/8‏ ه. 

مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» القطيعي 
البغداديء. الحنبلي» صفي الدين (ت9"لاه).ء دار الجيلء بيروت. طاء 


255 آاه. 
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مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح»ء حسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفيى ت594١١٠١ه‏ اعتنى به وراجعه: نعيم زرزوره المكتبة العصرية» 
طذاء 5785١ه‏ ه١٠5م.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا الشهروي القاري تة ١١٠ه‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
071 آم 

المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
المعروف بابن البيع ته٠:ه‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت. طاء. ١١54١اه.‏ 

مسند أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهانى ت٠147ه‏ تحقيق: نظر محمد الفاريابيء مكتبة الكوثر - 
الرياض» ط١ء. ١51١5‏ ه 

مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى 
ت4ة١٠1ه‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر - مصرء 
طا.514١1ه-915١ام‏ 

مسئد أي يعقىء أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلق ت71 هف محقيق: 


حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - جدة, ط 7ء ١4٠١‏ ه 
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الحنظبي المروزي المعروف ب ابن راهويه ت71/8هء تحقيق: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيمان - المدينة المنورةء ط١ء‏ 5417 1ه- 1941م 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالةء ط”ء ١٠1857١اه.‏ 

سيد اليزارة أبويكر أحد بق عفرو بن عبد الخالق البزار ت اقاهه تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله» عادل بن سعدء صبري عبد الخالق الشافعيء مكتبة 
العلوم والحكوء المديتة المنورة. 

فسن اميدق عبدالهة.ين الزبير آبر بكر القبيدي (718اه)» تحقيق :«.حبيب 
الرحممن الأعظميء دار الكتب العلمية » بيروت. 

مسند الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء التميمي السمر قندي 
ته 5 7ه دار الكتاب العربي - بيروتء طاء /ا٠‏ 5 اه. 

مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصري ت1454ه محقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» طع ”3 ١985-1١85 ٠1/‏ 

مسند أمير المؤمنين أبىي حفص عمر بن الخطاب َيه وأقواله على أبواب العلم؛ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرئى البصري ثم الدمشقي ت5 ل/الاه. 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار النشر: دار الوفاء - المنصورةء طاء ١51١اه‏ 


1991م 
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فسثك عبد بن فيد أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسَى ويقال له: 


محمد خليل الصعيديء مكتبة السنة - القاهرةء ١50/8 1١‏ - 1488 م. 


1 مشارق الأنوار على صحاح الأثار. القاضيى عياض سس عدو سنياع أبو الفضل 


اليحصبي السبتي» ت4 5 هده المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
ت٠:85ه‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. دار العربية - بيروت» ط”ء 5*7 ١‏ 
شل 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد الفيومي ثم الحمويء أبو 
العباس ات نحو ٠/الاه‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الياني الصنعاني ت١١17هه‏ 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت»؛ ط 7ء 07 15ه. 
المصنف. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب شيبة العبسي الكوني ت75 هه 
تحقيق : كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد- الرياض؛: ط 3:١‏ ٠5١اه.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني ت4857ه ء ١7‏ رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام 
محمد بن سعودهء تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري؛ دار العاصمة؛ 


دار الغيث -السعودية» طا 94١5١غف..‏ 








زاد المقهاء شرح مختصر القد وري للإسبيجابي 








111 


- 8١ 


1١ 


575 


7-1 


8 


م56 


المطلع على ألفاظ المقنع. محمد بن أبي الفتح أبو عبد الله نسو لبي البعلٍ 
تو٠لاه‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبء مكتبة السوادي 
للتوزيعء طاء 1471١اه.‏ 

معالم السئن» أبو سليمإن حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي ت1788ه المطبعة العلمية - حلب؛ ط١اء؛. ١١6١‏ ه - ١977‏ م. 
معالم مكة التاريخية والأثرية» عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية 
بن صالح البلادي الحربي ت5477١ه‏ دار مكة للنشر والتوزيع» ط١ء ١4٠٠‏ 
ه-986١مم.‏ 

المعجم الأوسطء سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني ت ٠ه‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد . عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين - القاهرة. 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
تت 7ه دار صادرء بيروت» ط ؟؛. 11946 م. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني ت 7٠‏ ”هه محقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. ط 7. 

معجم اللغة العربية المعاصرة. د أحمد مختار عبد الحميد عمر ت575١اه‏ 


بمساعدة فريق عمل. عالم الكتب». طاء ١:54‏ ه-لم١٠١1مم.‏ 
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معجم المعالم الجغرافية في البو اقيم اساي ربش قار قاس تقل عار ب 
للنشر والتوزيع مكة المكرمةء ط١ء ١5٠7‏ ه. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / محمد النجار)» دار الدعوة. 

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإساعيلي» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إساعيل بن العباس بن مرداس الإساعيلي الخرجاني ت١/ا"اه‏ تحقيق: د. زياد 
محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» طاء ١٠١5١م.‏ 

معجم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجيء حامد صادق قنيبي) دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيعء ط27 ١1٠/8‏ ه 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي ت١١9ه‏ تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب - القاهرة 
/ مصرء ط١.575١ه-1::5م‏ 

المعجمء أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري 
الصوني ت٠5‏ اه تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ١518.١‏ ه--19910م 

معرفة السئن والآثارء أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت0/8 4ه تحقيق: عبد 


المعطى أمين قلعجىء دار قتيبة» دمشقء. ط١ء‏ 1517 ١ه‏ 
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ليون ل _ماتحي الث الابنق سيد ريديو عل ود سي اير عه اله 1ف 
نك #7اه محقيق 1 عبد الى عيش .. مكقيدا نزان الباوه مكة المكرمة ع1 
5 أاه. 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثارء أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن اد ين حسين القيتان الحتتفي بذر الدين الع ك6 8ه محقيق: 
محمد حسن محمد حسن إساعيلء دار الكتب العلميةء بيروت - لبئان» ط١اء‏ 
11 ه-5١16ام‏ 

المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزء 
مكتبة أسامة بن زيد - حلب. ط1ء 191/9 م. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي ت/ا/٠141ه‏ دار الكتب العلمية» طذ1. 5415١ه‏ 
المغني عن حمل الأسفارء (تخريج أحاديث الإحباء)؛ عبد الرحيم بن الحسين أبو 
الفضل العرافيى ت”“٠١٠/ههء‏ تحقيق: أشرف عبد المقصودء مكتبة طبرية» 
الرياضء 5١5١ه‏ 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حتبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدمي 


ت: "هه دار الفكري بيرووات. 
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المقاضد الحسنة فى ببيان كثير من الأحاديف المشثهرة على الألسنة: ين الدين 
أبو الخير محمد بن عبد ال رحمن السخاويى ت7:٠9ه‏ تحقيق: محمد عثيان 
الخشته دار الكتاب العربي - بيروت» طاء ١1٠05‏ ه 

مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويئي الرازيء 
تهةة اهب تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 7949١اه‏ 

المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» 
والتحصيلات المحكات لأمهات مساثئلها المشكلاتء أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي ت ١57ه‏ ذار الغرب الإسلاميء طاء 15408 ه 

المكاييل والأوزان والنقود العربية» محمود الجليلي. دار الغرب الإسلامي. ط١ء‏ 
عند يلك 

مَاهِجٌ اللَحصِيلٍ ونتائج لطائف التَأويل في شرح المدَوّنة وحَلٌ مُشكلاتهاء فر 
الحسن علي بن سعيد الرجراجي تبعد 777ه اعتنى به: أبو الفضل الدميّاطي 
- أحمد بن عل دار ابن حزم 21 ١57/8‏ ه- 0١٠1م‏ 

المنتتقى شرح الموطاء أبو الوليد سلييان بن خلف التجيبي الباجي الأندلسي 
ت5/ا4: هه مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء ط١.‏ 1777 ه 

المتتقى من السئن المسئدة» أبو محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري 
تلاهلاهه تحقيق: عبد الله عمر الباروديء مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» 


اع ع٠‏ 5١اشه.‏ 
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منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت86050ه تحقيق: ذ. أحمد عبد 
الرزاق الكبيسيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء ط١ء‏ /11547ه- 
لم 

المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي ت/ا5 هه دار الكتب العلمية. 

الموافقات في أصول الشريعةء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ 
ت١‏ ولاه مع شرح الشيخ عبدالله درّازء ط١اء‏ 515١ه‏ دار المعرفة» بيروت. 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي؛ المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي ت 
4 ههوداز الفكر ط"3. 21١7‏ اه 

موسوعة المدن العربية؛ آمنة إبراهيم أبو حجرء دار أسامة للنشرء الأردن. 
الموطاء«فالك بخ أنسن الأصبحي: "زواية ب ين محيى الليقى ات ١104‏ هه 
تحقيق: بشار معروف. دار الغرب الإسلامي»ء بيروت. 

التتف في الفتاوىء أبو الحسن على بن الحسين السُعْديء الحنفيى ت١451هه‏ 
تحقيق: صلاح الدين الناهيء دار الفرقان» مؤسسة الرسالة, ط”. 54 ٠54١ه.‏ 
النشر فى القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزرىء محمد بن محمد 
بن يوسف ت”77/ اه تحقيق: على محمد الضباع (المتوى هدم المطبعة 


التجارية الكبرى 
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نصب الراية لأحاديث الحداية» حمال الدين ورعسه عد انرو يوسا لزان 
ت57لاهه تحقيق: محمد عوامة؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة: ط١اء‏ 
اه 

نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أب العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرمللٍ ت ؟ ٠‏ هه دار الفكرء ببروت» 5٠5اه‏ 

نباية المطلب في دراية المذهب. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينيء أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين ت/141ه تحقيق: عبد العظيم محمود 
الذيبء دار المنهاج. جدة. 

النهاية في غريب الحديثء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الجزري ابن الأثبر ت” ٠”هء‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 99١اه.‏ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي 
(ت ه١٠٠ه‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» ط١اء.‏ 7١857١اه‏ ا - 
1م 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. أبو محمد عبد الله 
بن. أبي زيد » القيرواني» المالكيى ت 8ه تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو 
واخرونء دار الغرب الإسلاميء بيروت» طاء 191949 م 

الحداية في شرح البداية» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيتاني» أبو 
الحسن برهان الدين (ت ”97هه)ء تحقيق: طلال يوسف. دار احياء التراث 


العربي» بيروت. 
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-١‏ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
رت ثلاه): تحقيق: أحمل الأرناؤوط وتوركي مصطفى. دار إححياء التراث» 
بيروتء ١٠١55١آاه‏ 

57- الوجيز في إيضاح القواعد الكلية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 
1171م 

67- الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى ت 5٠5هه‏ 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامرء دار السلامء القاهرة» ط١ء‏ 


١1‏ 5 أاه. 
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هرس الموضوعات 


مر 


أولا: القسم الدراسي 
٠.‏ الفصل الأول: (الإمام القدوري) 


_- المبحث الأول: اسمه:؛ وئسيه. ومولده 


- المبحث الثاني: -حياته. ونشأته 


“سب 
"اد 


بك 
| 


- المبحث الثالك: شيوخه. وتلاميدذه 


ب المبحث الرابع : مكانة القدوري العلمية. وثناء العلماء عليه 


- 


سس , 
5 ب 


- المبحث السادس: وفا#ؤاتنه 


» الفصل الثاني: (الإمام الإسبيجابي) 
- المبحث الأول: اسمهء تنسبه. مولده 


د 6 
-55 #- 


ست 
- 


د ست 
5 6 


- المبحث الثاني: حياته. ونشأته 


- االحيق الثالنق؟ شيوضن وتييل: 


ست 
للم 
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ثاتنا: توثيق نسبته إلى المؤلف 
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باب صدقة البقر | 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز 


باب صدقة الفطر 


باب الاعتكاف 5 
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باب المرابحة والتولية 


للست اا سم 
ظ باب السَّلَم ظ 
ا6اا صو لذ 
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